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تقديم لمعالى مدير الجامعة 


الحمد لله رب العالمسين والصلاة يمت على جمد الأمسين وعلى آله 
وصحبه أجمعسين .... وبعلك, 
فإن الإسلام قد عنى بالنظام اللاي 5 البيع والشراء حركة لليال واستبقاء 
له قال تعالى ؛ #. .حل اسيم ويحرم ارم بأ (البقرة/ 00٠‏ اذ به يتوفر النشاط المالى 
وتتحقق به مصالح العباد وتطلعاتهم إلى حياة أفضل . 
وقد حكم المسيرة الاقتصادية بأثر المال التعبدى والسلوكى والأخلاقي والشرعى 
فجعلٍ الزكاة مطهرة للمال مرضاة للرب قال تعالى : «...وبَاتوهُمي نمال أمالرِىَ 
1 .. © (الثور/ م8 وقال صل الله عليه وسلم : (تعم المال الصالح للرجل الصالح) 
مع تقديره للحوافز المادية التى تدفع الإنسان إلى العمل المثمر البناء. 
وان تركة المال فى اللإسلام نظامها وانضباطها فى إطار اللحق والخير بعيدة عن كل 
تعامل قاس لا يحقق مصلحة الإنسان وخيره ورفاهيته . قال تعالى : «..,رَلَاتنسَوا 
لْفْمْ 1 ٠‏ © (البقرة/ 7ع وقال صلى الله عليه وسلم : (أعطوا الأجير أجره قبل 
٠‏ أن يجف عرقه) , 
والقرآن الكريم والسئة المطهرة يوجهان الإنسان إلى حياة اقتصادية نشطة استثارا 
وإنتاجا واستهلاكا حتى 7 المال راكدا غير ذى فائدة ٠‏ وليكون منطلقا لحياة حرة 
0 يحقق فيها الإنسان أمنه وراحته وطمائيئته قال تعالى «ءامثوا لله وَرَسُوله, 
ممت لكر سمَسْليِية ...4 لمدبدا ,م وقال تعالى : ط«... ف ليكو دولة بين 
الريك (اللشر/ 07 , 
ولا للاقتصاد الاسلامى من قيمة كبيرة ى التشريم فقد خحصصت له جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية فسها خاصا بكلية الشريعة تتوفر فيه الدراسات الاقتصادية 
المطلوبة وفق ما ورد فى كتاب الله وسئة رسوله , 
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الماجست, 00 نشر الثقافة اه 
الرسائل لبذل المزيد من البحث والتأليف خير المجتمع الإسلامى الكبير وبخدمة 
للدين ١‏ لليف وشريعته المطهرة . 

ومن بن هذه الرسائل المختارة رسالة «الجانب النظرى لدالة الاستثار فى الاقتصاد 
الإسلامى» التى أعدها الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن المشعل ونال مها درجة 
الملجستير فى الاقتصاد الإسلامى فى كلية الشريعة بالرياض. وقد تناول فيها : 

«المفاهيم الأساسية للاقتصاد والعوامل المحددة 5-0 فى الاقتصاد الوضعى 
والاقتصاد الإسلامى ومصادر وأساليب تمويل الاستشيار فى الاقتصاد الوضعى 
والاقتصاد الإسلامى) . 

أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم 

وهذا الكتاب يصدر ضمن جموعة علمية محتارة من الكتب رأت الجامعة اصدارها 
بمناسبة انتقالها إلى المدينة الججامعية الجديدة إسهاما منها فى مخدمة الثقافة الإسلامية 
والفكر الإإسلامي الأصيل ولتؤكد أن البئاء المضارى الشامخ لا يقتصر على المادة وإنما 
يتجاوز ذلك إلى مبضة ف الفكر ونشاط في التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع 
والدعوة الإسلامية. 

وأن هذه المديئة الجديدة الرائعة ينبغى أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم 
والرفي فى جع المجالات وأن تكون من 2 الأعيال المجيدة سلحكومة نخادم ا 
الشريفين أيذه الله فى خدمة العلم وأ هله وطلابه. والله أعلم . 

وصل الله وسلم عل لبيئا محمك, 


مليسر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عبدالله بن عبدالمحسسن التركى 


سام 





مقدمة البحسث ( 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا إلى يوم 
القيامة والصلاة والسلام على أشرف الألبياء والمرسلين نبيئا محمد الذى أرسله الله رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. . . وبعد : 

يعتبر الاستثار أحد جوائب النظرية الاقتصادية الكلية» بل إنه يعد من أهم 
عناصر الطلب الكل . 

والاستشمار بها يتطلبه من إنفاق يعتير أحد المصادر الهامة ‏ إن لم يكن المصدر 
الأسامي ‏ في تكوين الدخل القومي الذى يعبر عن حجم النشاط الاقتصادى 
ومسثواه . 

ونظرا لهذه الأهمية فقد حازت نظرية الاستثمار في الاقتصاد الوضعي على مزيد من 
البحث والدراسة على المستويين النظرى والتطبيقي للتعرف على أهم جوانبها. وقد 
تركزت هذه الببحوث والدراسات التي بدات بشكل علمي منظم منذ مطلع القرن 
الححالي بعد أن كانت محجرد أفكار تراود العلماء ‏ على دراسة العوامل المحددة والمؤثرة 
على الطلب الاستثاري والتعرف على العلاقة بين هذه العوامل بعضها ببعض من 
جهة ؛ والعلاقة بينها وبين الاستثهار من سجهة أخرى. ولازالت الأبحاث والدراسات 
نتوالى في وقتنا الحالي من أجل التوصل إلى نظرية مرضية يمكن أن تفسر وتحلل كافة 
أشكال الطلب الاستثياري . 

و يلق الطلب الاستثماري مثل تلك الأهمية في الاقتصاد الإسلامي وذلك راجم 
إلى حداثة البحث في الاقتصاد الإسلامي كعلم. وعلى الرغم من ذلك فإن اللتهود 
المبذولة لتطوير الاقتصاد الإإسلامي تبشر بمستقبل رائم لهذا الاقتصاد إن شاء الله 
ولا تمتاج إلا إلى التنظيم في الدراسات والبحوث ببحيث لا يكون التركيز على العانئب 
الفكري فقط وإهمال الجوانب التحليلية والتطبيقية , 


الات 





ونظرا لأن بعض معطيات نظرية الاستثمار وفروضها قِ إطار الاقتصاد الوضعي 
ليست مقبولة شرعاء لاستنادها إلى أحد المحرمات وهو الرباء لهذا كان لزاما عل 
الاقتصادي المسلم أن يفكر ويبحث في الجوانب النظرية التي يمكن أن تتفق مع 
الأوامر والنواهي الشرعية من جانب والمبادىء والأسس والقواعد والقيم السلوكية 
للمستثمر المسلم من جانب آخر. 

إن محاولة البناء النظري مهمة علمية أساسبة وضرورية لاكتمال الفكر العلمي في 
محال ما وما أحوج الاقتصاد الإسلامي هذه الناحية فى مرحلته الحالية» فالقصور في 
هذا الجانب يجعل علم الاقتصاد الإسلامي يظل فى مرحلة بدائية من الناحية العلمية 
وعليه يجب أن تركز الجهود بشكل منظم وواع ودقيق فى هذا الإتجاه. 

ونظرا لما للعلاج النظري من أهمية وضرورة فى هذه المرحلة, فإن معالحة موضوع 
والسياسات الاقتصادية التى يجب اتباعها فى إطار الاقتصاد الإسلامي لتنشيط حركة 
الاقتصاد ودفعه نحو التوسع والازدهار. 
بجال البحث وفرضيته . 
معالحة الموضوعات . 

وعملية البحث في الاقتصاد الإسلامي لابد وأن تعتمد على القيم والمبادىء التي 
جاءت بها الشريعة الإسلامية لتحكم الحياة. إذ أن الاعتهاد على سلوكيات المجتمع 
المسلم المعاصر عند التحليل قد تؤدى إلى نتائج مظللة لانعدام التطبيق الإسلامي 
الكامل في هذه المجتمعات . 

ونما لاشك فيه أن مصادر الشريعة الإسلامية وكتب الرعيل الأول من العلماء 
والفقهاء معين خصب لاستئباط الاحكام الشرعية لكثير من القضايا والظلواهر 
الاقتصادية؛ كا أنها فى الوقث نفسه مجال لاستكشاف الكثير من الأراء والتحليلات 
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الاقتصادية التى تناوها علماء الاقتصاد الاسلامي الأوائل فى كتبهم ومؤلفاتهم كأبي 
يوسف (187١ه)‏ وأبي عبيد (59؟1ه) والماوردي (450ه) وأبي يعلى (458ه) 
والخوينى (417ه) والغزالي (ه ٠هه)‏ والدمشقي (القرن السادس الهجري) وابن 
تيميه (8؟لاه) وابن القيم (١هلاه)‏ والشاطبي (٠هلاه)‏ وابن نخلدون (8١8ه)‏ 
والمقريزي (ه84ه) وغيرهم كثير. حيث اهتم هؤلاء المفكرون بتفسير وتحليل كثير 

من الظواهر الاقتصادية في عصورهم وبيان العلاقات الاقتصادية من وجهة نظرهم 
بل وتقديم الحلول لكثير من المشكلات الاقتصادية التى واجهتهم . ويعتبر كتاب 
الخراج لأبي يوسف المؤلف في القرن الثامن الميلادى واحداً من عشرات الأمثلة على 
ماذكرنا. 

وبتكون هذه الخلفية والقاعدة الفكرية والعلمية يستطيع الاقتصادي المسلم ان 
يبضع اسسا للتنظير لكثير من القضايا الاقتصادية المعاصرة من وجهة نظر الاقتصاد 
الإسلامي . 

ومن هذا المنطلق سنهتم فى بحثنا لهذا الموضوع بالتعرف عل دالة الاستثمار 
والعوامل المحددة والمؤثرة على الاستثمار وكذلك معايير الاستثار ومصادر تمويله فى اطار 
الاقتصاد الإسلامي فى ضوء المبادىء والتواعد والقيم الحاكمة فى الشريعة الإسلامية , 

ويقوم هذا الببحث على فرضية أن العوامل التي تحدد الاستشمار في الاقتصاد 
الإسلامي وكذلك أيضا معاييره ومصادر مويله ستختلف عنها في الاقتصاد الوضعي 
نظرا لاحتلاف الأسس والقواعد والأصول التي تحكم كلا النظامين , وكفرضية مشتقة 
فإن دالة الاستثار في الاقتصاد الإسلامي ستختلف في أساسها وملطوقها عنها في 


الاقتصاد الوضعي . 
ولكي نصل إلى المدف وهو إثبات تلك الفرضية أو نفيها قسمنا معاجحة الموضوع 
اعد تقار وبر باه 





الفصل الأول : مفاهيم أساسية. 

ويبحث في : 

١‏ مفهوم الاستثار. 

١‏ أنواع الاستثمار. 

١/ه‏ أهمية الاستثيار. 

. العلاقة بين الاستثار والدخل القومي‎ ١ 

١‏ الدول النامية والاستثيار. 

. معنى اقتصاد إسلامي‎ ٠/١ 

١/ه‏ أهمية وأهداف الاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 
مصطلحات, كما يعد هذا الفصل بمثابة تمهيد ومقدمة للموضوع . 


الفصل الثانى : العوامل المحددة للإنفاق الاستئاري في الاقتصاد 
الوضعي . 
ويبحث في : 
1١"‏ دالةالاستثيار. 
الكفاية الحدية لرأس المال. 
جدول الكفاية الحدية لرأس المال. 
- خخصائص الكفاية الحدية لرأس المال. 
سعرالفائدة. 
- العوامل المحددة لسعر الفائدة عند الكلاسيك , 
- سعر الفائدة ودوره في تحديد حسجم الطلب الاستمارى , 
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الانتقادات الموجهة لسعر الفائدة كمحدد للاستثار. 
السياسة النقدية وأثرها على الطلب الاستثاري . 
7/١‏ العوامل الأنخرى المؤثرة على الاستثار. 
5 الدخل القومي وطلب المستهلكين والأرباح. 
نففة الاستبدال (سعر العرض). 
5 المخزون من السلع الرأسالية. 
العوامل المالية : 
هيكل الضرائب. 
أسعار الأوراق المالية والاستثار. 
0/1 التقدم التقني . 
5 النمو السكاني , 
السياسات الاقتصادية الحكومية. 
5 الخحتلاف أنواع ومجالات الاستثمار 

5/” النظام اللجماعي (الاشتراكي ) والطلب الاستثياري. 

الفصل الثالث : العوامل المحددة للاستثمار في الاقتصاد الاسلامي , 

ويبحث في : 

1١/9‏ الزكاة كمحدد للانفاق الاستثياري. 

37/1 القيمة الخالية وسعر الخصه'"'' في الاقتصاد الإسلامي , 

(8) استشدم فى هذا البحصث مصطليع (سمر المنسسم) باعتساره الترجمسة العربية الشائعة للمصليع الأجنبى 
زان" لانم كال) رليس ثبنياً لهلهم الرجمة فى سين يميل بعض الالتصادين إلى إستخدام معطلم (سمر 
المسم) بدلا من سسر الاسم باعتبار ان كلمة (السسم) . وهى بمعنى القطع فى اللثة العربمة ‏ أقرب إلى 
الدلالة على المقصرد من المصطللم الاسنبى ( 1141 )118001111)) من كلمة (اطلسم) التى تعنى لى اللئة الللصوية 


(انظر لسان العريب / فسل اللناه واسلزاء من باب الميم ومعجم متابيس اللفة / مادة مم سن م ومادة م صن م) 
رمن هؤلاء الانتصاديين ؛ 

أ.د. محمد انس الزرقاء فى ببحث القيم والمعايير الإسلامية لى تقريم المشروعات؛ ملة المسلم المماصر "١‏ 
برلير 1كمكقام, 

د . رفي المصري فى كثابه الريا والسسم الزمئى في الاتتساد الإسلاني , 


م 





م«/ ١/0‏ القيمة الحالية في الاقتصاد الإسلامي . 
أولا : بيع النسيئة (البيع لأجل) . 


توضيح وترجيح . 
م/؟9/م الأآدوات المقترحة لخصم القيم الآجلة . 
م/م العوامل الأخرى المؤثرة على الاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 
م/م/ ١‏ الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثاري. 
/"/7 0 نظرة جديدة لأثر الركاة على الاستئار. 
ع/م/”م دور التقدم التقني . 
م/م/غ دور التشريعات الاقتصادية والاجتماعية . 
م/م#/ره الاستقرار السياسي والاجتماعي . 
مو/م/ +0 النشاط الحكومي والطلب الاستثماري . 
ملاحق الفصل : 
أولا : التخريج الفقهي لزكاة الأصول الرأسمالية (المستغلات) . 
ثانيا : الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الآراء . 
الفصل الرابع : تقويم المشروعات الاستثارية في الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامي ' 
ويبحث في : 
١4‏ مفهوم تقويم المشروعات وأهميته . 
4 العايير العامة للاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 
54 معيار الخلال والخرام . 
4 عمعيار رعاية المصلحة. 


؛/” معايير الاستثار المتداولة قُْ الاقتصاد الوضعي ونظطرة الاقتصاد الاسلامي 
لما, 


امه 





4 معيار الربحية التجارية. 
7/9/4 معيار النقد الأجنبي , 
70/4 معايير استعخدام الموارد المحلية (المادية والبشرية) , 
/ 4/9 معيار الانتاجية اللحدية الاجتماعية. 
5/7/4 المعيار المكاني وتوطن الاستثمار. 
؛ / 7/7 تقويم المشروعات العامة. 
4/4 نظرة معاصرة لمعايير الاستثار في الاقتصاد الإسلامي , 


الفصل الخامس : مصادر وأساليب تمويل الاستثار في الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامي . 
ه/ 1١‏ مصادر وأساليب تمويل الاستثار في الاقتصاد الوضعي . 
ه/١/‏ الادشحار. 
القروض اللخاصة, 
ده الضرائب. 
76 التمويل بالتضخم , 
ه/ القروض العامة, 
القروضي الخارجية (الأجنبية). 
ه لاستثيارات الأجنبية, 
ه/ مصادر وأساليب تمويل الاستثمار الخاص واللحكومى في الاقتصاد الاسلامي . 
٠/6‏ الادشار في الاقتصاد الإسلامي , 
أده حكم ما فضل عن اللحاجة . 
ضوابط الإنفاق. 
"ا ى الزكاة والادشار, 
نظرة علماء الاقتصاد الإسلامي الأوائل إلى الادشخار, 
ب المدشرات الاتيارية والتدمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي , 


5 





6 الالقروض الخاصة. 
الضرائب. 

مبررات فرض الضرائب في الفكر الوضعي . 

8 الأساس الشرعي للضرائب. 
ه/ التمويل بالتضخم. 
76 القروض الحكومية (العامة) . 
القروض الأجنبية . 
6 الاستثارات الأجنبية . 
6 المح والمعونات , 
المصارف الإسلامية والدور المطلوب . 
ه/ ٠‏ مقدمة 
ه/ المصارف والواقع العمل . 
ه/*//” المصارف الإسلامية والحاجة الملحة لإنشائها وانتشارها. 
6 المصارف الإسلامية والصفات المميزة . 
همه ودائع المصرف الإسلامي وتكييفها الفقهي . 
0/0 دور المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات . 
الوسائل والأساليب الاستثارية في المصارف الإسلامية. 

-١‏ التمويل بالمشاركة. 

خصائص نظام المشاركة . 

الاك 

ب “غالات المضازية : 

ده الام شار 

- الربح في المضاربة. 

صور المشاركة الأخرى . 
؟- الاستثار المباشس. 


اس 





و3 التأجير. 
ال 
المزايدة الاستثارية . 
اك البيع بالثمن المؤجل . 


-٠‏ الاقراض. 


خائمة البحث وفيها أذكر ما توصلث إليه في هذا البحث من نتائج . 
هذه هي اللنطوط العريضة لمعالحة هذا الموضوع وهذا يعني أن هناك عدة مسائل 
ونقاط فرعية تنضح من نخلال الم لبحث. 


منهج البحث : 
بجت في البحث الممهج التالي : 


- 


أبدأ بعرض جوانب الموضوع في الاقتصاد الوضعي ؛ مبرزا أهم الآراء حوله: 
والانتقادات الواردة عليه. ثم اعرض تلك الأراء على الاقتصاد الإسلامي 
موضحا ما يمكن قبوله أو رفضه منها وماولا ايجاد البديل المناسب , وهذا الممبج 
يشمل غالب فصول ومباحث هذا البحث, 

عند دراسة الموضوع من الناحية الفقهية أحاول جهدى -حصر الموضوع وايجازه 
بها يحقق الهدف. كم أهتم باستقاء الآراء الفقهية من أصولا مراعيا قدر 
المستطاع الترئيب التاريخي لذاهب الفقهاء. 

قمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر رقم الآية واسم السورة في 
كل موضم ترد فيه الآية. 

حاولت جاهدا توثيق كل فكرة أو رأى يرد في هذا البحث, 

حرجت الأحاديث الواردة في البحث بعزو كل حديث إلى راوية في مرجعه 
بذكر رقم الصفحة أو رقم الحديث. وإذا كان الحديث قد أخرجه البشارى 
ومسلم أكتفي ببهاء أما إذا لم يخريجاه أو أحدهما فأذكر ما تيسر ممن رواه من 
شيرهما , 


10أات 





- قمث بتخريج الآثار من الكتب الموثوقة . 
أحصرج الحديث والأثر في أول موضع يردان فيه وبإمكان القارىء الكريم 


الأثر. 
قمث بترحمة لعظم الأعلام الواردة أساؤهم في هذا البحث ووضعت ترجمتهم 
في فهرس مستقل في هبايته . 


هذا ومن أجل اعطاء الموضوع حقه من البحث فقد زرت واستفدتث من معظم 
المكتبات الحكومية ومراكز الببحث والمعلومات والدراسات الاقتصادية داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها وبخاصة دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية 
وغيرها من الدول. 

كا قِمت بالاتصال بكشير من المؤسسات المالية والمصارف المحلية والأجنبية 
وصناديق التنمية فى الداخل والخارج للالتقاء بالمسؤولين والمستشارين فيها للحصول 
على المعلومات والبيانات اللازمة لمثل هذا العمل . . . وعلى الرغم ما بذلته من جهد 
فيبقى جهدى جهد المقل . 


هذا وأتقدم بالشكر لكل من أعان على هذا البحث باعارة كتاب أو إسداء نصيدحة 
أو تقديم رأي ومشورة أو بيان مشكل أو توضيح غامض . وأخص بالذكر فضيلة رئيس 
لجدة مناقشة البحث الدكتور محمد حامد الزهار أستاذ الاقتصاد المشارك فى قسم 
الاقتصاد الإسلامى سابقا وفى كلية التجارة بجامعة المنصورة حاليا لما بذله من جهود 
قيمة فجزاه الله خيراً. كما أشكر عضوي لحنة المناقشة على ما أبدوه من ملحوظات قيمة 
وهم سعادة الدكتور محمد أنس الزرقا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
وسعادة الدكتور مسعد السعيد السيد رجب أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد 
الإسلامي بالرياض 


كا أتقدم بالشكر والعرفان الجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية تمثلة في إدارتها 


سكا 





وكلياتها وأقسامها ويخخاصة قسم الاقتصاد الإإسلامي بكلية الشريعة لما تسهم به من 
جهود جباره في سبيل نشر العلم واعلاء رايته . 


وصلى اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن سار على هديه إلى 
يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


خالد بن عبد الرحمن الملدعل 


ملاامه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١/١‏ مفهوم الاستثار. 

/١‏ دالة الاستثمار. 

”/١‏ أنواع الاستثمار. 

4/١‏ مفهوم رأس المال. 

١‏ أحهمية الاستثمار. 

. العلاقة بين الاستثمار والدخل القومي‎ ١ 

/١‏ الدولة النامية ولاستثهار. 

6/١‏ ما معنى إقتصاد إسلامي. 

/١‏ أهمية وأهداف الاستثمار في الاقتصادالإسلامي. 


ام 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة: 





إن وضع -خطوط عريضة لموضوع الدراسة وإيضاح المفاهيم المتعلقة به يعتبر مرحلة 
مهمة من مراحل البحث؛ كما يشكل إطارا يحدد مجال الدراسة والتحليل بالصورة التي 
تحقق التناسق العلمي . 


ولهذا فإن البحث سبركز في هذا الفصل على إيضاح بعض المفاهيم الاقتصادية 
الواردة في موضوع البحث ونخصوصا لتلك المصطلحات الاقتصادية التي تحتمل أكثر 
من معنى ودلالة كبا يعتبر هذا الفصل بمثابة مدخخل رئيسي للموضوع الذى سنقوم 
بدراسته ومقدمة يُسهل فهمه. 


اام 





جاء في لسان العرب : ثمّر ماله ناه. يقال ثمر الله مالك أي كثره. وأثمر الرجل 
كثر ماله" , 

وجاعم في تاج العروس : ثمر النبات تثميرا نفض نوره وعقد ثمره. ويقال شجر 
ثامر. وثمر الرجل أي كثر ماله. وقد ثمْر ماله يثمر كثر» وقوم مثمورون كثيروا المال. 
ومن المجاز ثُمّر الرجل ماله تثميرا نيّاه وكثره . والثمر؛ أنواع المال المثمر المستفاد”". 

وجاء في المعجم الوسيط ثمر الشجر أي ظهر ثمره. وأثّمر الشيء أتى بنتيجته. 
واستثمر المال ثمره"؟ . 

وعلى ذلك فإن استثار المال يقصد به طلب الثمر منه» مثل طلب الثمر من الشجر» 
والاستثار هو في الحقيقة طلب الحصول على الربح من المال وليس هو الربح . 


ثم إن لفظي الاستثار والتثمير لا يقتصران في المدلول اللغوي على الأموال فقط 
بل يشملان كل شيء له نفع وثمره”' كالانسان والحيوان والنبات حيث يشمل المدلول 
اللغوي كل أنواع المال المثمر المستفاد 9 , 


(1) ابن منظوره لسان العرب» الناشر دار صادر, دار بيروت» بيروت 1188١ه,‏ فصل الثاء من حرف الراء؛ مادة 
ثمر. 

(؟) محمد مرتضى الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس» دار مكتبة الحياق» بيروت» فهمل الثاء من باب 
الراء؛ مادة ثمر. 

(1) محم اللغة العربية؛ المسجم الوسيط, دار احياء التراث العربي؛ بيروت» فممل الثاى مادة ثمر, 

(4) د. شوقي أحمد دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي ؛ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 14١4‏ اه 
/ا4. 

(#) من الملاحظ أن استعمال لفظ استثيار في كتب الفقه الإسلامي الأولى استعيال قليل جداء وهئاك الفاظ تدل على 
نفس المعنى جرى الفقهاء على استتخدامها: كتثمير المال. 
جاء في الهداية : لو خلط مال المضاربة بهاله أومال غيره فلا يدخمل في مطلق اللعقد ولككنه جهة في اللشمير. 
الظر: أبو الحسن المرغيئاني» الحداية شرم بداية المبتدى» المكتبة الاسلامية 5١١/8‏ . 


-12؟- 





ولكلمة استثار (اهعصؤده12) معان كثيرة في الاستعمال العام » ولكنها ذات معنى 
واحد في تحليل الدخحل القومي . فهي قيمة ذلك اللحرء من رجات الاقتصاد في فترة 
زمنية معيلة» وقد تثمثل هذه المخرجات 3 المباني والمعدات والآلاث اللحديدة وكذلك 
التغير في المخزون”". 
وبعبارة أحرى يقصد بالاستثار في المفهوم الاقتصادى إيجاد أصول رأسمالية جديدة 
مثل إنشاء المصانع والمزارع » وانتاج الآلات والمعدات الرأسمالية الي تساعد على ايجاد 
مزيد من السلم والخدمات الاستهلاكية . 
وفي قصوء ذلك فإله تيجب التفرفة بين الاستثمار من وسجهة نظر الفرد وبين الاستثار 
من وجهة نظر المجتمع » وبمعئى اخخر يجب أن تفرق بين المعنى الاقتصادي للاستثمار 
وبين غيرة, فشراء منزل أو مصنع قائم لا يعتبر من وجهة نظر المجتمع استثارا وإن 
اعتبره الفرد كذلك» وبالمثل فإن شراء الأوراق المالبة أو أسهم شركات قائمة لا يعثبر 
استثارا وإنيا حرد نقل للملكية من شخص إلى اخحر» -حيث إن عملية نقل الملكية لا 
يترتب عليها تغير في الأصول الإنتاجية للمجتمع , وبعد ذلك استثارا إذا كالت هذه 
كبا استخدم الفقهاء لفظ : استنياء المال. 
جاء في بدائم المسنائم : لأن المقسود من هذا العقد .. أي عقد المضاربة . استلاء المال . أى طلب ثموه وزيادته , 
انظر: علاء الدين أبو بكر الكاسائي ؛ بدائم العنائم في ترئيب الشرائع المطبعة الججوالية مصر. الطبعة الأولى» 
كلاه 5/ىة. 
واستتخدم الفقهاء أيضا لففل نياء المال, 
جاء في المهذب : ولان الاثيان لا يتوسل إلى ثمالها المقصود إلا بالعمل فجاز المعاملة عليها ببنضن الثياة اللاريج 
مسا كالنهل في المساقاة. انظر : أبو اسساق الشيرازى.؛ المهلب في لقه الأمام الشاقعي » مسطفى الباي 
اللملبي ؛ مير دوك محديد طبعة أو تاريخ » الام" 
واستيشدم النقهاء لفل : التنمية , 
سجاه في بلشة السالك في اللحكمة من مشررعية القرامس : ولس كل أحد يقدر عل التدمية بنفسه. انظر ؛ أحمد 
محمد الصارى؛ بلثة السالك لأفرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ دار المعرلة بيررت) 17848اه 
اا 


)0( رطم ااه لقلاول عمومة اربوععمة؟) فامزاقصة عالتمموعمو موكلا مستمعطة و10 
6 ,1974 عرولا بعلم 


"اس 





الأوراق المالية تباع لأول مرة لأجل المساهمة في اقامة مصنع جديد أو التوسع في مصنع 
قائم أو تكوين شركة صناعية أو زراعية جديدة . "', 


: : دالة الاستثيار‎ /١ 
من المصطلحات المتكررة في علم الاقتصاد مصطلح دالة الاستشار ودالة‎ 
الاستهلاك وغيرها.‎ 
: المعنى اللغوي لكلمة دالة‎ 
, جاء في لسان العرب : الدالة : ما تدلٌ به على حميمك. شبه جرأة منك‎ 
والدليل : ما يستدل به. والدليل : الذَالٌ وقد دلّه على الطريق يِدُلّه دلالة ودّلالة‎ 
, ودُلوله”‎ 
وجاء في معجم متن اللغة: الدّال والدليل: المرشد والكاشف"‎ 
وجاء في محيط المحيط : الدالّة مؤنث الدال. والدال اسم فاعل وهو فى مايلزم من‎ 
العلم به العلم بشيء آخر".‎ 


وجاء في الحديث : إِنْ الدالٌ على الخير كفاعله”. 


(1) انظر : د/ محمد حامد الزهار» النقود والبنوك والتجارة الخارجية, الناشر: مكتبة الجبلاء بالمنصورة» 1885م ؛ 
ص 7"146, 
د/ كامل بكرى. مقدمة في الاقتصاد اللترئى والتجميعي » الناشر: مؤسسة شباب اللمامعة للطباعة والسسر 
والتوزيع» مصر؛ 1944م ص ,7١7‏ 
د/ سيد عبدا مولى؛ أصول الاقتصاد, دار الفكر العري, لالاق1؛ من 788 . 
د/ أحمد توفيق الفيل؛ أساسيات علم التحليل الاقتصادى الكل ؛ طبعة بالاستنسل» كلية الشريعة. جامعة 
الإمام تعمد بن سعود الإسلامية الريامن» 498 اه ص 65١0‏ , 

(؟) ابن منظور؛ لسان العرب؛ فصل الدال من حرف اللام؛ مادة دلل. 

وم أحصد رضاء معجم متن اللغة؛ مكتبة دار اللحياة بيروث: ١ه‏ مادة دلل , 

(5) بطرس البستالي » يط المحيط: مكتبة لبنان» هلاؤام, مادة دلل. 

(ه) أخرجه الترملي عن أنس بن مالك في كتاب العلم برقم (١817؟4)‏ وقال الترمذي : وها معديث غريس من 
هذا الوجه من حديث أنس. وجاء في ممع الزوائد: رواه البزار عن ابن مسعود وفيه ميسى بن المشتار تفرد عنه 


11د 





المعنى الاصطلاحي : 

جاء في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها مجمع اللغة العرببة: الدالة: 
دالة س هي أي مقدار جبري أو غير جبري بحتوي على س وتنوقف قيمته على قيمة 
س في مدى معين” , 


وجاء ف ا موسوعة العربية الميسرة 0 دالة في الرياضة كمية تتغير قيمتها العددية, 
ويحدد هذه القيمة كمية أخرى أو أكثر تسمى المتخيرات المستقلة لأننا نفرض لها فيمة 
مستقلة فتتحدد لذلك قيمة الدالة. فمثلا المسافة الني يقطعها جسم سافط نحت تأثير 
الحاذبية هي دالة تنوقف قيمتها على الوقت الذى سقط فيه . وأيضا س' دالة للمتغير 
| تق 1 


والدالة في علم الاقتصاد تعني ببساطة : علاقة بين متغيرين أحدهما تابع والآخخر 
مستقل - وقد يشمل عدة متغيرات . بحيث يمكن معرفة مستوى أو فيمة أو تأثر المنغير 
التابع بمعرفة مستوى أو قيمة أو تأثير المتغير المستقل . 


ويقصد بدالة الاستثار في هذا البحث أساسا العلاقة بين الاستثار كمتغير تابع 
والكفاية الحدية لرأس المال .(لهااما أن بعمع كاك اممنو:د81) وسعر الفائدة وغيرها 
من المحددات كمتغيرات مستقلة بحيث نستطيع أن نتعرف على تأثير سعر الفائدة 
(©غة: اقعرعام1) أو معدل الربسحسية ( عاهه براتاطهالامم) أو التق دم 


3 بكر بن عبدالرحمن, ورواه أحمد عن بريده رفيه شعيف ومن شسعقه لم يسمء ورواء الطبراي في الكبين والاوسط 
من سهل بن سعد 
انظلر: اللمافظ نور الدين عل بن أبي بكر الميثمي (المتوقى /1٠مه)‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ مكتبة 
المقدسى» القاهرة ١م"11ه ,155/1١‏ 
)1١(‏ انظر ؛ المرجم الملكور أعلاف ديسمير /ا8خام, من ,7١١‏ 
(؟ ) الموسرعة العربية الميسرة. مؤسسة فرائكلين للطباعة والنشر ودار الشعب؛ صورة طلبى الأسل من طبعة هام 
متكا من /الالا. 


ل 





التقني ( فقعمعمرم لدعتههامصطوعء7 ) أو النمو السكاني أو السياسة الضريبية 
تروتاهط 10 ) وغيرها من المحددات لمستوى الاستثار” 
ونلاحظ أن هناك ارتباطا بين المعنى اللغوي لكلمة دالة والمعنى الاصطلاحي 
حيث يدور المعنيان حول ووجود عامل يدل على عامل آخر ويرشد اليه ويكشف تأثيره 
عليه. 
ولعل التخريج اللغوي السابق لكلمة دالة يشفع في استخدامها في هذا البحث 
على الرغم من أنها مصطلح شائع الاستعمال في علم الاقتصاد. 


م أنواع الاستثار : 

يمكن تقسيم الاستثار إلى عدة أنواع من زوايا محختلفة كالتالى : 

: أنواع الاستثيار حسب أصل الاستثار‎ ١/١ 

يقسم الاستشمار من حيث نوع الأصل محل الاستثار إلى استثار حقيقي او عيني 
(معصناوة؟م1 5681) واستثار مالي (أمعصسادع تم لمأعصمصك) 

أ الاستثمار الحقية 
حيازة أصل حقيقي » ويقصد بالأصل الحقيقى كل أصل له قيمة اقتصادية في حد 
ذاته تظهر اما في شكل حيازة سلعة أوفي شكل التمئعم بخدمة. ويقوم مفهوم الاستثمار 
الحفيقي أو الاقتصادى على فرض أن الاستثيار في الأصول الحقيقية هو فقط ما يترئب 
2# يطلق بعضص الاقتصاديين مصطلح دالة الاستثيار على العلاقة بين الدعل الثرمي كمتغير تابم والاستثهار كمنمير 

مستقل بحيث يوضح أثر التغير في مستوى الاستثيار على الدشخل القومي من لال عمل ما يسعى بمضاعفب 


الاستثيار (عتامنااسك8) كيا سيتضح ذلك في مبحيث لاحن ان شاء الله عل الرشم سن أن المقصرد بممطلج 
دالة الاستثمار في هذا البحث هو الملكور أعلاه. 


١(‏ ) يطلق البعض ممازا على توظيف الأموال في سوق الأوراق المالمة لفظ استثيار. وهذا يحدث عندما يئم التعامل لي 
أسهم وسندات للنشآت قائمة فعلا وليسث جديدة , 


]ات 





للمجتمع » وذلك با تخلفه من فيمة مضافة» ولذا يطلق البعض على الاستثمارات 
الحقيقية أو الاقتصادية مصطلح استثارات الأعيال أو المشروعاث -قهناهذ دوعن زونا8). 
(1«همد فالاستثار العيني أو الحقيقي هو الاستثار في أصول ثابتة أو متداولة (مخزون 
سلعي) ملموسة منتجة خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة ببنم| الاستثار المالي ‏ كما 
سيأني - يتعلق بشراء وببع الأصول المتراكمة عن فتثرات سابقة سواء كانت هذه 
الأصول مادية ملموسة كالأراضي والعقاراث أو حقوق ملكية كالأسهم والسندات . 
ويلاحظ أن التعامل في أصول مادية ملموسة متراكمة عن فثرات سابقة يعتير استثمارا 
مالياً (اسميا) لاعينيا (حقيقيا) لأن هذا التعامل في الواقع يتعلق بحقوق نقل الملكية 
وليس بإنتاج هذه الأصول فقد تم ذلك خلال فترة سابقة اعتبرت فيها استثارا عينيا 
(حفيقيا)” . 


ولعل أهم مكونات الاستثار الحقيقي مايل : 
الاستثار في الآلات والمعداث (المصانم والمشروعات) . 
الاستثيار 3 المباني (الإنشاءات). 
3 الاستثيار ِ المخزون السلحي . 
أولا : الاستثار في الآلات والمعدات : 


لاج وده جود بمسسطس م ع 0 


يشتمل هذا القسم على كل المسدات الإنتساجية كالالات والأدوات والمكائن 
والأجهزة والقاطرات والمولدات والجرارات ووسائل النقل المستعملة في الإنتاج» إلى 
غير ذلك من الأنواع التي لا يمكن حصرها, 
ويدف ررجال الأعمال من القيام بالاستثار في المشر وعات الإنتاجية أو في الاصول 
الرأسمالية عموما هو نحقيق أكر ربح مكن , لذلك فإن رجال الأعيال فيل إقدامهم 
)١(‏ الظر : ذ/ عبدالك مهنا سال عمل قعطية مطرى مبادى؛ الاسطثار الناشر الهيئة العامة للتعليم التلبيعي 
والتدريب» الككويت العلبعة الأزلى عام 11488م؛ من من /8.8". 


د/ أسيد اللتسريني؛ التسليل الاقتصادى الككلي» الناشر مككثية عين شمسس» القاهرة ملبعة دار غريب؛ دوك 
تحمديد طبعة أو تاريخ من 10, 


امه 





على الاستثار في مثل تلك المشروعات تلجدهم يقومون بدراسات الجدوى الاقتصادية 
للمشروع وبالتالي يتحدد قرار الاستثمار. 


ثانيا : الاستثار في المباني والإنشاءات : 


إن احتساب إنشاء الآبنية السكنية ضمن عملية التكوين الرأسالي من ١‏ لأمور 
المتعارف عليها على اعتبار أن الأبنية السكنية تعمر طويلا ومن غير المعقول اعتبارها 
نفقات استهلاكية. بل إن مالكي البيوت يعاملون في الحسابات القومية كمنشات 
تجارية فكأهم يؤجرون بيوتهم على أنفسهم . وتشمل الإنشاءات أيضا المباني الصناعية 
والمصارف والمباني التجارية ومستودعات البضائع ومباني الخدمات العامة كدوائر الدولة 
والبرق والبريد والهاتف والطرق العامة وتعبيدها وتشييد الحسور والانفاق والسدود 
والسكك الحديدية والمطارات وغيرها من الأصول البي تستخدم من أجل الإنتاج طوال 
سنوات مستقبله ‏ بعد أن ينتهي العام الذى انتجث فيه يختلف عددها بحسب نوع 
وطبيعة الأصل الإنتاجي الثابت". 


معظم دول العالم. 


النا 0 الاستثار في المخزون السلعي ا 

يقصد مهذا النوع من الاستثار التغير في قيمة المخزون الصناعي والتجحارى سوام 
تعلق بمواد أولية أو نصف مصنوعة أوتتامة الصنع الذى يوجد في نهاية العام عن قيمة 
المخزون من هذه المواد الذى كان موجودا أول العام . فإذا لم يحدث أي تخيير في 


)١(‏ انظر: (لالاالمتتل0© تلن طالوم ةا ملالا [) مالم لمعمو ميلا تمملسوت ‏ للعطمير 


1017070 1974 ااماحوتز 
د/ محمد هشام لحواجكيه , مبادى الاقتصاد» الناشر: دار الغلم بالسامة فلم ساعم» الخو 30 الكو بحو العمل عه 
الأول الاقام ص 38105؟, 


د/ أحمد جامع. النظرية الاقتصادية» دار النبضة العربية ط ٠"‏ “اام 4/9لا١,‏ 


-158- 





المخزون السلعي عن الفترة السابقة فلا يمكن اعتبار أن هنالك استثارا من هذا, 
النوع . 

وعليه لو كانت هناك كمية كبيرة من المخزون وبقيت على حاها قياسا بمستوى 
الفترة السابقة فلا نستطيع اعتبار أن هذا المقدار يمثل استثارا جديداء لأنه سبق وم 
احتسابه ضمن تدفق الإنفاق الاستثارى خلال السئوات السابقة . وتعتبر الإضافات 
إلى المخزون رأسمال ولو لم تكن سلعا انتاجية؛ فمن المحتمل أن تشمل سلعا 
استهلاكية هائية أو سلعا غير مصنوعة (مواد خام ووقود وسلم نصف مصنعة) 
بالاضافة إلى الأعمال الإنشاثية التي لم يتم إنجازها خلال السئة» والمواد الزراعية 
المخزونة في المزارع . والسبب في اعتبار الاضافات إلى الموجودات ‏ المخزون السلعي ‏ 
استثارا صافيا هو أنه إنتاج تم إنتاجه ولكنه لم يستهلك. ولم تم استهلاك جزء من 
المخزون السلعي في السنة التالية بالشكل الذى يؤدى إلى انخفاض مستواه عن السنة 
المعنية ففي هذه الحالة سيكون استثار المخزون السلعي سالباء وذلك يعني أننا 
نستهلك من السلم أكثر من إنتاجها. وبالعكس فإذا كان المخزون موجبا فهذا يمثل 
سهام النشاط الاقتصادي للاقتصاد القومي في هذا المجال نخلال العام" 

ويعتبر الاستثمار في المخزون السلعي من أسرع أنواع الاستثار تأثرا» فمن أهم 
العوامل المؤثرة عليه مستوى الإنتاج والمبيعات؛ وكذلك سعر الفائدة حيث يقارن 
المستثمر بين الااحتفاظ بالاستثيار العيني 3 ف شكل رون وبين سعر الفائدة اللذى 
سيحصل عليه لو أودع أمواله لدى مؤسسة مالية. اضافة إلى بعض العوامل المهمة 
كتكاليف التخزين ومعدل التلف وتكلفة التأمين”" , 
ب - الاسغار المالى : ()معصافعها لمتعصنمة؟) 

ويتعلق بتوظيف الأموال في سوق الأوراق المالية» كما سبق أن أوضحناء حيث 
(1 ) انظر: د / أحمد جامم, النظرية الاقتصادية, مرجع سابق؛ 104/8. 

د/ غحمد هشام شراسكية, مبادىء الاقتصاد, مرجم سابل صن "8١‏ 


209( انظر؛ فيميال علي الليس مل شبك اسليجيك الدش» الاقتصادب؛ الميئة العامة للعليم التطبيقي والتدريب» 
الكريث؛ الملبعة الثانية لاهن من مل لتكلا الى 


ب 15م 





يترئب على عملية التوظيف هذه حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي » يتخذ شكل 
سهم أو سئد أو شهادة ايداع” , ف" الح . 
والأصل المالي يرتب للمستثمر حقا في الحصول على عائد الأصول الحقيقية . 


وللأوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلما 
تتوفر لوسائل الاستثمار الأخرى". فلهسا بجالسب السوق الأؤلي 
(181ة/ا 11031©) سوق ثانوي (أهكائقا/ا 06007 56) ؛ كما أنه بجاسب 
الأسواق المالية المحلية توجد أسواق دولية كسوق اليبسوردولار 
(03/1681 /13أه0ه)نات) وسوق السندات الدولية. وتعد تكاليف التوظيف قى 
الأوراق المالية عادة مدخفضة بالمقارنة مع وسائل الاستثار الأخرى . فهى قد تم بالحائف, 
ولا تحتاج إلى صبانة أ تخزين . وتتمئع الأوراق المالية ببخاصية التجانس فأسهم شركة 
معينة أو سئداتها غالبا ما تكون متجالسة في قيمئها وشروطها. وهذا يسهل عملية 
تقويمها واحتساب العائد المحقق من كل ورقة, كا لا يحتاج الاستثار فيها إلى نحبرات 
متخصصة تجب توفرها في المستثمر» بل يستطيع المستثمر العادى أن يجد فرصته في 
السوق بمساعدة الوسطاء والوكلاء . إلا أن أهم عيوب الأوراق المالية انخفاض درجة 
الأمان في الاستثار فيها عن تلك المتوفرة في وسائل الاستئار الأخرى. كما يتعرض 
المستثمر في الأوراق المالية ‏ وبخاصة السندات ‏ لمخاطر التقلبات اللحادثة في القرة 
الشرائية لوحدة النقد خاصة إذا كانت من النوع طويل الأجل , فالتضخم قد يؤثر 
على القوة الشرائية للنقود9. 
(1) مالم تكن هذه الأوراق المالية متعلقة بمنشات جديدة فتعد في هله اللحالة استثيارات 
(*) يقسم بعض الاقتصاديين وسائل الاستثار إلى : 
)١‏ الأوراق المالية: كالاسهم والسئدات , 
؟) العقار, ويقصد به شراء الممباني والأراضى , 
') السلع: ويقصد بها بعض السلم المتميزة لآن تكون آداة للاستثار ولها أسواق خاصة على شرار أسراق 
الأوراق المالية كالقطن والذهب والشاى والبن, 
4) المشروعات الاقتصادية: ويقنصد بها المشروعات التي تقوم على الأدرات والمسدات والمبان . . الج , 
(؟) انظر مريد من التفصيل ؛ د/ عبدالله مهنا سام مبادىء الاستثيار, مرجم سابل من من 12.39 , 


واد 





ومن جهة أخرى فإن واقع التعامل في أسواق الأوراق المالية المعاصرة يخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية في كثير من نشاطاته ا يقوم عليه من ربا وغرر وتدليس» ولا فإنا 
الأمر يتطلب السعي الحاد لايجاد سوق مالية إسلامية تقوم على الأسس والقواعد التي 
جاء بها الشرع . 
كما أنني لن أتطرق هدا النوع من الاستثار في هذا البحث لأنه يتطلب بحثا 
مستقلا نظرا لتشعب جوائبه وكثرة عناصره . 


: : "أنواع الاستثار حسب الغرض مئه‎ / /١ 
: بنقسم الاستثمار حسب الغرض المقصود منه إلى ثلاث أنواع‎ 
أ ب استثار احلالي.‎ 
, لبذام استثمار صاف‎ 
. ج- استثمار اجمالي (كلي)‎ 
. فالانفاق الاستثمارى الكلي يتكون من جزاين‎ 
الاستثهار الاحلالى : وهو ذلك الحرء من الاستثار الاجمالي الذى يطلب من‎ ١ 
. أجل أن يحل محل رأس الال المستهلك أثناء العملية الإنتاجية‎ 
؟- الاستثار الصافي : وهو الإضافة إلى الأصول الرأسمالية الموجودة'''‎ 
وبعبارة أخمرى » يجب التفرقة بين الاستثار الكل والاستثار الاحلالي والاستثمار‎ 
الصافي, فكل ما أنتج من رأس مال!") معلريك ف فثرة زمنية معين يمثل الااستثيار الكل‎ 
: قٍُ هذه الفترة» ويلاسحظ أن رأس المال اللتديد يطلب لغرضين‎ 
الظلسر: مانن لابسبم لم لسن 1 ع نزرد عا ل ا‎ )1١( 
101 
نا عأوو للا ملظ (1اذا لس ) ما/ا) ام لانن[ /اأعضه' )عل خا اأعتاصصاك)‎ 0: 71 


(#) تقدر قيسة رأس المال با أنفي عليه؛ رهذا يب التفيرقة بين الانفساق الاستشمارى كثيار تقسدى 
(بهاها"1) ربين رأس المال كأسمل (810016) . 


عا"ات 





الأول : استبدال الآلات والعدد القديمة المهلكة بألات وعدد جديدة حتى 
000 يستمر الإنتاج على مستواه . 
الثاني _ : زيادة الطاقة الإنتاجية حتى يمكن زيادة الإنتاج عن طريق التوسع وانشاء 
وحدات إنتاجية جديدة . 

وعلى هذا نجد أن الاستثار الاحلالي يتضمن الإنفاق على شراء رأس المال الجديد 
لاحلاله محل القديم أو المهلك للمحافظة على مستوى الإنتاج. أما الاستثمار الصافي 
فيتضمن الإنفاق على (شراء) رأس المال الجديد ببدف زيادة الإنتاج ورفع مستواه. 
إلا أنه يلاحظ أن عملية الاحلال غالبا ما تتضمن اضافة للطاقات القائمة» نظرا 
للتقدم التقني الذى يزيد من الطاقة الإنتاجية للآلات الجديدة الني ستحل محل تلك 
المستهلكة. كما يجب أن يلاحظ أيضا أنه على الرغم من أن عمر الأصول الإنتاجية 
يتحدد بانخفاض الايراد الصافي للأصل ووصوله إلى الصفر إلا أن بعض الأصول قد 
تستبدل قبل انتهاء عمرها الإنتاجي للمحافظة على مستوى الإنتاج في ظل التنافس 
الموجود بين المنتتجين في السوق. ومن الناحية الحسابية يقتطع سئويا من 
ايرادات المشروع فسطايمثل قيمة ماأهلك من الأصول. فالاستثار الكل 
(الاجمالي) - الاستفار الإحلالي + الاستثار الصاني. 

والاستثار الصاني - الاستار الكلي - الاهلاك.". 


: “أنواع الاستثار حسب القطاع القائم به‎ /8 /١ 

| استشار حاص (21عتصاد6اه1 عا ةلارط) , 

ب - استثار عام «حكومي ) (امعصنادة عم ءتاطنط) , 

وتختلف الأههمية النسبية لكل نوع من هذين النوعين بانختللاف النظم الاقتصادية 
١(‏ ) انظر : د/ أبوبكر متولي» مبادىء النظرية الاقتصادية. مكتبة عين شمس.» فلاؤام) من من *813- 414, 


د/ أحجمد التعويني » التحليل الاقفتصادى الكل مرجم سابل؛ من 19, 


عرض 





الفلسفية والاجتاعية والثقافية الي تسود 5 كل نظام , 

ففي النظام الجماعي نجد أن القطاع الذى يقود عملية الاستثمار هو القطاع العام 
حيث لا وجود للقطاع الخخاص إلا ف أضيق اللحدود؛ نظرا لقيام هذا النظام على مبدأ 
النظام الرأسمإلي » حيث يكون القطاع الخاص («مادهة ه6غه«ل) هو القائد لعملية 
الاستثار نظرا لقيام هذا النظام أساسا على مبدا الملكية الفردية لعوامل الإنتاج وعلى 
الحرية الاقتصادية المطلقة © , 

في حين جد أن النظام الاقتصادى الإسلامي الذى يقوم على ماجاء قُْ كتاب الله 
نظرا لقيام هذا النظام الرباني على الاعتراف بكلا الملكيتين العامة واخاصة » كا وضع 
ضوابط ويحدودا تنظم العلاقة بينهها بالشكل اللى يحقق التوازن 5 الحياة الاقتصادية . 


: ؛ أنواع الاستثار حسب جنشية القائمين به‎ 0١ 

يقسم الاستثار -حسب بجنسية أصحاب رأس امال إلى نوعين : 
استثار على (وطشى ) (اتفصنافف لها لفممتافلة) , 
ب استثهار أجنبى أو خارجي (أمع ماقم حصا لوم اه 1) , 
النوع من الاستثار الذى يقوم به الأفراد والمؤسسات اللخاصة والعامة الوطئية» أى أن 
المشروعات الاستثمارية تقوم بها رؤوس أموال وطنية سواء كانت مملوكة للقطاع 
الحكومى أو القطاع الخاص . 
() يتطبق الكلام السابق عل الاصصول الفلسفية للنظلم الامتصادية ولا ينلبق على الواقع الفعل لما النفلم محيث 

ترد بعص الاستثيارات الياصسة في المستمعات الاشتراكية كروسيا وبولئد! وبلغارياء كما أن الاستثار العام أو 


المدكرمي يود وبشكل كبير في المجتمعاث الرأسمالية بل إن اللورد كيئز أححد أقطاب الرأسمالية قد جعل العللب 
المكرمي (الاستهلاكي والاستثار ني ) أسحد عناصر الطلب الفمال (1انتضعل 1!]100)11906) , 


ريو 


م" دالة اللاستلمسار 





في حين أن الاستثار الأجنبي أو المخارجي إنم) يتحقق نتيجة للعلاقات الاقتصادية 
المتبادلة بين الاقتصاد القومي والاقتصاديات الأجئبية. أو بعبارة أحرى فالاستثار 
الأجنبي هو مايقوم به فرد أو مؤسسة (عامة أو خاصة) في بلد آخخر. فهو لهذا البلد 
«المضيف) استثار أجنبي » ويمكن أن نميز بين نوعين هما : 


- الاستثار غير المباشر: ويأخذ شكل القروض والتسهيلات الإثتمانية بمختلف 
أنواعها . 

- الاستثار المباشر : ويأخذ بصفة أساسية شكل مشاركة رأس امال الأجنبي في 
ملكية المشروعات الي تقام على أرض الدولة المضيفة” , 


والاستثمار الأجنبي سواء في صورته المباشرة أو غير المباشرة» قل تقوم به 
المؤفسسات الخاصة الأجنبية أو المؤسسات الحكومية الأجنبية أو مؤسسات 
وصناديق التمويل والاقراض الدولية والاقليمية . كصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي للانشاء والتعمير. وصنئدوق التنمية العربي» وصندوق التنمية 
الأفريقى”"؛ وغيرها من المؤسسات والصناديق الدولية والاقليمية أو متعددة 
الأطراف كم| تسمى أحيانا . 


: ه أنواع الاستثار حسب علاقته بمسئوى الدخل‎ "/١ 
يقسم الاقتصاديون الاستثار من حبث علاقته بالدخل وتبعيته له إلى نوعين ؛‎ 


[شية علد نظام | ستثهار رأس المال الأ الس بسي 3 الململكة الصادر بالسرسوم الملكي ركم 1/2 وتسار يخ 
5ه المقصود برأس المال الأجنبي بأنه ؛ التقود والأوراق المالية والالاث والمعدات وقطع الغبار والمواد 
الأولية والمنتيجات ووسائل النقل والتقوق المعلوية كحقل الاسمتراع والسلامات الفارفه. وما عائل ذلك من الع.م 
مني كانت ملوكة لشخص طبيحي لا يتمتم بجلسية المملكة العربية السعودية أو شمن معوي لايستم بر" م 
1١١‏ ( انظر: أسامه وف الاستثيار في المملكة العر بية السعودية مم اشارة جاميةه لمتعلفةه مايل اعبار اذارة ١‏ 5200 
الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة. صعر عام /1151اه. 
د/ أجد جامع . النظرية الاقتصادية. مرجم سابق. ؟/قلا١‏ .41كل. 
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- الاستثار التلقائي أو المستقل أ«عماقملاطا قناستمسرمابرة) , 
الاستثار التابع (معسناقع حصا لمم الم1) , 


ويعتبر الاستثار تلقائيا أومستقلا إذا م يتبع مستوى الدحل» ول يتأثر به وإنما يتأثر 
بعوامل أخخرى غير مستوى الدخل كسعر الفائدة, والكفاية الحدية لرأس المال. 
فالاستئار المستقل : هو مقدار الطلب على الأصول الرأسمالية الحديدة الذى لا يتغير 
تبعا للتخيرات فى مستوى الدشحل » أو قد يتغير على الرغم من بقاء مستوى الدسخل على 
ما هو عليه . 

أما الاستثمار التابع فهو ذلك النوع من الاستثمار الذى يتأثر بالتغيرات فى الدخل 
القومى . ومعنى ذلك أن التغير فى الدشمل القومى قد يؤدى إلى انتقال منحنى الطلب 
الاستثمارى حتى مع بقاء سعر الفائدة أو غيره من محددات الاستثار التلقائي على ما 


ويمكن توضيح هذين النوعين بالرسم كما فى الشكل ١(‏ -1) , 





الشكل )١١١(‏ م 


المتكار درث) 





حيث نفيس على المحور الأفقى الدخل القومي (ل). وعلى المحور الرأسى الانفاق 
الاستغارى (ث). أما الخط المستقيم (ث ق). فقد رسم موازيا للمحور الأفقى. 
وهذا الخط يمثل الاستثار الذى يتحدد بالعوامل الأخرى غير مستوى الدخحل كسعر 
الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال». أي أن : ث - د(فع. ومن ثم فهولا 
يتأثر بالتغير في مستوى الدخل انخفاضا أو ارتفاعا. وهو كما سبق القول يسمى 
بالاستثار المستقل أو التلقائي , ويلاحظ أن مستوى هذا النوع من الاستثمار يظل ثابتا 
عند مختلف مستويات الدسحل القومي ل 0 0 . ولكن لو انخفض سعر الفائدة 
أو ارتفع مستوى الكفاية الحدية لرأس امال فإِنْ هذا الاستثمار سينتقل إلى أعلى 
والعكس صحيح 
ل 
خط موجب الميل يبدأ من نقطة الأصل وهو (د و)» ويلاحظ أن هذا الاستثار الذى 
يسمى بالاستثار التبعني كا سبق القول يساوى صفرا إذا كان مستوى الدخل يساوى 
صفراء ويرتفع كلم| ارتفع مستوى الدخل» والعكس صحيح 
وبجمع الاستثار التلقائي والاستثار التبعيى عند كل مستوى من مستويات 
الدخل نحصل على دالة الاستثار الكل وهي التي يمثلها الخط ث 3 . ولاحظ 
أن الفرق بين دالة الاستثهار التابع الني يمثلها الخط (د و) وبين د الة الاستثيار الكلي 
عند أي مستوى من مستويات الدسخل ثابت يمثل مستوى الاستثار التلقائي وبث”" , 
ومن جهة أخرى يجب أن نلفث النظر إلى أن الفصل بين المحددات المختلفة لكل 
من مستوى الاستثار التابع أو التلقائي قد يكون فيه بعد عن الحقيقة, وذلك لأن 
الدخل القومي قد يؤثر على مستوى الاستثار التلقائى من خلال تأثيره على معدل 
(1) الظر : د/ محمد حامد الزهاره دروس في علم الاقتصاد (التحليل الكلي)؛ مكتبة اللبلاء بالمنصورة 1941م: 
ص صن 175-14 
د/ محمد يحبى عويس» التحليل الاقتصادى الكل مكتة عين شمس القاهرة لالاقام. من مي 118 
14 


د/ صتر أحد صثر. النظرية الاقتصادية الكلية وكالة المطبوعات. الكوبت الطليمة التابية “مكالم سل 
ص 1617 1019 , 
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الربحية أو الكفاية الحدية لرأس المال. ومثل هذا الترابط الدقيق والعلافات المتبادلة 
بين المحددات يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار» وإن دعث فروض التحليل 
الاقتصادى إلى الفصل بين المحددات؛ لأن اهمال مثل هذه العلافات قد يؤدى إلى 

وسيتطرق البحث لزيد من التفصيل حول هذين النوعين من الاستثار في فصل 
محدداث الاستثهار. 


هناك ثلاثة مصطلحات مترادفة كثيرا ما ترد 5 علم الاقتصاد؛ وهذه المصطلحات 
هي 
الاسطغار (امعصاوهلم1) , 
تكوين راهن المال («متتفصضيهة! اماتصمة)) , 
5 الثراكم الرأسالي (ممتاه ا امسععة لماتصمة)) , 
وكل هذه المصطلحات تدور حول معنى واحل وهو الاضافات إل رأس المال 
القائم مع المحافظة على ما هو موجود منه 1 
مجموعة أموال الإنتاج التي لا تستخدم في اشباع -حاجات الانسان مباشرة» وإنما في 
انتاج أموال أخحرى . وعلى ذلك فإن رأس المال يشمل الآلات والادوات التي تستخدم 
فى النشاط الإنتاجي أيا كان نوعه؛ والمباني والمدشآت المقامة للإنتاج, والمواد الخام , 
وبعض الموارد الطبيعية بعد تطويعها وجعلها صالحة للاسهام في العملية الإنتاجية". 
(#ع يلاحل اصتلاف المدارس الالتصسادية في ديد مقهسرم رأس المسال. ففي حون تسعد ان المدرسة التقليدية 
الانجليزية ترى ان رأس المال هو مسموهة أمرال الانتاج التى سبق انتاجها بسبب الالتلاف بين الطبيعة والعمل » 
ولسذا فهي لا تدشيل ضمن مفهوم رأس المال الأموال التي لم تكن نتيجة لعمل سايق كمساقط المياة ويمفن 
العناصر الملبيعية» ولسل أهم ما يرسه لثلك المدرسة من تقد هر صعوبة التعرف على أهوال الاثتاج النائمهة هن 
عمل سابق من غيرها من الأموال , وعلى الرضم من ذلك فإِنْ هلء المدرسة قد أبرزث يعشن تصبائمن رأس المال 
والتى تلخ في كون رأس المال نتيحجة لنفساط انتاجي سابل ويمتاج الى فئرة زمنية لتكوينه. كما أنه يمتاج قبل 
ذلك إلى ادشاراث قبل اسهامه في العملية الإنتاجية . 


ل لاا 
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وقد اتسع مفهوم رأس المال في الاقتصاد الوضعي بعد ماكان محصورا في مفهومه 
المادي ‏ حيث أدخل فيه المعارف والعلوم وكل ما يزيد الانتاج من السلع غير المادية . 
حيث قد تبين أن ما يقدم للانتاج من خدمات انتاجية قد يتفوق على رأس المال 
المادي . وقد أطلق على هذه المخدمات الانتاجية رأس المال البشري ومن ثم الاستثار 
البشري (امعهاده نم1 مدصسناة) الذى ينصرف إلى تنمية قدرات الانسان العلمية 
والجسمية لما لها من تأثبر جوهري على الكفاية الانتاجية للفرد”" . 


١1/ه‏ أممية الاستثار : 


يعتبر الإنفاق الاستثمارى متغيرا مهما في نظرية الدخل والعمالة» كما يعتبر من أهم 
محددات مستوى الدشخل القومي . وهناك ثلاثة أسباب رئيسية تعطي الاستثار دورا 
هاما في الحياة الاقتصادية : 

١‏ إن الإنفاق الاستئمارى يؤثر على الطاقة الإنتاجية حيث إنه بهدف إلى توفير 
السلع الرأسمالية التي تعتبر العنصر المنتج للمزيد من السلع والخدمات, ومعنى ذلك 
أن الإنفاق الاستثاري له تأثير يتجاوز الحاضر, وبذلك يعتبر عاملا حيويا في النمو 
الاقتصادى المعتمد إلى حد كبير على سرعة توسيع الطاقة الإنتاجية الني تنمو بدورها 


ونجد أن المدرسة اللحدية تعرف رأس امال بأنه مجموعة من الأموال الوسيعلة التي يمكنبا عن طريق اطالة فترة 
الانتاج زيادة العمل الانساني. ومن أهم أقطاب تلك المدرسة بوهم بائرك 138/0116 تتعطن3! والانتصادى 
الأمريكي كلارك 013116 .13 وقد ركزت هذه المدرسة على دور رأس المال فى العملية الإنتاجية , 
ونجد المدرسة الماركسية» ترى أن رأاس المال ما هو إلا عمل متراكم وممتزن ويرى ماركس أن العمل هر 
عنصر الإنتاج الوحيد؛ ويقسم ماركس رأس امال إلى رأس مال ثابت ورأس مال متداول» ويرتبط تفسيمه هذا 
بنظريته في فائض القيمة ولا علاقة له بالعملية الإنتاجية. فرأس الال المتداول هو ما يحصل عليه العيال من 
تخصصات الأجور. أما رأس المال الثابت فهو ذلك المزء من رأس المال النقدي الذي يخصص لوسائل الإنقاج 
والمواد الأولية وأدوات العمل . 
انظر: د/ سيد عبدالمولى؛ أصول الاقتصاد؛ مرجع سابق) صن صن 7588 751. 
)١(‏ انظر : د/ شوقى أحمد دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي, مرجم سابل؛ من 88. 
د/ حسين عمر» موسوعة المصطلحات الاقتصادية, دار الشروق. حدق طبعة 7/9 55"زاه. من الا 
د/ سيد عبدالمول» أصرل الاقتصاد. مرجع سابق» من 88؟. 
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من خلال تراكم رأس المال. والتوسع الكمي والنوعي في القوى العاملة 
والتحسيئات والتطورات التي تحدث في أساليب الإنتاج . وحيث إن تراكم رأس المال 
الحقيقي يحدث فقط من خلال الاستثارء لذلك فإن الاستثار يعتبر تحددا رئيسيا 
للنمو الاقتصادى في الأجل الطويل . 

إن الطلب على السلع الاستثمارية يشكل جزءا كبيرا وهاما من الطلب 
الكلي» وهذا فإن الإنفاق الاستثماري يلعب دورا بالغ الأهمية في الاقتصاد القومي , 
لأن التقلبات التي قد تحدث في كل من الدحل والعمالة تنتج في الغالب من التغيرات 
في الإنفاق على السلع الاستثارية" لا عن التغيرات في الإنفاق على السلع 
الاستهلاكية . 

9 إن الإنفاق الاستثمارى يعتبر شديد التقلب, فالتقلبات التي تطرأ على قطاع 
إنتاج السلع الرأسمالية أعنف بكثير من التقلبات التي تطرأ على إنتاج السلم والخدمات 
الاستهلاكية. وذلك لأن الإنفاق الاستثاري يتوقف على عوامل تحدث أثرها في 
الغالب في الأجل القصبر (كالربحية والتكلفة) بعكس الإنفاق الاستهلاكي الذى 
يتوقف على عوامل تحدث أثرها في الأجل الطويل (كمستوى الدخحل والعادات 
والتقاليد) . 

ولذلك فإننا نجد أن التغيرات في إجمالي النائج القوسي 
(101)) قد حدثت بسبب التضيرات في الإنفاق الاستثمارى؛ ححيث إن التغير في 
الاستثار يؤدي بفعل مضاعف الاستثار إلى تغيرات أكبر في النائج القومي أو الدخحل 
القومي . ولهذا فإن دراسة العوامل التي تحدد الاستثار تعتبر مهمة لما للاستثار من 
أهمية كبيرة في عملية التنمية. كها يمكن لسياسات الاستقرار الاقتصادي أن تؤدي 
عملها من خلال تأثيرها على الاستثيار» سواء في ذلك السياسة النقدية ‏ من شلال 
تأثيرها على تكاليف تمويل الاستثمارء التي تؤثر بدورها على طلب ررجال الأعمال لرأس 
(8 ) يجب أن ثلاسظ ان التغيراث في الإنفاق الاستثارى لمحدث نتيجة لوسجود تغيرات إما في كدميات السلع الراسمالية 

المنتدجة المباعة أو في أسعارها أو فيهبا معاء أني أنه يبب التفرقة بين التشيراات النقدية والتغيرات املحقيقية الى 
تحدث في الاستشيار. 
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المال ‏ أم السياسة المالية الني تحدث أثرها من خلال الضرائب وغيرها. 

ولقد حازت نظريات الاستثار على اهتيهام كبير خلال العقدين الماضيين» إلا أله 
رغم ذلك لا يوجد اتفاق واضح حول أفضل نظرية في الاستثار. ونجد كذلك أنه لا 
يوجد اتفاق عام حول تعميم نتائج الدراسات التطبيقية في موضوع سلوك الاستثمار. 
ويرجع ذلك إلى عدم وجود دالة مناسبة للاستثار تستطيع أن تعبر بدقة عن سلوك 
الاستثار والتنبوء بالمسار الزمني له" . 


/١‏ ”العلاقة بين الاستثمار والدخل القومي 

يؤدى الاستثار” إلى تكوين رؤوس الأموال الحقيقية , وبالتالي | إلى زيادة الطاقة 
الانتاجية» ومن ثم إلى زيادة النائج القومي » وبالإضافة إلى ذلك يؤر الاستثهار بشكل 
حاسم على مستوى الدخل القومي والعمالة من نحلال المضاعف (موذام86:18) والمعجل 
(امغهيو[عععة) . 

وبادىء ذى بدء يجب التنبيه إلى أن المضاعف يرتبط بها يسمى بالاستثهار التلقائي 
أو الذاتي» أما المعجل فإنه يرتبط بالاستثمار التبعي . وهذا ما ستنوضحه فيها يل ا 


١/١‏ المضاعف (معنام186ن3) 

لفد أبرزت النظرية الكينزية أهمية الاستثار في النشاط الاقتصادى فهي تعتبر 
الاستثار هو المتغير المستقل الذى يؤثر تأثيرا كبيرا على مستوى الددحل القومي . كما أنها 
أظهرت أن تأثير التغير في الاستثمار على الدخل القومى لا يتوقف فقط على مقدار زيادة 
الاستئار أو نقصه بل تتضاعف هله الزيادة أو هذا النقص . فزيادة معيئة في الإنفاق 
)١(‏ انظر: ‏ .85 صم تله لم3 (الذاكآدمء تادعع") وأ ؤوامسة مسصممما لحممتافل! (عمتاك5 .1 ومامحة) 
- ج. أكلي» الاقتصاد الكلي, النظرية والسياسات, ترجمة د/ عطية مهدى سلييان؛ الناشر : الجامعة المستنصرية, 
بغداد .كام ؟/1لا4- لم 
د/ تحمل هشام هواجكيه ‏ مبادى الاقتصاد. مرجم سابق صن ,"8١‏ 


454 2 ,1978 متماص© (ضابكرا 1١,‏ لممطعن؟]) ف استمصوعم ميلا بتاع الووم ناا او 
(*) نقصد بالاستثار هنا الاستثبار الصافي, لأن الاستثيار المنافي هو المؤثر الأساسي على معدلات النمو الانتصادى , 
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الاستشماري”*"' تتولد عنها زيادة أكبر في الدخل والعكس في حالة نقص معين في 
الإنفاق الاستثهاري . وهذه العلاقة بين التغير في الاستثار والتغير في الدخل القومي 
هي التي يطلق عليها كينز اصطلاح مضاعف الاستثار. فمضاعف الاستثار نفسه 
هو المعامل العددى الذى يحدد مقدار التغير في الدحل القومي النانئج عن التغير في 
الإنفاق الاستثمارى أى أن : 
مضاعف الاستثمار ع كل لضي 
5 الاستثمار 

وبما يجدر ذكره أن فكرة المضاعف إنما تهدف إلى بيان تأثير العوامل الخاريجة عن 
نطاق الدخل القومي على الدسحل نفسه. ولهذا يشترط في التخير في الإنفاق الاستثماري 
أن لا يكون بسبب تغير مستوى الدخل القومي -حتى يؤدي المضاعف عمله. وهذا 
تأكيد لما سبق ذكره من أن المضاعف يرتبط أساسا بالاستثار المستقل أو الذاتي. 

ولقد كان للأستاذ («طهكا .:11.1) الفضل الأول في ابراز فكرة المضاعف ولكن 
دراسته كانت من خلال العلاقة بين حجم الاستثمار وحجم التوظف”", أما كيئز فقد 
ركز دراسته على العلاقة بين الاستثار والدخل القومي , 

ويوضح الشكل )١1-١(‏ كيفية عمل المفساعف حيث نفترض أن الانفاق 
الاستثمارى المقصود كان صفرا. وفي هذه الحالة سيكون توازن الدخل القومي عند 
٠‏ مليون ريال. ولكن لو قرر رجال الأعبال فجأة انفاق ٠١‏ ملابين ريال على شراء 
آلات ومعدات كل سنة فإنه سيترتب على ذلك انتقال منحى الطلب الكلي ( ك * 
ث ) إلى أعلى بواقم ٠١‏ ملايين ريال. 

ويجب أن للاحظ أن مستوى الدسخل القومي ارتفم ليس فقط ب ٠١‏ ملايين ريال 
(8* ) لا يقتصر عمل المضاعف عل التغير في الإثفاق الاستهاري وحده؛ بل يشمل أيضا كالة عناصر الطلب 

الكل , تهناك بالاسافة إلى مضاعف الاستثبار مضاعف الإنفاق الحكومي ومضاعف الضرائب وغيرها رلكل 
منها تأثيره الممنثلف, ولككن سيركز البحث على الإنفاق الاستثيارى املناصس والعام فقط , 


)1١(‏ نشرث هله الدراسة في بحث بمئوان ؛ «العلاقة بون التوظيف الداسل والبطالة, اللمريدة الاقتصادية, حزيراث» 
الأقام, 


000 





اث 





( ل ) الشز الي ملابين الرسيالات 
بل ب ٠٠١‏ مليون ريال. ونلاحظ أيضا أن الزيادة التى حدثث في الدشخل القومي 
٠‏ مليون ريال تتكون من جزأين : 
الزيادة 5 الإنفاق الاستثارى ب ٠١‏ ملايين ريال , 
- الزيادة الاضافية قٍِ الإنفاق الاستهلاكي ب 9١‏ مليون ريال» (وهي تتوقف على 
مقدار المبل الحدي للاستهلاك في المجتمع) . 
والسؤال كيف حدثت تلك الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي ؟. 
للاجابة على هذا السؤال نفترض أن الميل الحدي للاستهلاك كان معادلا ل 
(0,9) أي ان الأفراد ينفقون على سلع وخدمات الاستهلاك ٠,5‏ من كل زيادة في 
دخولهم ويدخرون الباقي . وعليه فعندما ينفق المستئمرون مبلغ ٠١‏ مليون ريال على 
سلع الاستثار فسوف يؤدى ذلك مباشرة إلى توليد دول بهذا المقدار للعبال والموظفين 
وموردي مواد البئاء والآلات الذين يقدمون الخدمات اللازمة للإنتاج 5 وأصحاب هله 


0 





الدخول الجديدة ينفقون مها على سلع الاستهلاك 4 مليون ريال ٠١ ٠(‏ >* 4,). 
والذين يبيعون سلع وتحدمات الاستهلاك ستزداد دحوم بهذا المبلغ أي ب 4 مليون 
ريال»؛ وسينفقون منه بدورهم أيضا على الاستهلاك ١‏ وان *# 
4) . وهكذا كل زيادة في الدعل يتولد عنها زيادة في الإنفاق على سلع وخدمات 
الاستهلاك التي تعنى بدورها زيادة فى الدخل وهكذا. وبجمع هله الزيادات الناشئة 
فى الدخول نحصل على الزيادة الكلية التي تطرأ على على دحول الأفراد كنتيجة لاستثمار 
أولي مقداره ٠١‏ مليون ريال» وتكون هذه الزيادة الكلية في الدخول مساوية ل ٠١١‏ 
مليون ريال ٠ ١(‏ مليوث استثيار أولى “ع ٠١‏ مضاعف الاستثمار (بافتراض ان الميل 
الحدى للاستهلاك ورهع) - ٠٠١‏ مليون ريال). 


ويلاحظ أن الزيادات المتتابعة في الإنفاق على الاستهلاك الناشئة عن إنفاق أولي 
على الاستثار مقداره ٠‏ مليون ريال قد اتجهت إلى التناقص بمرور الزمن» حيث 
نجد أن كل زيادة تقل عن الزيادة الني قبلها, حيث كانت 4 مليون ريال» ثم 
انخفضت إلى 8,١‏ مليون ريال؛ ثم إلى *, / مليون ريال (48,1 “ا 0,5). وبناء 
على ذلك فإن الدحل سوف يستمر في الزيادة لفئرات متثالية ولكن بمعدل متناقص 
إلى أن : تصبح الزيادة في الدحل مبلغاً ضثيلا للغاية . ومعلى ذلك أن عملية الزيادة 
ل الناتجة عن زيادة أولية في الاستثمار لن تنم إلى مالا نهاية بل إنها 
تتوقف بعد فثرة , 


ويمكن «حساب مضاعف الاستثيار في ضوء التحليل السابق؛ وتوضيح الملاقة 
2 مضاعفب الاستشسار و سيوني المسديل, العدى للاستهلاك مكذا: 5 
المبل الحدي للاستهلاك ( عتناقممه ما بالممعممع لقمتورواح ) (ب) ‏ ع 


“يميم يدينيك تسدنا 
ليك يستخدم الببحك يعفن الرموز للدلالة ملى عفن الممطلحات كالآل : 


ب "» اميل اللندى للاستهلاك وات سم « اميل التدى الإدسعار. 
ل ه الدشمل القومي و » الأدشمار 

ف » الاستشبار لم « التغير بالزيادة أر النقصن 
ك » الاستهلاك 


3 4ه 





)ع( 


وحيث أن : ل - ك + ث (بافتراض عدم وجود تعامل خارجي ) . 


وأن : ذل عه كرك + اث 
فأن ؛ داشا ثل. .ذثك 


كل ل 





0 مضا . اللا 5 5 
6 0 0 
وبقسمة كل من البسط والمقام على /١‏ ل نحصل على النتيجة التالية : 
مضاعف الاستثهار - جد 04 
مه 
ك ل 
ولكننا نعلم من المعادلة )١(‏ أن : 
27 د كه 
| كال 
٠.‏ مضاعف الاستثار - _ 7 


فمضاعف الاستثمار هو مقلوب الميل الحدي للادخعار 1١‏ ب ب) -مدم"ا امسأ وس ذلح) 
(©889 0 'زأأومة ونلاحظ مما تقدم أن هناك علاقة طردية بين قيمة المضاعف وبين الميل 
الحدي للاستهلاك. فكلما كان الميل الحدي للاستهلاك كبيراً كان المضاعف كبيراء ومن 
ثم يكون الأثر الذى يحدثه التغير في الاستثار على التغير في الدخحل القومي كبيرا”". 


2101001 
(* ) ونظرا لأن اليل اللحدى للادسمار » ( ١‏ -- الميل اللتدى للاستيهلاك ) ذان هناك علافة شاحيية يبن فرمية 
المضاعف وبين اميل الليدى للادشعار, فكلما كان الميل اللبدى لاه مار مشيرا دكانك يهاه المسم ام ا للمرة 3 ا 


0101ظ2 





وتبدو أهمية المضاعف عندما نريد أن تعرف توازن الدحل القومي الذى شرطه 
توازن الادخار المرغوب فيه مع الاستثار المرغوب فيه . فلو كانت قيمة المضاعف (4) فإن 
زيادة الاستثار بمقدار )١(‏ مليون ريال مثلا تؤدي إلى زيادة الدحل القومي بمقدار 
؛ مليون ريال» وهذا يتحقق في ضوء فروض معيئة سيأن ذكرها في| بعد. وتتحقق 
نفس النتيجة أيضا في حالة النقص في الاستثار فلو انخفض الاستثار بمقدار ١‏ 
مليون ريال فإن الدحل القومي ينقص بمقدار 4 ملايين ريال. 

ومن الناحية النظرية تنتشر قيم المضاعف من الواحد إلى مالانهاية . ولكن لا يمكن 
أن نتصور أن قيمة المضاعف تكون مساوية للواحد الصحيح , لأن معنى ذلك أن 
الميل الحدي للاستهلاك (ب) - صفرا. ولهذا لا يمكن أن تصل قيمة مضاعف 
الاستثار إلى مالا نهاية, طالما كان الفرض الذى يقضى بجعل الميل الحدي للاستهلاك 
أقل من الواحد الصحيح سليا.”" . ْ 


الاتتقادات الموجهة إلى المضاعف : 


تقوم نظرية مضاعف الاستثار على عدة فروض تعرضت للنقد من قبل بعض 
الاقتصاديين» وفيبا بل أهم الفسروض الي تقوم عليها هذه النظرية والانتقادات 
الموجهة إليها : 
إن تحديد مقدار الميل الحدي للاستهلاك لمجتمع بأسره بالغ الصعوبة؛ وذلك 


ممييييييييييدينددتتنيدتتيد يجيي عدا 
حيث يمثل الميل المدى للادخعمار المقام في المسادلة : 





١ 
» مشام ف الاستثمار‎ 
الميبل اندي للادشسار‎ 
الظر: لزع لغ أعلة امعمع ا صا احم م برامحص أن معطا وفعي عط ,عمرم كا ,ل‎ )1١( 


,114-12 ,ترم 1973 ممم | (مممكم من ااتسعفلة) 

ان لمعه امنيا اللارنات لع اا اننا مبإسسا اند ."1 مالمقرط]ة ‏ - 

,7176 درم .463 ! ممناعممعاصاة (لإلتممصق ملفقط اللا أعصصمة  )800‏ - 

سور ان ةا لجو لاسعل! (1لز! ل ءسسطعما/!) الصمصف!؟! ,أعممن')عاة خا الفنامسة)  ٠‏ 


3 مك سنافك الرقار؛ المقرد والببوك والتصارة املزارستية ؛ مرسمم سابقي ١‏ من من اما كم" , 
د/ أحد جامع ؛ النظرية الاقتصادية, مرسع سابق, عن من "1" 6'", 
د/ أمد البمريني ١‏ التصليل الاقتسادى الكل برسم سابق؛. م /ا", 





لاحتلاف الفئات الاجتاعية» وأناط توزيع الدخل» ولذا كان حساب مقدار 
المضاعف يثير مشكلة احصائية , 

يفترض تحليل كينز للمضاعف غياب عنصر الزمن أي أن أثار الإنفاق 
الاستهلاكي تكون فورية. ولكن في الحقيقة هذه الآثار تأحذ وقتا. وأثناء هذا 
الوفت يقل الميل الحدي للاستهلاك. ومعنى ذلك أن دالة الاستهلاك لن تبقى 
ثابتة طوال مدة عمل المضاعف, على الرغم من افتراض ثباتها في الأجل القصير, 
0 الاقتصادية من تغبر مستمر. 

- تفترض نظرية كيئز أن الدخول الناجمة عن الاستثار المستقل (الذاتي) تستخدم 
إما في الاستهلاك أ وفي الادحار. ولكن هذا أمر يخالف الواقع . فقد تستتخدم هذه 
الدخحول في الاكتناز» أو دفع ديون» أو الاستيراد من الخارج » ولو أخحذت هذه 
التسربات في الحسبان فسيكون مقدار المضاعف أقل من مقلوب الميل الحدي 
للادخار. 

5 بفترض تحليل كينز للمضاعف وجود طاقة إنتاجية معطلة ‏ » أي أن الاقتصاد يعمل 
عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل» وهذا رن هه مذ لأنه لو 
كان الاقتصاد يعمل عند مستوى العمالة الكاملة؛ فإن أي زيادة في الإنفاق 
ستنعكس في صورة ارتفاع قْ الأسعار (10ا2ة1011) وهذا ما يحدث غالبا في 
البلدان النامية نظرا لضعف مرونة الجهاز الإنتاجي فيهاء ما يجعل مرونة عرض 
السلع والخدمات في الاقتصاديات النامية شبيهة بمرونة عرضها في الاقتصاديات 
التي بلغت مستوى التوظف 00 

- كيا يفترض تحليل كينز أيضا ثبات دالة الاستثار طوال مدة -حدوث الزيادة في 
الدحل القومي بعد زيادة الإنفاق الاستثمارى. أي خلال مدة عمل المضاعف , 
ولكن ما يحدث في الواقع هو أن دالة الاستثار يمكن أن تتغير خلال هذه المدة. 
فقد تتسبب الزيادة في الدل القومي الني تحدث بفعل المضاعف وما يصاحبها 
من زيادة في الإنفاق الاستهلاكي في زيادة حجم الإنفاق الاستثاري ومن ثم زيادة 
دالة الاستثار عن القدر الذى كانت عليه وقت -حدوث الزيادة الأولية في الإنفاق 


عه 





الاستثاري . وفي هذه الحالة يكون الاستثار متغيرا تابعا يرتبط بالدخخل القومي 
الذى يعد متغيرا مستقلا. وهذا من شأنه أن يرفع منحنى دالة الاستثار إلى 01 
كا في الشكل ١(‏ -3). 

شكل (١-"م)‏ 


العواملالمستقلة المحددة 
للاستشمار كالكفاية الحدية 





الإمتوطار 


ومعلى ذلك بعبارة أنحرى أن الزيادة غير المباشرة أو الثانوية في الدخحل القومي الني 
تحدث نتيجة للزيادة الأولية في الإنفاق الاستثياري لن تكون في شكل زيادة في الإنفاق 
الاستهلاكي فحسبء بل إنا ستشمل !| إلى جانب ذلك زيادة اضافية في الإنفاق 
الاستثماري يكون من شأنما هي الأشمرى اسحداث زيادة في الدخخل القومي . وفي هذه 
الحالة سيكون التأثير الكل للزيادة في الإنفاق الاستثماري على الدخل القومي أكر 
من تلك التي يدل عليها مقدار المضاعف الذى لا يأنحذ في ار سوى تأثير الزيادة 
الأولية في الاستثهار على الإنفاق الاستهلاكي فحسب. ويقتضي يقتضي الأمر ِذْنْ مراعاة تأثبر 
الزيادة في الدحل القومي على الإنفاق الاستثاري سعتى 0: تتضح الفكرة بشكل كامل 
عن أثر زيادة ما في الإنفاق الاستثاري على مستوق الدحل 5900 وهذه هي مهمة 
المعجل كما سيأتي ذكره بعد ذلك''. 
0 لل كنأ للدت بالعمصن عمل .خا العحامسة) + 


د/ سيد عبدالو ل أصول الاقتضاد مرجم سابل , من من 1518-1558 
د/ أحمد جامم ١‏ النظريه الاقتصادية, مرجم سابل ١‏ لل 


لاه 





ونظرا للانتقادات الني وجهت إلى نظرية المضاعف فقد أجرى الاقتصاديون بعض 
التعديلات النى تجعل عمل المضاعف أكثر دقة. فأدحلوا عنصر الزمن» واهتموا 
بالسلوك الاستهلاكي لمختلف فئات المجتمع» وتفادوا ما يفترضه تحليل كينز من أن 
الزيادة في الاستثار يقتصر أثرها على الزيادة الأولية في الدخل دون أن تتبعها زيادات 
متتالية في الدخحل تسببها الزيادة الخاصلة في الانفاق الاستهلاكي الناجمة عن الاستثمار 
الأولي كما سبق القول"". 


: المعجل ""؟ زروميوواووممة)‎ 1/١ 
بهدف المعجل إلى بيان تأثير التغير في حجم الطلب على السلع الاستهلاكية» أو‎ 


فييك 


الييلية 


إن هذا الممهوم السابق للمضاعف لا يرضح الكيفية التي يصل بها النظام الاقتصادى إلى المستوى التوازلي الججديد 


نتيجة لافتراض أنْ التغير في الانتاج الذى يحدث لواجهة المستوى اللحديد للطلب يتحقق فورا دون اتقضاء فترة 
من الزمن وبالشكل الذى لا يعطي الفرصة لبعض المتغيرات, مثل تفضيلات المستهلكين وتوزيع الدخل 
الخ لكي تلعب دورها. ولكن الأمر الواضمح هو أن الانتاج لا يتغير بهذا الشككل السريع في النياة العملبه حسث 
لابد من مضي بعض الوقت لتوظيف العيال اللحدد وزيادة الانتاج. . الخ ٠‏ وهذا يجب ادشيال سصر الرمن عند 
تحليل أثر المفساعف على الدخل» ومن هنا فقد نظر بعضن الاقتصاديين إلى الممياعف كمفهيم حرفي 
(عنسقم80آ) بدلا من المفهوم الساكن (810110) ومعنى ذلك ان تأضسل قترة الإبطاء (جزاة 1 عالنة!) في 
الحسبان, وهذه الفترة تتمثل في ثلاث فثرات للابطاء في تيار التدفق الدائرى للدخيل , 
الفترة الأولى : تتعلق بمتوسط الفترة الزمنية التي تنقضى بين استلام الدسحل بواسطلة الافراد والقيام بالإتفاق 
ويطلق عليها فترة ابطاء الإنفاق. أو فترة روبرتسون (012مارنان11) , 
أما الفترة الثائية : فتختص بمتوسط الفترة الزمنية التي تنقضي بين حدوث الإنفاق وشقن الزيادة في الإنتاج 
والدخل. ويطلق عليها فترة ابطاء الإنتاج. 
أما الفترة الثالثة : فتتعلق بمتوسط الفثرة الزمنية التي تنقضى نين اكتساب الدجل وبين هااا مره من التخل 
الذى يصل إلى حوزة الأفراد ويطلق على هذه الفترة عادة فثرة إبطاء الاستلام . 
وتبتم فثرات الابطاء هذه بتوضيح الوقت الدى ينقضى بين حدوث السب والشصة والي نحشن عروها إلى 
أسباب نفسية واجتاعية (مثل إبطاء الإنفاق) أو لأسبات قله مكل قرة إنطاء الإتناج, أو لأس انب ولط مه فكل 
فثرة إبطاء الاستلام وبوجه عام تكتسب هده الفثرات أهمية نخاصة في الدراسات المثماقة بالا هلاك والاسايار 
انظر ؛ د/ صقر أحمد صقرء النظرية الاقتصادية, مرجع سابق. من صن ١19.706‏ 
قدم مبدأ المسبجل لاول مرة الاقتصادى الفرنسي البرت التاليرن في سام 1594م وطرره عام 1918م رهز بصاءد 
تفسير الأزمان الاقتصادية الدورية. ولككن الذى تولى عرض مبدا المعخيل يشكال واف كان هر الأد ادي الأمريكي 
ج.م كلارك بجامعة كرلويبيا فى عام 1411م , د أحد جامم, النطرية الاقتصادية مرجم مسابو من فلام, 
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العبائية بصفة عامةء على التغير في الطلب على السلع الاستغارية « أموال الإنتاج» 
اللازمة لإنتاج هذه السلع . وهكذا فإنه في حين يوضح مبدأ المضاعف تأثير تغير 
الإنفاق الاستثاري على حجم الدخل القومي , فإن مبدأ المعجل يوضح العلاقة بين 
تغبر الطلب الاستهلاكي والدخل القومي والتغير في الاستثار التابع . 

ولتوضيح فكرة المعبجل نفترض أئنا بصدد صناعة استهلاكية. فلوكان حجم 
الاستهلاك على سلعة ما ٠٠٠١‏ وحدة تنتجها ٠١‏ الات وفقا للمستوى الفني والتفني 
القائم » وأنه يتم تجديد أو احلال آلتين منها سنويا تستهلك بفعل العملية الإنتاجية . 
فإذا زاد حجم الطلب الاستهلاكي بنسية ٠‏ أي بلغ ٠ه‏ وحدة فإن الطلب على 
الآلاتث يصبح في السئة موضع الدراسة سبع آلات (ه آلات لإنتاج الكمية الزائدة 
قُْ الاستهلاك وآلنين للاحلال أو التجديد) أي أن زيادة قدرها /5٠‏ في الطلب 
الاستهلاكي أدث إلى زيادة الطلب على الألات بنسبة ١6؟/‏ بمعنى أن الطلب على 
الآلات تضاعف بدرجة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب على السلع البى تنتجها الآلة. 

وعل الرغم جما قد يبدو على مبدأ المعجل من جاذبية فإنه يستند في عمله إلى جموعة 
من الافتراضات التي يصعب تحقيقهاء وهذا يجعل مبدا المعسجّل غير واقعي إلى حد 
كبير. وأهم الافتراضات التي يقوم عليها مبدأ المعسججل مايل : 


عدم وجود طاقة إنتاجية معطلة أو غير مستغلة في الصناعة. لأن وجود هذه الطافة 
المعطلة سؤدي إلى التأثير على عمل المعجل. إِذ لو حدثت زيادة في الطلب عل 
السلم الاستهلاكية في تلك الصناعة فإن الأمر سيواجه باستخدام ثلك الطافة 
المعطلة» ومن ثم لا يكون هناك طلب على سلع رأسمالية جديدة . كما يفترض أيضا 
عدم وجود محزون من السلم الاستهلاكية لأنه في هذه الحالة سوف يقل الطلب 
على السلم الإنتاجية الحديدة . 

وجود علاقة ثابتة بين رأس المال والإنتاج . وعلى الرغم من وجود مثل هذه العلاقة 
فعلا إلا أنها ليست ثابتة أو جامدة فكثير من المشروعات تستطيع إحلال العمل 
مل رأس المال. ومحصوصا المشروعات التي لا تعتمد على النمطية في الإنتابع ‏ بما 
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يجعل عملية الطلب على السلع الإنتاجية «الاستثار» أكثر تعقيدا ثما يشير إليه مبدأ 
المعجل -. 

من بين أهم الفروض أيضا أن المنظمين لابد وأن يتوقعوا استمرار الزيادة في 
الطلب الاستهلاكى في المستقبل» وأنها لن تكون زيادة وقتية. لأنه إذا لم يتحقق 
هذا الفرض فسيعمد المتجون إلى مقابلة الزيادة في الطلب الاستهلاكي بعدة 
طرق منها: التوسع في استخدام عوامل الإنتاج المتغيرة» وتشغيل الطاقة الموجودة 
إلى أقصى حد بممكن حتى لوترئب على ذلك زيادة عدد ساعات العمل» أو تشغيل 
عمال جدد, لكنهم لن يطلبوا المزيد من أموال الإنتاج*.”" , 

عدم تأثر الاستثار التابع بمتغيرات أخرى بخلاف الطلب على المنتجاث النبائية؛ 


لكنه قد يصاحب الزيادة قي الدحل القومي وي الاستثيار الذى يتحقق نتيسة لما 
ف البداية نقص في الموارد المتاحة للمشروعات» أو إرتفاع في أسعار أموال الإنتاج 
فحدوث ذلك كفيل بتخفيف أثر الزيادة في الطلب على الاستثار. 


ونظرا لصعوبة أو إستحالة تحقق هذه الافتراضات التي يستند اليها مبدأ المعجل 


لذلك لم يكن غريبا أن تكون المحاولات الاحصائية التي جرت لإثباته عمليا غير 
حاسمة إلى حد كبير*” , 
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تحتفظ بعض المشر وعاث التى يتميز الطلب عل سستجاتها بثىء من التقلب عادة بقدر من العلاقه الانناسية ساطان؟ 
( بعضن يتمير الطكم بشي » من التقكب 3 


كاحتياط لمواجهة التغير في الطلب على منتجاتها في المستقبل, وعادة ما تحدد مثل هذه المشر وسات حدم طافنها 
الانتاجية على أساس متوسط الطلب خلال مجموعة من الفثرات المختلفة وفي مثل هذه الخالات لا بوسف علاقه 
بين معدل التغير في الطلب على المنتتجات الباثية وبين معدل التشير في الطلب على أموال الام , 
د. أحمد جامع0 النظرية الاقتصادية مرجع سابق. ص 707#, 

) يعتبر الاقتصادى ( 1115001) ) من أكثر المؤيدين للبدا المعسجّبل وأكثرهم تشدها في مهاجمه الباءائل الأسر بن دا المندأء 
على الرغم من أله يعترف بأن الاختبارات الاحصائية للشكل المبسط لمبدا المعجل لذن تبعل الاسثيار السالي (نش) 
بتوقف على التغيرات الجارية فى الدخل ١‏ 6/ ل )قل فشلت فى البات صهذ هذا !اي ثل الطريفف 
والأوقات بشكل واضم , ولعل السبب في هذا الفشل يرجم إلى التبسط اكير لمياء! الممخل, تبكر ل اللكل"1 ) 
بصورة أساسية على ان الأشكال البسيطة ميدأ المسجل تفترضن أن أق تغير في الميمات الطبارية ب هلر الب !ل اتمون عل 
أنه تغير دائم , أما إذا توقم رجال الأعمال أن هذءا ليس ثغيرا دائيا؛ ننه توسد أمامهم بدائل اكه ا متلرايى إراحوم 
بدون اللجوء إلى طلب مععدات رأسمالية ججديدة. ومن بين البدائل اللميجرء إلى العمل الاضال أر اس سرام الاب 
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وبما يجب التنبيه إليه أن تغير الدخل القومي والطلب الاستهلاكي يؤثر بلا شك 
على حجم الااستشيهار الكل في الاقتصاد القومي عما يقنفي منطقيا الاعتراف بيوجود 
استثار تابع إلى جانب الاستثار الذاتي أو المستقل» ولا يمكن أن يعتبر مبدأ المعجل 
هو الأداة التحليلية الى يمكن بواسطتها تقدير مثل هذا التأثير. ولهذا فإنه يجب مراعاة 
التفاعل بين مبدأ المضاعف والمسسّجل . وهذا التفاعل هو الذى يحدث آثارا تراكمية في 
الكمياث الكلية أي في كل من الإنتاج والدخل والاستهلاك والاستثمار". 


وخلاصة القول أن هناك ارتباطا وثيقا بين أثر الإنفاق الاستثماري الأولي المستقل 
وبين الإنفاق الاستثمارى التابع . بمعنى أن زيادة الاستثار المستقل لا يقتصر أثرها 
على زيادة الدخل عن طريق الإنفاق الاستهلاكي فقط وفقا لمبدأ المضصاعف. وإلما 
تتعداه كذلك إلى زيادة في الاستثار التابع وفقا لمبدأ المعجل » ولهذا فإنه لمعرفة الآثار 
الكلية للإنفاق الاستثماري الأولي «المستقل» فإنه يجب أن تراعى عملية الارثباط 


00 ومعداث اقل كفاءة أوترك الأسعار ترتفع. وعلل الرغم من أن هذه الطرق البديلة لها نمض العيرب بامقارنة مع 
التوسسم في السطاقة إلا أن لها مزايا أضمرق. والنتيجة هي أن المنشاث تكون سحذرة في رد فعلها تجاه الزيادات أو 
الاتخفاس الحارى فى مجم المميعات حتى تثأاقد من وسرد تغب سقفي رليس تجرد صررة شادعة (أ|13) لا تستمر 
إلا ااناة قصيرة سنا , 

ولقد استعار 101اا؟] مهرم الثحيراث الدائعه في الدخل من فريدمان لتوفسيم نوع العملياث التي ثقوم ببا 

المنشات عند تقدبر وتفريم التمبراث اللدارية في #ببعائبا, ولا يعبي ذلك أنه لا توجد لادى المؤسسات أية معلومات 
حول مدي استسراربة التغبراث في اللمبيعات عدا ملاحظاتها سول وجود هذه التغيرات فعلا؛ وما يعليه 
( "ركاذا ) هنا هر أن سود المخيرات نفسها هر أكثر المعلومات أهبية وأكثرها اقناعا للمنشات؛ وأن هذا هو 
النوع الوحبد. الدى مهن ادساله بانتطام في نظرربة الاستثيار الكل , 
كما يرى (1161أ؛1) أن المنشاث تعوم بإعطاء أهمية أكر للتشيرات في المبيماث للصناعة كلها من ثلك الأهسية التي 
تعطليها للتعيراك في المميعاث الخاصة بيا, 
ج أكلى , الامساد الندلي, النظريه والسياسات» مرجع سابق , 578/19 -118, 

(#) نظلا لما سود الدول النامية بسعة عامة من قثرة التسر بات التي تاخمذ شكل الاستيراد من المخارج أو الاكتناز 
النقدى في الدسيل؛ ونظرا لخدم وجود مناعات للسلع الانئاسية بها بما يترئب على زيادة الطلب هل السلم 
الاستهلاكيه زيادة في الطلب عل السمنامات المنثيجة للسلع الرأسبالية في املفارج عن طريق التجارة اسلفارجية ؛ 
فإن اثار تالى من المصاعف والمعصّل تشون صعيفة سدا في تلك الدول. 
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الوثيق بين مبدأي المضاعف والمعججل, وذلك لأن فصل هذين المبدأين عند عملية 
التحليل ستؤدى إلى نتائج تخالفة للواقم". 
5١‏ الدول النامية والاستثمار : 


حئل الاستثار أهمية كبرى في عملية النمو الاقتصادى؛ حيث إن التراكم الرأسمالي 
والتقدم قِ فلون الإنتاج من أهم العوامل لتحقيق التقدم الاقتصادى» وعل المكدن 
من ذلك نجد أن قلة حجم الاستثيار وضعف الثراكم الرأسمالي تعتر عقبة 6 م 
عقبات التنمية الاقتصادية, الأمر الذى يتطلت الاهتهام الكبير بالاستثهار كرأ وكيا 
وخصوصا في تلك الدول التي لا نزال في طور النمو, 


ولقد سجلت كثير من الدراسات العلاقة بين الاستثار ونمو الدحل الحقيقي . 
حيث أظهرت هذه الدراسات أن البلدان التي تخصص للاستثار نسبة أكبر من دسخلها 
القوهي قد تمتعت ‏ عموما ‏ بمعدل نمو أعلى في المتوسط. وفي دراسة أجريت على 
قي من ارين وعشرين دولة نامية خلال الفثرة من عام ١91/١‏ الى 151/9ام تبين أن 
نسبة مجموعة الاستثار إلى إجمالي النائج القومي قد تراوحت بين ١١‏ في هايبتي ونحو 
5 في سنغافوره . 


كما انضح أيضا أن معدلات الاستغار المرتفعة ترتبط عادة بمعدلات نمو مرتفعة, 
وعلى الرغم من أن هذه العلاقة ليست مؤكدة لأن هناك متغيرات تحدث أثرها في هذا 
المجال. مثل نمو القوى العاملة والتخيرات في الإنتاجية والتقدم التقني؛ إلا أنه يمكن 


(1) انظر؛ ‏ .(ؤتعطماانانام د10 عك ندنل [) واأنامم ملللاموممم فا ملس مكل تعنم 
أ الوح 060 عا روسيم لمر 
ج اكلي؛ الاقتصاد الكلي؛ النظرية والسياسات؛ مرجع سابق صن صن 5758178. 
د/أحجمد جامع » النظرية الاقتصادية, مرجم سابق. 99/١‏ هام 
د/أجد الجعويي , التحليل الاقتصادى الكل مرسهم سايق من من 81 68, 
د/ سيد عبدالمول؛ أصول الاقتصادى مرسمع سابق؛ صن من "١151954‏ 
ولزيد من التفصيل حول مدى التفاعل بين المسجل والمضاعف واثر ذلك على الدشيل القرمي ابولر 
212:362-6 ,اه ,”01 نمصو 1 عل امخطملا 
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القول بوجه عام بوجود ارتباط بين ارتفاع معدل الاستثار وبين ارتفاع معدلاات نمو 
الدخل القومي” . 

وعلى مستوى الدول العربية" نجد أن إنتاج البلدان العربية من السلع الرأسمالية 
يشكل حوالي /١‏ فقط من الإنتاج العالمي » بينما يشكل إجمالي طلب هذه البلدان على 
هذه السلع أكثر من 5/. وقد استورد العام العربي من هذه السلع الرأسالية في عام 
هما قيمته نحو 74 بليون دولار» كما أنفق حوالي ٠١‏ بليون دولار على 
مقاولات انشاء المشروعات الصناعية الرئيسية» كمشروعات النفط والأسمئنت 
والحديد والصلب وغيرها التي تتضمن نسبة كبيرة من السلع الرأسمالية المستوردة 
وبعض السلع الوسيطة . وقد شكلت واردات الأقطار العربية من السلع الرأسمالية 
حوالى /٠١‏ من الصادرات العلمية من تلك السلع في أوائل الثمانينات . وهذه النسبة 
هى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في أوائل السبعينات» وتشكل هذه الواردات حوالي 
من إجمالي الإنتاج العالمي للسلع الرأسمالية وحوالي 4/ من إنتاج الدول الصناعية 
الغربية التي تعتبر المصدر الرئيسي للأقطار العربية من تلك السلع . 

ويلاحظ أن الأقطار العربية قد ركزت على تصنيع عدد قليل من السلع الرأسمالية . 
وحنقت معدلات للاكتفاء الذاتي تزيد على في ثلاث مجموعات فقط هي هياكل 
الالمنيوم والخرارات الزراعية 47/ واطياكل الخديدية “11/, 


ويرجع تخلفب التصنيم العربي قٍ قطاع السلم الرأسمالية إل أسباب عديدة 


أبرزها, ٠:‏ 
-١‏ أن الطلب العربي على السلم الرأسمالية لم يتزايد بشكل كبير إلا خلال السئوات 
القليلة الماممية , 


؟ ‏ إن حجم أسواق الكثير من السلم الرأسمالية في أغلب الأفطار العربية لا يزال 


(1) الظر: مارير ابليجره محسن «من سان, الاستثبار المناس في البلدان الثامية؛ أهميته وكيف يثئر بالسياسة 
العامة مهلة العمريل والتئمية لد 1؟ ؟. اصدار صندوق النقد الدرلي؛ 1484م. 

(8) ركز البحث على الدول العربية من مسطلق أن معغلم الدول الاسلامية دول عربية؛ اضافة إلى أن توفر البيانات 
والمعلومات هل مستوى اللدول العربية أكثر مئه عل مستوى الدول الاسلامية ككل . 
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دون الحدود الدنيا الي تسمح بالإنتاج الاقتصادى للمشروعات الصناعية 
الحديثة , 


عدم ثوافر المهارات الفنية في المجالات ال هندسية والصناعية والادارية ذات 
الخبرات الطويلة والضرورية في هذا المجال. 
ونظرا لتلك الصعوبات بالاضافة إلى عدم وجود القدرة والرغبة اللازمتين لتصنيع 
السلع الإنتاجية في الأقطار العربية فقد تم توظيف نسبة كبيرة من الفوائض الالية 
العربية" خارج المنطقة العربية في شكل ودائع واستثهارات عقارية وأسهم وسئدات 
لشركات أجنبية في الدول الصناعية. ونتج عن هذا الأسلوب من التوظيف تحقق 
تكامل اقتصادي مع الخارج على حساب التكامل العري» في الوقت اللى ثعاني 
المنطقة العربية والإسلامية من تخلف اقتصادي واجتاعي وتباين في الياكل 
الاقتصادية, سواء في الموارد الطبيعية أو الكثافة السكانية أو قوة العمل وأنماط 
الاستهلاك والدخول ونصيب الفرد من الناتج ومعدل النمو الاقتصادي» كما أدى 
التركبز على توظيف الأموال في الدول الأجنبية التي تستثمر فيها الفوائض إلى التاثير 
على حرية التصرف فيها سواء بالسحب أو التحويل مع احتمال تعرضها لخطر التجميد 
أو التأميم أو المصادرة عند نشوب نزاع سياسي بين البلدان العربية وهذه الدول 
الأجنبية . وإلى جانب ذلك فإن التوظيف في شكل أصول مالية دون التملك المباشر 
للمشروعاث الإنتاجية يعرض قيمتها الحقيقية للتاكل» وذلك نظرا للتضحم المتفاقم 
في الدول المستثمر فيها هذه الأصول. يضاف إلى ذلك أثر التقلب المستمر في أسعار 
العملات على القيمة الحقيقية لهذه الأموال. 
وقد أصبح من المؤكد الآن أن النضوب التدريجي للنفط يستلزم الأشحل بسياسة 
اقتصادية تحل محل سياسة التوظيف في اقتناء الأصول المالية والبحث عن مصادر 
() بالرغم من الامختلاف في تقدير الأرقام اللنقيقية للفرائسن المالية المربنة رممدلاب براكمهك إلا أب العارم 
السنوية للدول العربية الأعضاء في الأربك تظهر أن هذه الفرائفس قد بلغت 3١4‏ ملبار درلار في مام تخمقام 


عن (المستثمر العربي والتنمية) ورقة عمل مقدية إل مزقمر المستطجر ين العبر” ٠‏ اسهد 3 األائم 0 لكل مانو 
الثانية عام اهم 
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استثمار حقيقية بديلة؛» ولعل الحل السليم هو الاستثار في شكل أصول إنتاجية 
كالمشروعات الصناعية والزراعية في العالم العربي والإسلامي. ولا شك أن مثل هذا 
التصرف يعتبر أحد الوسائل المهمة والضرورية لإدخال التقنية الحديثة للوطن المسلم . 
إنها تجعل منه منطقة تعتمد على نفسها في مجالات تطوير إمكاناتها الذاتية في 
المستقيل: 

ويجب التأكيد على أن تطوير الدول الإسلامية للصناعاث الزراعية والصناعية 
بصفة عامة والسلع الرأسمالية بصفة خاصة يعتبر شرطا أساسيا للتصنيع المتكامل في 
هذه البلدان من جهة ولإقامة وتطوير الصناعات الدفاعية المتطورة من جهة أخرى. 

إن أكبر صعوبة تجاببها الأقطار العربية والمسلمة لتطوير صناعاتها الرأسمالية هي 
عدم قدرة وبحداتها الإنتاجية على تصنيع السلع الرأسهاليةبالمواصفات العالية والنوعية 
الجيدة لكي تكون منافسة للمثيلاتها المستوردة من الدول المتقدمة صناعيا. لذلك فإن 
الأقطار الإسلامية تكون في أمس الحاجة إلى التعاون فيها بينها في هذا المجال. وهذا 
يتطلب التضحية الآنية بالملصالح القطرية الحرثية لصالم المنافم العامة الأكبر في 
المستقبل حتى لا تبقى الأقطار الإسلامية معتمدة في إفامة وتشغيل مشر وعاتها التدموية 
على الدول الأجنبية المتقدمة صناعياء وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الاستقلال 
الاقتصادي والسياسي . 

ولاشك أن الدول الإسلامية ستجني بإذن الله المنافع الكبرى من تطوير صناعاتها 
الإنتاجية سواء تم ذلك من برامج الئدمية لكل قطر مسلم على حدة. أوعن طريق 
إقامة مشروعات مشتركة , إذ أن تحقيق ذلك سيمكنبها من أن تخطو نحو بناء قاعدة 
إنتاجية حديثة ومتطورة من السلع الرأسمالية في أمد قصير. 

ويجب أن تعتمسد عمليات الاستثمار في الدول النامية بوجه عام على المدحرات 
المحلية الأمر الذى يتطلب الإهتمام بتعبثئة وتشجيع المدخخرات المحلية على وجه 
الخصوص في الدول غبر المنئجة للنفط. وعن طريق اقامة المؤسسات الادسخارية» 
:حصوصا وأن هذه الدول تعاني من ندرة رؤوس الأموال؛ وتواجه صعوبات ومشكلات 
الإقتراض من الأسواق.العالية. فقد بلغ مجموع ديون البلدان النامية ٠٠١‏ (مليار) من 
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الدولارات الأمريكية سلة 85 ٠14اها2,‏ وينتظر زيادة قيمة هله الديون فُِ السنوات 
المقبلة على الأقل بفعل الفوائد التي تتراكم على هذه الدول من عام لآخر ولأوضاع 
أسواق النقد الأجنبي غير المستقرة" . 


١‏ مامعنى اقتصاد إسلامى ؟. 
إن التصور الشائع للنظام الاقتصادي الإسلامي هو أنه لا يختلف عن النظم 
الأخرى إلا في تحريمه للفائدة. وعلى الرغم من أن إلغاء الفائدة هو. بوجه عام من 
أهم السمات الرئيسية لهذا النظام, إلا أن ذلك ليس كافيا لكي يوصف النظام في 
مجموعه بأنه نظام اقتصادي إسلامي , 
فالاقتصاد الاسلامي يعني نظاما كاملا يطرح أنماطا من السلوك الاقتصادي لكل من 
لأفراد والمجتمع في اطار أسلوب حياة إسلامي ”' شامل للنواحي الاجتماعية والخلقية 
بجانب النواحي الاقتصادية» ويستند هذا النظام إلى القواعد التى جاءت بها أدلة 
الشريعة الإسلامية في كتاب الله وسئة نبيه والإجمام والقياس وغيرها من الأدلة 
الشرعية , 
ويقوم الاقتصاد الإسلامي على عدد من الأسس والقواعد من أبرزها : 
- إن امالك الحقيقي للأموال هو الله تعالى؛ وما الإنسان إلا مستخلف على هذا 
المال» يعمل فيه بأمر المالك الحقيقي. ولهذا نجد أن هناك ضوابط الحلال 
)1١(‏ انظر ؛ المستثمر العربي والتدمية, ورقة عمل مقدمة من اباد غرف اللي الخري إلى فوؤر المنتكعر سن العرتب 
المتعقد في الطائف في ه حمادى الثانية 4٠9‏ اه, 
التقرير الاقتصادى العربي الموحلر عام 10م و6لام ري ستاءرق المفد الحربيء م صرب ة5 الا , 
صباح كجه جي ؛ مؤشرات أولية حول راقم وأفاق منتاعات السلم الرأسمالبة في الرطن الخري. ماه اميه 
الصناعية العربية العدد الكالث. شوال 14 هم الناشر: المنظمة العربية للشيية المناعين عايعة الذون 
العربيةص 74, 
التقرير السنوى لدار المال الإسلامي القابضة عام 66م مص 1, 
(؟) محسن كحات؛ وعباس ميرانحور. اطار العمليات المعبر فية وأسالييها (السيات الرئيسيه لمعلام اصادى اسلاتي 
وكيف يمكن أن تعمل المؤسسات المالية داشعله). بحث في مجلة التمزيل والتنميف, الناشر ١‏ مسادوق انفد 
الدولي, تجلد ؟ رقم ٠‏ سبتمير عام كركام, 
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والحرام» وضوابط المصالح والمفاسدء وضوابط الإنفاق (الحقوق والواجبات) . 
تحقيق عبادة الله » والقيام بسخلافة الله في أرضه, كما أراد سبحانه . يقول تعالى : 
1000 مس لش و ل عم وم عم مه لع مر عمال تارم 1 
« وهو الزى جعلكم خليف رض وَرَفَمْ بحضكم هوق بعضٍ درجَلتٍ لب 9 
ب اسييظ سوس م ل ل 
مآ إنرَيكَ سترديعٌألْعِفَات وَإِنَهْمفوريحم » (الأنعام .)١56/‏ 


ويقول تعالى : 

مي 1 104 .م0 0 0 8 مه مر الل و : 
كم كيك فا لأرضٍ ين بددِهِمْ إننظركيف تَعَملونَ » (يونس / .)١4‏ 

ويقول تعالى : 


سن ١‏ سحل صا سر ص سار 


<١‏ >امثوايائ ورَُوليه. ونوا كتملك دعنك فد لين امنوأ مك وَأنشفنأ 

لبد كيد # (الحديد / 07 . 

. إن للأفراد حقا في الملكية. وهذا الحق محمي من الاعتداء عليه. كما إنه مقيد 
بضوابط الشريعة . 

إن للدولة حقا في الملكية في بعض الأموال العامة . كما أن لها وظيفة مراقبة الملكيات الخاصة 

والتدحل في حالة الضرورة؛ وذلك إذا رات أن هناك خبطلا وحروجا عن الوضع السليم , 
إن كلا من الملكيتين العامة واللخاصة تؤديان دورهما بشكل متوازن ومكمل للآخر 
على خلاف ما هو -حادث في النظم الاخرى سواء تلك التي ألغت اللملكية الخاصة 
تماماء أو تلك التي جعلت للملكية الخاصة دورا مهيمنا في الحياة الاقتصادية , 

ى إن أهلداف الاقتصاد الإسلامي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية تتمثل أهدافه في النمو والاستقرار وعدالة 
التوزيع» ومن الناحية الاجتيماعية تتمثل أهدافه في تأكيد علاقات الأخوة في الدين 
والأرحام والجوار. ومن الناحية السياسية تتمشل أهدافه في تأكيد عزة المسلم 
وتدعيم الشورى ومئم الظلم والقهر"". 

(1) د معبد المبارحى ‏ النظام النقدى والمالى في الامتصساد الإسلامي . ببحث مقدم إلى ندوة النفظم المالية الفي نفلمها 

مكتب التربية العري لدول الخليج في صفر 8١1اه.‏ 
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: أهبية وأهداف الاستنهار في الاقتصاد الإسلامي‎ ١ 

لا أحد ينكر أهمية الاستثار في الحياة الاقتصادية حيث إن معدل النمو الاقتصادي 
يتوقف أساسا على معدلات التكوين الرأسمالي والاستثار. ومن هذا المنطلق جاءت 
نظرة الاقتصاد الإسلامي للاستثار متسمة بشيء من الإهتمام والتركيز. ولا أدل على 
ذلك من النصوص التى جاءت في كتاب الله وسئة نبيه وكتب الرعيل الأول من 
المسلمين» مؤكدة على أهمية الاستثار. 

ول تكن نظرة الاقتصاد الإسلامي للاستثمار أو التكوين الرأسمالي قائمة على 
التفريق بين رأس المال المادي ورأس المال البشرى» كيا هو الخال ه بوجه عام ف 
الاقتصاد الوضعي » بل انصبت هذه النظرة على الاهتيام بكلا هذين النوعين بشكل 
منوازن. لذلك لم يهتم الاقتصاد الإسلامي بتكوين السلع الرأسمالية على حساب 
تنمية العنصر البشرى إدراكا منه أن التكوين الرأسمالي المادى وسحعده لا يكفي لأداء 
الدور المطلوب منه في عملية التنمية الاقتصادية إذا لم يواكبه تكوين رأسهال بشري قادر 
على تطوير وتطويع الاستمار المادى بالشكل المحقق للأهداف المطلوبة , 

وفي ضوء ذلك يمكن تعريف الاستثار بوجه عام في الاقتصاد الإسلامي بأنه جهد 
واع ورشيد يبذل في الموارد المالية والقدرات البشرية ببدف تكثيرها وتنميئها والمحصول 
على منافعها وثمارها”" . 

ولاشك أن البحث في موضوع الاستثار البشري رغم أهميته لا يدل بشكل 
أساسي في اطار هذا البحث » إذ أن موضوع هذا البحث سيركز على جانب الاستثمار 
المادى في الاقتصاد الإسلامي ' 

لقد جاء اهتيام الإسلام بالاستثمار عن طريق عدد من السبل منبا الأمر بعهارة 


١(‏ ) د/ شوقي دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي » مرسم سايق ؛ من /0م 
ملحوظة : لا يعني تعريفنا للاقتصاد الإسلامي اعلاه ان تعريفب الاسثيار فى الأقصاد اليصعي عير تفروك 
ولكن ما نود أبرازه هنا هو أن الاقتصاد الإسلامي لا يبل التفريق بين الاسطيار الماديى والاسكيان التشرى لاب 
كلا الاستئبارين مهمان جداً ولا يقوم احدهما إلا بوجود الأخر. ولو اقتصيرنا سل تعر يب الاسكيار المأدين فى 
الاقتصاد الإسلامي تجد أله لا يختلف عن تعريفه في الاقتصاد الرضعي , 
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الأرض والمشي فيهاء وكذلك العبي عن تعطيل الموارد » والحكم بانتزاع الأرض تمن 
بتكوين المدخرات اللازمة لعمليات الاستثيار. 

يقول الله تعالى : 
(١‏ ... حْرَاشام يلض وَاستعسوقيا...» رهود/ 0١‏ . 

جاء في تفسير هذه الآية : قوله استعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها به| تحتاجون 
إليه . وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية»”2. وفي هذا 
دليل على أن عملية الاستثمار والتي تعنى إيجاد رؤوس مادية على اختلاف أنواعها تعتبر 
من الأمور التي يجب القيام بها مها واللترص عليها , 

ويقول تعالى : 
<١‏ مُرَاكى بجتل لك ارس دلول مشا متاكيا وكأ رَذْقِ ونور م رالملك )1١/‏ . 


ففي هذه الآية حث على عدم القعود والتواكل بل على السعي اللحاد في الأرض 
وعمارتها في كافة المجالات . 


ثم إن موقف الإسلام من إحياء 1 ا ان يم الاستشار. 
1 الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «من أحر ا 
وقال عروة وقضى بذلك عمر في حلافته”". والإحياء يكون بالزراعة أو البئيان. يقول 
أبو عبيد: وكذلك البناء مثل الدخل عندي» ولقول عمر بن عبدالعزيز: إن من أنحيا 
أرضاً ببنيان أو حرث مالم تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم أو أحيوا بعضا وتركوا 


.138/1« الامام أبو بكر أحمد بن على اللنصاص.» أسخخام القران؛ الناشر : دار الككتاب العري؛ بيروت‎ ) ١ 
أسرجه البخارى عن عائشة» في باب من أسيا أرفسا موانا.‎ )1( 
وأخرج أبو داود في سئنه عن غررة رقم : لالاء”اى أن رسول الله صمل الله عليه وسلم قال: من أسيا أرضما ميئة‎ 
فهي له,‎ 
, وأعرجه الترماءي في سئنه عنه أيضا في كتانب الأحكام رقم 8/ا"1(‎ 
, 11417١ ومالك في المرملا في باب القضماء في عبارة الأرفن رقم‎ 
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بعضاء فأجز للقوم إحياءهم الذى أحيوا ببئيان أو حرث”". ومعنى هذا أن هناك 
تشجيعا للاستثار الزراعي » وكذلك إقامة الإنشاءات العمرانية . 


ومن جهة أخرى يمثل الاقطاع أحد وسائل استثمار الأراضي والاستفادة منها. 
والإقطاع ليس عملية تمليك وإنم! حق يمنحه الإمام للفرد. ولهذا يشترط أن يقوم الفرد 
باستثار الأرض وإحيائها. وإن امننم امتزعت منه. جاء في كتاب الأموال: أن عمر 
قال لبلال بن الحارث المزني الذى اقطعه الرسول صل الله عليه وسلم العقيق. إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الئناس» وإنها أقطعك لتعمل 
لتستثمر ‏ فخذ ما قدرت على عمارته ‏ استثهاره ‏ ورد الباقي". وقد روى أن عمر 
قال: انظر ما قويت عليه منها فأمسكه. ومالم تطق ومالم تقو عليه فادفعه الينا نقسمه 
بين المسلمين. قال: لا أفعل والله شيئا أقطعنيه رسول الله صل الله عليه وسلم. قال 
عمر: والله لتفعلن . فأخل منه ما ععجز عن عرارته فقسمه بين المسلمين”" 


ومن جهة أخرى اهتم الإسلام بعملية تكوين المدخرات بتنظيمه لعملية الإنفاق. 
يقول الله تعالى : 


0 سم ارس 1 مان أ سي 


« وا وَألتاة أأنفقوا لسرفوأ ولم يقارو أوركان برت ذَلاتتت فوامًا # (الفرقان/5107), 


والإسلام وضع ضوابط للإتفاق الاستهلاكي تمكمها نظرة الإسلام للبخل 
والتبذير والتقتبر على نحو ما سيرد منصلا في فصل مصادر مويل الاستثمار . 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لككم ثلاثا 
ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوا به شيثاء وأن تعتصموا بحبل 


0ع( أبو عبيد القساسم بن سلام ؛ الأموال, تمقيق وتعليق عد تعليل هراسنء» دار الكطزرب الملمية ؛ برو ؛ 
الطبعة الأول. 1105اهي صن من 9ا#ال11”, 

(1) المرجع السابق» ص 037, 

إضف يحبى بن ادم القرثي ( المسرق يلف م المسراي #بميستريخيياء وبر تعبا رليم لهارسى ,؛ امد وبا شاش 
الناشر: المكتبة السلفية ومطبعتهاء /ا4 "ا هف من "17, 


لام 





الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه أمركم . ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة 
الستؤال”" : 
وجاء في المنتقى في شرح هذا الحديث: يحتمل أن يريد بقوله إضاعة المال ترك 
تثميره وحفظه . ويحتمل أن يريد به إنفاقه في غير وجهه من السرف والمعاصي”". وهذا 
بلا شك دليل على إهتمام الإسلام بعملية استثمار المال سحيث يحتمل أن ترك استثمار 
المال واكتنازه من الأمور الي يعبانا الله تعالى عنها. 
في بيتك شيء؟ فقال بلى حلس" نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب"! نشرب فيه من 
الماع فقال ائتنى مها . فأثاه سما فأخذهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من 
يشترى هذين» فقال رجل أن آنحذهما بدرسمين فأعطاهما إياه. وأخذ الدرهمين 
وأعطاهما الأنصاري » وقال اشكر يأحدهيا طعاما فأنبذه إلى أهلك واشثر بالآخر قدوما 
فائتبى به , فأناه به فشد فيه رسول الله صل الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال: اذهب 
فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوماء فلهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 
عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة, إن المسألة لا 
مع ميس اي يمه 
أشعرجه مسلم في باب النبي عن كثرة المسائل من كتاب الاقصية عن أبي هريرة. وأخعره الببخارى عن المثيرة 
بن شعبة في كتاب الاستقراس ١؛‏ باب ما يذبى عن إفساعة المال بلففل : إن الله سرم عليكم عقوق الأمهات وواد 
البئنات وملئم وهالث وكره لكم نيل وقال وكثرة السؤال واضامة المال. 
() الإمام أبو الوليد سلييان بن لف بن سعد الباسي ؛ المننشى شرس موطأ مالك, دار الكئاب العري» بيروث» 
الطبعة الرابعة, 4١4‏ اه /16/19, 
(م) اللحلس : قيل هر كساء رقيق يكون شمث البردعة. وبقال لبساط البيث ابلس , 
انظر ؛ لسانُ العرب» فصل اللياة من شرق السين؛ مادة ملس . 
(4) القعب ؛ القدس الغسهم الخليفل اللبائي . وقبل : فدح من ششب مقعر. انظر: لسان العرب. فصل القاف من 
حرف الباء , 
(8١‏ أشرجه أبو داود في كتاب الزكاة. باب ما تجوز فيه المسألة عن أنس بن مالك رقم المحديث 1141١‏ 
وأشرسه ابن ماجه عنه أيضا في كتاب التبجاراث؛ رقم اليديث 98١؟‏ رأشرسه امد في مسئدة عن انس 
,١١1/*‏ 
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في هذا الحديث نجد الاهتام الشديد بعملية تكوين المدخرات والاستثارات . 
فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد باع سلعا معمرة هي في درجة الضروريات 
من أجل تكوين رأس امال وتراكمهء حيث اشترى بثمنها آلة إنتاجية لما وزنها في ذلك 
الوقت وهي القدوم . وقد ترتب على هذه العملية الإنتاجية أن تحصل الرجل على دحل 
مكنه من شراء أحسن بما كان عنده من سلع . 

وجاء أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينها رجل في 
فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة : اسق حديقة فلان. فتتحى ذلك السيحاب 
فأفرغ ماءه في حرة”". فإذا شرجة" من تلك الشراج قد استوعبت فتتبع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقة يخول الماء بمسحاته فقال ياعبدالله ما اسمك قال فلان» للاسم الذى 
سمع في السحابة. فقال له ياعبدالله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صربتا 
في السحاب الذى هو ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فها تصلنع فيها؟ قال : 
أما اذ قلت هذا فإنٍ انظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلئه وآكل أنا وعيالي ثلا وأرد فيها 
ثلثا9 , 

نلاحظ في هذا الحديث أن هذا الرجل الذى أكرمه الله بهاء السحابة لتصرفه 
الحسن في الأموال التي بحصل عليها من زراعته حبث كان يقسم تلك الأموال إلى 
ثلاثة محالات انفاقية : 
- الإنفاق الاستهلاكي «أكل أنا وعيالي ثلثا» . 
- الإنفاق الخبرى أو التطوعي «فأتصدق بثلثه) . 
- الإنفاق الاستثمارى ١‏ وأرد فيها ثلنا» . 

ومعنى ذلك ان الإنفاق الاستثمارى. سواء كان إنفاقاً استثاريا صافيا أو إحلالياء 
من أوجه الإنفاق الي حث عليها الحديث الشريف. 

)١(‏ الخرة أرض بها حجارة سود كثيرة» انظر: مختار الصحاس. مادة مح رر, 
(5 ) وشرجه جمعها شراج؛ وهي تجارى الماء في الخرار, الفلر: لسان العرب, فصل الشين من حرف اللبيم . 


5( أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الزهد والرفائق , كما أخخرجعه أيضا الإمام أحمد في مسئده (مسقد أبن هريره)» 
فافة 
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كا اهتم الاقتصاد الاسلامي بالمحافظة على الأصول الاستثارية بكافة أنواعها. 
حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع منكم دارا أو عقارا قمن أن 
لايارك له إلا أن يجعله في مثله”. ففي هذا الحسديث اهتمام واضح بأحد أنواع 
الاستثار الحقيقي » وهو المباني السكنية وغيرها . 

بل نجد أن الرسول صل الله عليه وسلم قد مبى عن ذبح الشاة تلوب فعن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخخل الشفرة ليذبيح 
لرسوك الله فقال له صلى الله عليه وسلم اياك واللحلوب"', واللحقيقة أن الشاة الحلوب 
تعثر أصلا إنتاجيا . فالامر يشمل كل أصل إنتاجي له منفعة حيث يقع نحت دائرة 
النبي عن تدميره أو عدم الإهتمام به. 

وجاءت نظرة مفكري الاقتصاد الاسلامي الأوائل كدليل على قوة الإدراك وسعة 
الأفق حول هذا الموضوع : 

فقد نبه الإمام العزالي على أهمية الاستثار والتراكم الرأسمالي وأكد على أهمية توافر 
السلع الإنتاجية والقي عرفها بأنا آلات الالات . والالات إنها تؤتحذ إما من النبات وهو 
الأحشاب» أو من المعادن كاملتديد والرشياص» أو من جلود الحيوانات فيقول : (ثم 
إن هذه احرف والصناعات (الحياكة والزراعة, والبناء, والافتناص) لا نتم إلا بالأموال 
والآلاث , والمال عبارة عن أصيان الأرضى وما عليها ثما ينتفع به وأغلاها الاغذية ثم 
الأمكدة التي يأوى الإنسان إليها وهي الدور ثم الأمكنة الني يسعى فيها للتعيش 
كالحوانيت والأسواق والمزارع » ثم الككسوة» ثم أثاث البيث والاثه ثم ألاث الألاث, 
وقد يكون في الألات ما هو حيوان كالكلب الة الصيد, والبقر آلة الفلاحة'". 

01 التجة رن ماجقال يسن للضات الرهرك عن شعي بن ريشت برقم تقول رأسد في سند )4 /لاك 
وأبر داود الطبالسي في مسنده برهم 11١‏ 
وأرسة الدارمي في سمه عن سعيا بن عبر بيك وبشول عمقل السئنيوء وقية اسواغيل بن مهاضر زهو معيف, 
اتفلر ؛ سنن الددارمي ١‏ دن عدالك ماشم, الناشر , سعدريك أكاديعي ٠‏ باكسئان؛ 14١1اه‏ 185/1. 

19 أشرسهة مسلم في متجييسة عن أبن هري في كات الأشريه كي أسسرسة ابن ماجه في سئنه من أبي هريرة أيغما 
في باب الدب من ذبع قراس الدر من قاب الدتبائج ١‏ رقم ادي ىالا 

رم أبرسامد النزالي, احياء علرم الديني؛ ذار الملدره الحديادف بم ونش دون تمديد طبمة أر تاريش؛ 111//9 , 
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ويقول في موضع آخر: «فلولم يجمع الله تعالى البلاد ولم يسخر العباد وافتقرت إلى 
عي ري ل 0 ب لاحظ كيف 
نبه على أهضمية همية رأس المال المادى ودوره في العملية الإنتاجية أفلا ترى كيف هدى الله 
غذه اللذى كيلقة تنا لقلقة لأن يعمل عله الأعيال العسجيبة والمسنائع الغريبة. فانظر 
إلى المقراض مثلا وهما جلمان متطابقان ينطبق أحدهها على الآخر, فيتناولان الشيء 
معا ويقطعانه بسرعة. ولو لم يكشف الله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه لما قبلنا 
وافتقرنا إلى استنباط الطريق فيه بفكرناء ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى 
تحصيل الآلات التي يعمل بها المقراض» وعمر الواحد منا عمر نوح» وأو أكمل 
العقول لقصر عمره عن استنباط الطريق في اصلاح إنتاج هذه الآلة وحدها فضلا 
عن غيرهاء 0000 . . وانظر لو خلا بلدك عن الطحان» أوعن الحداد؛ أو 
عن الحجام. وهو لس العمال . 00 ؛ أوعن واحد من جملة الصناع , ماذا 
يصيبك من الأذى وكيف تضطرب عليك أمورك كلها" , 

والمتعمق في هذا النص يدرك مدى اهتمام الغزالي بعملية تكوين السلع الرأسمالية , 
سواء أكانت صناعية أو زراعية ومدى أهميتها في الحياة اليومية . 

وقسم الراغب الأصفهاني الصناعات إلى ثلاث أضرب : إما أصول لاقوام للعام 
بدوبها. وهي أربعة أشياء: الحياكة والزراعة والبناية والسياسة. وإما مرشحة لكل 
واحد من ذلك, كالحدادة للزراعة, والحلاجة والغزالة للحياكة . وإما ثمره لكل واحد 
من ذلك ومرتبة له. كالطحانة والخبازة للزراعة, والقصارة للسحياكة”" . 


فتلاحظ أن هذا النص يبين أن الخبز أو الثياب لا يمكن أن نحصل عليها بدون 
زراعة وحياكة. والزراعة لا يمكن أن تتوفر بدون حدادة لعمل الات الزراعة, 
وكذلك الحياكة لا يمكن أن تتوفر بدون توفر الالات اللازمة للغزل والخلج . ومعنى 
ذلك أن السلع الرأسمالية والاستثمار مهبان جدا في الحياة الاقتصادية . 
(1) أبوحامد الغزالي» المرجم السابق. 114/4, 


(؟ ) الراغب الأصفهاني» الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ الناشر: مكتبة الكليات الأزهريق, الشاهرة. الطبعة الأرلى؛ 
ولاه صن ,7١7"‏ 
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ويضيف الأصفهاني إلى ذلك أن الله قد سخر الناس لعمل هذه الصناعات كل 
حسب طبعه وحبه لما. فقد يؤثر الفرد حرفة يكرهها غيره. فالتباين والتفرق 
والاختلاف في نحو هذا الموضوع سبب الاجناع والإتفاق”". 

ومن جهة أخرى حث الإسلام على حسن استغلال الأموال وعدم اضاعتها. فقد 
ذكر صاحب العقد الفريد مايلي: قالوا لا مال لأخرق ولا عيلة على مصلح . وقالوا: 
إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا بأربعة؛ فأما الثلاثة الني تطلب فالسعة 
في المعيشة والمنزلة في الناس» والزاد في الآرة. وأما الاربعة التى تدرك بها هذه الثلاثة 
فهي : إكتساب المال من أحسن وجوهه» ثم التثمير له. ثم إنفاقه فيها يصلح للمعيشة 
ويرضي الأهل والإخوان. ويعود في الآخرة نفعه. فإن أضاع شيئا من هذه الأربعة لم 
يدرك شيئا من هذه الثلاثة, إن لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به» وإن كان ذا مال 
واكتساب ولم يحسن القيام به استثماره ‏ يوشك أن يفنى ويبقى بلا مال. وإن هو 
أنفقه ول يغمره لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة النفادء كالكتحل الذى إن) يؤتحل منه على 
الميل مثل الغبار» ثم هو مع ذلك سريع نفاده وإن هو اكتسب وأصلح وثمر ول ينفق 
الأموال في أبوامها كان بمئزلة الفقير الذى لا مال له ثم لم يمئع ذلك ماله من أن يفارقه 
ويذهب حيث لا منفعة فيه كحابس الماء في الموضع الذى تنصب فيه المياه إن لم بخررج 
منه بقدر ما خرج من أماكن شتى فيذهب الماء سياعا"'. 

للاحظ أن هذا النص قد ركز على نقطة مهمة -جدا وهي أن عملية استثار الأموال 
تعد الطريقة الوحيدة لحفظها إذ أن تركها بدون استثار قد يعرضها للنقص بفعل 
الزكاة, أو بفعل عوامل أنحرى؛ كانمخفاض القوة الشرائية للنقود نظرالما يشوب الحباة 
الاقتصادية من تضكم . 

وهذا نجد أن علياء المسلمين قد اهتموا بعملية تثمير الأموال. قال سعد القصر : 
«ولاني عتبة أمواله في الحجاز, فلا ودعته قال: ياسعد تعاهد ‏ استثمر صغير مالي 


(9) أب عمر أحمد بن محمد بن هيدر به الأندلسي؛ العقد القريك؛ ملبعة ملمنة التأليف والنشر؛ القاهرة الطبعة الثانية 
فض ا 
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فيكثر ولا تضيع كثيره فيصغر فإنه ليس يشغلني كثير مالي عن إصلاح قليله'". 

وما لا شك فيه إن زيادة معدلاات الاستثيار ف أية دولة تؤدي إل تقدمها. وهذا 
بدوره يكسبها احترام وهيبة الدول الأخرى. وهذا ينطبق على ما يحدث في عصرنا 
الحاضر. حيث نجد أن الدول المتقدمة والتي تتميز بإرتفاع معدلات نمو الاستثار فيها 
تكتسب احترام وهيبة الدول المتخلفة. يقول ابن عبدربه: اعلم أن تثمير المال آلة 
للمكارم وعون على الدين . ومن فقد المال قلت الرغبة فيه والرهبة ا وهذا ينطبق 
على الدول كانطباقه تماما على الأفراد. قال حكيم : يابني عليك بطلب امال فلولم يكن 
فيه إلا أنه عز في قلبك وذل في قلب عدوك”. وقال ابن حبان ‏ منبها على أهمية 
الاستثار - : واستثار امال قوام المعاش» ولابد للمرء من اصلاح ماله وما ارتفم أسجل 
قط من إصلاح ماله , 

ومجمل القول أنه طالما أن الإنفاق الاستثمارى ينصرف إلى تكوين أصول مادية 
وبشرية» وإلى المحافظة على القائم منها. لذلك فإنه سيكون لازما وضروريا لعملية 
البناء الاقتصادى بلا شك . 

وللتدليل على صحة ذلك يمكن- أن نتصور إنه لو اقتصر عمل جيل في نشاطه 
الاقتصادي على الإنفاق الاستهلاكي دون إقامة التجهيزاث والآلات والمعارف وغيرها 
من الأصول الني تثمر على مر الآيام لافتقر المجتمع , وقد عير عن ذلك الإمام 
الماوردى بقوله : لولا أن الثاني أي اليل الثانى ‏ يرتفق با أنشأه الأول حئى يصير 
به مستغنيا لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنى وأراضي 
الحرث وفي ذلك من الاعواز وتعذر الإمكان مالا محماء فيه , 

وأما عن أهداف الاستثار في الاقتصاد الإسلامي فتتشخص في: أن الاستثمار 


ا" 

(؟) ابن عبدربه, المرجع السابق 58/1 وقد نسب الكلام إلى اللباحظ في كتاب الادب, 

وم ابن عبدربه. المرجع السابق؛ 98/1, 

(4) أبو حاتم محمد بن حبان (4 هلاه , روئسة العقلاء ولزهة الفضلاف تمقيي ممد سابد القفي ؛ مطبعة المسة 
المحمدية, 4ؤ"لاهب صن 8؟؟, 

,4/4 مرجم سايق صن‎ ١ د/ شوقي دنيا؛ وبل التنمية في الاقتصاد الإسلامي‎ )85١( 
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يستهدف في النهاية تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للأمة الاسلامية الذى 
يساعد بدوره على تحقيق الرخاء لكل فرد. وذلك بإشباع حاجاته الروحية والفكرية 
والجسمية» فالاستثار لا ييدف إلى اشباع الحاجات الاقتصادية ‏ المادية ‏ للإنسان 
فقطء وإنما يستهدف بشكل أساسي إشباع الحاجات الروحية. «يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وايتاء الزكاقع ”", فالاستثار اذن 
وسيلة لتحقيق عبادة الله وخلافته في أرضه بكل ما يشمله ويتطلبه هذه ا هدف النهائى 
من أهداف مرحلية كثيرة . ْ 


دواو يجاو ونس بويج بويج سيب بوبحب ببيججسب يدن سجس يعاو بساح ووو نون سبوب ردب عطي تلج يعيي 10 
)١(‏ د, شوقي دليا. المرسهم السابق» من من "41 9ا11. 
واللححديث أشرسيه أحمد في المسئد من عبدالله بن مسمرد 419/1 , 
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العوامل المحددة للانفاق الاستثماري 
فى الاقتصاد الوضعى 


؟/١‏ دالة الاستثمار. 


9 العوامل الأخرى المؤثرة على الاستئمسار. 
؟/” النظام الجماعي (الاشتراكي) والطلب الاستثماري. 


1ك 
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(العوامل المحددة للانفاق الاستثارى فى الاقتصاد الوضعىي) 


مشغدمة : 


سبق القول بأن الإنفاق الاستغهاري من أكثر المتغيرات تقلبا في نظرية الدحل 
القومي, ولعل السبب في ذلك هو أن الإنفاق الاستثماري يتأثر بكثير من العوامل 
الكيفية (النوعية) الى يصعب قياسها كميا بإيجاد علاقة دالية ثابتة فيي| بيغباء باعتبارها 
متغيرات مستقلة وبين الإنفاق الاستثاري باعتباره متخيرا تابعا. وهذا فإن الانفاق 
الاستثاري أكثر تعقيدا وتقلبا من الإنفاق الاستهلاكي » الذى يعتبر ‏ نسبيا- أكثر 
استقرارا من الإنفاق الاستثاري . 

ومن بين العوامل التي تؤثر على الاستئمار عامل التوفعات» وخصوصا إذا علمنا أن 
الإنفاق الاستثماري يرتبط بألة أو بمعدات لا عمر إنتاجي قد يصل إلى عدد من 
السنوات . وتعتمد هذه التوقعات المستقبلية عن الأرباح والظروف السياسية والمنائحية 
على المقسدرة من جائب المنظمين وأرباب الأعمال على التنبوه المستقبلي» وليس على 
معلومات مؤكدة. ومعنى ذلك أن الاستثار يتوقف على الاعتبارات النفسية وغيرها من 
العوامل غير المحسوسة التي تؤثر في سلوك أصحاب المشروعات والمستثمرين. ومن 
الواضح أنه لا يمكن قياس مثل هذه العوامل كميا لكي نصل إلى نتائج وعلاقات 
ثابتة. ومن هنا كانت صعوبة التوصل إلى دالة محددة وإلى نظرية شاملة يمكن أن 
توضح بشكل مباشر كافة العوامل التي تؤثر على الإنفاق الاستثهاري , ولذلك سيكون 
تحليلنا للإنفاق الاستثمارى في جوهره تحليلا لمختلف العوامل التى من شأهها التاثير على 
توقعات المشروعات بالنسبة إلى ما ستحصل عليه من عائد من وراء إثفاقها 
الاستثماري”"' , 
رام انظر ‏ :18ث1977/,1 مازرا فلم (الذا! سستكما]) مع اشصنيمت ل العقصة؟) عل خآ المتامرسك) 


اموه 
د/ أحمد جامم؛ النطريه الامتصادية. مرجع سايق 998/9 .719, 


الام 





؟/ ١‏ دالة الاستثار : 

يقبل المستثمرون على الاستثار إذا كان مربحاء أي إذا كانت الإيرادات المتوقعة 
من الاستثار أكبر من التكاليف التي سيقومون بتحملها. 

ولكن كيفية تحديد نسبة الربح والعوامل المؤثرة عليها تعتبر موضوعا حيويا تعرض 
لكثير من البحث والدراسة من قبل علاء الاقتصاد. ولقد حاول هؤلاء العلماء 
الوصول إلى إجابة على سؤال بهم الكثير من رجال الأعمال وهو: هل الاستثار مريح 
أم لا ؟. 

وتكمن الصعوبة في الإجابة على هذا السؤال في أن قرار الاستثمار الذى نحن 
بصدد الحديث عنه يتميز بأنه استثمار طويل الأجل» فشراء آلة استثارية لها عمر 
إنتناجي قد يصل إلى عشر سنوات مثلا؛ يتطلب ‏ حساب العائد المتوقع على مدار العمر 
الإنتاجي للآلة؛ وليس فقط لسئة واحدة. وهذا فإن عملية حساب ربحية هذا 
الأصل الرأسالي تحتاج إلى شيء من التعمق . 

وعلى هذا الأساس يمكن القول إنه ربا لا يكون هناك قرار في ميدان الأعمال أهم 
من قرار الاستثمار طويل الأجل . فهو قرار يتعلق باستثار أموال حاضرة» ولا يتوقع 
الحصول على أي عائد قبل مرور سئة على الأقل من بداية الاستثمار. واستخدام فترة 
سئة هنا مسألة حكمية» حيث إنه إذا كان العائد قبل سئة فإن ذلك يعتير. غالبا من 
العمليات الجارية ولا يدخل في مفهوم الاستثار. فالاستثار ارتباط مالي بيدف إلى 
تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها بعد مدة طويلة في المستقبل . 

وعلى هذا الأساس فإن نجاح المنشات في المستقبل يتوقف على قرارات الاستثمار 
التي تتخذ في الحاضرء ولهذا فإن أي خطأ في تقدير أهمية الاستثمار تكون نتائجه 
خطيرة؛ وتزداد الخنطورة كلما كانت المبالغ المطلوب استثارها كبيرة؛ وكليا كانت 
الأحوال الاقتصادية بالبلاد في تغير سريع . يقول شومبيثر: إن الاستئار طويل الأجل 
في ظل تغيرات سريعة مثل محاولة إصابة هدف ليس فقط غير واضح ؛ وإنما يتحرك 
ويتحرك بطريقة لا يمكن توقعها”"'. 


)دم سيد الموارى) الادارة المالبة (منيج تماد القرارات) 2 دكتبة عن شس» القاهرة. ولاقام ص ص ,85.9١‏ 


الا 





وقد حاول بعض الاقتصادين وعلى رأسهم اللورد كيدز أن يتوصلوا إلى دالة 
الاستشمار من خلال ربط الإنفاق الإستثماري كمتغير تابع بالعائد المتوقم من 
الاستثيار» 5 الكفاية الجدية لراسن المال . وسعر الفائدة, كمتغيرات مستقلة , 

ولهذا فإن هذا البحث سوف يشرح بالتفصيل هذين المحددين» ثم يتطرق إلى 
العوامل الأخخرى المحددة والمؤثرة على دالة الاستثمار. 


١ /١ /١‏ الكفاية الحدية لرأس المال : (لغااصمه أو بإعمهاو اناه امماوتةا/ا) 


إن الربيح والمفسارة التي يبتم بها رجال الأعمال من القيام باستثمار معين تقوم أساسا 
على العلاقة بين ثلاثة أشياء : 
تيار الايرادات المتوقعة من السلعة الرأسمالية (الأصل الرأسمالي) . 
سعر شراء هذه السلعة (تكاليف الأصل الرأسمالي) . 
تكلفة تمويل الاستثار (سعر الفائدة السوقي). 

وإذا كنا تتحدث عن الدخخل المتوقم في المستقبل فإن الأمر يتطلب لحساب نسبة 
الريحية حسابا سليها أن نفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاجلة للايرادات الصافية 
اللنوقعة من استخدام أصل رأسهالي حتى يمكن تقدير تكلفة رأس امال النقدي 
والايرادات الصافية السنوية التي تمثل الفرق بين الايرادات الكلية المتوقمة والتكاليف 
الخاصة بتشغيل الأصل وصيانته . 

والقيمة الحالية لمبلغ اجل ؛ أي ينتظر الحصول عليه بعد فترة ما تحدد القدر من 
هذا المبلغ الذى إذا ثوفر اليوم وأمككن ايداعه في أسحد المصارف بسعر الفائدة السائد 
قُْ السوق لأعطى قيمته الاجلة . ولتوضييم ذلك نفترض أن سعر الفائدة السوقي كان 


في نباية السنة 1٠٠١‏ دولار. (74 ,1948 (0,74ة* 5/) » ٠٠١‏ دولار). 
ومعنى ذلك ان القيمة الحالية لمبلغ ٠‏ دولار يستلم بعد سنة هي 48,74 عند 
سعر فائدة 8/. 


5700-7 





ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة التالية : 
الفبمة خاي القيمة الآجلة _ 0 


)/ه+1١١ م ف”‎ ١١ 
فم"‎ + 1١( أو القيمة الآجلة - القيمة الحالية ا‎ 
: دولار يستلم بعد سنتين عند سعر فائدة 65/ هي‎ ٠٠١ والقيمة الحالية ل‎ 


414 2 





الف رك سي مي ا 
(( + 7/06 


وبوجه عام نس: ستطيع إيجاد القيمة الحالية لأي مبلغ يستلم في المستقبل عن طريق 
خحصم القيمة الآأجلة باستخدام سعر الفائدة السوقي . 

وكلما ارتفع سعر الفائدة"" الخفضت القيمة الحالية للم للمبلغ الأجل , فمثلا مبلغخ 
الفائدة كالآتي : 


عند سعر فائدة 5 / تكون القيمة الحالية - 9١,؟868.‏ 
5 عند سعر فائدة ه/ تكون القيمة الحالية ع ه" رملا, 
- عند سعر فائدة 5/ تكون القيمة الحالية - “مع ,6ن" 


ووو بع ما سبق بشكل أدق نسوق هذا المثال البسيط؛ لفترض ورجود أصل 
رأسالي قيمته ليل دولار وعمره الانتاجى سئة واسحدة. وأنه سيدار عائدا صافيا مقداره 
١‏ دولار» وأن سعر الفائدة 2/5 ومعنى ذلك أن اسثخدام هذا الأصل سيحقق 
ربحا اجماليا مقداره ٠١‏ دولار )١١٠١ ١7١9‏ أي بنسبة ./١‏ وهذه نسبة ربح 
احمالية مرتفعة اذا ما قورنت بسعر الفائدة السائد. وإذا كان المستثمر مقارضا لقيمة 
الأصل"" فإنه سيقوم 3 غباية العام بدفقم ؟ دولارات من قيمة العائد الصاق ويكون 
(* ) يجب التنبيه إلى أن المقصود بسعر الفائدة هنا هو السعر المرقب وليس البسيط , 
١(‏ ) د/ أبوبكر متولي» مبادىء النظرية الاقتصادية, مكتبة عين شمس» القاهرة فلاؤام. من 85م 
(* #) تتطلب الحسابات الاقتصادية السليمة ساب تكلفة راس المال التقدى سراء كان معترضا أو متراقرا لدي 
الستثمر سس أمسواله امسا صسة , ولي المسالية الأخصسيرة تعسم الدكلة 4 حلم المرس + الدليلةه, 
:(0051 لإاأمنا جرم )) أى العائد الذي سيحصل علبه لو اترمن ماله 
انظر؛ 0 0 ,ا ) زر ال لمن ينا ا امنا اْترصي نا 


آلا 





المتبقى ١4‏ دولارا تمثل ربحه الصافي وبنسبة ١‏ ,"11/ (حيث ينسب الربح إلى قيمة 
القرض وفوائده» والتي تمثل في الواقع ثمن الأصل بالنسبة للمقترض, 

ويلاحظ في المثال السابق أننا قارنا بين مبالغ أجلة سيتم الحصول عليها بعد عام , 
أي بين العائد الصافي وجملة المبلغ المقترض . ولكن في الحقيقة إن الأصول الراسالية 
ذات أعمار إنتاجية متفاوتة» كما أن ايراداتها متفاوته أيضا. وهذا فإن حساب نسبة 
الربح بالطريقة السابقة يصبح معقدا جدا. وهذا يرى بعض الاقتصاديين أنه من 
الأسلم استحضار القيمة الخحالية للايرادات والعوائد الصافية السنوية المتوفعة على 
أساس سعر الفائدة السائد حيث يمثل تكلفة رأس المال» وبالتالي فإن طررح ثمن 
الأصل من القيمة الحالية للعوائد الصافية المتوقعة سوف يعطيئا مقدار الربح الصافي» 
ومن ثم ينسب إلى ثمن الاصل ونعرف بالتالي نسبة أو معدل الربح من استتخدام 
الأصل الرأسمالي!" , 

ومن هذا االطان يفاكن ان تتمرك عل اتنبية الريجة لي بكلا السابق: 


.١ ١اس‎ - القيمة الحالية‎ 
)/“" * ١( 


فإذا خصمنا قيمة الأصل تبقى لدينا ربحا قدره ؟ ١,‏ دولار 
1١١5‏ ١و٠()ء‏ أى بنسبة 37 11/. 

ويمكن توضيم ذلك أكثر باستخدام : 

ق *» القيمة الحالية , 

ال 


فب نا سعر الفائدة , 


5 8 


(١1*ف‏ ) +0070 (1+ف)" 





)ع انار 0 أبريكر مثرلي ١‏ سادق التعلريه الالتصادب ممم سايق من خفق4 
نا-05 ”1*1 )ا ,حرز) كلتصستب؟ [ مرويراة ,الميريس مك8 ,الث بل باوتااوييعة! .ل كمتوصللة 





وفي حالة معرفة المبالغ المتوقعة التي سوف تدرها الآلة كعوائد ولنفترض أنها كانت 
|٠‏ دولار كل سنة» وعمر الآلة كان 0م سئوات وسعر الفائدة هوك فعلى ذلك : 





و١٠ 1١١ 1١) ١‏ 1 
ق ع + + 0 سس 
(تخقيى اللعقت) للخفيىم للخ مين اللخ فر 


ع إلاأرمةك الاردة+ للاركم+ لاكأركم+ « "ارملا ع ؤكر؟"؛, 


والآن نفترض أن سعر الشراء أو تكلفة السلعة الانتاجية رك معروف» وكذلك 
تدفقات العوائد الصافية ع , اع )ان 


واللى نريد أن نتعرف عليه الآن هو السعر الذى يجعل القيمة اللحالية للعوائد 
المتوقعة من الأصل الإنتاجي مساوية لتكلفة الأصل أو سعر العرض (ك2). وفي 
المعادلة التالية نريد أن نعرف قيمة (ر) بمعرفة قيم ك؛ ع . 


ويجب أن نلاحظ أن السعر أو المعدل الى سنجده في المعادلة السابقة وأشرنا اليه 
بعلامة (ر) يختلف عن سعر الفائدة السوقي (ف) وسنوضح الفرق بعد قليل. 
وإذا عرفنا قيمة (ك) وكذلك العوائد السئوية أمكننا التعرف على قيمة (ر). فإذا 
كانت : 1 

كك ع 9١,لا؟؛‏ دولار. 
وكانت العوائد السئوية للآلة هى ٠١٠١‏ دولار كل سنة لمدة حمس سنوات هى عمر 
الآلة» فإن (ر) في هذه الحالة تساوى ه , ه,/: عن طريق حل المعادلة التالية : 
١١ ٠١‏ لل 1١١‏ ا 

١ 4 1 + 


اا 7 ا 


اخ" وحن" (لن" ان" أن" 


ويمكن اتباع هذه الطريقة لتحديد قيمة أي مبلغ أنحر حتى ولو كانت العوائد 
المتوقعة متفاوته في كل عام . 


ويمكن التصول على قيمة (ر) عن طريق التجربة والخطا حتى نصل إلى السعر 











]لا 





للعوائد الصافية المتوقعة (ع , »٠خ‏ , ؛ 0000 » ع ١‏ ) الذى يساوى بين سعر 
العرض ( كك ) وبين القيمة الحالية ( ق ). 

ويجب التنبيه إلى أنه كلها كان سعر الشراء أو تكلفة الأصل مرتفعة تطلب ذلك 
استخدام سعر خصم (ر) أقل؛ والعكس إذا كان سعر الشراء منخفضيا. 

ففي المثال السابق إذا كانت : 


كد ع هر ه/4 دولار. فان قيمة © ستككون ذو ولكن اذا كانث ك ‏ 9و١‏ 
دولار» فائنا ستجد أن قيمة (ر) ستكون 2/7 

وهذا السعر أو المعدل الذى يجعل القيمة الحالية للعوائد الصافية المتوقعة مساوية 
لتكلفة الأصل هو ماسماه كينز بالكفاية الحدية لرأس المال. وقد أصبح هذا المصطلح 

والمهم في هذا هو أئنا يمكن باستخدام الطريقة السابقة أن نتعرف على الكفاية 
الحدية لرأس المال (ر). وبمقارنة 0 بمعدل الفائدة السوفي (ف) نستطيع أن تتعرف 
على ربحية الاستثمار من عدمها. 

وفي المثال السابق اذا كانت (ر) - هره/؛ وكان سعر الفائدة يساوى "/» فمعنى 
ذلك أن الاستثار غير مربح ء. ولكن إذا كان سعر الفائدة السوقي 0/ فإنه يمكن 
اعتبار الاستئار مر بحا في هذه اللدالة , 

ونظرا لأن كل من الكفاية الحدية لرأس المال (ر)؛ وسعر الفائدة (ف) عبارة عن 
لسبا مثوية, فقك يعتقد البعضن أنبها سواء , ولكن قٍْ ا-لدقيقة هناك اشثلافا كبيرا 
(ف)؛ ولكن تقدير الربحية هو الذى يعتمد عل المقارئة بين هائين النسبتين» 
ومستوى (ف) يتحدد بقفس النظر عن أن السلعة الرأسمالية ستشترى أم لا ولكن 
(ف) لا تحدد على أية حال الككفاية الحدية هذه السلعة"'. 


ببس تس و ا : : 
)١(‏ الظر: 1 | 11[ ,أ ) م ستحرايتا انلايع ييا نالأمائلاك سس 


ب الام 





ولعل سبب الخطأ القائم هو أن بعض الاقتصادين يستخدم سعر الفائدة لحل 
المعادلة الثالية : 
القيمة الحالية ب لومم جد ووم ه اع هيه 
خف" خف" (1*ف”" 

ثم يقارن النتيجة التى يحصل عليها والني تمثل القيمة الحالية للعوائد المتوقعة بسعر 
العرض أو تكاليف الأصل الرأسمالي (ك) 

فإذا وجد أن القيمة الحالية أكبر من (ك) فمعنى ذلك أن الاستثمار مربح. 
والعكس اذا كان سعر العرض (ك) أكدر من القيمة الحالية للعوائد المتوقعة من الأصل 
الرأسإلي . 

والحقيقة أنه يمكن التعرف على ربحية الاستثار بكلا الطريقتين. أي باستتخدام 
سعر الفائدة السوفي واعتباره سعر خحصم» أو باستخدام سعر الخصم الذى يساوى 
بين القيمة ا حالية للعوائد المتوقعة وبين سعر العرض» ثم مقارنة هذا السعر الذى هو 
ا لكفاية الحدية لرأس المال. بسعر الفائدة السوقي”" , 





(*) يمكن توضيح ذلك في هذا المشال العددى البسيط : نفسترض أن : ك » 50,ل!؟١٠١‏ دولار . عدد 
سدوات العمر الإنتاجي للألة »> " سنواث؛ والعائد الصافي المتوقم في العمسر الإنتاجي للالة مرتيسا 
هواع تس لكا - لدشاات7 اللو 
وعليه يمكن أن نتعرف على ربحية الاستثار باستخدام احدى الطريقتين : 
-١‏ اعتبار سعر الفائدة كسعر ممصم وبالتالى مقارنة القيمة الحالية للعوائد الصافية المتوقعة (ى) سككاليب 
الأصل (ك)» ويكون الاستثار مربحا إذا كانت : 
قي ك1 لد 0 به )001 
١‏ - أو باستخدام الطريقة الأخرى والتي تقوم أساسا على التعرف أولا على قسمة (ر) سعر الأقسيم ومفاريئه بسر 
الفائدة السوقى إف) ويكون الاستثيار مربحا إذا كان : 
١‏ ل 7 2 
هالمثال السابق يمكن حله بإحدى الطريقتين 19)» ,)7١(‏ 
الطريقة رقم )١(‏ ؛ ولميز فيها بين ثلاث حالات ؛ 
حالة (أ) : لشترض أن ف - /٠١‏ وعليه تكون ؛ 
1 للق اليكل 


ق © يي 7 سس ١‏ مدت د 84908 > لفل لاوا( 
)/٠١ * ١‏ دكي" 1 ١‏ ١ك"‏ 


الات 





على أنه يجب التاكيد على أن سعر الفائدة ليس هو سعر الخصم, ونا هما سعران 
متلفان كا سبق القول. 
وهذا المصطلح الجديد الذى أطلق عليه كيئز الكفاية الحدية لرأس المال يقيس 
معدل العائد المتوقم من استثار معين إلى نفقة هذا الاستثار نفسه. وتعرف الكفاية 
الحدية لرأس امال بالنسبة إلى نوع معين من الاستئمار بأنبا: سعر المخصم الذى من 
أى أن الأسطيار يشرب عم فر مريب ف لأث قي أصعر فن ل 


حالة (ب) ؛ تفار أن ( ١‏ م #اثر وعلا ع طون 


1 للق 0" 
و المستميت ذا كن 1 ا ا ال ل 
1 + 8/) ل ل برا | فنا 
اى أن الاستثيار طوف ع مرندقه لأن ل أكم ع ل 
حال ( جم تفص أتر فى 2 هت رعليه يكوك 
ع لي ليان 
قن “سس ا ا از 105 1 ال 2 كل/ا؟٠٠‏ درلار 
١‏ دهم رح ع مل ع" را ' شل" 
وهذا الاسثيار ليس مر سا رلا جاسرا لأى ‏ - 119345-21 
أما نجل المثال بالطر نمه (؟') 


فيتطاءب أولا أن هوم للسبر؛ #16 دخ (1) ل المقادله !ل ]! 4 


8 ١ : 
0 0 
4 5 0 3 7 كْ‎ 


لقن ردج" دري" 





سيك (ر) قن سم الحمم لاقي ست ار ب مه ك2 أو هو الكفابة اللي لرأس المال كبا سيل 


القول . 
1 ا ل كوا 
كؤأرلا اذا - 0 م 1 251 
رعلا لتب" لكا 


ريمن بالضربة بلطا أن عمل الأ عمري عه ل) ه لثمل أنيا أن الممادله السابقة - 7/6 


فإدا افرمنا أن 
يق فرت حلام أ أ + دافم فلكو الاسنثبار غم مرغرب فيه, 
زقة قاد الام أن أب باع فس فباكرن الأسسثيار ممبرلاً. 
م فد د 6# أببرأب ب اد فى بالأمر سواء 


انار عم اكل الأمماد الكل فرعم اين عن فلم ما بعاها 


4ه 





شأنه جعل القيمة الحالية لسلسلة الايرادات السنوية المتوقعة من الأصل الانتاجي 
محل الاستثار مساوية لنفقة استبدال هذا الأصل أو لثمن عرضه”" . 
ومن الواضح أن هذا المصطلح يعتمد على ثلاثة عناصر مهمة : 
الايرادات المتوقعة السنوية. 
- التكاليف المتوقعة . 
- سعر العرض أو تكلفة الاحلال. 


ولتوضيح أهمية تلك العناصر دعنا نتصور أن منشاة اقتصادية زراعية تريد أن 
تشتري أصلا انتاجيا وليكن جراراً 7126100) مثلا لإستخدامه في عمليات الحرث, 
ويمكن للمنشأة أن تحصل على عائد من عمليات الحرث في كل عام . ويطلق على 
هذا العائد الايرادات السنوية أو تيار الدخل» ويجب على الملشأة أيضا أن تحسب 
التكاليف التي ستتحملها والتتي ستتمثل في هذا المثال في تكاليف الزيوت وأجور العمال 
والفبراسب وشبرها من المصاريف الأخسرى» ويطلق عليها تيار التكالييف 
(0081 أ0 50:8301) والفرق بين هذين استيارين يطلق عليه ثيار صافي الدحل 
(175لاأ©1 081 أ0 81188:0) للجرار» ولا يجب أن يقتصر اهتمام المنشأة فقط بالعائد المتوقم 
(8/0آلا 2087601(8) من الجرارء ولكن ينبغي أن تأخد في الحسبان تكاليف الحرار أو 
ثمن عرضه؛ ويقصد بها تكلفة احلال هذا الجرار بجرار جديد يشابه تماما الجرار الذى 
سيتم الاستثار فيه» ويطلق على تكلفة العرض تكلفة الاحلال (51هه 00001 0ر1 )0 

وبوجه عام يمكن القول إن المنشأة حبن) تقرر إنفاقا استئاريا في شكل شراء أصل 
إنتاجي جديد إنما تنظر أولا إلى ذلك التيار من الايرادات السنوية التي تتوقم الحصول عليه 
نتيجة لبيع منتجات هذا الأصل طول عمره الإنتاجي . والمقصود بالايرادات السنوية هنا 
الايرادات الصافية بعل خصم نفقات الإنتاج الخارية, كالواد الخام والوسيطة والايجار 
وأجور العمال وغيرها من المدخحلات الأخرى كالضرائب. 


تبح ا 0 
)١(‏ انظر : . 135 نطياكن إن الإللطملا] لكت عير فر مرفي 
(5) انظر ؛ د, أهد الفيل. أساسيات علم التحليل الافتصادى الحلي ؛ مرجم سايق من 61 


اكات 





ويلاحظ أن الفائدة على الأموال التي استخدمت في شراء الآلة لا تدخل ضمن 
النفقات التى أشرنا إليهاء وذلك حتى نتمكن من مقارنة معدل العائد الصاني من الاستثمار 
في الآلة (الكفاية الحدية لرأس المال) بسعر الفائذة» ومن ثم يتم اتخاذ القرار الاستتهاري . 
ولكن هذه الايرادات المتوقعة ليست هي كل ما يتعين على المنشأة أن تأخذه في الاعتبار 
وهى بصدد القيام بالاستثار محل البحث؛. بل يجب عليها بالاضافة إلى ذلك أن تفكر في 
الثمن الذى ستدفعه للحصول على الأصل الإنتاجي الجديد محل البحث أو إنتاجه, 
والذى يعرف بثمن عرض الأصل الإنتاجي . ولا يقصد بثمن العرض هذا ثمن الأصل 
الإنتاجي الموجود فعلا من قبل والمشابه للأصل حل البحث؛ بل يقصد به الثمن الذى 
يجب دفعه لمنتج السلع الرأسمالية حتى يقبل القيام بإنتاج وحدة اضافية. فهو إذن ليبس 
الثمن الذى يدفع للحصول على سلعة رأسمالية موجودة في السوق قد إنتجث من قبل» 
بل هو تكلفة إنتاج وحدة اضافية جديدة من الأصل الرأسالي. ولهذا يطلق على سعر 
العرض نفقة الاستبدال. وهذه تسمية أوضح في الدلالة على أن المقصود بنفقة الأصل 
الإنتاجي هو ذلك الثمن الذى يجب دفعه للحصول على أصل إنتاجي جديد تماما”". 
وفي مصطلح الكفاية الحدية لرأس المال فإن كلمة كفاية تشير إلى نسبة العائد الصافي 
من رأس المال إلى نفقته. أما كلمة الحدية فإنها تدل على أن هذه الكفاية إنما تنصرف إلى 
الاضافات اللجديدة إلى رأس المال الموجود فعلا وليس إلى هذا الرأسمال نفسه"' , 
ومن هذا المنطلق فإن أي تغير في العناصر السابقة كما أو كيفا سيؤثر على الكفاية الحدية 
لرأس المال, فارتفاع الايرادات المتوقعة . سواء كان ذلك بزيادة الكميات المباعة أو بارتفاع 
أسعارها أو مبها معاء أو اننخفاضص التكاليف المتوقعة ستؤدي إلى ارتفاع الكفاية الحدية 
لرأس المال. كبا أن التخفاضس سعر عرض الأصل الإنتاجي من شأنه أن يزيد من الكفاية 
) بلاسخط أن بخلفة شراء الالة والمى نيعي يثمي المرسن لا تتدسل صمن ثيار التخاليف اللرى فمنا ببخمييه من ثيار العائد 
للمسرل عل ضاق المائد البوقى وهلا بعبي أن صال العائك المتويم سصمن متسس الاهلاك السئوى أي أن أقساط 
الاه يلاله لا عم فى سر المائد المويم عل سلادء بقنة المظالمت فيا مسى القشول؛ ومن الواصيح أن ممموع القيمة الحالمه 
آكل فى صلقي المائد الوم وقسة الال يمن اسنهلكقها لايل أن يتعادل مم تسن المرفمن 


ابطر صيمر أعد ضع , العلر يه الافتسادية الكل فرصم ساب من في 1219؟ ./13191 , 


زنع د أصد سيفن العطرنة الاق مائيي, مرجم سان 111/1 


امه 





الحدية» ونظرا لارتباط الايرادات والتكاليف بالمستقبل» فإننا نجد أن التوقعات تلعب 
دورا كبيرا فى تحديد الكفاية الحدية لرأس المال» سواء تعلقت هذه التوقعات بالكميات 
المباعة أو بالأسعار أو بالنمو السكاني أو التقدم التقني أو بالسياسة المالية أو النقدية للدولة 
أو بالعوامل النفسية والاجتاعية للمستثمرين. وهذا ما سنفصله تحت مبحث العوامل 
الأخرى المؤثرة على الاستثار. 

ويتم القرار الاستثماري بمقارنة معدل الربحية (الكفاية الحدية لرأس المال) بتكلفة 
تمويل الاستثمار. ومن هذه المقارنة تتضح ربحية الاستثار من عدمها . فإذا ثبين أن الكفاية 
الحدية لرأس المال أكبر من معدل تكلفة التمويل (سعر الفائدة)؛ سواء كانت هذه التكلفة 
فعلية في حالة كون الأموال مقترضة أو كانت تكلفة فرصة بديلة في حالة دون الأموال 
تملوكة للمنشأة, ففي هذه الحالة سيتم الاستثمار والعكس بالعكس'"'., 


جدول الكفاية الحدية لرأس امال ودالة الاستثمار 

اذا كان هناك تصور واضح لدى الشركة لقيمة الكفاية اليدية للاستثيار بالنسبة لأى 
مشروع تفكر في القيام به فيمكن للشركة أن تقوم بترتيب المشر وعات تحت الدراسة ترثيبا 
تنازليا حسب الكفاية الحدية للاستثيار» وبالثالى يمكن التصول على دول أو ملحلى 
الكفاية الحدية للاستثار بالنسبة لهذه الشركة . 

فمثلا قد ثرى شركة مقاولات أن شراء شاحئة تكلف ٠١٠١٠١‏ دولا تمقق أعل 
معدل للعائد ١؟/‏ مثلا. في حبن أن شراء آلة للرضص (قسارة) تلكلستها لل ل ل دولار 
١‏ ) انظر لزيد من التفصيل ؛ 

1580 :101 1" ,حزن مفلسيز أ نطقلا للا الاين تراك يمحسسراماك رسلا 

وتعماز ‏ الموناماعل8 ,ل/! ,الموسم علط .لل سيدا أن بستامدة ط سبوصيلا 


انكل عدن عل/ة) بوالطامة متسمممه؟] مافيع بونرا أن أمباتلك حصن كلكيو ا اتتللن الا طلم للحوصوو مذلا 
بلا- 93 13ثلل,لمةا! أروولا سماخ , (با؟اتفت اميا 
د/ أبويكر متولي؛ مبادىء النظرية الاقتصادية مرجم سابق. من من 80 .817, 
ج. أكلي. الاقتصاد الكلى» مرجع سابق. 888/١‏ - 1هم, 
د/ أحمد جامع» النظرية الاقتصادية, مرجم سابق» 168/9 .15؟, 
د/ صقر أحمد صقر النظرية الاقتصادية الكلية مرجم سايق صن من 9/7717 


كه 





تحقق عائدا قدره ١/؛‏ وأن شراء الآلات المكتبية ستكلف ٠٠٠٠١١‏ دولار في حين أنها 
تحقق عائدا قدره ,/٠١‏ وأن آلات الحفر التي تتكلف ١6٠٠١‏ دولار تحفق عائدا قدره 
ه/.ومن هذا المثال يمكن أن نحصل على منحنى الطلب الاستثمارى الفردى كما فى 
الشكل »)١5(‏ حيث يشير إلى أنواع الاستثار السابقة بالنقاط (أ ب» جى د). 
شكل رقم (؟-() 
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١ 5‏ ّْ 1 
عم الاسغهار الخ ع 0 أث بهل ملم أمرائدم اللوثعهر بألا الدواد رادت ) 


ويمكن اشتقاق منحنى الكفاية الحدية للاستثار للاقتصاد ككل ببذه الدالة 

الموضحة بالشكل رقم (7 -؟) حيث يمكن الحصول على منحنى الكفاية الحدية 

للاستئار إذا تم جمع كافة الطلبات الاستثارية الفردية أفقيا. 
شكل ركم وس ) 








ويتضح من الشكل (1-؟) أن لكل مستوى من الطلب الاستثارى قيمة محددة 
بن الكفاية الحدية للاستثار تتفق مع هذا المستوى. وبمجرد معرفة سعر الفائدة الذى 
ابد وأن تدفعه الشركة للحصول على الأموال اللازمة؛ يمكننا معرفة مستوى الطلب 
الاستارى الذي يحقق التعادل بين الكفاية الحدية لرأس امال وسعر الفائدة. 

فمثلا لو كان سعر الفائدة 4/ فإن حجم الطلب الاستثمارى سيكون 5١‏ مليون. 
يعلى مستوى الشركة في المثال السابق ستكون المشروعات الاستثارية الأولى هي 
المطلوبة» ولكن الطلب على آلات الحفر لن يتم؛ لأن هذا الطلب سيكلف أكثر بما 
يعطى كعائد. ولو كان سعر الفائدة ؟١/‏ فإن الشركة لن تقوم بشراء الآلات المكتبية , 
وعلى مسترئ الاقتصاد بوجةاغام فإن شغر فائدة #718 ضوف فض حتعم الأسغيار 
إلى ٠ه‏ مليون”". 

وهكذا يتوصل التحليل الكينزى إلى دالة الاستثار للاقتصاد القومي ككل والتي 
تظهر أحجام الانفاق الاستثارى المختلفة التي يتوقع أن تقوم بها المشر وعات خلال 
فترة معيئة وذلك عند مختلف أسعار الفائدة"' , 






د 


شكل رقم (0-#") 


5 10 عه 
النعايه طبه لا سطال زع 
عر سعر نع دراه را ل * 


1 1 ع بيه 
الامتفار 8 إ 
(01) انظر ؛ ,ترم 1978 مأسنامه (عنا سابحة]!,ذ! اسوراعلة!) ستسصايمنت ميد لل امططمككا لمكا 
بك اواك 
8-1 1010 زراأن حرن) أل اسارمن ليور ترص رص )| أسحاصيز 
5),دم/ أحمد جامع , النظرية الاقتصادية, مرجم سايق من 11١‏ , 


5ه 





ويمكن بعد هذا الشرح أن نلخص العلاقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية 
للاستثار كمتغيرات مستقلة, والاستثار كمتغير تابع بالشكل رقم (” -”). 

ويمثل المنحنى (ك ك) الكفاية الحدية لرأس المال. ويتحدد طبقا للتحليلات 
السابقة مستوى التوازن للاستثار عندما يتقاطم منحنى الكفاية الحدية لرأس المال مع 
سعر الفائدة. وعلى ذلك فإن المستوى التوازني للاستدار هو (أب)», وسعر الفائدة 
الذى يحقق هذا التوازن هو (! ف ). فإذا انخفض سعر الفائدة إلى (] ف, ) فإن 
المستوى التوازني للاستثمار يصبح (أ ج). وهكذا نجد أنه بانخفاض سعر الفائدة 
يزداد الإنفاق على الاستشمار؛ بافتراض ثبات الكفاية الحدية للاستثار عند معدل 
معين. وبارتفاع سعر الفائدة يقل الإنفاق الاستثمارى. وهذه احدى النتائج الهامة 
لنظرية كيئز'"' . 

والواقع أن مدى زيادة أو نقص الاستثار الناشئة عن تخفيض أو رفع سعر الفائدة 
تتوقف على مدى مرونة منسنى الكفاية السدية لرأس المال (متحنى الطلب 
الاستثمارى). فإذا كان منحنى الطلب مرناء فإن تخفيضا طفيفا أو زيادة طفيفة في 
سعر الفائدة يؤدى لزيادة كبيرة؛ أو نقص كبير في حجم الاستثار. والعكس في حالة 
كون المنحنى ليس مرئاء فإن تخفيضاً كبيرا أو زيادة كبيرة في سعر الفائدة تؤدى إلى 
زيادة أو نقص طفيفين في حجم الاستثار. ويمكن توضيح أشكال منحنى الطلب 
على الاستثار من حيث المروئة تثالاني : 


لرغثت 


)الم 





امت ادب ندم مسج لهوابره جار جاطجالجطللا لجنا ا ستججج معو 1 


ا 4 5 :. 
الإسلويار الإسحصميا ل 
لس يه ةد د دس ديا 
)1) ابطر ن/ مود الر هت هرد انسولف رمم ماى ا من 884 
د/ صر أخر مريت “لبه الاأفمانيه الأخا ع مرجم مياسن ىد مني مي لإ"؟ تناكت 
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مالل 


عدم الروئة 





0ك 


١‏ سسكام 


.م 
طلا نمام 


كما أن مرونة الاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة تعشير نقطة حلاف كبير بين 
الاقتصاديين. ىا سيأتى نفصيل ذلك . 

خصائص الكفاية الحدية لرأس المال : 

-١‏ يتميز مصطلح الكفاية الحدية لرأس المال الذى جاء به كينز. بأئه لا يتطلب 
أن تتساوى الايرادات السئوية المتوقعة طوال العمر الإنتاجي للأصل الرأسمالي . فقد 
تختلف هله الابرادات من سئة لأخرى بحبث تكون 4١٠‏ في السنة الأولى و 0ه في 
السنة الثانية و "٠‏ في السئة الثالثة. ومهها كان الاختلاف فإن سعر الأنصم تفيل 
بجعل قيمة الايرادات السنوية مساوية لقيمة نفقة الاستبدال أو سعر العرض. وفي 
هذا اخثلاف عن المنهوم الكلاسيكي والذى لازال بعض الاقتصاديين يتمسك به. 
وهو الإنتاجية الحدية لرأس المال, فهذا المفهوم يركر على الإنتاجية اللندية الخارية 
لرأس الال في الوفت الحاضر. أي على مقدار الئاتج السنوى الخارى الناشيء عن 
تشغيل الأصل الرأسمالي مل البحث. وذلك بعد ممصم نفقات الإنتاج الجبارية 
ومقابل الاستهلاك» ويطبق هذا العائد على المستقبل دون اهتمام بإمكانية امتلاف 
النوقعات حول الايرادات السنوية للأصل الرأس الي في مختلفب سنوات عمره 
الإنتاجي , على العكس من الكفاية الحدية لرأس المال كما سبق القول. وباختصار: 


سكم 





فإنه في حين أن الناتج الحدى لرأس المال هو مفهوم سكوني (8100(0) » أي لايدخل 
عنصر الزمن في المتسبان. فإن الكفاية الحدية لرأس المال هي على العكس من ذلك» 
فهى مفهوم حركي (وتلسنهر12) أى تدمل عنصر الزمن في اللحسبان'!' , 


؟_ ثم إن الكفاية الحدية لرأس امال عبارة عن نسبة مثوية وليست قيمة 
مطلقة .9 


م_ هناك علاقة طردية بين الكفاية الحدية لرأس المال وحجم الاستثمار كما ذكر 
كينز. بمعنى أن ارتفاع الكفاية الحدية لرأس امال يؤدى إلى زيادة حجم الاستثار. 
والعكسن بالعكس . وعلى الرغم من صحة هذه العلاقة, إلا أن زيادة حجم الاستثار 
تؤدى بمر ور الوقت إلى انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال. وتفسير ذلك أن الزيادة 
في حجم نوع معين من الاستثار تؤدي إلى زيادة منتجاته. وهذا بدوره يؤدى إلى 
اللخفاض أسعار هذه المنتجات. الأمر الذى يؤدى بدوره إلى انخفاض الايرادات 
المتوقعة ‏ كما أن زيادة العللب على هذا النوع من الاستثمار تؤدي إلى زيادة ثمن عرضه 
الناشئة عن زيادة أثهان المواد الأولية وزيادة أجور العبال واللخدمات الأخرى اللازمة 
لإنتاجه'”. وعلى ذلك فكلما ارتفع حجم الاستثار إنخفضت الحصيلة المتوقعة 
وارتفعت نفقة الاستبدال, وهذا يعني اخفاض الكفاية الحدية لرأس المال. 


وغالبا ما تكون نفقة الاستثار هي العامل الأهم في تناقص الكفاية الحدية لرأس 
المال في الأجل القصير. أما في الأجل الطويل فإن عائد الاستثار غالبا ما يكون هو 
العامل الأهم في هذا التناقص» لارتباط هذا العائد بالتوفعات في المستقبل”"' 
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(5) دل رقمب السسريي الطل . الفملي ٠‏ ذل البيهة المريف الطله الثاللهى تمكل من 11١‏ 

(") انطر ذل أت تربى إمصللا النتلاصير متلا م وكا 
(#) يرى بمضن الالتسادين أن امعان الكفايه الحديه لرأس المال هو نفسي المعدل اللي تزيد به تكالياب السلم 


1 
الرأسياايف ذا يدك يده ممعي مكالي ١‏ اأنلم الرأمياله عقا 


ب لأا 





ويجب القول إن إتجاه الكفاية الحدية لرأس المال إلى التناقص كلما زاد حجم 
الاستثار هو أحد العوامل الرئيسية التي تساعد على تحقيق التوازن في حجم الاستثهار, 
وذلك لأنه لو كانت الكفاية الحدية لرأس المال ثابتة أو تتجه إلى التزايد كلما زاد حجم 









ظ 
ااقية ل كل 


ومعلوم ان تكاليففت السلع الرأسمالية تتوقات عل مسترق الانماج , والرامع أن مي الكفاءه لطانة لل“سايار 
ينخئضصس بنفس النسبة الني يرتم ما متحي تكاليفب انتاج السام الرأسيالب؛ رفو بلك 1 ليا اللا اتم قاس ل 
المرأة للمنحنى (س) أي منحنى عرض السلع الرأسمالية هكذا ؛ 


عر الها يدي 


:5 
. 
ياي 
اياعم عا ريع ممسدد ١‏ مدعي حبراو ةلاد اب بوي دم جبلاتجريب لماسييايين 


ا 6 


| فد تعاس 


انظر: ج أكلي» الاقتصاد الكل» مرجم سابق؛ ؟126.518/1, 


8ه 





الاستثمار فإن الطلب على الآلات الرأسمالية سيكون مرنا مروئة لامبائية (60) أي أنه 
لا يوجد حد يستقر عنده الاستثمار”' . 

وعلى الرغم من محصائص الكفاية الحدية وميزاتهاء إلا أنه يوجه إليها بعنض 
الانتفادات التى تتلخص في : أنها تخفي أكثر مما تظهر من الحقائق . فلتوضيح التغير 
ف الكفاية الحدية لرأس المال ينبغي توضيح التغير في سعر شراء السلع الرأسمالية من 
جهة, والتغير في صافي الدخل المتوقع من جهة أخرى. 

والمشكلة التي تواجه رجال الأعمال هي حالة توقعاتهم حول هذه التغيرات التي قد 
تكون متفائلة فترتفع الكفاية الحدية لرأس امال ويزداد الاستثار» بين) قد يسود ررجال 
الأعمال موجة من التشاؤم تؤدى إلى انخفاض الكفاية اللحدية لرأس المال» فينخفض 
الاستثار» وينعكس ذلك على الطلب الفعال والدخل والعمالة. كبا أن هناك متغيرات 
خارجية أنخصرى تلعب دورها في هذا المجال. ومن أهمها: النمو السكاني» 
والاختراعات والظروف السياسية والنشاط الحكومى . وهله المتخيرات لا تؤثر على 
شكل منحنى الكفاية المحدية لراس امال وانها تؤثر على مكان الملاحنى . فسيادة التفاؤل 
بين أصحاب الأعمال يؤدى إلى انتقال المنحنى جهة اليمين» والعكس فى حالة 
التشاؤم "". كما هو واضح فى الشكل (5 - 4). 


شكل (؟-)) 


فا اك ( الكفاية الحديرة 
لرأس الال وسعر الفاعدة ) 
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قله 





؟/ ١/؟‏ سعر الفائدة (ماه: انعنهاها) : 

إذا كانت الكفاية الحدية لرأس المال تلعب دورا مهما في عملية تحديد حجم 
الاستثمار» فإن هناك عاملا لا يقل أهمية في نظرية كيئزء وهو سعر الفائدة. فطبقالهذه 
النظرية» يتوقف حجم الاستثار على العلاقة بين الكفاية الحدية لرأس المال وسعر 
الفائدة النقدى طويل الأجل . فزيادة الكفاية الحدية لرأس المال أو انخفاض سعر 
الفائدة يؤدي إلى زيادة حجم الاستثار. وبالعكس فانخفاض الكفاية الحدية لرأس 
لمال أو ارتفاع سعر الفائدة يقلل من -حجم الاستثمار. 

والسبب الرئيسى في اعتبار سعر الفائدة النقدى من ضمن تحددات الاستثار هر 
أذهذا السعر بمثل تكلفة حب عل انيز تحملها: ونتضرصا إذا أدرلكنا أن عمالية 
الاستثار تستغرق وقتا يحدده عمر الأصول الإنتاجية وهو إما أن يكون فعليا في حالة 
تمويل الاستثمار عن طريق الاقتراضص» وإما أن يكون تكلفة فرصة بديلة في حالة تمويل 
الاستثمار من أموال المستثمر الخاصة, لأن المستثمر في هذه الحالة يوظف نقوده في 
سلعة إنتاجية ما يترتب عليه عدم -حصوله على الفائدة التي يمكدن أن تمصل عليها لو 
أقرض نقوده إلى الغير» فشراء المعداث الرأسمالية في هذه الحالة يعتبر استعهالا بديلا 
لشراء الأوراق المالية؛ ومحصوصا السندات طويلة الأجل . 

ومن هنا فإنه لابد أن يقارن المستثمر بين سعر الفائدة باعتباره تاحلفة مب أشمذها 
في الحسبان وبين العائد المتوقم من الاستثمار ‏ الكفاية الحدية للاستامار .. وتستمر 
عملية الإنفاق الاستثهارى إلى المرحلة التي تتساوى فيها التكفاية اللحادية لرأس المال مع 
سعر الفائدة النقدى السوقي”". 

- العوامل المحددة لسعر الفائدة 

يمكن تقسيم النظريات التي ظهرت لتفسيرء وبيان العوامل المحددة لها إلى : 
(1) د/ حمد الزهار» الثقود والبنوك» مرجع سابق) من 95809, 


بومول؛ جاتدلرء علم الاقتصادى العمليات والسياسات الافتصارى, ٠ذه‏ ار 1 وى مداه اتخلنن 
١لا‏ دل ص الاا, 





أولا : النظريات الحقيقية : 

تأخل هذه النظريات في الاعتبار رأس المال العيني . وهي تفترض أن النقد حيادى 
) غشاء أو حجاب أو غير موسصود ) وهكذا فإن الكلاسيك القدامي أدم سميثث 
(اغتسة مسولة) وسيئيور (50107) وكورسيل (اعوره")) وساى (إه8) » والكلاسيك 
الجدد بوهم بافرك (ماتعسةة]ا معان 13) وفيشر («عداما:1) ومارشال (اامناضماة) , . الخ 1 

لم يروا في الفائدة سوى أنبا ثمن للادخار ومكافأة له. وعل المقترض أن يدفع 
للمدخر هذا الثمن» لأن ادخار الغير أصبح ملكا له أو رأساله. وني ظل هذه 
النظريات يكون تفضيل الزمن وإنتاجية رأس المال. هما العاملان الحاسان للفائدة» 
الني هى ظاهرة حقيقية؛ وليست نقدية, 
ثانيا ٠‏ النظريات النقدية : 

وفي مقابل هذه النظطريات السابقة نجد أن هناك نظريات تفسر الفائدة بعوامل 
نقدية فقط. وأهم هذه النظريات هي النظرية الكينزية» والنظرية السويدية» حيث 
قٍ ظلهما يلعب النقد والائتهان الدور الاسم في تحديد معدل الفائدة. فالفائدة هي 
علاقة بين طلب النقد وتمرشه ؛ أي علاقة بين كمية النقود وتفضيل السيولة, فهي 
ظاهرة نقدية"" , 

تتلخص نظرية كينز في أن الناس يطلبون النقود لثلاثة أسباب أو بواعث أو 
دوافع"' : 

- دافم المعاملات (علاا للم للاصتلاك لم1 ) . ويقصل به أن النقود تطلب 
لاجراء المعاملات ؛ مثل المصر وفابت والمشتريات اليومية والايجار. وبلاسحط أن هذا 
لرصيد المخصص للمعاملات لا ينف دفعة واحادة؛ ولكن إنفاقه يمتد حتى انقضاء 
الفترة التي يرد بعدها الدسمل أو الراتب أو الأجر الشهرى أو السنوى التالي , 
(1) النظر ‏ 3/ رس المصر بن تضرات النوية الأسب امي ١‏ مؤسسية الرسالة. بوشن الملبعة الأول؛ من من 


ول ا 
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اأقه- 





اا دافع الاحتياط (عانامنه هده اناده:) ويقصد به احتجاز صاحب 
الدخل جزءا من دخله لمواجهة ظروف الحياة المستقبلية الطارثة . وهذا الرصيد بطبيعة 
الحال يحتجز بعد احتساب الدافع الأول. 

ويرى كينز أن الباعثين السابقين يتوقفان على مستوى الدخخل ويرتبطان به . 

٠‏ دافع المضاربة (#«نامد عاثاهانهدم5) . ويقصد به الاحتفاظ بجزء من 
الدحل في شكل نقدى سائل لبيع وشراء الأوراق المالية, ومخحصوصا السندات قُِ سوق 
الأوراق المالية ببدف تحقيق أرباح. وقد ركز كيئز على هذا الدافع في تحليله لسعر 
الفائدة؛ وقال إن سعر الفائدة يتحدد عن طريق عرض النقود والطلب عليها لخرض 
المضاربة . 

والمقصود بعرض النقود هو الكمية من النقود التي تكون في حوزة المجتمم والني 
تشمل النقود الورقبة» والمعدنية المساعدة ونقود الودائع (الحسابات الخارية). ومن 
الواضح أن السلطاث النقدية تستطيع التحكم في كمية 0 الورقية» وكذلك 
المعدنية المساعدة؛ ى) يستطيع المصرف المركزى أن يتحكم في نقود الودائم» عن 
طريق أدوات السياسة النقدية. ويمكن توضيح العوامل المحددة لسعر الفائدة في 
نظرية كينز بالشكل رقم : (؟ - ه), 






سعر الما يرم 
٠‏ ). اللطائتيد 
عرش | أتمود )00 ( 
(لعي) 
7 
م" 
7 


الدب على النعود لعرش_الممثارية 


شكل رقم (0-م) 


47س 





ف الشكل (” - ه) يتتحدد سعر الفائدة التوازني عند التقاء مدحنى الطلب على 
النقود لغرض المضاربة مع منحنى عرض النقود عند النقطة (ي). ويكون سعر 
الفائدة التوازني هو 5/؛ لأنه عند 8,/ يكون عرض النقسود أكبر من الطلب عليهاء 
اح بع أب وسيارنت مل ذلك المخقاض سعبر القفالندة إلى السعس التوازني 
لأن المتعاملين في هذه الحالة سيقومون بشراء السندات » وبالتالي يتتخلصون من 
السيولة. وهذا بدوره يؤدى إلى انخفاض الفائدة إلى 6/. 

وعلى العكس عندما يكون سعر الفائدة 4/ فإنه في هذه الحالة يكون الطلب على 
النقود أكبر من عرض النقود. أي أن ه و << ه لء وهذا فان المتعاملين 
سيحاولون أن يحصلوا على نقود أكثر عن طريق بيع السندات ولهذا فإن سعر الفائدة 
سيرئفم إلى 5/". 

وعليه فإن نظرية كيئز عن سعر الفائدة تقوم على أساس أن احتفاظ الأفراد با يزيد 
عن حاجة المعاملات والاحتياط من نقود يمثل خسارة لصاحبها. ومن ثم ينبغي 
نحويلها إلى أصول تدور عائدًا (حاعححم بردأد:!1) وهذا فإن احتفاظ الأفراد بأرصدة 
سائلة يلف إلى اقتناص فرصة أفضل . أى الفرصة التي تعطي عائدا أكبر وقد سمى 
كيئز ذلك تفضيل السيولة (عسماءىم «اللءلناوةا) , 

وتتمثل الفرصة التي تعطي عائدا أكبر في ارتفاع أسعار الفائدة إلى المستوى الذى 
يتوقم هبوطها بعده. أما قبل ذلك فإن شراء الأوراق المالية (السندات أو أذونات 
الخزانة) سيؤدي إلى غخسارة رأسمالية (حدما انام )) ولتوضيح ذلك لسوق المثال 
التالى : 

اشترى (زيد) سندا فيمته الإسمية ٠١١‏ دولار بسعر فائدة إسمي 5 وعليه فإن 
زيدا سيحصل عل عائد سنوى مقداره 4 دولارات. ولكن بعد مدة اشترى ربكر) 
سندا قيمته الأسمية ٠‏ دولار ولكنه يععلى عائدا سنويا قدره ؟ دولار بسعر فائدة 
إسمي قدره 2/5 أن أن سعر الفائدة الإسمي المخفض . 


وموويو ناي جيه ابيب سوبا ووم اهديع رويدد عجوب عاج اوجرب وجب بداب مسوم اموجه اعر سواه 
)1١(‏ انظر لش لل ل ل لان للا 


قد 





وإذا أراد بكر أن يحصل على عائد سنوى قدره 4 دولارات فإنه يجب عليه أن 
يشترى سندا آخر, وهذأ يعنى أن القيمة الحقيقية للسند الذى اشتراه (زيد) تتساوى 
مع القيمة الحقيقية للسندين اللذين اشتراهما (بكر)". وعليه يمكن القول إن قيمة 
السند الذى يعطى عائد 4/ قد تضاعفت نتيجة انخفاض سعر الفائدة من 4/ إلى 
00# 

ويرى كينز أن الطلب على النقود من أجل المضاربة هو الدافع الوحيد الذى يتأثر 
مباشرة سعر الفائدة'" وإن كانث بعض النظريات الحديثة تشير إلى أن الباعئين 
الآخرين يتأثران كذلك بسعر الفائدة ولكن بشكل غير مباشر لكون ووحداث النقود 
متكاملة . 
ثالثا : النظرية الحديثة في سعر الفائدة : 

قام الاقتصاديان هيكس (5ككن!1) وهانسن (11:108011) بالمزج بين النظطر يات اللتقيقية 
والنقدية التى اهئمت بدراسة العوامل المحددة لسعر الفائدة. ونعلاصة وجهة النظر 
التي تقوم عليها النظرية المعاصرة في سعر الفائدة, أنه يجب أن تأشعلد فى اللتسبان كلا 
من العوامل الحقيقية والعوامل النقدية إذا أردنا أن نصل إلى تفسير أصوب لسعر 
الفائدة. ومعنى ذلك أنه يجب أن نيتم بكل من إنتاجية رأس المال والرغبة في 
الادخار, وكذلك تفضيل السيولة, وعرص النقود. 

فالنظرية الكلاسيكية ترى أن عرض المدخحرات يتناسب طرديا مع سعر الفائدة 
الذى يعثاره الكلاسيك مكافاة الادمار,. ونظرية الأرصدة النقدية" " تصور عرض 
(*) تلاحظ أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والأسصار اللشقية للس دان ماريه اع اله اثائة يعنى 


الخفاض القيمة الحقيفية للسند. ووصول سعر الفائدة إلى أعلل سد كن يعني أن أسعار ال ثانانب ايمطقشيك 
إلى أدنى حد ممكن ‏ والعكس بالعكس . 
١(‏ ) انظر؛ د/ أبوبكر متولى, مبادى» النلرية الاقتصادية. مرجم ساين من من ١٠١ 1١١‏ 
000( انل نأك لزن لامر لعفم عرلا موريوييكل 
(* #) قام الاقتصادى فيكسل ١861(‏ -"؟15) وأضسرون بتطوير نارية الأرفدة المدية الماسه للاترامن 
انظر : د/أحمد صفي الدين مقدمة في الاقتصاد القزئي . دار الملرم الرناضن» العليمه الال د لفن 
ص ؟١7.‏ 
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المدخرات كمجموع للأرصدة القابلة للاقراض من المصادر المختلفة . وهذه الأرصدة 
تربطها علافة طردية أيضا مع سعر الفائدة» ويمكن الوصول إلى منحنى الادخار 
الاستغار (8 1) عن طريق تصوير منحنيات عرض المدخرات عند كل مستوى من 
مسدويات الدخل المختلفة. ونأخذ معها منحنى الطلب الاستثمارى» ويوضح هذا 
المشعق الجديد (85 1) مستويات الدخل عند معدلاث الفائدة ولكنه لا بجدد سعر 
الفائدة التوازني. كما في الشكل (؟ -5), 


ىن الاصيار 









ا ا ا اا 





اليشزنالتيين 





اللسشم ابل شكل رقم ف 5 3( المغزالشئرفي 
فالجزء (أ) يوضم منحنى الطلب الاستئمارى وعليه يمكن تحديد حجم الاستثار 
بمقارئة الكفاية الحدية للاستثمار بسعر الفائدة ‏ كا سبق أن ذكرنا, 

والحزء (ب) رسم فيه خط 40". والذى يتساوى عند كل نقطة عليه الاستثار مع 
الادخار. وإذا كنا قد حددنا جم الاستثار فإنه يمكن تحديد حجم الادسحار نظرا 
لأن توازن الدخمل القومي يقتضى توازن الادخار والاستثمار. وإذا حدد حجم الادخخار 
أمكن باستتخدام دالة الادسار ] .1١( ١‏ ب) ل » للتعرف على حجم الدحل 
القومي. ومن الأجزاء الثلاثة من الشكل (7 )1 ؛ ب . ج ؛ يمكن أن نصل 


ل فقه 





إلى الجزء (د) وهو منحنى (8 6 والذى يمثل العلاقة بين سعر الفائدة وحجم الدخل 
القومي . 

ومن التحليل الكينزى نستطيع تصوير منحنيات التفضيل النقدى ومستويات 
الدخل المختلفة . فإذا عرفنا كمية النقود المعروضة والتي تحددها السلطات النقدية؛ 
أمكننا تكوين منحنى السيولة ‏ النقود (2 .1) . حيث يوضح هذا المنحنى النديد ما 
ستكون عليه أسعار الفائدة عند كل مستوى من مستويات الدخل المختلفة؛ ولكنه 
لا يحدد سعر الفائدة التوازني كما في الشكل (" -). 






أآرصوة ا لعمابلات 


«مامفي لميمراسا! 3 باصم اسمد عد ١١‏ توا« وججمم بالمراو و مسسمد 


الطكب على امود ترس النارية لبش ال 
شكل رقم (0-37) 
فالجزء (أ) يوضح العلافة بين سعر الفائدة والطلب على النقود لغرض المضساربة» 
كما سبق توضيحه, ويمكن تحديد حجم الطلب على النقود لغرض المضاربة . 
وإذا كان الطلب على النقود يمكن أن يقسم إلى قسمين: الطلب على النقود 
لغرض المضاربة؛ والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط . فيمكن عن 


"قم 





مازيق مغرقة نجي النقرة لخر الضارءة أن تجرف قل بحتسم العطلب »قال لقو 
لغرض المعاملات والاحتياط, كما في الجزء (ب), 
وني الجزه (ج) يمكن أن نتعرف على حجم الدخمل القومي » نظرا لوجود علاقة 
دالية مباشرة بين الطلب على النقود للمعامللات والاستياط وبين الدخعل القومي , 
ومن الأجسزاء القلائة أ باء. جا يمكن 0 02 
01.1 الى يوضح العلاقة بين سعر الفائدة والدخل القومي . 


فإذا معنا هذين المنحنين : منحئى الادخار . الاستثمار (15) 
ومنحنى السيولة ‏ النقود (1.80) في رسم بياني واحد, وسمما'يمثلان متغيرين هما الدحل 
وسعر الفائدة؛ أمكننا أن نحدد سعر الفائدة التوازني. حيث يتحدد سعر الفائدة 
والدخل عند تقاطم المنحنيين'"'. كما هو واضح في الشكل (8-7) : 


سعرالتائيه 





اليخن 1 0 
شكل رقم (1-م) ند عي للا 
سعر الفائدة ودوره في تحدد حجم الطلب الاستثمارى عند الكلاسيك : 

كان الاقتصاديرن الكلاسيك ‏ كما سبق وأن أشرنا ‏ يعتقدون بن اذى عد سور 
1 ار )جد عل القسسي رهل غداليسذ الدش: الانتصاد؛ مبيع سايق) صن 0016 


دإساني سال بطر به الافهصاد التكلي ١‏ دار اليمة العربية ى القاهرة 2 من قفن 00 07 ' 


لاه 
م“ والة الاستثمسار 





الفائدة هما قوى العرض أى عرض النقود, الذى يتمثل في الادخار» وقوى الطلب 
على النقود أي الاستثار. 

ويرى الكلاسيك أن المنافسة بين المستثمرين والمدخرين سوف تمرك سعر الفائدة 
إلى المستوى التوازني الذى يتساوى عنده الادخار مع الاستثار. ويمكن توضيح ذلك 
بالشكل (5 -5). 


سبعرا لوا زّره 





الادضار والاستعا” ١‏ شكل رقم (4-3) 

فلوكان سعسر الفائدة أعلى من ف, فمعنى ذلك أن الأموال المعروضة عن طريق 
الدخرين ستكون أكبر من الأموال المطلوبة من قبل المستثمرين. وهذا فإن سعر 
الفائدة سيهبط سبهبط إلى مستواه علد ف . والعكس في حالة كون سعر الفائدة أقل من ف, 
للالنة بن لحري اشير ستودى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى ف وعنك هذا 
السعر يتحقق التوازن . 

ومجمل القول إن النظرية الكلاسبكية ركزت على أهمية ودور سعر الفائدة كما بلي : 
- ينخفض مستوى الاستهار المرغوب فيه حي| يرتفع سعر الفائدة . 
- يرتفع مستوى الادخار المرغوب فيه حيلم| يرتفع سعر الفائدة , 


ااه 





يتغير سعر الفائدة ولا يستقر إلا عندما يتساوى الادخخار مع الاستثمار. 
فالعلاقة بين الاستثار والادنحار في ظل هذه النظرية تتمثل في أن ارتفاع سعر 
الفائدة يقلل من مقدار الاستثمار ويزيد من مقدار الادخار بحيث يتساوى الاثنان في 
الماك ولا يقن أي سب لتخير الامخار والامظان. اليتق الدكل التوين بيه 
وفى الحقيقة تقوم النظرية الكلاسيكية على عدة فروض من أهمها : 
يتمتع الإنفاق الاستثباري بمرونة كافية عند تغير سعر الفائدة, 
9 إن سعر الفائدة يتميز بحرية كافية بحيث يجعل كلا من الادخار والاستئمار 
متساويين بسرعة'" , 
ومن المهم أن نلاحظ أن انتقال النقود من المدرين إلى المستثمرين يتضمن أيضا 
انتقال موارد الإنتاج الا خمرى. فقرار إدشعار جسزء من الدشل الجبارى هو قرار من 
مستلمي الدخل بعدم الحصول على كل متطلباتهم الاستهلاكية كاملة. وهذا يطلق 
الموارد من إنتاج السلم الاستهلاكية ريتيح إنتاج السلم الاستثمارية , 
ولكن السؤال هل سعر الفائدة قادر على تحقيق التوازن بين الادخخار والاستمار كما 
يعتقد الكلاسيك ؟ ., 
بقول شبيرو : إن الكلاسيك ممطئون"'"' في اعتقادهم بأن سعر الفائدة يلعب الدور 
الرئيسي قي تحديد القدر الذي يرغب الئاس في ادخاره. فسعر الفائدة لا يقوم في 
الحقيقة بذلك؛ لأن الادحار كبا ذكر كينز يخضم أساسا لمستوى الدحل. فمستوى 
الدخل هو المؤثر الفعال في تمديد الادنخار وليس سعر الفائدة”'. أما الذى يخضع لتاثير 
سعر الفائدة فهو الشكل الذنى تكون عليه الأموال المدسحرة وليس حجمها, كالطلب 
على النقود لغرض المضاربة في سحالة تواجد سعر فائدة ملاثم كما سبق القول. 
(1) ذل تمد قشام سراجظية. سادق الاناد, مرسم سابل؛ من 87, 
8 يعي الافتصادى السرقي كت مد بطل و لأعدع احلا انالكا ورهم ١‏ 78ؤام) أل من أشار إل أن هناك 
مراقفت ملت عيا أشناى إلية الشلاسيك؛ عيث لا يمك للميالة التكاملة أن تتحفق إلا اذا كانت الأسهار 


والأسرر مرية بدرسة كالب 
(9) انظر : نأب ة1() ,ومراقة سنن اناا ,مامتلا 


أقه 





وهذا يرى: كيلز أن انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات دنيا قد يوجد ما يسمى 
'تمصيذة' السيولة (5هم! واألانوذنا) حيث يفضل أصحاب الأصول النقدية الاحتفاظ 
مبا'ف شكل سائل عن : إفراضها والحصول غلى عائد منتخفضص» م 
أشعار' الفائدة إلى ' الل الى يتوقع الخفاضها بعده. ومعلى ذللك أنه لابد وأن يككون 
سعر الفائدة 0 من .حد تفضيل السيولة حتى يمكن أن تتوافر المبالغ القابلة 
للإقراض اه 

.وظيها لنظرية كبز فإن ل د في الدخل القومي هو الذى سيعيد 
ا إلى التوازن ١‏ وهذا يخالف ماقرره الكلاسيك , 


.... أوهنالكها هو أكثر دلالة على حطأ الكلاسيك وفيه ما بهدم التحليل الكلاسيكي في 
واقغ :الأمرء .وهنو أله في جين يأخل:رجال الأعبال سعر الفائدة في الحسبان عند 
, الاستثان. فإن هدفهم النبائي: هو الرينج . فإذا رأوا أن الأفراد ينفقون أقل ويدسمرون 
0 ذلك يعني ,لقصا في المببعات ؛ وفي حالة تناقص المبيعاث فمن العبث التفكير 
ن أسعار , الفائدة النخفضة القي سببها زيادة المدحرات من شأنها أن تدفع أصيحاب 
0 إلى زيادة الاستثار. ٠‏ ومع المخفاض الإتفاق الاستهلاكي في هذه الحالة يمكن 
فول نول بأنه حتي 3 رخص الأموال الفارضية ؛ ولو اقترب سعر الفائدة من الصفر. فإن 
2 الأعمال, يظلون بحمجمين عن الاستثار عندما تكون توقعاتهم عن الأحوال 
التتجارية سيئةً “ولذلك فكر الكلاسيك أن لديم التوازن الفبتود في قانون ساي" 
'وكانوا لذلك مفتشمين بأن الافتصاد الرأسمالي مستقر بطبيعته'"" 


كد 0 ١‏ أن كز قل بيذ جزء! من نطرية الكلاسيك'”*', ومن المهم أن 


(1 د/ للريكزامتول: .ملادى, الطرية الالتصادية, مرجع سايق سس صن 30411 
(*) كل عرض ملق طلبه اللخاص المساوى له في القيمة , 
(؟) النظر؛ جان س, هرجندورن, ادارة الاقتصاد الحديث؛ (دليل موجر لتطبيى نطر يه الافتساد الليديك) برحمة, 
؛ أخيد حموده, الباشين؟ ؛ مكنبة الوغي 'العربي , القاهرة؛ من 54, 
'(## ا) . وهو املحزءا المناصي بالطلاقة! الفكبللية بن ممم الاستطمار وشعر القائذة وأدسيل مسطلم الكمايه الممدية لراس 
المال بدلا من مصطاح الانناجية اللسدية لراس امبال كمتصدد اشرمع سعر القالدة دبك يتولف القرار 
الانلشارى تمل العبلاقة بون هلين المححشذين كا سبق القول. 


ا قعأامب 





زلاحل أيضا أنه على الرغم من أن كلا النظريتين تقرر أن هناك علاقة عكسية بين 
الاستثار وسعر الفائدة. إلا أنبا لاتعطيان سعر الفائدة نفس الأهلية» فكيئز ومعظم 
الاقتصاديين من بعده؛ يعطون الاستثمار مرونة أقل بالنسبة لسعر الفائدة بالمقارئة مع 
ما كان يراه الكلاسيك . حييث يرى الكسلاسيك أن الاستثار مرك بالنسبة لشعر 
الفائدة ولذلك فإت أي تغيير بسيط في سعر الفائدة من شأنه أ ل يعيد ا بين 
الادخار والاستثار المخططين ا 10 

وحلاصة القنول إن النظرية الكينرية وإن كانت قد أعطلك لسغر القائنة 
أهية كمحدد للاستثيار سن تعددات أنصرى لا أهمية كسيرة أيضا كالتوفسات 
المستقبلية ومسشوى الطلب الجسارى علبى السلع الاستهلاكية وقيرها مين 
العوامسل التى تؤثر علسى ماسماه فيسنز بالكفاية المسديية لبراس المسال؟'" 
(01/150) (لفاتصفن أن بعلن االو كلملل) إلا أنها م تبعله المحدد الوحيد للاستثمار كا 
اعتيرثه النظلرية الكلاسيخية . 


وفى ضوء هذا التحليل فإن السياسة النقدية المتبعة ستقوم بدورها المطلوب هن 
طريق التحكم في سمر الفائدة ارتفاعا واننخفاضا. إلا أن سعر الفائدة'"' قد تعرض 


(1) أنظر لزندس اللمسل 0000 
دل رفي المعر فق هرف البيع الأسلاني ١‏ اسسية الرسالة سريت الطيعة الأول . من من "1741م 
384 
ذ/ أبريكر فتلي عاذي البطريه الأقتماديي برسع سايق من هن ,1١]. 1١1‏ 
الات لاقل حرم أل كرف مستكط لالتلا ا للقلتتنة واشاط الشف س1 
ل كك لذ لك لان بكاللالاننيت فالا كاعمطمه الوط - 
د/ عمد هشام نير سطاةى المي الأفمماف؛ نرسم ساين , من الم" 
نماي بين , فرصي رين اقلت الامتساة لبيك (دليل رجز لنطين الاشتعاد اليلبيث), ترصق أعد عرد 
الناشر , مكئيه الرفي المر بي الماهرف من 34 
من امهم فى الضاية التعر ين يمى سم العائلية اللبفيقي (احعاثنا إن غانا [0ة؟) وسمر الغائدة الأسمى 
(أملكالار أن علننة أللاواترففلك | مم الاي شعني هر سمر العائدة الاسمي نانسا معدل التفعكم . 
ولتمرسيس دلنك تفار أن سعر المالدة الأسبي الدى اثفل عليه عند متك الترمن هر 6١/١١‏ 


فنا 


مل 


ونفترس أيضا أن الأسمار أرتفمث ستمدل /1١‏ فنيدنا يتترسن شخصن ما ٠١١‏ درلار في بداية السنة فإنه صمت 





لموجة عنيفة من الانتقادات» سواء باعتباره أحد أدوات السياسة النقدية؛ أو فيها يتعلق 
بمدى تأثيره على الطلب الاستئمارى . 
وسنعرض في الصفحات التالية بشيء من التفصيل بعضا من أهم هذه الانتقادات 
والملحوظات والتحفظات التى أثيرت حول مدى فعالية سعر الفائدة وتأثيره على بعض 
جوائب النشاط الاقتصادى, مع التركيز على ايضاح الاراء المختلفة للاقتصاديين 
الذين اهتموا مبذا الموضوع . 
أولا الانتقادات الموجهة لسعر الفائدة كمحده للاستثار : 
ثر حجم الاستثار في التحليل الكينزى بسعر الفائدة بصفته أحد ممددات 
الاستئار كما سبق القول. ووفقا لهذا التحليل فإن التأثير في العوامل المحددة لسعر 
الفائدة يمكن أن يحدث التغير اللازم في حجم الاستثيار. فخفضص سعر الفائدة عن 
طريق زيادة كمية النقود المعروضة , سواء كانت بزيادة الإصدار النقدي أو بزيادة نقود 
الودائع التي يمكن للمصارف التجارية أن توجدها. والتي تتأثر بدورها بالأساليب 
الكمية والكيفية التي يتبعها المصرف المركزى» يمكن أن يؤدى إلى زيادة الاستثار, 
ولا شك أن التاثبر على عرض النقود يكون أسهل من التأثير على الطلب عل النقود 
الذى بخضع لاعتبارات شخصية واجتاعية'"' يصعب التنبوء بها أو التعرف عل 
| سيدفع 1١١‏ دولار في نماية السئة, ولكن هذه الدولارات التي أعيدث للمقرضن تشترى نمس الكثمرة من السلع 
الني كان يمكن شراؤها عندما الترضث التقرد في بداية السئة , لان معدل التشيسم في هذء اطيالة هر ١١/؛‏ 
وعليه فإن سعر الفائدة الحقيقي المستلم هو صفر /١١(‏ سعر فالدة اسمي ب /١١‏ معدل التصهم »- 
على الرغم من أن سعر الفائدة الاسمى كان ,/٠١‏ وذللك لان القوة الشرائية ل ١١١‏ درلار هي نفس القرة 
الشرائية ل ٠٠١‏ دولار, 
ومعنى ذلك أله كلما زاد معدل التضخم اللخفض سعر القائدة اللنشيتي , 
انظر ١  :‏ (الناظ بحهم0 ع)8) رقم لتسممصمعة معروام؟ معطو براوق ,لاعسسحاصصم دز معيرتويم 
ااا 10 17 رايلم 


وأيضا؛ سباستيان ادواردز أسعار الفائدة لى البلدان النامية؛ غملة العمريل والعئمية, علد ١777‏ سندرق 
النقد الدولي, ستزيران 1#م, 


, التي ينمثل أهمها في العادات والتقاليد والظروف السياسية والاستباعية والثقافية السالدة في المممتمم‎ )١( 
,148 انظر ؛ د/ سيد عبدالمولى؛ أصول الاقتصاد: مرسم سابل من‎ 


اام 





مسارها في المستقبل . ولقد تعرضت النظرية لمجموعة من الانتقادات نذكر بعضها فيا 

١‏ على الرغم من أن كينز ومعه الكثير من الاقتصاديين يرون أن سعر الفائدة 
طويل الأجل هو العامل المؤثر في الحياة الاقتصادية؛ إلا أننا نجد أن فريقا آخر من 
الاقتصاديين وعلى رأسهم هوثري (10010119:!) يرون عكس ذلك . فمن رأبهم أن بعر 
الفائدة قصير الأجل هو العامل الفعال في التأثير على النشاط الاقتصادى. وتتلشخص 
وجهة النظر هذه في أن تبار سلع الاستهلاك يمليون إلى الاحتفاظ بأنواع مختلفة من 
السلع الاستهلاكية لاغراء الأفراد على الشراء . ولاشك أن كل تاجر يحتاج إلى قروض 
حتى يتمكن من شراء وتخزين أعداد كبيرة ومتنوعة من السلع لكي يعرضهاء وهذه 
القروض بطبيعة الخال تكون قصيرة الأجل . وفي ضوء ذلك فإنه كلما الخفض سعر 
الفائدة قصير الأجلء. كان ذلك عاملا مشجما للتجار لشراء المزيد من سلع 
الاستهلاك؛ والعكس في حالة ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل , 

ولعل السبب الرئيسي في ذلك أن سعر الفائدة قصير الأجل يعتبر من العناصر 
لمهمة التي تتكون منبا تكاليف شراء السلع الاستهلاكية . ويترتب على اقبال التجار 
على طلب سلع الاسنهلاك. أى زيادة الطلب من جانبهم عليهاء أن يزداد الطلب 
عل سلع الاستثار بتأثير المسجل . 

وعل الرغم من أن هذا الرأى الاخير يجد قبولا لدى بعض الاقتصاديين إلا أنه 
تعرض للنقد على أساس أن سعر الفائدة النقدى قصير الأجل ليس هو العنصر المهم 
الوحيد من عناصر التتشاليف الكلية, فهناك تكاليف التأمين وتكاليف التخزين 
بالاضافة إلى اللفسائر الي فد تصيب التجار لتعرض بعض السلم لديهم للتلف أو 
لانصراف الئاس عنبا . فتحل هذه العوامل تمتمعة هي التي يبتم بها التجار وليس فقط 
سعر الفائدة, ولهذا فإن الدافع الحقيقي لاحتفال التجار بمخرون كبير هو توقعاتهم 
لارتفاع الأسعار وتفاؤهم بالمستقيأ .2 


ات ا 
)١(‏ انظر: د/ مد الرهار» النشرد والسرك؛ مرممع ساين» عل هي 68" #0" , 


١”‏ اس 





أما وجهه نظر كيئز فهي كا سبق القول؛ نتلخص في أن سعر الفمائدة طويل الأجل 
هو المؤثر الفعال على الميل للاستثار» أى ميل المنتجين إلى لى إنتاسم ج الات ومنشات واقامة 
مانغ جديدق وتجاديد 0 

ولكن يهب أن نين أ أنه على الرغم من الاخختلاف النظرى حول سعرني الفائدة 
السابقين إلا أنه من الباجية العملية ليس هناك احتلاف . حيث نجد أن هناك ارتباطا 
وثيقا بون. 0 الفائدة قصير الأجل وسعر. الفائدة طويل الأجل'"' . نخدلا اتخفضس 
سعر الفائرة بار اتخفضصس لبعنا يه لستعير الفائدة طويل الأجل والعكسر 
صحيح . ا تلخيص.أسباب ذلك في الاني :" 

ا ارتباظ الطلب على الأوراق المالية بسعر الفائدة قصير الأجل : 

إذا كان لدى الأفراد أو الشركات فائض من الأموال عن -حاجاتهم . فإنهم في العادة 
يقومون بعملية مقارئة بين ايداع هذه الأموال في المصارف وبين توظيفها في شراء أوراق 
مالية 0 حالة ازتفاع تمسر الفائدة قصير الأءجل لٍٍ المصارفف فسيفشيل الأفراد 
والشركات أن يحتفظوا بأموالهم في المصارف ويحصلون على عائد مرتفع. ليس هذا 
فحسب ؛ بل نظل أموالهم نحت طلبهم في اب ف ور أن ورين اله رأسمالية 
اع السندات في وفت غير مناسب . وتفضيل 
الأفراد أو الشركات الاحتفاظ بالنقود في شكل نقدى سائل يؤدى إلى اتشفاضن الطلب 
على السندات فتخفض قيمتها أي يرتفع سعر الفائدة طويل الأجل , 

ب- ارتباط سعر الفائدة طويل الأجل بأسمار السئدات ؛ 

نظرا لأن الكثير من عملاء المصارف التجارية يملكون أسهيا وسنادات و يشضعون 
جزْء| منها كضمان لما يطلبوثه ‏ - بين وقت وأخخرب - من قروض من المصارف فإنيم يفضلون 


00 

(#) يقصد بسعر الفائدة قصير الأججل : هر الى يكرن عل تروص وودائم السارفن أنا سمي المائلة طريل 
الأجل : فهو الذى يتعلق بأسعار السئداث يريط ببا, 

(1) انظر ؛ د/ عمد الزهار, النقود والبنوك, مرجم سابق؛ صن 87" رما بمدها. 


ةداس 





أن يقترضوا من المصارف عن بيع السندات في حالة كون دمل السنداث أكير من سعر 
الفائدة الذى يمكنهم الاقتراض به. ولكن لو رفع المصرف المركزى سعر الفائدة 
الخاص:به» وارتفع تبعا لذلك سعر الفائدة على قروض عملاء المصارف التجارية تبعا 
للعلاقة الطردية بين السعرين؛ ففي هذه الحالة سيفضل هؤلاء العملاء أن يبيعوا 
جزءا من سنداتهم لتسديد المصارف ولتمويل عملياتهم من مواردهم الذاتية ما أمكن 
ذلك. وعندما يزداد بيعم السندات تنخفض قيمتها. وهذا معناه ارتفاع سعر الفائدة 
طويل الأجل» والعكس في حالة تخفيض المصرف المركزي لسعر اللقصم الخاص به 
إذ ينتخفض سعر الإقراض من المصارف التجارية وهذا يشجم العملاء على الاقتراض 
بدلا من بيعم سنداتهم وتمويل مشر وعاتهبم عن طريق أموالهم الخاصة, بل إن هؤلاء 
العملاء سيستخدمون مواردهم النقدية في شراء السندات فترتفع قيمتها ومن ثم 
بلخفض سعر الفائدة طويل الأجل , 


ومن سجهة أخحرى فإننا نرى أنه في حالة رغبة المصرف المركزى في تخفيض كمية 
النقود المسداولة. فإنه يقوم باتبام احدى وسائل السياسة النقدية, وهي عمليات 
السوق المفتوحة . والتي تتمثل 5 دخخوله 5 السوق بائعا للأسهم والسنداث» وشالبا 
ما يقرن هذا الاجراء أيضا بغيامه برفع سعر الفائدة اللخاص بهء محاولة منه لتخفيضص 
كمية النقود الموجودة قْ المجتمع 3 وهذا تعدلث عنددما يسود التفبخم مثلا ... فعلد بجع 
السنداث للأفراد يدفع له الأفراد قيمتها بشيككات مسحوبة على المصارف التجارية» 
لم يسحب المصرف المركتزى قيمة هذه الشيكات فيقل الاحتياطي من العملة الموجودة 
قُِ هله المصارف 0 وللشفضصس بلك النسية بين الاحتياطي من ٠‏ العملة وبين الودائم 
ونصبح دون النسبة القافونية أو التقليدية ولهذا تماول المصارف رفم هذه النسبة إلى 
مستوها الأصل وسبيلها إلى ذلك هو أن تبيع مالديبا من الأوراق المالبة فتقل عندئذ 
ودائم المشتريين أو يزيد الاحتياطي من العملة أو يتضافر العاملان» وترجصم النسبة إلى 
ما كالت عليه با, وسمنا هنا القول إت [ إقبال المصارف على بيم السنداث التي في 
حوزتها يؤدى إلى انخفاص قيمتهاء وهذا يعني ارتفاع سعر الفائدة طويل الأجل. 
والعكس يحدث في حالة تغفيض المصرف المركزى لسعر الفائدة الخاص به اتباعا 


هداس 





لسياسة نقدية توسعية فيزيد بذلك من كمية النقود وقد يكون من بين وسائله لتحفيق 
ذلك شراء الأسهم والسلدات. ويترتب على اقبال المصرف عل شراء الأسهم 
والسندات أن ترتفع قيمتها وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة طويل الأجل , 

؟- إن التحليل الكيدزى نفسه يوحي بلا أدني غموض بأن توقعات رجال 
الأعمال بعينها وليست اعتبارات تكلفة الإقتراض «سعر الفائدة» هي المؤثر الرئيسي 
على القرارات الاستثمارية. فقد لا تحد الأسعار المرتفعة للفائدة من الاقدام على 
التوسع في النشاط الاستثماري إذا كانت توقعات رجال الأعمال متفائلة. وذلك لأن 
المستثمر سوف يحول عبء الزيادة في أسعار الفائدة إلى المستهلك برفم أسعار 
المنتجات . ثم إن انخفاض سعر الفائدة قد لا يؤدي إلى زيادة الا تثمار إذا كانت نظرة 
رجال الأعمال متشائمة. ويترتب على ذلك أن السياسة النقدية المبئية على سعر الفائدة 
قد لا تحدث أثرها وحصوصا في ظل موجات التفاؤل والتشاؤم"' التى تسود دوائر 
الأعمال. 

#ن كلليك البق البحديوية والدراسات التطبيقية التي قام بها عدد من 
الاقتصاديين في الماضي والحاضر" عدم حساسية الاستثمار لتغيرات سعر الفائدة, 


0000 
)١‏ انظر: د/ محمد عارف؛ السياسة النقدية في اقتصاد اسلامي ‏ طبيعتها ونطاقها  ١‏ ترجمة ثيل الروي» الناشر؛ 
)201 و3 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي , جامعة املك عبدالبرين تعدق 197 كه من . 
07 5 للملاعممرمماون 00 معانر العرعامز لو ا لص عط ماموط 1ل مآ 
,1938 التناناة زوع اناه !]1 فو وأقياحا توس 1) لإلكنااة عمرن معفم ماسجا بل ررم احستويمل 
١‏ 
“أ لع عتم ممل”1 وا و الاج لرصل) ,(كلف) ولحت لوخ كنلا "1 لحو لمطلرس مو جع 
11 ملعف ! ممم بواسيوكرووي رماع 


مااع داقع رز 0 لإلياة مط عقن لامها لإملاميية معطا لون بسع عاونا مولع ل 
3ل نا؟ رممتاقدنره] لقاتمو) ]0 قفطن اامتم ,تاعسمومم متسفرمعع ام يت برقا لاسرا 
ا ام بالأوعه لعا ماصفلا درا 
الظر : د/ صقر أحمد صقرء النظرية الاقتصادية الكلية, مرجع سابل من ١1#‏ 
لإ1لا 11 الم نالدع للا وامجررعيروم ل 1 
الظر : بج , أكلي» الاقتصاد الكلي؛ مرجم سابن. من .41١‏ 
(5) الورقة التى قدمها ()1مدان1315) إلى مؤثر :.(111607 عتارانم نادت رردلا نكي بر اصصرلة) 


كام 


4 





يكون نخطا رأسيا . 
وتعتبر هذه النقطة مهمة لأا تتعلق بمدى فعالية السياسة النقدية كعامل موجه 
للشاط الاقتصادى. 


الفائدة تعود إلى مايلي ؛ ش 


الا هناك شواهد كثيرة تدعو إلى الاعتقاد بأن رجال الأعمال وأصحاب 
المنشآت يتوقعون أن تسترد التجهيزات الرأسمالية الثمن الذى دفع في شرائها في فترة 
قصيرة. وتتراوح هذه الفثرة بين 7 / سئوات» وتسمى هذه الفثرة بفترة الاسترجاع 
(لمتعم اويزن") بالنسبة للا صل الرأسمالي الحديد. والسبب الرئيسى الذى من أجله 
يسعى رجال الاعبال إلى أن تسدد الأصول الرأسمالية ثمنها في وقت قصير. هو خوفهم 
من تقادم الألات وبطلات استعسياها (ععدمن ىم اه05) فكلما زاد احشهال بطللان 
الاستعبال نظرا للتغير التقني السريم ستكون فثرة الاسترجاع أقصر. وبمعرفة هذا 
المبل من جاب رجال الأعبال لاسترداد قيمة الألات والمعدات في فترة قليلة يصبح من 
السهل معرفة لماذا يكون للتغيرات في سعر الفائدة أثر ضعيف على الإنفاق 
الاستثماري » فإذا كان سعر الفائدة يعثير مؤشرا 'صححيحا للتكلفة المالية للحصول على 
المعدات الرأسمالية . فإن التكلفة المالية ليست إلا جزءا من التكاليف الكلية» وأهميتها 
كمنصر تكلفة تكون صغيرة بالنسبة إلى ثمن العرض عندما تكرن فترة الاسترجاع 

ولتوضيح ما سبق نفترض أن ثمن العرض لآلة رأسمالية هو ٠١١١١‏ ريال, 


ااام وسييسدسستشد:دننس:يدُسيينييديددنا 
رطبعت عام 19/1ق1ام سيك وميد أن تأثير سمر القالدة على الاستكبار بعلى ه جدا؛ وهذا يثبر الشكرك سول فعالبة 
السياسة التقدية المعدمادة على أسمار العالد؟ أي نديد جم الاستار. انلر : 
814 أن ,10( رون ماصع معشاة باأمعمصمولةا اما 


وبم إن ,1( بوعتصمومعة عقا بسطصت<؟! ."] سمط عمق 
سيث دكر الكائب أن بشن الدراسات التطبيقية أثيثث أن سعر الغائدة ليس عاملا مهما , 


لارام 





وبتوقع أصحاب المنشأة أن يستردوا ثمن هذه الآلة خلال ه سنوات » وأن سعر الفائدة 
الجارى بالنسبة لقرض استثيارى خلال هذه المدة هو 1/. فإن التكلفة المالية 
للحصول على هذا الأصل تكون ١597‏ ريال؛ وهذا في الحفيقة ليس مبلغا ضحخما 
إذا ما قورن بثمن الأصل البالغ ٠٠٠٠١‏ ريال. وحتى لو تغير سعر الفائدة إلى 4/. 
فإن التكاليف الالية وان ارتفعت بمبلغ 4/ه ريال إلا أنها لا تقارن بثمن العرض 
للأصل. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن تغير سعر الفائدة في هذه الحالة لن يكون 
عآئقا لرجال الأعمال للحصول على هذا الأصل إذا كان ربحه المتوقع مشجعا. 

ولكن تكمن الصعوبة في حالة الاستثيارات لأجال طويلة . ولتوضيح ذلك نفترض 
أن هناك أصلا رأساليا تمن عرضه ٠٠‏ ريال أيضاء ولكن فترة استرجاعه هي 
٠‏ سلة وليست ه سنوات. فإذا افترضنا أن سعر الفائدة هو 7/. فإننا نجد أن 
التكاليف المالية الناتجة عن استخدام الأصل لفترة ٠١‏ سئة هي 8051١‏ ريال؛ وهذا 
مقدار لا يقل عن ثمن العرض الأصلي إلا قليلا ولو زاد سعر الفائدة إلى 0/4 فإن 
الفائدة غلى القرض سترتفع إلى ١١911١‏ ريال» أي بريادة 191١‏ ريال عن ثمن 
العرض الأصلي. فسعر الفائدة يمكن إذن أن يكون عامل تكلفة هام في الاستثهارات 
طويلة الأأجل , كالنازل والمشروعاث الحكومية كالمباني العامة والطرق 2 ففى هذه 
الاستثارات يمثل عبء الفائدة نسبة كبيرة من مجموع تكاليفها الكلية . فلو فرضنا أن 
بليون ريال استثمرت في بئاية ببيعث بعد عشر سئوات وأن الايرادات الناحمة هنبا قد 
استخلمت في سداد قيمة القرض الذى استخدم في الشائها؛ وحتى لو أهملنا الجساب 
بالفائدة المركبة فإن ارتفاغا في معدلاث الفائدة بمقدار ٠6‏ , // من /.١‏ يمكن أن يزيد 
عب ء الفائدة خلال عشر سئوات بمقدار 060٠٠١‏ ريال أو 0/ من قيمة الاستثيار 
الأصلي”" البالغ بليون ريال" , 
١(‏ ) انظر : د/ كامل بكرى؛ مقدمة في الاقتصاد مرجم سابق. من 7117, 

بوبول؛ جالدلر علم الاقتصاد, مرجع سابل؛ من /81؟, 
(* ) يرجع السبب في أن الفائدة تؤثر في الأجل الطويل أكثر منها في الأسل القصير إلى أن ارتماح سعر المائدة يؤثر 
على العائد الذى نحصل عليه من الأصرل الممختلفة في الاجل الطريل بصررة أكير ينها في الاسيل الفصير, لان 
العائد يتم تحصمه بسعر مرتفع للفائدة لفترة طويلة , 


سم ام 





ب د عدم التأكد من التوقعات الرأسالية : فالشركة أو المؤسسة لا يمكن أن 
تحدد بدقة أسعار المنتجات أو أسعار غوامل الإنتاج. والعمر الإنتاجي للالات. 
وذلك لأن هذه الأمور تتأثر بالعوامل السوقية والتقنية والاجتماعية والسياسية. وهذا 
دعا بعض الاقتصاديين إلى تركيز البحث في منطقة الكفاية الحدية للاستثهار وليس في 
نقطة معينة يمثلها ماحم واسجل , 

ونرى في الشكل (؟ - )٠١‏ أن المنشأة غير متأكدة من العائد الذى يمكن الحصول 
عليه من الوحدة اللمدية للاستثمار. فالعائد من الوحدة «ل» يتراوح بين 8/- ./1١١‏ 
وبناءاً عليه لن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة من /٠١  /0‏ إلى عدم القيام بالاستهار 
بالوحدة «ل». أى أن المنطين ( أ). (ب ب) يوضحان المنطقة القي يسودها عدم 
التأكد بالنسبة للكفاية الحدية للاستثار. وتزداد حالة عدم التأكد هذه مع تزايد البعد 
الزمنى الذى ينظر إليه المنظم فيهما يتعلق بمستوى الأسعار وسعر الفائدة والظروف 
القرل". رسن سران ال 

7 «دالكثايذ امدية 
٠‏ الاسلج ام 





مسي م مسج ل 
| لل ميا ب 
ولترصيح ذلك بان اليه لطل مريت ممااية ١‏ ذ1 ريأاك بم الصرل علية بعد سين هر لا 5 رياك 

صندها يطول سيمر العائدى مغ ول العبية لطالية أنمس المائد الددن سم المتسيول هليه بعل عشر سئراك ينقمن 
مايل العائده قبي 557 لكارياي بغرا 305ظ أ الوه لطيائة «“أثر سل المجموفيل بالمغم ا 3 أسعار المائدة 
طريله الأصل شيا في أسيمار لمالا , بصا الأسلل 

انظر | ذ/ عيفر أخد ضفر النطر به الافصائيي مرمع ماين من 116 

)1 / السامل أجل سار العلر بم الا فنع اي رسيم اسن ١‏ مي "117 وما بعدها, 


مقدامه 





وعليه فإن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل'بسيط لا يؤثر على عملية القرار الاستثمارى 
المبني على الكفاية الحدية للاستثار في منطقة وليس في نقطة أو حد معين. 

ج- ومن الأسباب الخاصة بضعف مروئة الطلب الاستثرارى لسعر الفائدة, أن 
الاقتراض ليس هو المصدر الوحيد لتمويل الاستثار» بل إن كثيرا من المنشآت ونخاصة 
الشركات الكرة قال للاعتماد على مصادر سحارجية للأموال اللازمة للإانفاق 
الاستثاري . بل إنها لا عبتم بالتكلفة الفعلية الناتجة عن استعمالها لأموالها الخاصة في 
هذا السبيل» 000 بعض الدراسات التطبيقية. ومعلى ذلك أن تفضيل 
المشروعات الاعتماد على مصادر التمويل الداخلي ‏ كالأرباح غير الموزعة والأصول 
السائلة ‏ وقلة الاهتام بتكلفة الفرصة البديلة في استعمال هذه الأموال دعت عددا 
من الاقتصاديين”" إلى القول بأن معدل الفائدة غير مهم في قرار الاستثهار” , 


وتبين الدراساث التطبيقية أيضا أن كثيرا من مؤسسات الأعيال نحجم بشدة عن 
اللجوء إلى المصادر الخارجية 0-3 الاستئمار حيث إن هذا إما يضطر المؤسسة 0 
تكشف عن معلومات سرية عن عملياتها للغرباء. وإما إلى اقتسام رقابة عمليات 
المؤسسة مع مثل هؤلاء الغرباء. كا يحدث مثلا إذا كانث الأموال للاستثهار والتوسع 
تحصل عليها المؤسسة عن طريق بيع أسهم الشركة ”. 


وعلى الرغم من أن الاقتراض ليس هو المصدر الوحيد لتمويل الاستثهار» كما سبق 
أن تذكرنا » بل إن قويل اللاسككران فك وديون اسن سعد ثلاثة مصادر هي : 


3 الأرباح غير الموزعة» ونسمى التمويل الداخبل . 


)١١‏ انظر : 180 18م اك .”01 روصرص ررممك ونام اماعو الصاوط ال 

(*) بل أثبتت بعض الدراسات أيضا ان معظم المنشأت لا تبتم بتكلفة الاقتراضس؛ لان معظم مشر وصائهم الإنتاجية 

ستعطيهم حسب توقعهم عوائد أكثر من تلك التكلفة , ولا ببتم بسعر الفائدة إلا المنشات التي تككون مشر وعائها 
الاستثيارية حدية. بمعنى أن العوائد تقثرب كثيرا إن لم تتعادل مع سعر الفائدة. 

انظر ؛ 00001101 لمانا ,الممنوامل؟ اا موعمو؟!. سسطامنن تلا متصمولا 


ال ل قارفى 
؟) دم كامل بكرى مقدمة في الاقتصاد. مرجم سابق, صن 31717 . 


1م 





الافتراض من المصارف بسعر فائدة . 
إصدار أسهم جديدة. 
فالحقيقة أن التكلفة التي تتحملها المؤسسة تختلف في كل واحدة من هذه المصادر 
السابقة . فالأموال التي تتحصل عليها المؤسسة من المصدر الأول تعتبر أقل الأموال 
تكلفة . وتسمى تكلفة استخدام هذه الأموال بتكلفة الفرصة البديلة» فيا لووضعت 
هذه الأموال في المصارف بسعر فائدة. ويليها في ذلك الأموال المقترضة ثم الأموال 
المتحصل عليها من اصدارات مالية جديدة» كالأسهم والسندات. ويمكن توضيح 
ذلك في الشكل التالي رقم (؟ .)١١-‏ 


شين | لتكلنه لدي للثريي (لدحات) 
اسيل 


تكاليف التريل 
دسبة طويق) 







المرس الرالحفي 


حدية الأسمال شكل (؟9-١١)‏ 

فيتضح من الشكل رقم (1 - )١١‏ ما يسمى بمنحنى التكلفة الحدية لتمويل 
الاستشبار (نم لس أن أدوة لنمأستل) لك 42 ت] - ويلاحظ في هذا الشكل أن 
تكلفة الاقتراض (ب) أعلى من تكلفة التمويل الداخملي, كما أن شكل المنحنى 
تصاعدى. هما يدل على أن تكلفة الافتراض تختلف بانحتلاف الكميات المقترضة. 
فتزيد بزيادتها بسبب زيادة الممخاطرة . كبا نجد أن (ج) أكبر من (ب). ولعل أسباب 
زيادة تكلفة إصدار الاسهم عل تكلفة الاقتراض؛ كما هو موضح بالشكل» تعود إلى 
أن إصدار الأسهم والسندات يشتمل عل عنصرين؛ توزيمع جزء من الأرباح» 
بالاامسافة إلى الشرائب عل الدنحل بالئسبة للأرباح الموزعة. على عكس الفوائد 
المدفوعة على المبالغ المقترضة فهي تخصم من حساب ضرائب الدخل , 


ساأااه 





لذ يمال ماوق التكلفة الحدية للعريل. 
لبت أكلفه المرين 


لسبة مثرية) 





ريه المبالع شكل (5-؟1١)‏ 


0 م ا م ا 0 
لتأثير على تكاليف النمويل | إلا أن بعض الاقتصاديين لازال يؤكد على أن سعر الفائدة 
00 رئيسيا في التمويل حتى مم تعدد المصادر. لأن انخفاض سعر الفائدة 
يؤدى إلى انخفاض كل من تكلفة التمويل الداحلي وكذلك تكلفة المباللغ المتاحة من 
الإإصدارا ات الجديدبة من 2 والسندات . والسبب في ذلك هو أن انخفاض سعر 
الفائدة يؤدي إل زيادة أسعار السندات والعلاقة. بين أسعار السنداث والفائدة 
معروفة, كبا أن العلاقة بين سر الفائدة يل 0 وسعر الفائدة قصير الاجل 
طردية كي هو معروف أيضا, ويمكن توضيح أثر سعر الفائدة على تكاليف التمويل 
المختلفة بانتقال المنحنى من (ك حم ت )١‏ إلى (ك حت ؟) وهذا يعنى انخفاضا في 
البمويل. 
ولائيك أن احتلاف أو التقال منحنى التكلفة الحدية لتمويل الاستثار» أو مندحنى 
الكفاية الحدية للاستئار (لداح س) سيؤدى الى تغير في مستوى الإنفاق الاستثماري 
لأن توازن المستثمر يكون عئد النقطة التي يلتقى فيها هذان المناحنيان. فانتقال منيحنى 


؟1أآامه 








رقم (5 -"1). ' 
: تكلفه القربل 
إدعث ٠ ١‏ ( لبه ستريع) 
دعت؟ 5 
5 
3 
5 
0 
ات شكل ”5 -18) 


ويلاحظ في الشكل السابق رقم (7 1) أن لانتقال (ك ح ت)» أو(ك ح س) 
أثراً على المبالغ التي ينبغي الحصول عليها لتمويل الاستثار. وهي المبالغ التي تعطي 
أكبر استغلال ممكن , ونقطة التوازن نتحدد عند التقاء المنحنيين كما أوضحنا. 

فنقطة التوازن (أ) تتحده بالثقاء منحنى (ك ست )١‏ مع منحنى (ك ح س .)١‏ 
وعند هذه النقطة تكون المبالغ التي تمثل نقطة التوازن هي 14١‏ مليون ريال ولككن لو 
الخفض مستوى تكلفة الاقتراش؛ بمعنى أن المدحنى انتقل من (ك سمت )١‏ الى 
(ك حت )١‏ فسيتحقق توازن جديد عند (ب)؛ وتكون المبالغ التي ينبغي أن تطلبها 
امؤسسة هي ٠‏ مليوت ريال. 

ولو ارتفع منحنى رك ع س) الى (ك ح س )١‏ فإن هذه الزيادة في الكفاية الحدية 
للاستثمار تؤدى إلى زيادة المبالغ التي يمكن اقتراضها إلى 7١‏ مليون عند النقطة (د) 
التي تمثل نقطة التوازن؛ ولككن لو زادت تكلفة الاقتراض وبالتالي إنتقل مستوى منحني 


11 
م/ دالة الاستثمسار 





التكلفة الحدية من (ك ح ت ؟) إلى (ك حا ث )١‏ فإن نقطة التوازن اللجديدة تكون 
هي (ح) وتكون المبالغ التي ينبغى افتراضها هي ٠١٠‏ مليون ريال. 

ويمكن القول بوجه عام إن حجم الاستثار يتأثر بالتغيرات في التكلفة الحدية 
لتمويل الاستثمار. وبالكفاية الحدية لرأس المال. ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن 
لسعر الفائدة والتوقعات أثرا كبيراً على الاستثمار”" . 

د - ومن الأسباب التي تشهد أيضا لضعف مرونة الطلب على الاستشمار 
للتغيرات في سعر الفائدة» عدم كهال الأسواق. حيث نجد أن انعدام المنافسة الكاملة 
قد جعل في مقدور الشركات أن تسيطر على الأسواق بمنتجاتها. ولهذا فإن هذه 
الشركات لا تهتم بالزيادة البني تحدث في أسعار الفائدة لأنها تستطيع تحويل هذه 
الزيادة إلى زيادة أسعار السلع المنتجة بصورة أكبر جما تبرزه ظروف العرض والطلب في 
حالة المنافسة الكاملة. وعليه فإن الشركة عندما تقوم بإنتاج سلعة جديدة تماما فإنها 
ستنظر إلى ما تتحمله من الفائدة على أنه جرء من النفقة الثابتة , 

ومعنى ذلك أن مرونة سعر الفائدة الخاصة بمنحنى الكفاية الحدية للاستثار ققد 
تعتمد على هيكل الأسواق بحيث نتجه هذه المروئة إلى الانخفاض في حالة عدم كيال 
الأسواق وانخفاض درجة المنافسة , 

ه- كم أن هناك أسبابا تنظيمية وقانونية وسياسية تؤثر كذلك في هذا المجال. 
ومن بينها أن بعض القوانين الضريبية في بعض البلدان تأخد في الحسبان ما تتحمله 
المشروعات من فوائد عند -حساب الوعاء الضريبي باعتبار الفائدة جزءا من التكلفة 
ما يثرتب على ذلك إتجاه مدفوعات الضرائب إلى الانخفاض مع ارتفاع أسعار 
الفائدة . 

كيا أن طول فترة الانشاء الخاصة بالمشروع تؤثر في هذا اللحانب . أي أن مروئة 

الطلب الاستثمارى باللسبة لسعر الفائدة تقل إذا زادت فسترة الما ”) 
)١‏ انظر ,201-206 .ثم مأك .017 ركتس فنا عللتمصسنن نوا , مسادرويله اساي 
د/ أبوبكر متولي؛ مبادى النظرية الاقتصادية؛ مرجم سابق. من من .1١8-1١4‏ 


(#) يطلق عليها بعض الانتصاديين فترة التفريخ ويقصد بها ثلك الفارة الثى يستطرفها المشروع قبل الله لي 
الانتاج , 


11١4 





(لمعهم صوتلةاة6) فلو امتدت فترة الانشاء امخاصة بمشروع معين إلى سنتين فإن 
هذا يشير إلى أنه ليس من الضرورى توفير كل المال اللازم لانشاء المشروع من 
البداية. وتبرز أهمية ذلك لو أن الشركة توقعت انخفاض أسعار الفائدة خلال هذه 
الفترة» إذ لا يؤثر ارتفاع سعر الفائدة الخاري على قرار الشركة في هذا الصدد. وفي 
هذه الحالة يمكن للشركة أن تنظر إلى اللحظة المناسبة التي تنخفض فيها أسعار 
الفائدة للحصول على قروضص طويلة الأجل . 

ومن جهة أخرى فقد يكون المشروع جزءا من خطة متكاملة وعليه يكون القيام به 
ضروريا حتى لا يختل البرنامج الاستثماري بغض النظر عن أسعار الفائدة"". 

وقد اقترح بعض الاقتصاديين وعل رأسهم البروفسور ألفن هانس (1]38500 صتحاه) 
أن جدول الطلب الاستثيارى قد يكون غبر مرن نسبيا عند المسئويات الدلها لسعر 
الفائدة. ولكنه يكون مرنا نسبيا عند المستوياث العليا لسعر الفائدة. وهذا يتطلب 
الأمر للتأثير على الاستثمار أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة. وقد اقترح هانسن أن 
معدل فائدة قدره 8/ قد يككون انط الفاصمل بين المستويات الدنيا والمستويات العليا 





بطاأوس ما سم عي سسب بسي سام سا 1 
| الطلب١‏ ند ستماءك سد 


يواج ند يميهب سس سو يبب اجو مسج نا بجع جاده تبص نيبا دومعب منجبان كملع بناج مادو اعد مسابوو جل 
(اع الظر : د/ صقر أصد مهرب النطرية الامصائيي عرسم ساين من من “511 .1148 , 
ذ/ سيد عبدالمرل؛ أصول الأقميان, عرسم ساين؛ من 186 


ب ©هأأه 





لأسعار الفائدة بمعنى أن ما دون 8/ فلا يؤثر في الطلب الاستثيارى وما فوق /// 
يمكن أن يؤثر على الطلب الاستثارى. ويمكن توضيح هذه العلاقة بيانيا كها في 
الشكل رقم (؟ .)١4-‏ 

وبذلك يرى هانسن أنه عند مستويات أسعار الفائدة تحت 8//. فإن الاستثمار يكون 
عديم الحساسية بالنسبة للتغيرات في سعر الفائدة. ولهذا يميل منحنى الطلب الاستثهارى 
لأن يصبح خطا رأسيا. ولكن فوق معدل 8/. فإن كافة أنواع الإنفاق الاستثارى تصبح 
حساسة للتغيرات في أسعار الفائدة يا هو واضح من شكل مشحنى الطلب الاستثيارى 
الموضح بالشكل رقم (5 .)١4-‏ 

ويضيف هانسن كذلك أنه بالنسبة لمعظم الدول الصناعية المتقدمة. فإن أسعار الفائدة 
ذات الصلة ‏ السائدة ‏ هي التي تقع تحت معدل 8//, وبالتالي يصل هانسن إلى القول 
بأن الانفاق الاستثئاري يحثمل أن يكون غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة, 

ولكن يجب أن نشبر إلى أن هيكل أسعار الفائدة في الدول الصناعية قد تحرك إلى أعل 
منذ منتصف الخمسيئات حتى أن معدل 8// الذى اعتبره هانسن في تمليله نخطا فاصلا 
بين المستوبات الدنيا والمستويات العليا لسعر الفائدة أصبح يحتاج إلى تغيير أيضا"". 

ومن هذا المنطلق يرى بعض الاقتصاديين أنه لكي تكون السياسة النقدية ‏ القائمة 
على تغيير سعر الفائدة ‏ ذات فعالية فيجب أنْ يكون سعر الفائدة مرتفعا بالقدر اللازم 
لإحداث الأثر المطلوب وبذلك يمكن لتغيبر سعر الفائدة ‏ بالارتفاع . أن يخفض من 
الطلب الاستمارى؛ أو أن يحد من توفر أموال الاستثار, ذلك لأن الارتفاع في أسعار 
الفائدة قد يؤدى إلى هبوط أسعار السندات؛ وبالتالي منع المؤسسات المالية من بيع 
السئدات ومن ثم عدم اتاحة الأموال السائلة للمستثمرين. وبعبارة أنحرى. فإن أسعار 
الفائدة المرتفعة حتى اذا لم تؤد إى تثبيط الطلب الاستئارى» فإنها قد تمس أموال 
الاستثار بصورة فعالة» ومن ثم تحد من الأنشطة الاستئهارية , 

ولكن في الحقيقة هناك قيودا صارمة تضعها الدول على المستوى المسصوح به لارتفاع 
)١(‏ انظر: د/ كامل بكرى» مقدمة فى الاقتصاد» مرجع سابل؛ من من 878.111 بطلا عن ! 


133-10 :مم 1951 عترم لا بولح 0011ل لقممتاقه امه فلم ) ومع سكي ممفكريو ل اجام 


سكاامه 





أسعار الفائدة. فالمستوى المرتفع لسعر الفائدة يؤدى إلى ارتفاع خدمة الدين العام 
الأمر الذى يتضمن عبئا ضر يبيا أثقل وطأة وتوزيعا للدخل وأكثر بعدا عن العدالة» 
لأنه يكون في صالح الدائنين الذى يفترض أنهم الأحسن حالا بين أفراد المجتمع , 
كا أن المستوى المرتفم لسعر الفائدة يؤدى من ناحية ثانية إلى ثنمية القطاع 
الاحتكارى في الاقتصاد الوطني , وهو القطاع الذى بلعم بوضع أفضل يسميح له 
بتحويل عباء أسعار الفائدة إلى المستهلكين في شكل زيادة في أسعار المتتجاث, مع 
الأعحد في الحسبان أن هذا القطاع يحتمل أن يكون في متناوله وسائل بديلة للتمويل 
كيا أن الأسعار المرتفعة لسعر الفائدة من جهة ثالئة قد تضيف مزيدا من الضغوط 
التضخمية عن طريق زيادة تكاليفب الإنتاج , 
ولا يخفى أن الأسعار المرتفعة للفائدة تكون غالبا في صالح المشروعات قصيرة 
الأجل ولا تكون في صالح المشر وعات طويلة الأجل . ولا كانت مشروعات التلمية 
للفائدة تمثل عائقا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية (اللعترمه امل متسرمومه11) مع 
ما يثرتب على ذلك من وجود تضارب بين أهداف الاستقرار وأهداف اللمو 
الاقتصادى" , 
ولبس هذا فحسب بل إن أسعار الفائدة المرتفعة نتجه إلى أن تصبح مشكلة 
سياسية إذ تتعرض السلطات النقدية لضنوط من أجل تخفيضها". 
ولع الظر ؛ د/ عمل مارلسى السراسه الرجاريه لي التصاه أسلامي ١‏ مصعم سابق؛ من من ,١ ١-1١١1"‏ 
أدرارد وخر الأسيانت الاسليه واطبار سا لادارة اللدين ١‏ ملة التمريل والتئمية, صلد 1١؟؛‏ عدد 1 الناشر 
مصندوق المقد الدري ١‏ عام 86م 
رملارة عل ذلك فإن أسمار المالدة تتممز بمدع الاستترار بل ميل إلى الارتفاع. نتشير بعض المصادر إل أن 
أسمار القائده في البلداك العام سلال الأعرام الثلاثه فى عام 1/4 . 1م كانت أكثر ارثفاها رثغيرا من أى 
ولت مضق شبلال المعفدين المنصرد. اد نام منرسط الثيمة الاسمية لمعدلاث الفائدة القصيرة والطويلة الأجل 
في الرلاياث المنصدة على سبل المثال حوالي ١1‏ / مندء الريع الثالث لعام لام وستى عام "1مم, في سين بلغ 
متوسط القبمة الأسيية اسيمر القائده في الدول السياعية الأوربية الممبع وكان المتوسعل لأسعار اللفائدة 
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4 - وأخيرا فمع التسليم جدلا بأهمية سعر الفائدة كعامل تحدد للطلب 
الاستثمارى» فإِن السعر السائد في السوق في وقت ما إنما يضم -حدا أقصى مسجم 
الاستثارات الذى تكون المشروعات مستعدة للقيام به. زهو اد الدي تتساوى عنده 
الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة. لكنه لا يضع حدا أدني هذا الحجم. 
فسعر الفائدة إنم| يعمل في اتجاه واحد فقط وهو وضع الحد الأقصى الذى لا يتوقع أن 
يزيد عله حجم الانفاق الاستثمارى لأن الكفاية الحدية لرأس المال بعد حجم معين 
ستكون أقل من سعر الفائدة السائد في السوق. لكنه لا يتحتم أن يبلغ -حجم الإنفاق 
الاستثمارى ذلك الحد الأقصى ويقف عنده بالضبط. فقد يكون أقل منه بكثير أو 
بقليل» أي قد تكون الكفاية الحدية لرأس امال أكبر من سعر الفائدة ومع ذلك لا 
تتوسع المشروعات في إنفاقها الاستثمارى» ويرجع السبب في هذا إلى أن قرارات 
الاستثار تتوقف أساسا على الحالة الشخصية والنفسية للمستثمرين» بالاضافة إلى 
الظروف السياسية والاجناعية والاقتصادية المتوقعة . 





يترايح فى هذه الدول بين ه . 5 / قبل ارتفاع أسعار النفط أى فى العقد 17" "الام , 

وعن معدلات الفائدة الحقيقية والتي يتصد بها معدلات الفائدة الاسمية التي يجرى اامتسابها رتعديلها سب 
معدل التضخم لاجمالي النائج القرمي . نجد أن التناقض لا يقل حدة عيا سبق . معد بل مترسط معدلاث 
الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة سملال الأعوام الثلاثةالسالفة الذكر 4/؛ وتباوز هذا الممدل في الواقع نسبة 
5/ عدة مراث نخلال عام مم . وتتراوح مترسط معدلات الفائدة املنقيقية شلال الغثرة "9 .. “الا بين ه/ا, 0/1 
6 وقد بلغ معدل تذبلب متوسط القيمة الاسمية واللقيقية لأسمار الغائدة سيلال السئرات الاقلم 
مم ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف ماكانت عليه شلال السنوات العشر السابفه لعام 1817م , 

وتكمن المشكلة الى أله لا يوجد بالطبع نموذج أو نلرية متكاملة لتحديد أسمار الفائده شذكل يمسر كافة 
التحركات التى شهلتبها هذه الأسعار, ولكن كل ما يمكن قله أن ارتفاع أسعار العائدة ظاهرة تمكس الضمفب 
وعدم الثوازن في الاقتصاد؛ وتتمئل فى معدلات التضخم المرتفعة وفى العجرزات الضحخمه في الميزائيات, 
وعلاوة المجارفة الي يطلبها المدخرون لمواجهة غموض ترسجهات السياسة الافتسادية ورهم أن ارتفاع أسمار 
الفائدة هو أبعد ما يكون عن التسبب في حدوث ظاهرة الكساد التضهمي الراهئة الا أنه في الراقم يمد تمتها 
الحتمية , 

انظر فى هذه النقطة ولزيد من التفصيلات عنها: 
أسعار الفائدة ‏ الانعكاساث وأساليب التكييف, جملة البترول والغاز العري. العدد 11, اله حب ترهمم 
لالمقام, 


-8ااس 





ولهذا فإنه من المتعذر القطع مقدماً باجم الذى لن يقل عنه الإنفاق الاستهارى 
المتوقع”" . 

وعليه فإنه بافتراض وجود -حدٍ أقصى متوقع للانفاق الاستثارى تحكمه معدلات 
الفائدة» فإن ذلك يمنع المجتمع من الوصول إلى مستوى التوظف الكامل. فلو م 
يوجد هذا القيد (سيعر الفائدة) لتوسع المجتمم قْ الا مثهار. 

ومن جهة أخحرى فإن اللحد الأدنى للاستثهارات نحكمه عوامل أنخرى في الإسلام 
سينافشها البحث في الفصل التالي . 


ثانيا السياسة النقدية وأثرها على الطلب الاستثمارى : 

إن التشكيك والانتقادات التي تعرض لطا سعر الفائدة, كعامل محدد للطلب 
الاستثارى» جعلت بعضس الاقتصاديين يشكك ‏ كبا سبق القول ‏ في مدى فعالية 
السياسة النقدية المعتمدة على سعر الفائدة. فمن وجهة نظرهم أن سعر الفائدة لا يؤثر 
عل اتجاهات النشاط الاقتصادى فحسب» بل ولا يؤدي دوره في مرحلتي التضخم 
والالكياش على قدم المساواة ويبدو أنه أكثر مقدرة على معاتة التضخم من معاحة 
الانكباش"'. بل إنه حتى عند استعخدامه كوسيلة لمعالحة التضخم فهو موضع شك , 
فقد سبق لنا القول أن هناك أسسا نظرية وعملية قوية ‏ نوعا ما ينطلق مهما الرأي 
القائل بأن الزيادات في أسعار الغائدة قد لا تعمل على تثبيط الطلب الاستثاري ولا 
تمد من توفر الأموال بصورة ملسوسة"'. 


)1) قار و/ اضر عانم ١‏ الول به الأ رساي فر عق ساي مين 51١‏ , 
رسع إف الس مق ليمع الفائد مم عل ملعي عام كأداء اتهادية لعاطية الكساد أنه في مثل هذه الأسموال 
لبمير الأف ول ارات الع م ليم الم ريسن عييا على المطلرب فإدا كاب لديا ٠٠١‏ ال مئاسة للاستخدام 
وانسفين الطاب قانها ل تضم إلا إل 6 اله ميل فإن انسعاسي سعر المائدة لن يغري المستكمرين عل 
زياد الاسكيار نل نأك 
ابطر .114 :1 ,ازا تإنحيه للللاستاض وم تراط , النيرنا لفلا بألا 17 ,ون انالك .'] ماسملا + 
ف ابطر د/ محمد نارقي ال كمه التقديي عرسم نابي ين 11.18 
دم عا عشام سوا ملي انين الافهياةى عرسم ساي عن 14" 


ؤأأام- 





ويتضح هذا الأمر جليا في الدول النامية أكثر منه في الدول المتقدمة , فعللى الرغم 

من أن الاستثار في الدول النامية يتقيد غالبا بتوافر الأموال المعدة للتمويل» إلا أن 
السياسة النقدية ‏ المعتمدة على سعر الفائدة ‏ تعتير قليلة الحدوى لأسباب منها : 

- عدم نمو الجهاز المصرفي. ويتضح ذلك من عدم انتشار المؤسسات المصرفية, 
ومن سوء التوزيع الخغرافي لحاء وعدم تنظيمها وضعف سيطرة المصرف المركزى 
عليها. وبالتالى عدم سيطرته على لق الالتهان الذى تقوم به المصارف التجارية . ومن 
ثم عدم قدرته على التحكم في كمية النقود المعروضة . 

- عدم نمو كل من السوق النقدية والسوق امالية. ويتضح ذلك في عدم انتشار 
العادة المصرفية . وهذا يؤدي بدوره إلى قلة الودائع . كيا أن ضيق نطاق السوق الالية 
وعدم تعود الجمهور على توظيف رؤوس أموالهم فيها يؤدى إلى قلة رؤوس الأموال 
المخصصة للاستئار. كيا أن ضعف العلاقة بين السوقين المالية والنقدية يؤدي إلى 
ضعف العلاقة بين سعر الفائدة طويل الأجل وسعر الفائدة قصير الأجل . يضاف إلى 
ذلك أن الطلب على النقود لغرض المضاربة الذى علق عليه كينز أهمية كبيرة في تحديد 
سعر الفائدة لا يتمتع بالدور المتوقع منه القيام به لافتقار أسواق المال في هذه الدول 
النامية - بافتراض وجودها ‏ إلى التنظيم والسهولة والسرعة في التعامل , 

ومن جهة أخرى نجد أن الميل للاكتناز في هذه الدول مرتفع. سواء كان هذا 

الاكتناز في شكل أرصدة سائلة أو في شكل ذهب لثبات قيمته نسبيا. وهذا بطبيعة 
الحال أدى إلى قلة رؤوس الأموال المخصصة للاستلمار, ثم إن هذا النوع من الاكتناز 
يعد عديم المرولة بالنسبة للتغيرات في سعر الفائدة , 

- ثم إن ارتفاع درجة المخاطرة في البلدان النامية وانخفاص الكفاية الددية لرأس 
المال بدرجة كبيرة أدى إلى بقاء مستوى الطلب الاستثماري' متخفضاً جدا بدرجة 
يصعب عندها رفعه حتى ولو انخفض سعر الفائدة إلى مستويات متدئية جدأء 
خصوصا وأن تحقيق ذلك يحول دونه عدة اعتبارات بنيانية", 

(1) مارير, أ. بلجب وتحسن خان؛ الاستثار اناس في البلدان الثامية. غيلة التمويل واليمية علد 1ثى, ؟ 

يونيو 15844, 
د/ رفعت المحجوب, الطلب الفعلي؛ مرجع سابل ؛ صن صن 7897 71/1 , 


مساأ1؟١‎ 





ولهذا دعا هؤلاء الاقتصاديون إلى عدم استتخدام السياسة النقدية في الدول النامية 
لعدم فاعليتهاء وأكدوا على ضر ورة قيام السياسة المالية بالدور اللازم . 


إلا أننا نجد من جهة أخرى أن بعض الاقتصاديين قد اهتم بالسياسة النقدية التي 
تعتمد على سعر المصرف. وتتمثل وجهة نظرهم في أن سياسة سعر المصرف يجب أن 
ينصب تأثيرها بدرجة أكبر على السهولة أو الصعوبة التي يمكن بها الحصول على 
القروض» بالاضافة إلى اهتمامها بأثار رفع سعر المصرف أو خفضه على تكاليف ونفقة 
هذا الإقسرا اض . فالوسيلة التى يجب أن تتمخلها السياسة النقدية في الزمن القصير 
على الأقل .. هي أن تحدث أثرها على المقرضين, أى المصارف وغيرها لا المقترضين» 
وعلى سهولة أو صعوبة الحصول على رأس المال. فتغيير سعر المصرف,؛ كرفعه مثلاء 
فد يؤدى إلى ارتفاع سعر الفائدة ولكنه يحب أن يؤدى أيضا إلى امتناع المصارف عن 
اقراض الأفراد على النطاق الواسع الذى كانت نتبعه من قبل حتى إذا بقى سعر 
الاقترامس ‏ الفائدة ‏ على ما هو عليه "" 

ومعنى ذلك أن السياسة النقدية يمب أن تعتمد على مايسمى التقنسين 
الللاسعرى لالإنتسيان بلع أن برممتصو ننه عوأممومم) حيث لا يعتمد الطلب 
الاستثمارى عل سعر الفائدة فقط. بل على مدى ثوافر الاثتيان عو ذه برالاطهاتهحة) 
(الل فبغض النظر عن سعر الفائدة الذى يمكن للمؤسسة أن تدفعه مقابل الاقتراض 
فإن هناك في الحقيقة -حدودا معيئة لقدرة المؤسسات على الاقتراض, فالمصارف يجب 
أن تطالب بقدرة اثتهائية معيئة لكل حجم من القروض» وبالتالي تصل المؤسسة إلى 
الحد الأقصى الذى يمكنها أن تحصل عليه من القروض؛ على الرغم من أن العائد 
من الوحدة الاضافية قد يفوق تكلفة الإثتهان"" , 

وحلاصة هذا الرأى أنه مع التسليم جدلا بأن الاستثهار الخاص عديم المروئة ثماما 
بالنسبة للتغيرات في سعر الفائدة» فإن اتباع المصرف المركزى لسياسة إثتهالية الكماشية 
(1) ذا مد الرهارب التقرد والسرلك؛ مرسع سابل من 10/1 , 


(5) انلر : 70 بنزظ إأ,من وعتسصتمدمعع مسلط مطامط ل 
د/ صقر أحد عفر اللطربه الاقتصادية؛ مرسم ساب ؛ من ,78١‏ 





يرفع بمقتضاها سعر المصرف من شأنها أن تؤثر على النظام الاقتصادى تأثيرا انكماشيا 
واضحاء نتيجة للأثر المباشرالذى تحدثه فئة المقرضين. فعرض النقود من جانب 
هؤلاء المقرضين يتمتع بمرونة محسوسة حتى إذا كان طلب المقترضين على القروض 
غير حساس لسعر الفائدة. ونتيجة لأن عرض النقود مرن» فإن رد فعل المقرضين 
- كالمصارف وغيرها ‏ على السياسة النقدية الجديدة بعد رفع سعر المصرف هو أن 
يقللوا من سهولة الحصول على النقود بدلا من أن يرفعوا أسعار الفائدة. بأى أسلوب 
تنظيمي - فها دام رفع سعر الفائدة لن يؤدى إلى نقص الطلب على القروض لعدم 
مرونته المروئة الكافية» فإن المصارف تستطيع أن ترفض مباشرة منح هذه القروض 
بالكمية التي تعتقد أن مقدار الارتفاع في سعر المصرف يتطلبهاء وهم يستطيعون ذلك 
فهم الفئة البي تقرض النقودة؟ , **© 


ملاحظات وتحفظات ١‏ 


على الرغم من تركيز بعض الاقتصاديين على إلغاء دور سعر الفائدة كمحدد 
للطلب الاستثئارى واسثدلالهم على آرائهم بادلة نظرية وتطبيقية, إلا أن ما جب ذكره 
في هذا المجال هو أنه ليس هناك إتفاق تام بين الاقتصاديين على هذا الإلغاء . بل نجد 
أن بعضهم لا يرال يركز على أهمية سعر الفائدة كاحد العوامل المحددة للطلب 
الاستثارى” . 
فمن وجهة نظر هذا الفريق من الاقتصاديين أن الدراسات التطبيقية الي شككت 
في أهمية سعر الفائدة بالنسبة للطلب الاستثمارى كان يشويها نقص واضح في الأجراء 
الخاص بسؤال رجال الأعيال عا إذا كانوا يعتبرون سعر الفائدة كعامل هام قْ قرار 
١١‏ ) د/ عمد الزهارى النقود والبئوك , مرسشع سابق؛ من صن 3/8 . 795 , 
(#) ترى المدرسة النقدية بجامعة شيكاغر وعلى رأسها ميلتون فريدمان؛ أن الرسيد النقدى وليس سعر الغائدة هر 
العامل المؤثر من وجهة نظر السياسة الاقتصادية الكلية. كيا ترى هذه المدرسة أيضما أن الغذزة الزسية اللازمة 
لتنفيل سياسة تقدية هي سلة أو أكثر. 
انظر ؛ مجان س . هوجندورن؛ إدارة الاقتصاد اللحديث؛ مرجع سابل من ١9١‏ . 
 ) 5‏ طباظ لامكل يك تممه! 1) لامالا مصاناا معنا" انها عتلستعصصمع؟ 1 مالتكة 1.١‏ “رمورمما 
ا 97 مرو لا فاط رعورادلا 


اه 





الاستثمار أم لاء فرجل الأعمال في الحقيقة ينظر إلى الفائدة على أغبا عامل واحد فقط 
من عدة عوامل تؤثر على قرار الاستثمار. 

كا أنه في التقيقة لا يفكر في هذه العوامل بنفس الكيفية ولا في نفس الاطار الى 
يفكر فيه الاقتصادي . فعندما يقوم الاقتصادي ببناء جدول للطلب على الاستثار» 
فإنه يتمسك في الواقم بعلاقة دالية بين الاستثار وسعر الفائدة مع افتراض أن بقية 
العوامل التي تؤثر على الاستثار ثابتة. وني ضوء ذلك فمن المشكوك فيه أن تستطيع 
أكثر الأسثلة والاستفسارات دقة وعناية في التصميم أن تمكن رجل الأعمال- المؤسسة - 
من أن يحلل أثر سعر الفائدة على الإنفاق الاستثماري في عزلة عن العوامل الأخرى 
التي تؤثر على الاستثمار. فعالم رجال الأعبال هو ببساطة عالم لا ينطبق فيه فرض مع 
بقاء الأشياء الأخرى على حاها (اهناون 15 قصاط) تغط )) فكل هذه العوامل ليسث 
ثابئة, ولهذا فإن الفروض التى يضعها الاقتصادى تبعد تحليله عن الواقم , ”". 

ومن جهة أنصرى فإن الربط بين قرار الاستثار وسعر محدد للفائدة أمر مبسط 
للغاية» حيث إنه في الواقع لا يوجد سعر واحد للفائدة وانها عدة أسعار تختلف 
باحتلاف مدة القرضص وشروطه ودرجة المخاطرة”. وقد يترتب على هذه الاعتبارات 
إنجاه متوسط أسعار الفائدة للتغير دون أن يتغير سعر الفائدة الذى يمكن لمؤسسة معينة 
أن تحصل عليه مم ما يترتب على ذلك من عدم قيام المؤسسة بتغيير خحططها 
الاستثمارية بالرغم من التغير في متوسط أسعار الفائدة. وفي مثل هذه ا حالة فإن مرولة 
طلب هذه المؤسسة على الاستثمار ستبدو منخفضة بالنسبة للتخيرات في تكلفة الإثتمان 
إذا تم قياس هذه التكلفة بواسطة هذا المعدل المتوسط؛ بالرغم من أن تكلفة الإثتمان 


(1) انظر؛ د/ كامل بطري معدمه في الاقتساد. مرسع) من 5131 , 
(#) بيزداد المب ء الملفى على اهل المقترض فى النظام الربرى بثلاثة عوامل رئيسية : 
الضبان الذي غدمدء فتكلا قلت ثروثه فل ضممانه وزاد سعر الفائدة اللثيني . 
سجم الفرسن . فاكلا كان حجم القُر أو المبلغ المتعاقد عليه كبيرا زاد عب» الفائدة, 
مدة الترضن. فمعدل الغائدة على القروفس قصيرة الأسجل اقل من نظيره عل الديون طويلة الأجل. وفي 
سالايك أخري ينمتكس الرصم , 
اللر: ذ/ عيسى يدف وشيم الرنا في اليناء الاتتصادى. دار الاعنتصام ؛ ط ؟ , عام /ا1ة"1 اهن صن 118 , 


"اس 





هذه كانت عاملا هاما في القرارات الاستثارية الخاصة بتلك المؤسسة"". 
ولكن مع كل هذا يمكن القول بأنه لا يمكن استبعاد أثر سعر الفائدة على 
القرارات الاستغارية في ظل الاقتصاد الرأسمالي” . 


1 العوامل الأخرى المؤثرة على الاستهار : 

يقصد بالعوامل الأخرى المؤثرة على الاستثار تلك العوامل التي تحدث أثرها على 
الكفاية الحدية لرأس الال أو سعر الفائدة. سواء كان تأثيرها مباشرا أم غير مباشر, 
وسواء ظهر أثرها في الأجل القصير أم الطويل . 

فالكفاية الحدية لرأس المال تتأثر ‏ كما سبق القول بسعر عرض الاصل الرأسمالي 
كما تتأثر أيضا بالعوائد الصافية المتوفعة التي تتأثر بدورها بالتكاليف المتوقعة والايرادات 
المتوقعة . 

فبالنسبة لسعر العرضص» كا سيأتي بيانه, فإله يتأثر بتكلفة إنتاج الأصل والظروف 
المحيطة به عند عرضه . وعلى هذا فإِنْ ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج لأى سبب, سواء 
كان نتيجة للتضخم أو للاحتكارات أو لزيادة معدلات الضرائب أو ندرة المواد الخام 
أو الأيدى العاملة أو لزيادة تكاليف النقل والتخزين والتأمين وصيانة الالات 
الرأسمالية يؤثر على الكفاية الحدية لرأس المال. 

أما بالنسبة للعوائد الصافية فتؤثر فيها عدة عوامل تدسل في دائرة ما يسمى 
بالتوقعات المستقبلة (0005هاههم»::1) .حيث تلعب توفعات رجال الأعبال المتفائلة أو 
المتشائمة دورا كبيرا في تقدير هذه العوائد, وقد حاول بعض الاقتصاديين إتجاد علاقة 
بين موجات التفاؤل والتشاؤم التي تسود بين رجال الأعبال وبين البقع الشمسية 
والاشعاعات الكونية القادمة من الفضاء الخارجي . ولكن الدراسات اللحديثة نوضح 
)١(‏ د/ صقر أحمد صقر, النظرية الاقتصادية, مرجم سابل. من من 37117 :ه؟ 
(* ) «بالرغم من هله الاخختلافات في وجهات النظر الا أنْ الأدلة المئاسة في الرقت الراهن ندم إلى أن مويه الطانب 


الاستظيارى بالنسبة للتغير في سعر الفائدة تعد كبيرة إلى سعد ماء مع أنها بالتاقيد أفل من الرسابءة, 
د/ صقر أحمد صقر مرجم سايق » مص ,158١‏ 
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أن توقعات رجال الأعمال تبنى إلى حد كبير على الدراسات والبحوث والإتجاه العام 
لمختلف الظواهر والقوى الاقتصادية والتحليلات في الصحف والمجلات 
ال ٠‏ ل 
ونظرا لارتباط هله التوقعات بالالة النفسية للمستثمرين » فهي إذن عتصر غير 
ستقر. كما أن أهتمام كبنز (ودوبك») بالغلات المتوقعة قد أعطى لوعا من الحركة 
والمرونة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية, بدلا بما كان سائدا من قبل حيث كان 
التحليل الاقتصادى واتخاذ القرارات يتم في افتصاد ساكن . 
ويميز بعض الاقتصاديين"' في هذا المجال بين نوعين من التوقعات : 
التوقعات قصيرة الأجل : وهي تلك التوقعات التي تمتد إلى أجل يساوى طول 
الفثرة الانتاجية. فهي التوقعات التي يقوم بها رب العمل إذا أراد تغيير حجم 
الإنتاج دون تغيير في حجم الأصول الرأسمالية الثابتة . 
التوفعات طويلة الأجل : وهي التوقعات التي تمتد إلى أجل يساوى طول عمر 
رأس المال الثابت. فهي التوقعات التي يقوم بها رب العمل إذا أراد تغيير حجم 
والتوقعات قصيرة الأجل لا تعتبر مشكلة كبيرة. حيث يستطيع المستثمر أن 
يستخدم المعلوسات الفي تتوافر لديه عن الماضى القريب لتقدير حجم الاستثيار. 
فالمستثمر في هذه الحالة يسترشد بالأرباح التي تحققت في الماضى القريب. ولهذا يعتر 
مستوى البح في الزمن الحاضر من بين أهم العوامل التي تؤثر في التوقعات بالنسبة 
للمشر وعات”", 
ولكن المشكلة تكمن في التوقعات طويلة الأجل. حيث إن استخدام الأرباح 
المتحققة في الماضى القريب أساسا ها قد يؤدى إلى نتائج نخاطثة, وبالتالي يمكن أن 
يترتب على قرار الاستشمار اذى ينبنى عليها مخسائر كبيرة. والسبب في ذلك أن 
(1)اي. اكلي/ الافنساد الكل ؛ مرسيم سايق ؛ كلاه . 


(9ع دل ميد الزقار التعرد والسرك, مرسيع سايق من من 61-1949 
(") د/ أسمد جامع ١‏ النطريه الافهاديه؛ مرجم سابل ١‏ 9/1 
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التوقعات طويلة الأجل ترتبط أساسا بالمستقبل البعيد ؟؛ وبخاصة ما يتوقعه المستثمر 
من أرباح بعد علد من السئين”". ولهذا تلعب التوقعات المتعلقة بالنمو السكاني 
والنشاط الحكومي والتقدم التقني والظروف السياسية الداسملية والخارجية وكذلك 
حالات المستثمرين المتفائلة أو المتشائمة دورها الكبير في هذا الشأن. 


وبعبارة أخحرى فإن هناك علاقة وثبقة بين الاستثئمار من جانب . والبيفة " 
(778هأنامع) التى حيط به من جانب أشي فالاستثهار لايتم ف فراعم 0 8) وانما 
يتأثر تماما بمختلف الظروف المحيطة به سلبا وايجابا. بمعنى أنه كلما كانت الظروف 
مواتية ومستقرة من الناحية السياسية والااجتماعية» ساعد ذلك على توفير البيئة المناسية 
لازدهار الاستثار ونموه. والعكس صحيح فإن عدم الاستقرار السيابى وضعف 
البنية الأساسية وتخلف القطاعات الاقتصادية وعدم الإهترام بالتقدم التقني وسيادة 
بعض التقاليد البسالية» فضلا عن تضارب القوانين والتشر يعات والسياسات التى 
تحكم أنشطة الاستثار وعدم استقرارها كلها عوامل معرقة للاستثار ومقيدة له " 


وعليه فإننا سنعرض لأهم العوامل الؤثرة على الاستثار في النقاط الثالية : 


)20 .98-100 جام اك جره كملاو رامو انل , الللز درلا , الال 1١‏ ورااناحاوضمذ ا ,ث1 كاتلريورال" 

(1) يقصد ببيئة الاستثار ممتلف الظلروف والأوصاع السسياسية والاقتصادءه زوالا امه «العابونه الزي مطل المناخ 
اللى تعمل شلاله مشروعات الاستثمار . وينصرف تعبير مناخ الاسطايار إلى عمل الأوصاع والظر وف المؤثرة في 
اتجاهات رأس المال وتوطه , فالوضمع السياسي للدولة ومددى ما ينسم به من اران وتنهطسياتىا الادار يه وما تشميز 
بد من فاعلية وكفاءة. ونظامها القائون ومدى وضرسحة اناف وثيانة وبرازئ وسامانب اللولة الانتصادية 
واجراءاتباء وطبيعسة السوق وآليائه وامكائيائه من حيسك مدق فانرا رفع اه ىن شع عراس أساسيسة 
(قع مااع اناق مارالر[) ومن عناصر التساج, وما تتميز به الدوله من صسائض عمراقف كل ذلك شكيل 
مكونات ما اصطلح عل تسميته بمناش الاستثهار. وعي جيعها عناهر متاشلة ود رابيلة يقاب ليعه يتخيرة 
ومن ثم فهي تؤثر وتتاثر ببعضها البعضن بم يؤدى دائيا الى امياد اوشاع جياه تمي انب لا ير على تعر كات 
راس المال, 
انظر تقرير منام الاستشيار في السدول العر بية لعام ممكام, التاق الؤسسة العر سه لشيات الاسشيار 
الكويت عكثمؤاء ص ه., 

(؟ ) أساسه وفامى الاستثار في المملكة العربية السعردية مع اشارة شام متملقه سديرب الناشر ' ادارة الصوث 
الاقتصادية بالغرفة التجارية والصناعية بالمجمعة, 1115ه , من 15. 
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١ 75/9‏ الدخل القومي وطلب المستهلكين والأرباح : 

من البديبي أن الطلب الاستهلاكي يعتير أهم محدد للطلب الاستثارى, لأنه لا 
يتصور أن يكون هناك طلب استشهارى على الآت أو معداتث تقوم بإنتاج سلع 
استهلاكية غير مطلوبة» وهذا غالبا ما تحدد خحصائص السلع الاستهلاكية خصائص 
السلع الاستثارية . 


ويعد الدحل القومي" من المؤثرات الهامة في تحديد مستوى طلب المستهلكين على 
م بحات المشروعات . فعللما يرئتفم الدخحل القومي يزداد طلب المستهلكين ويل 
المشروعات إلى التوسع في إنفاقها الاستثمارى . 


وهئاك عدة أسباب للعلاقة بين الدخل والاستثار مها : 


١‏ علافة الأرباس بالاستثار: فمن المعلوم أن بعض الاستثيارات تمول داخليا 
عن طريق الأرباح غير الموزعة, وقد يتحقق ذلك إذا ازداد دشحل الأفراد القابل 
للإنفاق. حيث تزيد في هذه الأحوال قدرة الأفراد على الشراء وبالتالي تريد مبيعات 
المشروعات ومن ثم تزيد الارباح ويترتب على ذلك أن يزيد الإنفاق الاستمارى, 


وقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن مستوى الاستثار ذو علاقة كبيرة بمستوى 
الارباح , ويرجع ذلك كما سبق لنا القول. إلى أن الأرباح تعد من مصادر مويل 
الاستثار. فزيادة الأرباح توفر للمنشأة مصادر كبيرة من التمويل الدحلي بما يشجع 
على زيادة الاستثار. ونظرا لوجود علاقة وثيقة بين الأرباح وبين مستوى الدحل فقد 
أعاد بعض الاقتصاديين كتابة دالة الاستثار بالصيغة التالية : 


(*) يقصر بعضن الاقتصاديين تأثير الدعل القومي سل الاستثار الثبعيي دون المستقل ولكن نرى أن الدخمل القومي 
يؤثر على الاستثيار المستقل أيضا كا سيتضح من سملال التحليل, وتعتقد أن الفصبل بين العوامل المحددة لكل 
من الاستثيار التبعي والمستقل هر فصل من أسمل التحليل وليس مرتبطا بالواقع , 


-1١17ا/‎ 





دز فا ل) 


ل مستوى الدنجل . 

0 سعن الفائذة: 

ومن الواضح في هذه الدالة أن الاستثار يكون ذا علاقة عكسية مع سعر الفائدة 
يُظرية مع مسنوى النتخل. ولو اانا رسم ستول الطل الأستبارئ بساء عل 
التحليل السابق». فسوف يكون لديئا عدة منحنيات وكل ملحن يمثل علاقة مع 

مستوى دخل معين. ى| هو موضح بالشكل (رقم ؟  )١6‏ 


فعند سعر فائدة ف فإن مستوى الاستدهار سيكون ث عندما يكون الدخحل ل 
وإذا ارتفع الدحل إلى ل فسبرتفع الاستفار إلى نث, وإذا ارتفع الدخل إلى ل, فإن 
الاستزار سيرتفع إلى ث, عند نفس سعر الفائدة ف, 


شكل (1-5) 






كت «درف00) 


وهناك صورة بديلة لدالة الطلب الاستثهارى وهي : 


كت 


ع 


د إفاء ذل 
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حيث حل التغير في الدخحل /١‏ ل في الدالة مل مستوى الدخل وقد بئيت هذه 
المعادلة على أساس أن المؤسسة ستحتاج إلى توسيع قدرتها الانتاجية إذا زادت مخررجاتها 
قْ حين أن المستوى الثابت للمخرجات لا يتطلب قدرة اضافية وهذه الفرضية 
(وأوعطغ0م:11) تسمى بمبدأ التعجيل (عاماممم2 ممتاهميواووعم )7 , 
ومن جهة أخرى فإن بعض الاقتصاديين يرى أن المستوى الحالي للأرباح يعتير من 
ضمن محددات مستوى الاستثار. فالمستوى الحالي للأرباح المكتسبة إذا كان مرثفعا 
فإله سيشجم على توجيه القرارات إلى المزيد من الاستثار. والعكس في حالة كون 
الأرباح الحالية قليلة فهذا بدوره يؤدى إلى الحد من الاستثئار. وهذا في الحقيقة لا يزيد 
عن كونه توقعات تدور في خلد رجل الأعيال» فالأرياح الجيدة ال حالية تزيد من روح 
التفاؤل وتقود إلى تقديرات متفائلة عن المستقبل. والأرباح المنخفضة ال حالية تقود إلى 
التشاؤم" , 
خلاصة القول إنه توجد علاقة قوية بين مستوى الدسحل والطلب على السلع 
الاستهلاكية ومستوى الأرباح؛ فارتفاع مستوى الدنحل يؤدى زيادة طلب المستهلكين 
وارتفاع معدلات الأرباح. فتتمكن بذلك المشروعات من القيام بالاستثيارات 
الجديدة وذلك عن طريق التمويل الذاتي. ويهذا يكون الإنفاق الاستهلاكي دالة 
متزايدة للدخل القومي ولطلب المستهلكين. وتلاحظ هنا أن الربح الذى تحصل عليه 
المشروعات يكتسب أهمية ذات شقين فيها يتعلق بالإنفاق الاستلمارى» فهو من ناحية 
يعتبر مؤشرا جيدا في الدلالة على امكانيات تحقيق الربيح فى المستقبل , 
ومن ناحية أعصرى يعشير مصدرا_ أساسيا لتسويل استثمارات المشر وعسات”" 
(1) انظر د ]| .أل لزنا عاللللاطلللاث معدا الولعم لا , 12 واسانامترة 13 ,"1 متسقط" 
من 


وانظر أيضا: بيار ماري برايدل, الادسار والامسثيارن ترسمة ناد رفسا دار الأثوار الملبعة الأزلى 1955م, من "1 , 
(؟ )انظر : ا للا لالاناتاتك للك لطا ذلا برااأمهنا اناا لفل لفون 1 اتا > 
1 لط 1992 عبراءقتطاص ) زعص ل “عتانا انام + 
(8) تكسير يعضن المصادر إلى أب الأرنايم المتسمعة في الشرقاك هي من أهم العناسر التي يعتمد عليها الترسع 
الاتتسيادى الأمر نكي , وتظهر الدبراساك الاعسائيه أن الأرياس التى مققت في الفترة بين عابي 14417 ننتت 


1 اس 
2 ؟ دالة الإستثمار 





بمعنى أن الربح يؤثر على القرار الاستثمارى من هذه الجانبين”" 

؟ - علاقة الطاقة الإنتاجية بالاستثار : عند المستويات المدخفضة من الدخل 
سيكون لدى قطاع الأعمال طاقة إنتاجية زائدة؛ بمعنى أن كثيرا من المشروعات 
سيكون لديها آلات ومعدات عاطلة لعدم وجود طلب استهلاكي » وعليه لن تقدم 
هذه المشروعات على شراء سلع استثارية اضافية. ولكن بزيادة الدخل فإن هذه 
الطاقة الزائدة ستختفي وستبدأ المنشاث بزيادة محزونها من السلع الاستثمارية”". 


: نفقة الاستبدال (سعر العرض)‎ 1١/5 

لا ينوقف حساب الكفاية الحدية لرأس المال على الايرادات السنوية المتوقعة 
فحسباء» بل يتوقف أيضا على نفقة الاستثمار» ولهذا فإن مايؤثر على هذه النفقة سيؤثر 
بطبيعة الحال على الكفاية الحدية لرأس المال. ففي حالة انخفاض ثمن شراء الأصل. 
الإنتاجى أو بعبارة أخرى نفقة الاستبدال ( 0081 114:111011 ]0 ) نتيجة لإنخفاض 
التكاليف قْ صنئاعة معدات الإنتاج» لتقدم في أو شيرة» يزداد أمل المشر وعات قْ 
تحفيق معدلات أرباح مرتفعة . وهذا سيؤدى إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى من قبل 


وتتسم نفقة الاستبدال على العكس من الايرادات المتوقعة ‏ بأهها ذات طابع 
موضوعي إذ يمكن للمشروعات أن تعرفها بمجرد أن تتصل بالمشر وعات العاملة في 
الصناعة الني تنتج ما تحتاجه من معدات إنتاجية وهكذا فإن نفقة الاستبدال إنما 
تعكس حالة التكاليف وأوضاع السوق في الصناعات المنتجة لمعدات الإنتاج ولا 


ا 111 
9م كانت هي العمود الفقرى للثمو, بل إِنْ أكثر من تصف الأمرال التى اسنطاءه.ك في شراء الاللات 
الحديثة رفي بناء المصائع رفي الأببحاث يلال هله الغارة انها كاب مباءر قا الأر باس المرصلء والممتسزة لدي 
الشركاث, 

انظر؛ ديمترى كوسولاس 2 مفئاح التقدم الاقتصادى, ترصق قبيد ماهر نورء شار العكر العر بي ٠»‏ دوك 
طبعة أو تاريخ ؛ صن 4١‏ , 
(1) انظر د/ أحمد جامع, النظرية الاقتصادية» مرجع سابق, 161/1 . 
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تعكسها توقعات المشروعات كما هو الخال بالنسبة للايرادات المتوقعة من الاستثار”" . 
ومن جهة أخرى فإن سعر العرض أو نفقة الاستبدال تتأثر بسعر السلع الاستثارية 
نفسهاء فمعظم المصانع الحالية تتطلب تكاليف بناء أكبر ما كانت عليه قبل عشرين 
سنة مثلاء وهذا أمر يجب أن يأخحذه المستثمرون في الاعتبار. وبالإضافة إلى هذا فإن 
هناك تكاليف عوامل الإنتاج الأخرى كالوقود والعمل والتأمين . . الخ . وعملية 
صيانة المعدات الرأسالية وقطع الغيار؛ حيث تعتبر تكاليف الصيانة والتشغيل 
(وادمة وطألهنهج0 لمق ,رععمم ل ماضتقطم ,حملاتةألومة) من أهم بئود النفقات. وهذا 
فإن لها أثرا كبيرا على معدلات الاستثار من خلال تأثيرها على الكفاية الحدية لرأس 
امال وذلك لأن زيادة هذه النفقات تؤدى إلى انخفاض معدلات الأرباح وبالتالي 
مستوى الاستثار. وهذا يؤدي إلى انتقال مدحنى الطلب الاستثماري إلى اليسار. 
والعكس في حالة إنخفاض هذه النفقات» إذ يؤدى ذلك إلى زيادة معدل الأرباح 
وينتقل منحنى الطلب الاستارى إلى البمين. كما يتضح من الشكل (5 - 15), 
: لهعيى 
سحل 
9(؟سخا) 





كا يهب أن نلاحظ أن سياسات الأجور في الدول قد تؤثر على منحنى الطلب 
الاستشارى لأن معدلات الأجور تعثير من أهم تكاليف التشغيل”". 


00 
ز3ع د/ أحمد سامح . التعلر يه الامتسادية مرسم سابل 5901/1 , 
9) النظر ؛ لكين 11071 ماك رن رومأ لفصمف! ل ,الممصكماا ل ,اأعطامسلن» 
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5" المخزون من السلع الرأسمالية : (لصقط نه 000015 لهاتلصم0 أه كاوما8 وام 
تؤدى زيادة كمية رؤوس الأموال المتوافرة فى الصناعة أو المتراكمة فيها إلى إنخفاض 
معدل العائد المتوقع من الاستثاراث الحديدة في هذه الصناعة وذلك راجم إلى 
سببين : 

الأول : من المفترض أن الاستثارات الأولى في الصناعة قد تمت فى المشروعات 
الأكثر ربحا فيها تاركة للمشروعات التي تأي بعدها الاستثمارات الأقل ربحا. 

أما السبب الثاني : وهو في الحقيقة نتيجة للسبب الأول. وهو أن زيادة حجم 
الاستثار تؤدى إلى انخفاض الكفاية الحدية للاستثار. حيث يؤدى المخزون من 
السلع الرأسالية إلى انخفاض الطلب على الآلات الجديدة وإنتاجها وفي هذه الحالة 
سوف يكون معدل الأرباح المتوقعة مدخفضاء ولهذا فإن تميز صناعة ما بكثرة المتراكم 
فيها من رؤوس الأموال من شأنه جعل المشر وعاث تتوقم عدم المتصول على عوائد 
كبيرة من وراء إنفاقها الاستثمارى في هذه الصناعة و العكس صحيح . ويترتب على 
هذا انتقال منحنى الطلب الاستثمارى إلى البسار في -حالة زيادة المخزون أو إلى اليمين 
في حالة نفص المخزون وزيادة الطلب"!, كها هو موضح بالشكل (5 )١7-‏ 
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إلا أن ما يجب ملاحظته أن هذا لا يعني أن فرص الاستثار في الدول المتقدمة 
تضعف بمرور الوقت وتراكم رؤوس الأموال الموجودة في مختلف الصناعات, فالواقع 
أن وجود مثل هذه الصناعات كفيل في حد ذاته بإتاحة الفرصة لقيام صناعات جديدة 
تستفيد من التسهيلات المختلفة التي تقدمها الصناعات القائمة» وذلك في حدود 
الموارد الاقتصادية التي تتوافر لدى المجتمع . ومن جهة أخرى فإن ميل الكفاية الحدية 
لرأس المال إلى التناقص بزيادة رؤوس الأموال فى الصناعات المختلفة في الدول 
التقدمة قد يعوضه ما يطرأ في المجتمع من تجديدات فنية ونمو سكاني وتوسع في التدمية 
الإقليمية"'". بل إن سيطرة تلك الدول على موارد وأسواق الدول النامية يعتبر من بين 
أهم العوامل التي ساعدت على زيادة حجم الاستثارات في الدول المتقدمة, 

في حين نجد أن الوضم عل مستوى الدول النامية يختلف ثماماء بل إنه مليء 
بالمتنافضات التي تتمثل في انخفاض الكفاية الحدية للاستثمار وكذلك انخفاض الميل 
للاستثار بدرجة كبيرة على الرغم من وجود فرص استثارية كبيرة. وهذا في الحقيقة 
راجع إلى عدة أسباب مترابطة تتنلخص في : عدم توافر الصناعات الرئيسية وكذلك 
عدم توافر البنية الأساسية (رأس المال الاجتماعي) اللازمة للإنتاج» يضاف إلى ذلك 
عدم توافر بعض أنواع المواد الأولية والأيدى العاملة المدربة وارتفاع درجة المخاطر في 
مجال الاستثمارات بسبب سوء التوقعات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع السياسية 
والاجتماعية , 

5/١‏ ؛ العوامل المالية ؛ 

ذكرنا فيما سبق بعضص العوامل المالية التي تؤثر في الانفاق الاستثمارى وستركز الآن 
دراستنا على عاملين اخرين يؤثران أيضا على الاستثمار هما : 

: هيكل الضرائب‎ ١ 

من المعلوم أن رجال الأعيال يحسبون معدلات عوائدهم من الاستدارات على 
أساس العوائد الصافيه أتي بعد خم الضرائب من الأرباح. ولهذا فإن زيادة 
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معدلات الضرائب على أرباح المشروعات يؤدى غالبا إلى انخفاض معدلات العائد. 

ومن جهة أخرى فإن الضرائب على الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية سواء 
كانت مباشرة أم غير مباشرة قد تمس تكلفة الأصل مما يترتب على زيادتها انخفاض 
الكفاية الحدية للإستثار. ومعنى ذلك انتقال منحنى الطلب الإستثمارى إلى اليسار. 

ومن جهة ثالثة تؤثر الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على دنحول الأفراد 
- المستهلكين ‏ على إنخفاض فدرتهم الشرائية مما يترتب عليه إنخفاض السطلب 
الاستهلاكي ومن ثم الطلب الاستثماري . 

وهذا ما أكدته بعض الدراسات التطبيقية النيى اهتمت بقياس أثار التخيرات المالية 
- وبسصفة خاصة أثار الضرائب . على الاستثار والقي قدمت إلى مؤقر 
(001808009 0هلانااتااقها وماكاده8) عام /951ام في شكل أربع ورقات عمل . فقد 
انفقت نتائج هذه الدراسات على تأثير التغيرات الضريبية على تكلفة استتخدام راس 
المال ومن ثم تأثيرها على الاستثيار. كيا أظهر (800از)اوال لعلاة اذا ا) من شلال 
دراستهم) أن السياسة الضريبة يمكن أن تؤثر كثيرا على تغيبر مستوى ووقت الالفاق 
الاسشارى كا أوضح ( (81800011) في دراسته أن تأشير سعر الفائدة على مستوى 
الاستغار بطيء جدا وهذا ما أثار الشكوك حول فعالية السياسة النقدية المعتمدة على 
سعر الفائدة في تحديد حجم الاستثار”" , 


#ات* أسغار الأوراق المالية والاستثيار : انض اناا لعن بودنلا مابومانة) 

أعطى كينز (88لإ9»ا) أهمية كبيرة لمستوى الأسعار في سوق الأوراق المالية كمسحدد 
لمستوى الاستئار» ويبدو أن كيئز كان مقتنعا بأن الأسعار في سوق الأوراق المالية 
يمكن أن تحدث تأثيرها على مستوى الاستثار, لأنها تعد مؤشرا يستطيع المستثمر من 
خلاله أن يقدرعى أساس الظروف الحالية للسوق . العوائد المتوقعة من الأصول 
(1) انظر هذه الدراسات ولزيد من التفصيل عنها في ؛ 


42ت راك رده رتم الي معساط مساوملا الحو ١‏ 
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لمنتجة التي تملكها المنشآت سواء أكانت هذه العوائد المتوقعة على جميع أنواع الأصول 
أم على أنواع معينة من الأوراق المالية أومن الأصول العينية . ويميل كثير من الراغيين 
في دنخول مالات الاستثمار إلى قبول مثل هذا الحكم نخاصة في غياب بديل ملائم 
أكثر دفة, وحتى لو كان المستثمر الحديد لا يقبل أحكام وتقديرات السوق فإله 
يستطيع عندما تكون الأسعار في سوق الأوراق المالية منخفضة الحصول على 
الاصول المنتجة بواسطة شراء أسهم شركات معيئة للسيطرة عليها بدلا من شراء 
أصول جديدة» أو أنه يستطيم ‏ إذا كانت الأسعار في سوق الأوراق المالية مرتفعة ‏ 
أن يقوم بالاستثمار مباشرة في الأصول العيئية بدلا من شراء الأسهم من سوق الأوراق 
لمالية. وعلى هذا فإن الأسعار في سوق الأوراق المالية تؤثر على الاستثمار الحقيقي . 


0ه التقدم التقني (اس رمد لاريم اوه 1) 

يعتبر التقدم التقي من بين العوامل الحامة المؤثرة على مستوى الاستثارات من 
خلال تأثيره على الكفاية الحدية لرأس المال. بل يرى بعض الاقتصاديين أن التقدم 
التقني سيظل المصدر الرئيسى لفرص الاستكار" . 

والتقدم التقني يعني ببساعلة الانمتراعات والابتكارات التي تتمثل في الأ : 
إنشاء صناعة -جديدة أو إدحال تمسينات على الصناعة القائمة, 
استعبال طرق مستحدثة في الإنتاج , 
فتح سوق جديدة, 1 
التوصل إلى موارد جديدة . 
ويتميز عصرنا احاضر بالتقدم التقني الكبير, ففي كل يوم يحدث تقدم ففي في محال 
ماء بل قد لا يمضي إلا وقت قصير حتى يتحقق تقدم يطفى على التقدم الأول 
ومكذا. 


كك“ ل ممص يبيب يسنن دندننتتنييدديدددا 
اع جاكلي» الاقتساد الكل ١‏ فر سم ساين ؛ 184/17 


86" امس 





ويعتدر شومبيتر (/618منااه5) من الاقتصاديين الآوائل الذين اهتموا بموصوع 
التقدم التقني. وقد قامت فكرته أو نظريته الأساسية على أن المنبع الرئيسي انمو 
الاقتصادي هو نشاطات المنظمين والمجددين. ولم يكن هؤلاء المنظمون والمجددون 
من المخترعين» وإنما كانوا من بين رجال الأعمال الذين يتمتعون بقدرة فائقة ونادرة 
على رؤية الامكانيات المتوفرة للحصول على أرباح والمتمثلة في وسائل الإنتاج 
الجديدة وفي السلع الجديدة وفي الأشكال اللحديدة في وسائل التنظيم والادارة. بل إن 
شومبيتر يرى أن الدورات التجارية (88ا6/إ0 8105|17888) هى نتيجة -«حتمية للتجديد 
والابتكار" , 

ويؤثر التقدم التقني على كل من جائبي العرض والطلب للاقتصاد الكلي. وييمنا 
هنا جانب الطلب الاستثهارى حيث نجد أن الموجات الكبيرة من الطلب الاستثمارى 
ترتبط ارتباطا كبيرا بالتغبرات التقنية فلقد أدى ظهور السكك الحديدية والكهرباء 
والسيارات والآلات الحاسبة إلى تحقيق زيادات كبيرة في الاستثياره سواء الاستثار في 
الصناعات المتصلة مباشرة بإنتاج هذه السلع أو في الصئاعات المساعدة. وقد أدت 
هذه الموجات من الاستثمار ‏ والتي استمرت في أحيان كثيرة إلى عشرات السنين - إلى 
انتشار الرواج لأبها أدحلت أشكالا جديدة من الإنتاج تستخدم طرقا في الإنتاج أكثر 
كثافة لرأس الملل من تلك الطرق التي اندثرت» ومن ثم أدت إلى ظهور -حاجة كبيرة 
إلى الاستثار. وحتى لو كان الاخختراع ليس ذا كثافة عالية لرأس المال, إلا أن ادنخاله 
سيؤدى بسرعة إلى تشجيع الاستثار. والنتيجة هي أننا نستطيع أن تقرر أن أي اقتصاد 
ذى تقدم فني مستمر سوف يوجد باستمرار سلعا جديدة وسيكون لديه مستوى من 
الاستثمار الصافي أكثر ارتفاعا من ذلك المستوى الذى يظهر فى اقتصاد يكون فيه 
التقدم الفني بطيئا". 


ببس بي ةي سمه 
)2 ج اكلي؛ امرجع السابق, ؟481/1, 
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يمكن القول ‏ إذن - إن التقدم التقني با يسببه من تقليل في تكاليف الإنتاج أو 
تحسين في نوعية المنتتج سواء تحقق ذلك عن طريق زيادة الناتج من نفس الكمية 
المستخدمة من الموارد الاقتصادية» أو إنتاج المقدار نفسه من النائج بكمية أقل من 
الموارد سيؤدى إلى زيادة معلاث الأرباح المتوقعة من الاستثيار. وهذا يؤدى بدوره إلى 
ومن الواضح أن الاسمتراعات الفنية لن تخرج من حيز الفكر المجرد إلى مجال التنفيذ 
العمل وتأخذ شكلا معينا من أشكال التجديد الفني إلا فى حالة ما إذا توقع المشروع 
الذى يتبنى الاختراع اللتديد الحصول على عائداث كبيرة من الاستثارات الجديدة في 
الصناعات التى تدخحل فيها هذه التجديدات . ولهذا يمكن القول بأن الكفاية الحدية 
لرأس المال إنما ترتفم فى المجالات اللحديدة التى تدخل فيها التجديدات الغنية بما 
بشجم المشر وعات على زيادة إنتاجها فى هذه المجالات", 
ونظرا للدور الرئيسي للتقسدم التقي قٍِ م تُشجيم الا ستشمار فإن الدول الكبرى 
تخصص أموالا كبيرة لتمويل ما يسمى بالبحوث والدراسات. كا تقوم الشركات 
والمؤسسات الكرى بالإنفاق عل الأبحاث الني يجريها العلياء دون اهتيام بحسي 
العام . 
)مما تابر ذكرة في هذا المسال أن بعس المحم عاب في سناعة معيئة قد ركون من شأنبا تمفرض الكفاية الحدية 
لرأن امال وبالنالي معادلاث الاسثيار في سساعاك أشرى. لقد أدى اشتراع السيارات إلى الخفاض الكفاية 
الحدية لرأس المال في مساعه العر بات البي تمر بالليرك؛ وأدى استراع الصواريخ النديثة بممختلف أنواعها إلى 
إتشقاضن التكمابه التديه في الاستثيار انب فى مالي سساضة الدياباث والمداقم والأسلصة الحربية التقليدية الأخحرى , 
رمن هه عي 3 على ماناو ان سحثل اسيل الببي ن شل طريقة سا يلءة لمناعة السلمة تتميز بالتوفير في 
كمية رؤرس الأمرال الم يصدمه ذا العرفن ؛ وبالتالى يكن هذءه التجديدات من أن تستبدل التجهيزات الفنية 
القائمه في الساعه سصهبراث مسن مانا اسثيار يا أقل مما كانت تتطلبه التتجهيزات القديمة ما يعنى قا 
في الابفاق الاسكمار فى دمع هنما بإن المشاهد عملا هر أن المممملة النباثية للتجديدات الفنية هر زيادة الألفاق 
الأسكياد تن , 
انظر 1 د/ أعد اليل , أساسيات غلم البصليل الاتضادي الككل؛ من 14. 
د/ أضاء سام ١‏ النطر به الامسادية ؛ مرحم سابل ١‏ فرنانة 
)1١(‏ انظر: للم بم 14784 اننا ,نان مطاللطلميةا بللمصوماعا! خل > 
د/ أضد امم ١‏ الطريه الامصاديت كه سايني : كنف 0 





ويعتير تدفق التقنية الجديدة والأساليب الفنية الحديثة إلى الدول النامية مطلبا 
حقيقيا الحفز عجلة النموفى مختلف القطاعات الصناعية في هذه البلدان. ويجب على 
الحكومات تشجيع وترويج هذا التدفق» وفي الوقت نفسه يتطلب الأمر تنظيم هذا 
التدفق ليس لصالح المشروعات الفردية المحلية فقط بل لصالح الاقتصاد القومي 
كانه 
ومن جهة أخرى فمن المناسب أن تذكر هنا أن الزيادة العظيمة في الإنتاجية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحقق لأن الأمريكيين يعملون فى الوقت اللحاضر بيجهد 
أكبر أو بمهارة أعظم؛ وإلها هي نتيجة مجهود متواصل لابتكار الأحدث من الأساليب 
الفنية ولاستخدام المزيد والأفضل من الآلات . فقّد استطاعت الولايات المتحدة أن 
تضاعف ما تنتجه القوى البشرية عن طريق استتخدام وسائل كثيرة غير بشرية. ومع 
ذلك فإن مهارة الفرد ومجهوده وتعاونه في عمليات الإنتاج لا تزال من الأهمية بمكان 
وبدوبها فد تنعدم الكفاية التي تحققها الألات اللحديدة والمصائع اللنديئة المنظمة 
والقوى المادية المتوفرة أو على الأقل قد تتعرض للتدهور. ومعنى ذلك ضر ورة الاهتيام 
بالعنصر البشرى. .» فالإهتام بالقوى البشرية وتوفير ظروف العمل اللائقة 
والاستقرار النفسى والاجتماعى بالاضافة إلى توافر الدوافم المادية المتمثلة في تشجيع 
العلماء والباحثين» كل هذه تعتبر عناصر'لابد منها لتحقيق المريد من الإنتاجية". 

وهناك نقطة يجب أن نلفت الانتباه إلبها وهي أن التقدم العلمى في وسائل 
الاتصالات يؤثر على الحالة النفسية للمستثمرين. فسرعة الاتصالات جعلت ما 
بحدث خارج منطقة معيئة وبعيدا عنها من كوارث اقتصادية فى متناول الأفراد في هذه 
المنطقة. فمثلا حالة تعثر مصرف كبير في بلد أجنبي تصل أنخباره على الفور إلى 
البلدان الأخرى. وهذا ينعكس سلبا على الحالة النفسية والاقتصادية في هذه البلدان 


)١(‏ الظر؛ تأمولع عل دأ رورم امصاعه) عنما أ ام يفخ بما حمس 1 ملست 
لاا نم0 الع طرحرم اف لعل الاتلتاكتل لز كلتوين أعتيم ]) دمبيتلسْسي) 
1 درأ 17 لالخ ١‏ الا ررد للم ) 


9) انظر: ديمثرى كوسلاس ؛ مفتاس التقدم الاقتصادى؛ فرصم ساين . من من 14 61 
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على الرغم من إختلاف ظروف كل بلد عن غيره من البلدان. وكذلك أخبار تقلب 
أسعار العملات العالية قد تؤثر على نفسيات المستثمرين أيضا. ويهذا فإنه بقدرما 
كان لهذا التقدم العلمى في محال الاتصالات من ايجابيات فقد كان له كذلك جوانب 
0 


التمو السكاني : 

يعثير النمو السكاني من المتغيراث المؤثرة على حجم الاستثار في المدى الطويل» 
حيث يؤثر التغير في حجم السكان في الكفاية الحدية لرأس المال» وبالتالى في توقفعات 
المشروعات الخاصة بهذه الكفاية. فعند زيادة السكان يتوقع المستثمرون زيادة الطلب 
ف المستقبل كما يتوقعون أيضا توفر الأيدى العاملة اللازمة للصناعة, وهذا يزيد بدوره 
من معدلات الأرباح المتوقعة. ومن جهة أخحرى قد يؤدى النمو السكاني السريع إلى 
تنمية مناطق -جديدة؛ كما كان الحال في الولايات المتحددة فى القرن الماضى » إذ يؤدى 
نمو السكان إلى تشجيم المشر وعات على اقامة استثيارات -جديدة لتوقعها زيادة العائد 
الذى سيتحقق منبا في المستقبل وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل 
النقل وخدمات السكن والأثاث وغيرها من السلع المعمرة؛ وبالتالى زيادة الإنفاق 
الاستثمارى على الانشاءات اللحديدة من مباني سكنية وغبرهاء كما يزداد الإنفاق 
الاستثمارى أيضا على وسائل النقل والمواصلات والمعدات والآلات المننجة للسلع 
الاستهلاكية . 

ويحدث عكس ذلك في ححالة إنخفاض معدلات لمو السكان» سواء لأسباب 
سياسية أو اجتباعية أو صححية. إذ أن أثر ذلك الإنخفاض ينعكس في المدى الطويل 
على إنخفاض الكفاية الحدية لرأس المال. نظرا لتوقم إنخفاض الطلب في المستقبل 
وبالتالى معدلات الأرباس”". 


)1) انغلر: الخترار ل الأسياة ممما أنا اليل وبر المالية والاقتصاد الوملنيى السعردي سول الاقتصاد البعردى 
والمتليجي وأثر المالة الاتتسادية عل الاستثيار. سريدة اللنزيرة؛ الندد ماأذمء الصادر ل 15 غرم 
تعاس 


؟ انطر : د/ أجار سامح ١‏ المطريه الانتسادية ؛ مرصعم سابل ١‏ من 7919, 
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شا ” 





كا يجب أن نوضح أن أثر النمو السكاني على الاستثار لا يقتصر على الحسجم 
السكاني فقط» بل يتعداه إلى التركيب العمرى والجنسي والإجتماعي للسكان. حيث 
يؤثر ذلك أيضا على مستوى الطلب الاستثاري في المستقبل . 

7 السياسات الاقتصادية الحكومية : 

يتوقف حجم الاستثار وجالاته على هيكل الاقتصاد القومي ومدى الترابط بين 
قطاعائه تما قد يولد فرصا استثارية جديدة ومتعددة. كما يتوقف سحجم الاستثرار أيضا 
على معدل نمو الدخل القومي لأن إرتفاع الدحل يزيد من القدرة على الادسخار كي 
يزيد من الفدرة على الشراء «الطلب الفعلي» فتسود بذلك التوقعات المتفائلة 
للمشروعات ومن ثم يزيد الاستثهار”" . 

ومن جهة أخرى تلعب السياسات الاقتصادية الحكومية. الكمية والكيفية, دورا 
كبيرا في عملية تشجيع الاستثار. فالنشاط الحكومي المتمثل فيى القيام بمشروعات 
استثارية حكومية» أو المتمثل في قيام الحكومة بتشجيع الاستثبار المخناص. يعد من 
أهم العوامل الني تؤثر في تحديد حجم ونوع الاستثارات . 

ونظرا لكون دالة الاستئار")نحتل مكانا هاما في نظرية كيئزء فإن أي نقص في 
الاستنهار الخاص لابد وأن يكمل بالاستثار العام أى الحكومي . بمعنى أن النقص 
في الطلب الفعال النائج من النقص في الاستثار الخاص سوف مخلق فجوة الكماشية 
لابد وأن تقفل بواسطة الاستثمار الحكومي لكي يمافظ المجتمع على النمو عند مستوى 
العمالة الكاملة. وهذا الاستثيار الحكومي سيكرن له أثره على زيادة دول الأفراد 
الذين سيقومون بالإنفاق من هذا الدحل عل السلم الاستهلاكية,. وعن طريق 
المضاعف والمعجل يرتفع الدخل القومي بنسبة أكبر من الارتفاع في حبهم الاستثمار 
العام والحكومي , 

وني الوقت نفسه فإن الاستثار الحكومي سيكون له أثر نفسي كبير على توقعات 
١(‏ ) الظر ؛ د/ أبوبكر مئولي؛ مبادىء النظلرية الاقتصادية؛ مرجم سابق؛ من 14 


(# ) يقصد بدالة الاستثبار هناء السلاقة بين الاستثار كمتغير مستقل والدخل القرمي شهم ثابم عل سلاف ما سيل 
تحليله. 


عاد 





المستثمرين الحاليين والمحتملين» حيث قد يخلق جوا من التفاؤل نحو تحسين الأوضاع 
الاقتصادية. وبالتالى تزيد الكفاية الحدية لرأس المال. من هنا فإنه يتحتم على 
الحكومة أن تسلك فى استثاراتها مسلكا يساهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين فى 
القطاع الخاص ولا يجب أن تدخحل كمنافس هذا القطاع بل يكون نشاطها مشجعا 
ودافعا لزيادة التفاؤل لدى أفراد المجتمع في إستثمار مدحراتهم”" , 

وبوجه عام تتمشل العوامل المشجعة" على الاستثار التي يمكن للسياسات 
الاقتصادية الحكومية أن تؤديها فى الآتى : 

١‏ إمداد المستثمرين بالمعلومات الكاملة عن جميع الأمور المتعلقة بمجالات 
استغاراتهم » لما قد يترتب على نقص المعلومات من أثر سلبي على حجم الاستثارات . 
فمن أهم أسباب نقص المعلومات امتناع بعض اللجهات الحكومية عن اعطاء 
المستثمرين بعض المعلومات بحجة أنها سرية» وعدم وضوح الاجراءات المطلوبة 
للحصول على الحوافز» ونقص المعلومات المثوفرة عن فرص الاستثار المتاحة في كافة 
المجالات الاقتصادية . | 

وفي الحقيقة نجد أن هذه السمة تتميز مها البلدان النامية على العكس من البلدان 
المنقدمة التى تتوافر للمستثئمرين فيها ما تتطلبه استثاراتهم من معلومات . 

ولهذا يجب على هذه الدول أن تساعد على تشجيع وترويج الاستثار "عن طريق 


(1) د. فايز ابسراهيم اللديبب. نظريات التنمية والنمو الامتصادى الناشر: عرادة شئون المكثبات بجامعة الملك 
سعرف لك أ 1498١أهي.‏ من همن 514 58", 

(#) أثبنت بعضص الدراسات الميدانية أهمية تلك العوامل في تشجيم أو عرقلة رجال الأعبال على القيام بالعمليات 
الاستشيارية. ومن بين هله الدراساث: الدراسة التي قامث بها الغرفة التجارية الصناعية بجدة في المملكة 
العربية السعودية عل عيئة مكونة من 7١١‏ من ررجال الاعبال وأظهرت النتائج مدى تأثير هذه العوامل , 

لزيد من التفصيل انظر: الفرس الاستغيارية المتاحة للقطاع اللداص في اطار شحطة التدمية ورقة عمل مقدمة 

من الغرفة التجارية الصناعية ببجدة الى المؤثمر الثالث لربجال الأعمال السعوديين» أبباء 18-16 رجب 
لأدكاا هه 

(**) إن مرفسوع ترويج وتشجهيم الاستشمار يعتبر من الاساليب اللجديدة التي بدا العمل بها في السئوات الأخيرة 
سواء كان هدف هذا الترويج هر تشجيع الاستثمار دائحل القطر أوخارجه . ويمكن تعريف الترويج بأنه بجموعة 
املدهرد والأشعلة التى ثبل لتشجيم وتمضير رسال الأعبال والمؤسسات في دولة معيئة للدحول في مشروعات 


اس 


لمعيه 





إيصال المعلومات ونشرها في الصحف والنشرات والأجهزة المرئية والمسموعة ححتى لا 
يكون المستثمر جاهلا بأنظمة وشروط الاستثمار قُْ بلده. ولمذا يجب عل المكائب 
الاستشارية والتنظيمية فْ الدولة إيضاح الصورة أمام المستثمرين 1 


؟- ومن وسائل تشجيع بع الاستثار تقديم المساعدات الفنية للمشروعات. وهله 
في الحقيقة تشمل 00 من المساعدات. يتعلق النوع الأول منها بقيام احدى 
الوكالات الحكومية المتخصصة باعداد دراسات فرص الاستثار الجديدة وتقديمها 
للقطاع الخاص لمساعدته على اتخاذ القرار. 

أما الدوع الثاني من المساعدات فيتعلق بتقديم القروض أو المساعدات المالية 
لتمكين المستثمرين المحتملين من إعداد دراسات السدوى الفنية والاقتصادية 
للمشروعات الحديدةٌ. وتعثير المساعدة التى تقمها الحكومة فى مرحلة ما قبل الاستثرار 
وسيلة مفيدة جدا للتغلب على واحدة من أكبر العقبات التى تقف في وجه النمو 
الصناعى واختيار المشروعات الملائمة من قبل المستثمري:*) 


استثيارية بالتعاون مع المؤسسات امالية والاستثيارية مع دول أخرى أو في بفسن الابواه . وهاءا سحتم عل جهاز 
الترويج معاونة المستثمر بن المحليين في الدراساث التمهيدية لأفحار المشر وعاث التي بتماتمون ياء رفي مهيز 
المستدداث الخاصة بالمشر وعات وتقديم النصح والارشاد والمشورة لهم في هذا المحال. وعد رسسم خمملة التزويج 
يجب تحليل ظروف المستثمر المستهدف , علما بأن دوافع القاذ القرار الاستثيار ي لذءين المسامر بن ملف من 
طائفة لأخرى؛ بل قد تمتلف أساليب المستثمرين في المملقة الواحيدة. قهناك المستشمر الأءق تعليه الممخاطرة 
والربح السريع» وأخهر قد يقئم بلربيح القليل والامان الكبير وثالث قد عبار طلز يسا وسطا تسويا, لهذا يبب 
تحليل الظروف التي تؤشر على السلوك الاستشيارى؛ رهي تلك العلروه البي مث هاو ا الأوصاع السياسية 
والاقتصادية والامجتياعية المحيطة, كبا شيب أيقبسسا علد رسم مله البرو بيج تمابل مناخ الاستكيار اللداخلي 
والعكاسانه على المستثمرين وليل البيئة الاقتصادية والقانوئية والاسياسية الخد لآب مثل مانا التسايل ساعد 
المريج عل وضع أهداف واقسية للمخفلة , 
انظر؛ ؛ ترويج المشرومات وتشجيم الاستثيار. سلسلة دراساتك التسادية واساياريه بساءرها المؤسيسة العابة 
لضان الاستثار في الكويث, العدد الأول ديسمير 1546 من من 151١‏ . 

)00( الطر ؛ حوافر وأطسر التنمية المداعية في دول الاليج العري؛ الشاشر؛ مدل الخليج للاستشارات 
الصناعية الدوحة نطر, يولير 1586م صن من 8املاا. 

(#) تمثلت أساليب الدعم الفني التي اثبعتها الدول الللليجية لي تخصيس ججهار رم هديم حدمانه يشككل ضاي 
أو انشاء جهاز فني متخصص يقدم نخدماته للقطاعين العام رالطياص بأسمار تدده أى ترد الأشارة إلى مير ورة 


كام 


]ل 
6 





+« مدى توفر التجهيزات الأساسية» خصوصا وأن من أسباب انخفاض 
الطلب الاستثارى في الدول المتخلفة قلة مثل هذه التجهيزات» ولهذا فإن الأمر 
يتطلب قبام تلك الدول بإنشاء المشروعات الأساسية (رأس المال الإجنماعي). حيث 
إن توافر الطرق والسدود والموانيء والمطارات والهاتف والمبرقات والبريد ضرورى جدا 
من أجل ايجاد حوافز للاستئار الخاص حتى يتسنى له تأدية دوره المطلوب» حيث إن 
هذه المشروعات تهدف إلى تقديم منفعة لمن يستخدمها بغض النظر عن العائد من 
هذه المشروعات؛ ولأن مثل هذه المشروعات تعتبر الأساس الذى تقوم عليه 
المشروعات الأخرىء ولذلك فإن أى نقص فيها يؤثر على الاستثمارات الفرعية 
الأخرى. 


ىا أن هناك عاملا آخر مشجعا على الاستثار وهو إنشاء المناطق الصناعية, إذ أن 
إنشاء مشل هله المناطق الصناعية" التى تثوفر فيها جميع الخدمات الضرورية 
للمشروعات من ماء وكهرباء وغاز بأسعار رمزية يساعد على مرونة الاستثار مما يؤدى 
إلى زيادة حجم الاستشمارات ومعدلات الربحية فيها وهذا بدوره يزيد من قدرة 
المشروعات على المنافسه *" , 


3 ارشاد المستثمرين عن طريق نشر الحقائق والمعلومات الصناعية , 
وفي المملكة العر بية السعودية نجد أن الدار السعودية للخدمات الاستشارية تقدم نحدماتها للقطاعات المختلفة 
كا تنص على ذلك المادة الثالثة من نظام الدار وتتلخص هله الاغراضص في تقديم مختلف الخدمات الاستشارية 
للجهات .اللدكومية وغير اليكومية والأفراد والشركات واعداد البحوث والدراسات المختلفة . كما تقوم الدار 
بتقديم المشورة الفئية للمشر وعات ودراسات الحدوى الاقتصادية لها وأولوياتبا وطرق ثمويلها. انظر ؛ حوافز 
وأطر التنمية الصئاعية؛ مرجم سابق؛ ص ١7‏ . 

(ه) يرى يعض الاقتمساديين أن التركيز عل إقامة المناطق الصبناعية قد يترتب عليه إهمال الأنشطة الاستلمارية 
الصغيرة في المدن والقرى التي تبعد عن هذه المناطاق, نحصوصا اذا علمنا أن هذه الصئاعات الصغيرة هي التي 
يبب أن تكون المنطلق نحو عملية تحقيق الدمو الاقتصادى نظرا لسهولة تمويلهاء ولآن تركيز الصناعة قد يؤذى 
إلى الالال بالتنئمية الاقليمية , 

زسه) تنص قرا بعض الدول عل مشل هله المساعصدات والاجراءاث ففي المملكة العربية السعودية تقدم 
الدولة الأراسى اللازمة لبناء المصائع ومساكن العيال بأسعار اسمية , , وفيها يل مجدول يوضح الأسعار الاسمية 
هله الخدمات؛ 


413 اه 





وما يجب ذكره هنا هو أن الاستثمارات الحكومية لا ث: تتمتع بالمرونة الكبيرة كا يبدو 
لأول وهلة. ومعنى ذلك صعوبة تخفيض تلك الاستثارات . والسبب الرئيسي في 
ذلك هو أن الكشير من الاستثارات الحكومية تتم لسد احتياجات اجتاعية معيئة 
كالتعليم والصحة والنقل والتى قد لا ترغب ا حكومة في تعديلها أو التضحية بها حتى 
لو اقتضت السياسة الاقتصادية العامة ضرورة تخفيض الطلب الكلي الفعال. ولهذا 
نجد أن برنامج الاستثار العام قد يصعب تحويله في الأجل القصير. وعلى العكس 
من ذلك نجد أن زيادة الإنفاق الاستشمارى الحكومي قد لا تواجهه مثل هذه 
الصعوبات عندما تقتضى ظروف السياسة الاقتصادية ضرورة زيادة الطلب الكل 
بدلا من تخفيضه”) ١‏ 

ولهذا فإن الاستثمار الحكومي لا يخضع لنفس العوامل المحددة التي 0 
الاستشمار الخاص. ومعنى ذلك أن الوسائل التى يمكن اتباعها لتشجيع أو عرقلة 
الاستثار الخاص لا تلعب دورها في التأثير على الاستثار العام (الحكومي) . 

4 - الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي: فمما لا شك فيه أن 
الاعفاءات الجمركية الخاصة بالمعدات الصناعية والزراعية ‏ من آلات وأدوات ‏ تعتبر 
من حوافز تطوير الاستثمار الصناعي والزراعي, لأن هذه الإعفاءات تؤدى إلى 
تخفيض تكاليف الاستثار في المشروعات المختلفة. كها أن إعفاء الصادرات من 
الرسوم من شأنه أن يؤدى إلى زيادة امكانية تصدير منتئجاث الصناعة المحلية إلى 
الأسواق الخارجية . 


جدول )١١ 5١‏ 
الاسعار الاسمية للخدمات الصناعية في المملكة العربية السعودية 


الأرض بالمنطقة الصناعة 
ريال للمثر المريع 1 ِ ا ريال 


للالف للم , 
مكمب, 
المصدر : حوافز وأطر التنمية الصناعية في دول اليج العربي ٠‏ مرجم سابل . من صن 158-/71, 
(1) د/ صفر أحمد صقر, النظرية الاقتصادية. مرجم سابق. ص .78١‏ 





ماع 4امه 





وقذا تلقين نمزاي للشكورية زرو بين سيار قينا وشح الاتار فى 
الصناعات المختلفة عن طريق فرض الرسوم والضرائب المختلفة . 

وتستعمل الاعفاءات الضريبية على نطاق واسع في معظم الدول النامية كوسيلة 
لتشجيع النمو والتطور الاقتصادي في القطاعات المختلفة. وهذا الأمر يعتبر فى 
الحقيقة من وسائل علاج إنخفاض الطلب الاستثهارى في تلك الدول؟©. 


أما فيا يتعلق بالدعم المالي أو القروض الحكومية فقد أحذدت معظم الدول النامية 
بفكرة تقديم قروض حكومية بشروط ميسرة للمستثمرين في مجال الصناعة وذلك 
لتشجيعهم على زيادة الاستثار قُِ هذا المجال الحيوى واهام . 

وقد قامت الدول الخليجية بالعمل بهذا المبدأ فقدمت القروض لشروعاتها 
الصناعية بشروط ميسرة”" . 

6 كا أن قيام الحكومة بالمراقبة الدقيقة للأسعار والقضاء على الاحتكارات 
يساهم في تشجيع الاستثارات . 

ومن هذا الملطلق فإن السياسة النقدية يجب أن تؤدي دورها المطلوب في هذا 
المجال. سواء فيها يتعلق بمعالجة التضخم أو بالعمل على ثلمية اللجهاز المصرفي 
بالشكل الذى يجعل المصرف المركزي قادرا على التحكم في عرض النقود» وبخاصة 
تقود الودائع . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الدول النامية تعاني من نحلل كبير في أجهزتها 
المصرفية والنقدية والمالية . 
2« نتراوس أشككال الاعفاه السر يمي في دول اللدليج بين الاعفاء الكامل على الأرياح لمدة مس سنوات» أو السماج 
للمشر وعساث برد زه من الفرضي المقاصس بالاستثار وزيادة نسبة الاستهلاكات السنوية المسموح ببا. وفي 
المملكة العر بيه السعردية نس المرسوم رقم لمن لعام أخكااه, على مثل هله الأسسراءاثت التشجيعمية مم العلم 
أنه لا توسد شرائب عل أر اس رسال الأعيال السعرديين انما يطبق عليهم تغلام الزكاة. 

اتظلر : سسراقر رأطر التئمية في دول التليع , عرسم ساين؛ من من 4" 437, 
ل المملكة العربية السعرديه يعدم مستلروق الثممية السناضي كغيره من مستاديق التنمية الأخري؛ كالصندوق 
العثارى, رالبنك الزراعي ٠‏ القروس المترسهلة والعلويله الأجل بدرن فرائد إلى المؤسسات الصناعية اللدديدة 
القائمة الني تبرى توسما في عمها. ريتقامس الصندرق السناعي رسرما ادارية 1/. 
انظر ‏ المرسع السابق؛ من من 38 -1"08, 


1) 


35-5 


ب 886 اه 
ُ 


١٠‏ دالة الإستثمسار 





ففي مجال المصارف تتلخص الصعوبات التمويلية في الدول النامية في الأتى : 

- قيام المصارف التجارية بتركيز تسهيلاتها لتمويل أنشطة تجارة الاستيراد بصفة 
ابام 

- عدم الإلتفات إلى تمويل المشروعات الإنتاجية مما يحد من دور المصارف 
الإنمائي الذى يمكن أن تحققه من خلال تقديمها القروض المتوسطة والطويلة 
الأجل. وفي الحقيقة إن عدم مشاركة المصارف التجارية في تمويل المشروعات الإنائية 
لا يتمشى مع الاتجاهات الحديثة في الدول النامية لحفز المصارف التجارية لتقديم 
التموبل طويل الأجل والاشتراك في إنشاء المشروعات الإنتاجية . 

ونظرا لهذه الصعوبات فقد دعا الاقتصاديون إلى ضرورة العمل على تطوير دور 
المصارف التجارية لتمويل الاستثمارات كما يل : 

- إعادة النظر فى القواعد والقوانين المنظمة لعمل المصارف التجارية بها يسمح لا 
بالمساهمة المباشرة فى إنشاء المشروعات الإنتاجية وتقديم القروض طويلة الأجل ومن 


ثم أداء دورها الشموى. 
- تغلب المصارف التجارية على الصعوبات المرتبطة بالقدرة على توفير فرص 
الاستثيار المربحة . 


وترجع أهمية قيام المصارف التجارية بعمليات التمويل بغرض الاستثار والتنمية» 
إلى أن اشتراكها في إنشاء المشروعات أو المساهمة فيها بنشر الثقة لدى الأفراد في جدية 
هذه المشروعات مما يعد حافزا للأفراد للاشتراك فيها. ىا ترجع هذه الأهمية أيضا إلى 
أن الجهود المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية تفوق ما تقدمه الصناديق اللتكومية من 
أموال على الرغم من قيامها بسد ثغرة كبيرة في تمويل المشروعات الإلمائية في بعض 
الدول النامية, فضخامة الأهداف الإناثية المطلوبة تقتضى قيام اللحهاز المصر في بكافة 
وحداته بدوره الإنهائي المطلوب” , 

)١١‏ انظر؛ القطاع الخاص السعودى في مخدمة أهداف الثنمية» نشره أعدتبا ادارة البحوث بالغرفة التسارية الصباعية 
بالرياض» ربيع الثاني عام /14917 اه صن من 47 ب 17 , 

تطوير القطاع اللخاص والسياسات الملائمة لتأدية الدور المنرط به في خطة التدمية, ورقة عمل مقدمة من 

الأمانة العامة لمجلس الغرف التسجارية الصناعية إلى المؤتمر الثالث لرجال الأعهال السعوديين المتمقد في مديئة أبها 

في الفثرة 18-16 رجب 1471 اهى, 


"ةا 





وف الحقيقة تعتير المصارف الإسلامية خخير مثال على قدرة المصارف على أداء دورها 
الإنماثي المطلوب في الدول النامية لأن هذه المصارف تقوم على أسس إسلامية لتحقيق 
أهداف اقتصادية واجتماعية وأنصلافية ولا يكون وجودها من أجل نحقيق بعض 
الأهداف الاقتصادية المرحلية فقط كبا هو شأن المصارف التجارية؛ فالمصرف 
الاسلامي ليس مصرفا تجاريا فحسب بل وهو كيان له تصنيف مستقل بحيث جمع 
بين كونه مصرفا تجاريا وكونه مصرفا إناثيا متخصصا. وكل ما تحتاجه مثل هذه 
المصارف الإسلامية هو التشجيم على المستوى الحكومي والفردى. والتنظيم الدقيق 
لعمل تلك المصارف. 
وكمرحلة انتقالية فإن إدخمال بعض التعديلات في القوانين المصرفية لإعطاء 
المصارف التجارية حرية أكشر للمشاركة في استثار رأس المال يعثبر أحد الطرق 
المقترحة''" كسخطرة أولية لتطبيق نظام المصارف الإسلامية حيث إن عائد رأس المال على 
المشاركين (الأرباح) لا يعتير تمالفا لمبادىء الشريعة بعكس الحال بالنسبة للفائدة 
الربوية 
1- تشجيع الصناعة الوطنية : 
يمكن للحكومات أن تشبجع الاستثهارات الصناعية الوطنية وبالتالى زيادة الطلب 
على الاستثمار عن طريق ؛: 
أ . الحاية الحمركية للمنتيجات الوطنية , 
ب - تفضيل المشتريات اسلدكومية للمنتجات الوطنية . 
فبالنسية للحياية اللتمركية للمنتجات الوطنية» فإننا نجد أن الاستثمارات غالبا ما 
تكون منخفضة الإنتاجية في بداية نشأتباء ولكن مم التوسع والنمو تكتسب الخرة 
والمقدرة على التحول إلى استثيارات ذات إنتاجية مرتفعة وقدرة تنافسية عالية. ولهذا 
يصبح من الشر ورى حماية الصناعة الوطنية ‏ التى تعتبر أساسا حماية للاقتصاد 
(1) بطر ' دراسه سول أس الى تعر بك النشاط الااتتهمادية في القطاع المناص» ورقة عمل مقدمة من الخرفة التعجارية 
المناضيه الى ناس إلى المزقر الثاليث لرسال الأضرال السعردبين المتعقد في مديئة أبيا شلال الفثرة من 18-18 


من شه ر» اهام )اي 


لاا 





الوطنى ‏ في بداية نشأة الصناعة وتطورهاء وتتمثل هذه الحراية في تبيئة الظروف 
الملائمة لجعل الصناعة الوطنية الناشثة قادرة على الوقوف في وجه منافسة السلع 
الأجنبية في السوق المحلي ودفعها للمشاركة الحادة ٍ توفي الإحتياجات السلعية 
اللنزايدة للمجتمعء لاسيم| وأن هذه الإحتياجات تستنزف جانبا هائلا من الثروة 
الوطنية يتمثل في الإنفاق المستمر لتمويل الاستيراد من الفيع. ٠‏ وما تعط الصناعاث 
الوطنية الناشئة الفرصة والوقت والحاية فلن تستطيع أن تقف في مواجهة السلع 
الأجنبية التي بدد الاقتصاد القومي بصفة عامة”". 


ولهذا يجب أن تولى قوانين الدول النامية هذا الموضوع أهمية كبيرة" , 

أما بالنسبة لأفضلية المنتتجات المحلية في مشتريات الحكومة فهو بلا شك يعد حافزا 
قويا لتوسيع نطاق السوق. ويجب أن يستند التفضيل إلى الحودة والنوعية حنى يؤدى 
ذلك إلى تقدم الصناعة. لأن مجرد تفضيل المنتجات المحلية» حتى وإن كانت 


. 45 الظر : حوافز وأطر التلمية» مرجع سابق» ص‎ )1١( 
)1- 3( الي تضمنث قوانين الدول الخليجية بعض التنظييات الخاصة بذلك؛ كما هو موضح باللندول‎ 
جدول (7 - ؟) نسب التعرفه على الوارداث فى الدول اللخليجية‎ 


عدد فثات السلم المحمية /, 
غير معروف 

هدد فثات السلم المحمية 74 . 
عدد اكات السلع الحمية /ا١‏ 


مع ملع الأسمنث والأنابيب المعدنية 
المنديد والصلب الياثل للمنتج عمليا 





( المصدر ؛ حوافز وأطر التئمية؛ من /ا8, 
ويلاحظ من الحدول (1-1؟) أن بعض الدول وصلت فيها الحاية إلى سعد المنم الككامل من الاستيراد كبا في الكويت 
حيث مئم استبراد الاسمنث والانابيب المعدنية. وبعضها لم تفرش أى رسم جمركي . 


48 امه 





منخفضة الحودة رديئة النوع يخلق ‏ جوا من الضعف والوهن في كيان الاقتصاد القومي . 

ومن جهة أخرى يجب على الحكومات لتشجيع المشروعات الاستثوارية المحلية 
عدم إرساء المناقصات على شركات أجنبية إلا في حالة عدم وجود شركات وطنية مثيلة 
لد ١‏ 


اختلاف أنوا اختلاف أنواع ومجالات الاستثار : 

هناك صعوبات كبيرة تواجه الاقتصادى عند غشعاولته تحديد حجم وأشكال الالفاق 
الاستثمارى الكل فى أى فترة زمنية . ومن بين هذه الصعوبات وجود عوامل ممتلفة تحدد 
أوتؤثر على أنواع وصور الإنفاق الاستثارى المختلفة. ولا توجد نظرية واحدة يمكن 
ان توضح كل صور الإنفاق الاستثيارى فعلل سبيل المثال نجد أن حجم الإنفاق الذى 
يقوم به الملاك لبناء مساكن لمم لا يتحدد وفقا لاعتبارات الربحية كما هو ا حال عندما 
يقوم رجال الأعبال بإنشاء المباني التجارية والصناعية وشراء الألات والمعدات. ولهذا 
فإن إنفاق رجال الأعبال على الوحدات الاستثمارية أو المعدات الجديدة يتأثر بعوامل 
تختلف عن العوامل التى تؤثر عل حجم إنشاقهم على الزيادة فى المخروت 
(و110/0010:8) بالرغم من أن الربح المتوقع يكون هو العامل المؤثر فى كلا الحالئين . 

ومن جهة أخرى نجد أن بعض أنواع الاستثار يكون شديد الحساسية للتغيرات 
في سعر الفائدة. وكمثال على هذا نجد أن بناه المساكن يتأثر كثيرا بسعر الفائدة أى 
بتكلفة اقتراضى الأموال, لان تلك التكلفة تمثل نسبة عالية من التكلفة الكلية"' 


وسو لاائقله لمر لسن مدال مانا 
قرار #بلس السورراء رقسم (لالاةا) اريم 201120ظ وفسرار رلسم (/ا") بتساريخ 
4ه شاب ليام الأسهرة المتكرمية بتأمبي اسسثياسهاتها من الانئاج الوطني مع الزام الشركات النتى 
تتمامل ممها بذلك , رقرار #ملس الرزراء رقم (ه) بتارييخ 0 /؟1/ امطاه بشان نظام حماية وتشجيم 
المناهاث الرطنية 

وكذلك المبرسرم الملكي رقم ١‏ لمسة باه« ١ه‏ اللدى يمسلى الفسلية للمنتجات الوطنية عل مثيلتها 

الاسشية ملالما انبا مقي ادف وشم الاستياحاتت , 
(1) النظر: 56 الراك ,حرف ولح زايمة ملم منعشاط ,متمقطة لمودلض 1‏ - 
5 قر ”181 أل كين لإمرلمنت عم لمت إرا اط الات ب لمععه1 .قمهل - 


سةؤا- 





وبخاصة إذا كانت معظم المساكن إن| تشترى من نقود مقترضة برهن للعقار لمدة تتراوم 
بين 27١‏ 78 سئة والفائدة تمثل جزءا هاما من قسط الرهن. ولهذا فإن إرتفاع سعر 
الفائدة سيؤدى إلى زيادة مقدار الفائدة المدفوعة ى القسط الشهرى مما يثبط هم 
الراغبين في بناء المساكن والعكس فى حالة إنخفاض الفائدة. على أن هناك عوامل 
مهمة" جذا تؤثر على هذا النوع من الاستثار من أهمها معدل الزيادة فى السكان 
وحجم الأسرة وتوزيع السكان حسب العمر إضافة إلى التقليد والظروف الاجتاعية 
السائدة”"' , 
ونجد كذلك أن سعر الفائدة يؤثر على المشروعات الصغيرة التى تقترض نسبة كبيرة 
من الأموال اللازمة للمشروع على العكس من المشروعات الكبيرة التى لا تتأثر كثيرا 
بسعر الفائدة كها سبق القول. 
كذلك نجد أن عنصر المخاطرة يلعب دورا كبيرا في بعض أنواع الإنفاق 
الاستشهارى. وتعرف المخاطرة باللسبة لأصل من الأصول بأنها درجة الاحتلافات 
المتوقعة فى العائد من ذلك الأصل . فشراء سندات حكومية بفائدة 5./ يجعلنا نستطيع 
تقدير العوائد منها بدقة كاملة» وبالتالى يمكن القول بأن مخاطرة هذا التوظيف لراس 
المال معدومة نسبياء أما شراء أسهم شركة تبحث عن البترول فى الصحراء فليس من 
الممكن تقدير العائد بدقة, وبالتالى فإنه يقال بأن مخاطرة الاستئار في هذه الحالة تكون 
كبيرة نسبيا فالمخاطرة إذن ترتبط إرتباطا وثيقا بالتغيرفى العائد المتوقع . فتزيد الممخاطرة 
بزيادة التغير في هذا العائد والعكس صحيح , 


ولا كانت درجة الخطر ذات أهمية في تقويم الاستئار كان من الضرورى وضع 
أساس موضوعي للتفضيل بين الاستفارات التى يشويها قدر من المخاطرة. والطريقة 
الأكثر شيوعا هي إستخدام معدل خخصم مرتفع للاستثيارات الأكثر خخطورة؛ ومعدل 
خصم منخفض للاستثمارات الأقل خطورة, فشركة بترول مثلا يمكن أن تحسب 
(8) تتضح أهمية تلك العوامل خخصوصصا في الدول التي تقدم القروض بدون فوائد حيث تلعمب الظروف الاسجتباعية 
والمحاكاة والتقليد دورها في هذا المجال. 
)١(‏ محمد على الليس» الاقتصاد, مرجع سابق» من "الالا, 


هلأس 





متوسط تكلفة أمواها الكلية على أساس /٠‏ وتستخدم هذا المعدل في تقويم 
استثاراتها النمطية أو العادية, ولكنبا تسخدم غع/ لعمليات التنقيب قرب 
الشاطىء. 

إن الفرق بين استثار محطر ومعدل العائد الخاص به يساوى 2/7١‏ وبين استثمار 
عادى ومعدل العائد الخاص به يساوى /٠١١‏ يسمى بدل مخاطرة (نائهمهام 6وا8) . 
ويسمى معدل العائد عل استشهار غير شمطر بمعدل العائد الخالي من المخاطرة 
(مانااة] أو ماق ممه اءاةاة) أو عائد خعالي من المخاطرة (اهالا 8/!-أ9ا9) . 9 , 

وجملة القول إن الاستثارات لا يمكن أن تحكمها عوامل محددة وبنسب محددة 
بل تختلف العوامل المؤثرة على كل نوع من أنواع الاستثمارات . بل إن أجزاء النوع 
الواحد قد تمختلف محدداته عن غيره سيريا الفائدة والربحية والممخاطرة فهذه العوامل 
تؤثر على الاستثار وتؤدى دورا يختلف بإسمتلاف أنواع الاستثيارات , 
خلاصة : 

من هذا العرض المنصل لأهم محددات الإنفاق الاستثمارى يتبين أن الاستثار لا 
ينوقف على مجرد معرفة بعض المتخيرات والمؤثرات» بل تؤثر فيه مجموعة كبيرة من 
العوامل الاقتصادية والإسجتماعية والسياسية. ولهذا يقرر كثير من الاقتصاديين أنهم 
مازالوا يفتقرون إلى نظرية مرضية ومقبولة قبولا واسعا فى مجال الاستلمار. وكل ما 
توصل إليه الاقتصاديون هو قائمة طويلة نسبيا من المتغيرات التي يعتقد بأنها قد تؤثر 
فى حجم الاستثمار. كما أن إفتراس الاقتصاديين بقاء الأشياء الأحرى على حالها عند 
الدراسة والتحليل لبعضص الفظلواهر الاقتصادية يجعل التحليل بعيدا عن الواقم بحيث 
تأنى النتائئيج خماطئة أو ناقصة فى كثير من الأحيان. 

ومن بين الأسباب"' التي يرجم إليها صعوبة تفسير الاستثهار والتنبوء به هو السبب 





ا 
)1١(‏ انظر : د/ سيد المراري؛ الآدار الماليةء مرسمع سابق؛ من سن لاق 8 ,1١‏ 
(؟) انظر : س , اكلي؛ الاقتساد الكل ١‏ رسيم سابل من من تق اقل 

- بيار ماري برايدل» الادسار والاساشهارى مرسهم ساب من من //8-1, 


أمام 





الذى أعطاه كينز منذ حوالي خمسين سنة والذى يوضح فيه أن قرار الاستثار يتوقف 
على الحكم على المستقبل وبصفة خاصة المستقبل البعيد. والمستقبل أمر غير معروف 
ولا يمكن معرفته على الأقل بدرجة محددة من الثقة. وحتى لو كان من الممكن معرفة 
المستقبل في إتجاهاته العامة فإن قرارات الاستثار لا تحدث على المستوى العام 
والكلي» ولكن تحدث في أوفات محتلفة وبواسطة الآلاف من أجزاء هذا الكل. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن نجاح أو فشل كل قرار من هذه القرارات لا يتوقف فقط على 
ما يحدث عند المستوى الكلى ولكن يتوقف أيضا على ما يحدث لمنشأة معيئة وفي صناعة 
معيئة . وإذا أخذنا مسألة عدم اليقين في هذا الاعتبار فإن المستقبل ليس نجالا للعلم 
وإنما هو محال للآمال والتخوفات (88مهط 200 58315) وتثاثر هذه الأمور كثيرا بالحالة 
النفسية والعقلية التى تتصل بجوانب إجتاعية أكثر من اتصاطا بالسلوك الفردى. 

جملة القول إن محاولة البحث الدقيق عن المتغبرات المستقلة المؤثرة على الاستثهار 
يعتبر من المنطلبات الرئيسية لواضعي السياسات المالية والنقدية بل والاقتصادية بصفة 
عامة حتى يمكن وضع السياسة الملائمة التي يتطلبها الاقتصاد الوطنى . 

وتمكن يعد هذا الغرضن أن كنب مغادلة الاسكدار بالصورة الثالية : 


فل تت دى ١ف‏ فخء 3). 
حيث : 
ث 2 الاستثئار 
ف - سعر الفائدة 
ح ت الربحية 
ند > كافة العوامل النوعية والكمية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الطلب 


الاستثغارى كالحالة التفاؤلية والتشاؤمية لرجال الأعمال والظروف الاجتاعية والسياسية 
المحيطة والنمو السكاني والتقدم التقني والسياسات الحكومية. إضافة إلى ما يشمله 
عنصر التوقعات من عناصر فرعية كثيرة . 


هاده 





0 /" النظام الجماعى «الاشتراكي» والطلب الاستثمارى : 


من الأسس التي تقوم عليها النظرية الاشتراكية ما يسمى بمبدأ «فائض القيمة) 
فبرى ماركس أن القيمة التبادلية لأية سلعة تتحدد عن طريق متوسط كمية العمل 
اللازمة لإنتاجهاء ويرى عدم إدنحال عنصر المنفعة أثناء قياس القيمة؛ وقوة العمل 
شأنها شأن أية سلعة أخرى تتحدد قيمتها عن طريق كمية العمل اللازمة لإنتاج هذه 
القوة» أي كمية الغذاء والكساء والسلع الضرورية التي تكفي للمحافظة على قوة 
العمل , فإذا كانت هذه السلم الضرورية للحياة العامل ثنئج في ست ساعات فإن 
الرأسالى ‏ كما يسميه ماركس دائها ‏ يعمد إلى تشغيل العامل تسع ساعات مثلا 
ليحصل على منتجات تقدر قيمتها على هذا الأساس . وهذا الفرق هوما أطلق عليه 
ماركس فائض القيمة"'. ويحصل عليه الرأسمإلي ويمثل ربحه. ويصل ماركس من 
ذلك إلى نتيجة تتلشخص في أن الرأسمالبين يستغلون العمال لأههم يدفعون لهم قيمة قوة 
عملهم مقابل تشغيلهم. ويشغلونهم عددا من الساعاث قيمتها أكبر من القيمة 
المدفوعة لهم فعلاء ويحصلون على الفرق بين القيمئين. وهذا هو معنى استغلال 
الطبقة العاملة في نظرية ماركسء وعن طريق «فائض القيمة) أي الربح يتمكن 
الرأساليون من تركيم رؤوس الاموال المنتجة في شكل آلات ومصانع ... الخ . 
ويفسر ماركس ذلك بأن نفسية الرأسماليين تدفعهم إلى مثل هذه الاجراءات حتى 
يشبعوا ميوهم لزيادة الإنتاج. ومعئى ذلك أن كل رأسمالي سوف يسعى إلى زيادة 
أرباحه عن طريق زيادة استثماراته بزيادة رؤوس الاموال العينية من آلات ومعدات 
وغيرهاء وهو يعلم أنه لا يستطيم البقاء في مجال المنافسة مع غيره من الرأسماليين إلا 
إذا استطاع أن يبيع سلعته بثمن أقل مما يبيع به الآخرون» وهذا فهو يسعى دائا 
لتخفيض نفقة إنتاجه. ولا يتأتى له ذلك إلا إذا زاد من إنتاجية من يعملون لديه 
بالنسبة لإنتاجية من يعملون لدى غيره . ولكي يزيد من إنتاجية من يعملون لديه يجب 
عليه استتخدام الات -جديدة وأن يكبر من .حجم مشر وعه؛ لأن الآلات الجديدة تزيد 


تكد د ددا 
)١(‏ النظر د/ عل لملفي ؛ النطم الالتسادية المماصرة وتعلبيقاتبا, دراسةٌ مقارثة دار المعارف . الثاهرة صن صن 
ألماس نةفا. 


ه١‎ 869 





من إنتاجية العامل» وكبر حجم المشروع يمكنه من الاستفادة من مزايا الإنتاج 
الكبير» وكلا الأمرين يتطلب زيادة الاستثمارات. وهكذا تتكون رؤوس الأموال 
وتثراكم في النظام الرأسإلي وهوما يسميه ماركس : بقانون تراكم رؤوس الأموال”". 
ويترنب على هذا الاجراء من قبل الرأسمالي أن يصبح قادرا على طرد المشروعات 
الصغيرة من السوق . وبذلك يتحول صغار رجال الأعمال إلى قوة عاملة تعرض عملها 
؛في سوق العمل . وهذا ما يسميه ماركس تحول الغالبية إلى عمال . وينضم هؤلاء العمال 
إلى العمال الذين قد حلت الآلات محلهم ويتكون ما يسمى بالجيش الإحتياطي 
للعيال» ولا يستطيع بذلك العبال المشتغلون من المطالبة بريادة أجورهم خوفا من أن 
يقوم الرأسماليون بطردهم نظرا لتوفر العمالة المعطلة التي ترغب في العمل» وبالتالي 
يقبل العال بالأجور المدخفضة التى تكفي فقط لمواجهة ضروريات الحياة. ومن هنا 
تميل الرأسالية في نظر ماركس إلى تقوية انجاه إنقسام المجتمع إلى طبقتين طبقة 
الرأسماليين وطبقة العمال. والطبقة الأولى تمتاز بقلة عددها وبتراكم رؤوس الأموال 
لديها. أما الطبقة الثانية فهي الطبقة العظمى من السكان والتى تعيش فقط على 
الدحل من بيع قوة عملها. 
ونظرا للاستغلال المستمر للعمال من قبل الرأسماليين ينشأ شعور طبقي لدى العمال 
بالظلم والاستغلال. وهذا بدوره قد يؤدى إلى قيام العمال بثورة وبتنظيم أنفسهم 
لانتراع ملكية رؤوس الأموال من الرأساليين. وبذلك ينتقل المجتمع من النظام 
الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي وهذا هو المال الحتمي للرأسمالية كها يرى ماركس”"., 
وفى ظل النظام الاشتراكي المخطط مركزيا تقوم سلطلة عليا بتحديد أهداف اللخطة 
وتصبح الوسائل المادية للإنتاج مملوكة ملكية عامة وتخصص المهن للعمال بالأمرء ويقوم 
١(‏ ) انظرد/ لبيب شقير» تاريخ الفكر الاقتصادى, دار نبضة مصر لللباعة والتشر . دون ملبمه أو تاريخ . من من 
كاسن 7 
0( ان المرجع السابق. ص 78 , 
د/ عل لطفي » النظم الاقتصادية مرجع سابق, من من 1810 .1١514‏ 


د/ فاير ابراهيم الحبيب» نظريات التئمية والدمو الاقتصادي, عيادة شؤون المكثياث تساممة الملك سعود . الريامن 
6مقام ص ص ؟١١4-1١١,‏ 


ه188 





موظفون -حكوميون بإدارة الإنتاج لغرض إنجاز متطلبات إنتاجية محددة مسبقا. 

ولا كانت السلع الرأسمالية تتنافس مع السلع الاستهلاكية المتصول كل منبا على 
احتياجاتها من الكمية المحدودة من عوامل الإنتاج فإن اللخطة المركزية للدولة تشتمل 
على خطط فرعية لحميم قطاعات وأنشطة الاقتصاد القومي . فأنواع ما يجب إنتاجه 
من سلع ومحدمات وكمياته. يثم تقريرها طبقا لأهداف اللخطة والموارد المتاحة والمهارة 
والمعرفة الفنية المتاحتين. والحخاجة إلى توازن وتكامل سليمين للعمليات الالتاجية 
المعتمدة على بعضها البعض . فالخطة المركزية تقرر كمية ونوعية كل من السلع 
الاستهلاكية والإنتاجية, والعمل يؤدى مهمته أيضا أينيا تدعو الحاجة إليه والمديرون 
يجب أن يحققوا متطلباتهم الإنتاجية أى يجب أن ينجزوا المخصص المقررة عليهم لأله 
إذا ل تنجز إحدى هذه الصناعات هدفها المقرر فى اللنولة لأدى ذلك إلى عدم حصول 
صناعات أشخرى على الخامات أو الالات اللازمة لاستكمال متطلباتبا» ولذلك يفترضص 
فى الاقتصاد المخطط مركزيا أنه يقوم على وجوب الطاعة للأوامر بدقة. 

والاقتصاد المخطط قد يلغي أغلب التريات الني يتمتع بها المشر وع المخاص في ظل 
الاقتصاد الحر"'. ولريما يسميح للمستهلكين أن يختار وا من بيع السلع والخدمات الني 





(#) مما ثب السب إليه أنه اك معن الات اكه الا عله دس الاشرافيه السلطريه (الشمولية) “اللنان1) 
(قااام بالمشملط المرافزى الكمولي لا بينم ني المالب بابر بات الفردبة؛ وممنى ذلك أن الاشتراكية الشمولية 
تلخى سيادة المستهلكين نائما, في سي أن الاشترافية اللبدرالية تسممم للمستهلك بآن يقرر منفعة السلعة ولذلك 
يجب مراشاة رشبات المسشهلهم ى؛ بعرم الاشم اثبه الشمراية ( السلطرية) مباءا الالغاء بحجة أن ثفاوت الدخول 
سيزثر على السرق من شلال رماب الأعياف ثم إنه فى لل هذا النظام المعقد يقرم المنتسون بتحديد تمط 
الانتاج. كا أن قرارات الانام بالاستهلاك ف طلى السملام السلتلرى تدده مركزيا, ركذلك خصيص أمرال 
الاستهلاك رأمرال الاسنثيار يديم زيما تله مر كرية وكا هن رع ما يشتيع ركم ينتيج ركيف ينتج وكل الاسعابات 
عل هله الأسكلة تدج مسسعا, ونعرم الوساءاب الاسساجيه بائتاسها باللكيفية المطلرية , 
كيا تب النتبية إلى أن النظام الأة براي أو المياعي هي مرسيله انتماليه. ها يرئى ماركس؛ إلى نفظام اخعر مميز 

زهر النظام الشمرسى اللبي هر الى الموهه قوره هياليه شمر قابله للنصثيي ؛ سيث تلت النظام الاشتراقى عن 
النظام الشبوعي لي لبه من الأسوم عدوا 

- في لل الشظلام الاشراي, سم بالماجيه المردبه لسلم الاستهلاك أما لى النظلام الشيرعي فجميع السلع 
الاستهلاكيه بالاسكيار به يكرت بملوكة للخمصيم على الشيرع , 


هقاس 





تفرر الحكومة انتاجها» ولك لبن أكتر من دللا فلا يسميح للفرد بحرية الاستثار 
في إنشاء مصانع مثلا”" . 


وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في النظام الاشتراكي هي الملكية الجاعية 
لوسائل الإنتاج, كما سبق لنا القول. وأنه لا يحق للفرد في هذا النظام أن يمتلك 
وسائل الإنتاج المختلفة» من أرض ومنشأت ومصائع » بل تكون ملكية الأفراد قاصرة 
على السلع الاستهلاكية فقطء إلا أنه يمكن أن يوجد بعض أنواع الملكيات الفردية 
الخاصة لوسائل الإنتاج. إذ أنه يمكن لبعض الأفراد أن يقوموا بأنفسهم بميارسة 
الإنتاج على أساس فردى , وعادة ما يكون مثل هذا النوع من الملكية متركزا فى النشاط 
الحرفى البسيط؛ حيث يقوم شخص بمفرده بإنتاج سلعة أو أداء خدمة لحسابه 
الخاص» مستعيئا ببعض الأدوات البسيطة التى يمتلكهاء ولكن يشترط فى هذا الحالة 
ألا يقوم مثل هذا الشخص باستثئجار عمال للعمل لحسابه وذلك تمشيا مع مبدأ عدم 
سيطرة رأس امال على الإنتاج الذى نوهنا إليه آنفا”". 


يرى بعض كتاب الاقتصاد الرا 0 بأنه إذا سلمنا بأن السلع الرأسالية في النظام 
الجماعي لما نفس ندرة العمل 'المستتخدم في صناعتهاء وأنه من الواجب الإبقاء على 


- يؤمن النظام الاشتراكي بالنقود كأداة للتعامل ويعتعد عل جهاز اللمن في شقيق بعض الوظائف في سين أن 
النظام الشيوعي يقضى عل النقود وجهاز الشمن كليا, 
- فى ظل النظام الاشتراكي يسمح بالتفاوت بين الدخمول بل هناك فعلا تفاوت وإن لم يصصل إلى درسجة التفاوت 
الموجود فى النظام الرأسهالي , لان النظام الاشتراكي يقوم على مبدا لكل حسب عمله. اما النظام الشيوعى فيقففي 
على التفاوت كلية وفقا لمبدا من كل حسب عمله ولكل -حسب حاجته ومعنى ذلك أن دعل القرد لا يترقفف مل 
نوع العمل الذى يؤديه وكميته كما في النظام الاشتراكي . وإلياله بقدر ما يمناج هر وأسرته 
أنظر : سجورج. ن. هال النظم الاقتصادية ‏ تحليل مقارن؛ ترجمة أحمد رصران متكنبه الالحجلر المصرية ص 

ص ذأكما١1,‏ 
شحمد حامد الزهار. التحليل الاقتصادى الكل؛ مكتة اطيلاء بالمتصررة 1487م من من 59 ,1١‏ 

. ١٠١6 جورج, ن. هام المرجع السابق من‎ )1١( 

(؟) دمحمل تحامد الزهار/ التحليل الاقتصادى الكل؛ مرسم سابل من 88, 


"مامه 





السلع الرأسمالية في حالة صالنة للتشغيل» وأن الموارد يجب تحويلها من إنتاج السلع 
الاستهلاكية إلى إنتداج السلع الرأسملية إذا أريد تنمية الاقتصاد القومى. فمن 
الواجب المحاسبة على الندرة النوعية لرأس امال بإعطائها ثمنا نوعيا فوق نفقات 
التكلفة الأصلية لإنتاج السلم الرأسمالية وهذا الثمن هو سعر الفائدة. ولكن أليس 
سعر الفائدة ظاهرة رأسمالية يجب استبعادها في اقتصاد ذى ملكية عامة لوسائل الإنتاج 


المادية" ؟ , 


فمن رأي بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الاشتراكي ليس في حاجة لإستخدام 
حوافر في شكل فائدة للحصول على عرض كاف من المدحرات أو بعبارة أخرى 
الحصول عل أموال تخصص لغرض إنتاج السلع الرأسمالية بدلا من إنتاج السلع 
الاستهلاكية. فالحكومة في ظل الاقتصاد التماعى في مقدورها أن تحدد النسبة من 
إجمالي الناتتج القومي التي تكون في صورة سلع رأسمالية» كما أنها قد لا تسمح بأن 
يعتمد جملة التراكم من رأس المال عل قرارات الأفراد بشأن الادخار. فالدولة 
بوصفها المالكة لرأاس المال والأرض والمنشجة لدميع السلم تتلقى جزءا من الدحل 
القومي في صورة فائدة أو ريع أو ربح» وفي وسعها إما استثار هذه المكاسب أو 
توزيعها". 


فالحكومة قٍْ الدول الاشتراكية هي الني تقرر حجم تراكم رأس المال المطلوب , 


,11 سورج. ن. عام النظم الابتسادية. مرسم سابن؛ من‎ )١( 

(5) يحب أن تمر هنا بين ترهين من رأسن المال, 
أ.ء رأس المال المعدم من جانب الدرلة , سعيث تقوم المصارفب وهى بملركة للدلة بتعويل المشروعات التي هي 
ملك للدولة أيغما رلكن بعال مائدة تقرر لأغرافين مماسبية , 
با راس المال الممدم من جائب الأفراد, فمم أن القاهدة العامة في النظام اللبراعي ألا يمتلك الأفراد رؤوس 
أموال تددر عليهنم إبرادا أو دخلا سسب المبدأ المعروف في هذا النظام والدى سبئ الاشارة اليه وهو أن العمل 
هر المصاير الرسيد للدسل » إلا أن ما ممدث في الواقم غير ذلك اذ يسمم للأفراد أن يودعوا مدشراتهم فى المصارف 
أر يرظفرها في شراء سندات سحكومية مقابل فالدة تترارس بين 3 , 6// سئويا , 

انسلر د/ رفعت العرشى. نطرية الترزيع ؛ الناشر؛ ممع البصوث الاسلامية بالأزفر 1144ه من ص 

كفا سدكل 


لا6 ام 





وا هدف الجوهرى من تكوين رأس المال ليس إنتاج السلع الرأسمالية بقدر ما هو توجيه 
عوامل الإنتاج نحو الاستثار بدلا من الاستهلاك”'. 

ونطرح الآن السؤال الثالي مرة أخرى وهو هل تقتصر الندرة الخاصة لأموال 
الاستشيار والتي تسبب ظاهرة الثمن المسياة الفائدة على اقتصاد المشروع اخاص 
فحسب ؟ والحقيقة أن الرد الحاسم على هذا التساؤل لم يستقر الرأى عليه بين 
الاقتصاديين بعد. 


ويقول بعض الاقتصاديين الاشتراكيين بأنه لا يوجد في الاشتراكية شىء يسمى 
الندرة الخاصة للسلع الرأسالية أو أموال الاستثمار. فالسلع الرأسمالية يمكن زيادتها 
إذا أمكن تخصيص مزيد من العمل لتحقيق ذلك؛ فالعنصر الأول والوحيد للإنتاج 
- كما يقول الاشتراكيون ‏ هو العمل وعلى ذلك فالسلع الرأسالية لا تكون نادرة إلا 
بمقدار ندرة العمل المستتخدم في إنتاجهاء مع ملاحظة أن رأس المال يعتبر في نظرهم 
عملا خترنا”. 

ولكن هذه الحجة قد انتقدت من قبل فريق آخر من الكتاب» حيث يرون أنها 
تشتمل على خطأ كبي. فمن المستحيل عمليا استدعاء أى كمية مطلوبة من العمل 
لصناعة السلع الاستثارية الجديدة . 


ا الربح والمحاطرة ف الاقتصاد الاشتراكي ا 

هناك سؤال أخخر مهم في هذا الصدد وهو : ماذا سيحدث للربح في النظام 
الجماعي ؟ هل يطلب من المديرين الحكوميين أن يحققوا أقصى الأرباس باستتخدام 
الأرض ورأس المال المملوكين للدولة والتي تكون تحت تصرفهم ؟ قد يتفق الرد 
بالإيجاب على هذا التساؤل مع الصفة الاشتراكية أو الجخماعية لهذا النظام» نظرا لأن 
كل الأرباح تذهب للدولة؛ على أنه من المؤكد أن السعي لتحقيق أقصى ربح لا 
يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته في الاقتصاد اللتماعي «الاشتراكي » وذلك لأن الدولة 
2ع جورج, ن. هالم» الاقتصادية؛ مرجم سابل من ,1١86‏ 
0( جورج. ن. هال امرجم السابق؛ من .١١5‏ 


سماد 





لا تحتاج لأقصى ربح لأغراض تراكم رأس المال حيث يمكنها الحصول على المبالغ 
اللازمة لذلك عن طريق الضرائب أو أساليب أخرى كالتضخم والاحتكار التي يمكن 
بواسطتها استقطاع جزء من دخل المواطنين . 

ولكن مجرد تحقيق الأرباح في مصنع أو صناعة ما هو في حد ذاته مؤشر هام بأن 
إنتاج هذا المصنئع أو تلك الصناعة مرغوب فيه ويجب التوسع فيه, ومع توسع الإنتاج 
كدليل لاثبات أن مصانعهم أو صناعاتهم بالذات تستحق المزيد من التوسع”" . 

ويفترض في هذا النظام أن يقوم المديرون بتخفيض التكاليف واستخدام التقنيات 
الجديدة والأساليب التسويقية حتى يمكن تحقيق الأرباح” 

ولكن كيف يتم ذلك في افتصاد يلعدم فيه الحافز الفردى ؟ . 


(9) الظر لمزيد من التفصيل : 
جورج هالم. النظم الاقتصادية, مرجم سابق صن 219 245 .1١9‏ 
د. على لطفى » الثم الاقتصادى بين المذاهب الكبرى» ص 40 . 
.. محمد لبيب شقير» تاريخ الفكر الاقتصادى, مرجم سابق, ص ص 7١١-7١5‏ , 
د. عمد حامد الزهار» التحليل الاقتصادى الكل مرجع سابق» ص ص .5١-88‏ 
د/ رفعت العوضي» نظرية التوزيع» مرجع سايق صن صن ١11١-1895‏ 


ل 9ه1م 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 


العوامل المحددة للاستثيار 
فُْ الاقتصاد الإسلامي 





م/ ١‏ الركاة كمحدد للانفاق الاستثماري . 
#/؟ القيمة الحالية وسعر ا خصم ف الاقتصاد الإسلامي . 
م/م العوامل الأخرى المؤثرة في الاستثار في الاقتصاد 
الإسلامي . 
ملاحق الفصل. 


له م١١‏ دالة الاستثمسار 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العوامل المحددة للاستثار في الاقتصاد الإسلام 

إن من أهم واجبات علياء الاقتصاد الإسلامي هر العمل على إبراز الملامح 
الرئيسية للنظام الاقتصادي الإأسلامي » وإظهار كيفية تطبيق قراعد هذا النظام قِ 
الحياة العملية . 

وهذا يتطلب التركيز على إبراز الاقتصاد الإسلامي ككيان مستقل عن غيره من 
0 الاقتصادية الوضسمية ودوره 1 حل 1 المشكلات 0 ا التي 
ع الإسلامي يعيك جزءا من الشريعة الإسلامية الني هي نحائمة الأديان 
والشرائع وهي في الوقث نفسه عامة لدميع السلمين كب أنا كفيلة بعلاج كل مشكلة 
إلى يوم القيامة يقول تعالى : 

.4 الما كلم دبدك رَأَمَبَتُ عَليَحيِممَق وَوْضِيتُ لك الإسلوويناً‎ ١ 
)* (المائدة:‎ 

ونظراً لآن الطلب الاستثماري من أهم -جوانب النظرية الاقتصادية الكلية فقد نال 
نصيباً من البحث من قبل علماء الاقتصاد الإسلامي من أجل التعرف على أهم 
العوامل المحددة والمشجعة عل الاستثمار من منظور إسلامي » ولكن مع ذلك مازال 
في حاجة إلى مزيد من البحث والتأصيل , 

ولذلك ستحاول في هذا الفصل أن تعرض بشكل مفصل أهم العوامل المحددة 
للاستسيار قُِ الاقتصاد الإإسلامي ومدق اسمتلافها عن تلك العوامل الني تمده قٍ 
الاقتصاد الوضعي مبرزين بعض الاراء والمقترحات التي عرضها بعض الاقتصاديين 
المسلمين ؛ 


اك 





١ /*‏ الزكاة كمحدد للانفاق الاستداري : 


قدم عدد من باحثي الاقتصاد الإسلامي بعض الأراء والمقسترحات*" المتعلقة 
بالمحدد البديل لسعر الفائدة في الاقتصاد الإسلامي . وترى هذه المقترحات أن الزكاة 
تعتبر البديل المناسب في عملية تحديد حجم الاستثار. 

وعلى الرغم من اتفاق هذه الأبحاث على أهمية الزكاة إلا أنها تختلف في بعض 
الفروض التي تسند إليها في ذلك وفيما يل عرض لأهم هذه الأراء: 


١/١ /*‏ الرأي الأول: 


ترى الدراسة التي تمثل هذا الرأي*" ان الزكاة تشجع المدسحرين على استثيار 
أموالهم؛ وذلك لكونها تفرض على كافة أنواع لثروات الف القابلة للناء. وهذا بدوره 
يؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية وخلق العمالة. وبذلك يكون الحافز على الاستثار في 
اقتصاد إسلامي أقوى منه في اقتصاد غير إسلامي بسبب فريضة الركاة. ومن ثم فإن 
مهمة تحقيق العمالة الكاملة في الاقتصاد الإسلامي ستكون أسهل منهافي 
الاقتصاديات الأخرى 


ومن جهة أخرى فإن مبدأ تحريم الربا ب يعني أن سعر الفائدة لا يدخل في الحسبان 
حين| يقبل المستثمر على عملية الاستثار في اقتصاد إسلامي . وبمعنى أشخر. فإنه في 
اقتصاد إسلامي لا يقارن المستثمر معدل الربح المتوقع من الاستثبار (الكفاية الحدية 


8 مسعبار يرل ا العام والسياسات الاقتسادية الكليه في اماد إمسلافي ء مله أبساث الاقتصاد 
الإسلامي عدد )١(‏ تجلد )١(‏ الناشر: المركز العالميى لأيضاث الاتسان الأسلاي . جلممة اللك عد المريل 
جدة عام "111 اهد, 

- د. محمد عبد الملعم عفرء نظرية النوازن العام للانتمساد الإسلامي ١‏ مملد كله الشريمه والدراسات 
الإسلامية, العدد الرابع ١٠14١هى‏ جامعة أم القرى, مككد المكرية سن 0لا 

اد تمد ملشذر قحف» الاقتمساد الإسلامي ؛ دراسة تملياية للثمالبه الاقتصاديه في ممعم بسي النظام 
الاقتصادي الإسلامي» دار القلم. الكريت» الطبمة الأزلل 11844هن سي 31١‏ رما نما 

(*#) قام بالدراسة د. / محمد عغيتار مولي , التوازن العام , مرجم ساين. من من 1 1١1‏ 


اس 





لرأس المال) بسعر الفائدة» -حيث إن هذا الأخير لا وجود له في مثل هذا الاقتصاد. 
وبناء عليه فإن من الممكن في اقتصاد إسلامي أن يتم الاستثار حتى ولو كان معدل 
الربح المتوقع صفراً. وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه في الاقتصاديات غير 
الإسلامية» حيث إن سعر الفائدة لا يمكن أن ينخفص إلى الصفر. وحيث إن 
الطلب الاستثاري يتوقف عند الحد الذي يتساوى فيه سعر الفائدة مع العائد المتوقع 
من الاستثار (الكفاية الحدية لرأس المال) . فإنه من الممكن أن يتوافر حجم أكبر من 
الاستثهارات في الاقتصاد الإسلامي لسد الفجوة بين الإنفاق الاستهلاكي والدخل 
اللازم لتحقيق العمالة الكاملة . | 


أهم فروض هله الدراسة : 
تقوم هذه الدراسة على فرضين أساسيين هما؛. 

١‏ أن أصحاب الثروات القابلة للنماء في اقتصاد إسلامي سوف يقومون بدفع الركاة 
من الأصل نفسه إذا قرروا عدم تشغيل ‏ استثار ‏ أموالهم . وبدفعها من العائد 
(الربح) إذا قاموا بتشغيلها. 

؟ يقتصر التحليل على الاستشمار الشابث» أي انه يستبعد صراحة الاستثار في 
عروض التجارة رغم أهمية هذا النوع من الاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 
ومعلوم ان رأي جمهور الفقهاء في زكاة عروض التجارة ان عروض التجارة نفسها 
وكذلك الأرباح الصافية المتولدة عنبا تخضم لنفس نسبة الركاة 8,؟/. أما 
الاستثمار الثابت فترى الدراسة ان الرأي الراجح هو أن يزكي صافي الربح (أي 
بعد طرح مقابل الاستهلاك) بنسبة /٠١‏ دون أن تخضعم الأصول الثابئة نفسها 
للزكاة" , ظ 

وبعد هذا العرض أوضحت الدراسة كيفية تحديد الطلب الاستثاري في الاقتصاد 
الاسلامي بطريقة رياضية كالتالي:- 


(8) سيان ترضيح الأراء الففهبة في كبعية إحراج زكاة المستغلات في ملحق مستقل في نباية هذا الفصل . 


مهكاه 





يتم أولاً تحديد معدل الربح المتوقع : 
00 )0( 


ر ‏ المعدل المتوقع لأرباح الاستثارات , 

ى - كمية الأرباح المتوقعة من الاستثار, 

أ - الاستثار الكل الخاص . 

وان مقدار الزكاة المفروضة على أرباح الاستثمار يمكن التعبير عنه بالمعادلة الأنية : 
هاى ده ى., 09( 


يث؛ 


هدى - مقدار الزكاة المفروضة على أرباح الاستثيار, 

ف - معدل الزكاة المفروضة على أربام الاستثمارات , 
وعليه يمكن التعبير عن معدل الربح الصافي المتوقم بالاتي : 
رف - (ى. هادى) + 


رف - المعدل ا متوقع للأرباح الصافية بعد دفم الزكاة , 


أو: 
ع 3 هاى 
سم ع موة 
أ هآ ى 
9 
دى 0 
00 
ف رادقم 
درف ر(اده),.,., ف 


كام 





ولا كان الإقراض بربا (أي بسعر فائدة) محرماً في الاقتصاد الإسلامي , ولا كان 
ل الاستشمار هو اللجوء إلى اكتناز نقدي أو اكتناز سلعي يخضع في مثل هذا 
الاقتصاد لفريضة الزكاة حسب النسب المقررة» فإنه يمكن التعبير عن مقدار الزكاة 
على مبلغ مكتنز بالأتي : 

هومدهما.... 5( 

حيث: 
هم - مقدار الزكاة على الثروات , 
ى > معدل الزكاة المفروضة على الثروات القابلة للنهاء. 


وعليه فإن المدخر الذي يستثمر ما له يتوقم -حقيقة الحصول على معدل ربح صافي 
فمل يساوي (ر ف) مضافاً إليه معدل الزكاة الذي كان سيدفعه لو اكتئز ول يستثمر, 
ر“فاعر(اده)اها..., )2 


يننا ؛ 


رف ت معدل الربح الصافي المتوقم اللحقيتي . 
ونوضح هذه المعادلة ان الاستثار في الاقتصاد الإسلامي يستمر السيابه طاما 
أن؛ 
ويه > سل 4 
وبمعنى آخخر يستمر الاستثمار طالما تتحقق المتبايئة : 
رزفا 1) حسم ه (مم ملاحظة ان الكمية ه". ١‏ سالبة ).... (1) 
ويتوقف الاستثار في اقتصاد إسلامي عندما يكون معدل الريم المتوقع سالبا ويعبر 
عله بالمعادلة التالية : 
000 0( 


30 0 


١ شي‎ 


ومضموث المعادلة (8) أنه بيئها يتوقف الطلب الاستثاري في الاقتصاد الوضحي 
الحر قبل أن يصل معدل الربيح الصافي المتوقم إلى الصفر ..حيث ان هذا المعدل يجب 
أن يكون مساوياً على الأقل لسعر الفائدة .. فإن الطلب على الاستهار في اقتصاد 


الأ"اه 





إسلامى يستمر حتى ولو انخفض معدل الربح الصائي المتوقع إلى الصفر. بل إن هذا 
الطب يمر حت لو انخفض معدل الربح إلى -حد سالب طالما ان هذا الحد يزيد 
على نسبة الركاة على الأموال القابلة للناء المحتفظ بها في صورة عاطلة (وهو البديل 
للاستثمار) . ويوضح الشكل 70 )١‏ طبقا لهذا التحليل» -حجم الاستثار في 
الاقتصاد الإسلامي والذي لا يمكن تشجيعه عن طريق خفض سعر الفائدة ىا في 
الاقتصاد الوضعي حيث لا يكون له وجود. 


شكل (”“-س١)‏ 





سي الألب على شار في امار اسلا 


ماب دهده 


كا أن الطلب الاستثماري في الاقتصساد الإسسلامي يختلف عن مثيله في 

الاقتصاديات الوضعية لأسباب أخرئا": 

- إن المسلم بهدف من وراء استخدام أمواله إلى تحقيق النفع له ولكافة المسلمين» 
ولذا فإن قراراثه الاستثارية لن تتحدد فقط بدافع تمقيق أقصى ربح ممكن, 

- إن السلم بهدف إلى ابتغاء رضوان الله, وهذا فإن مجزءا كبيرا من الاستثار في 
الاقتصاد الإسلامي يكون مستقلا عن دافم الرببم . فكثير من المسلمين يقومون 


رواب جب ساح بوب امهب بنرس سم سببب سبع سب سسب مب تيبب سه 3 
(#) تدخحمل هله النقاط في عملية نحديد تع الاستثار وهذا ها سيشارلة الببيث ممصلا في العتفل اناس تتماير 
الاستثار, 


1148 





بالاسنقيار ف بناء المساحهد والمدارس والمستشفيات وغيرها. ثم إن المسلم حكمه 


خلاصة هذا الرأي: 
م لك 


اله في الوقت الذي تمثل فيه الزكاة على الأموال المدخحرة غير المستثمرة 68,؟7/ في 
حين لا تفرض الزكاة على الاستثارات إلا من عائد الاستثار فقط وبنسبة /٠١‏ من 
هذا العائد ‏ باستثناء أموال التجارة ‏ ونظراً لعدم وجود سعر فائدة يضع حدا أدنى 
للربحية؛ فإن المنظمين في الاقتصاد الإسلامي سيقومون بعملية الاستثهار حتى وان 
تحققت نخسارة من عملية الاستشهار طالما لم تصل المخفسارة إلى نسبة الزكاة على 
المدخرات وهي 17,5/. 

كا أن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي يتحدد بكل من الربح المتوقع من الاستثار 
ومعدل الزكاة بالاضافة إلى الدافع الإسلامي المتمثل ني ابتغاء الأجر من الله سبحاله 
تعالى بدلاً من سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال في المجتمعات غير 
الاسلامية" . 
دن شين 

تؤكد بعض الدراسات على أهمية معدل الزكاة كمحدد للاستثار في الاقتصاد 
الإسلامي ؛ كها سبق أن ذكرنا إلا أن هذه الدراسات"' تقوم على فروض تختلف عن 
تلك التي تقوم عليها الدراسات السابقة. وتتمثل هذه الفروض في الاني:- 
إن الزكاة تفرض على الثروة الصافية سواء كانت موظفة أم معطلة وسواء كان 

توظيفها في المشر وعات الانتاجية, كإقامة المصائم وغيرهاء أو شير الانتاجية. 
إن الزكاة تفرض على الأصل مضافاً إليه إيراده المتراكم وهذا يعني ان أصحاب هذا 
(1) انظر د, محم عد المنمم شف يعطرية الترارت عيله كلية الشر يعف مرسع سايق, صن ,9١‏ 


د شيك عا امتهم عفر , ال مطعل والدمبه لي الإسللام ١‏ الناشر ؛ ذار البيان الغري؛ طيمةٌ عام 46اهب صن 


"اما 
0( د لثمل مار قسفب! الاقمياك الأسلامي ١‏ مسيم سانل ؛ سن من الأسكالء 


سقكاه 





الرأي يقررون بأن تعامل الاستثارات الثابتة (المصانع والآلاات) بالنسبة للزكاة 

معاملة عروض للتجارة» فتقوم الاستثارات الثابتة كل عام ويضاف إليها قيمة 

الايراد ويركى عن القيمتين معا بنسبة © , 7؟/ وهذا خلاف الرأي الأول الذي يقرر 

ان الزكاة إنها تفرض على الناء فقط . 

وبناء على الفروض السابقة قدمت الدراسة التحليل الذي يوضح دور الزكاة في 
تحديد حجم الاستشمار سواء على مستوى المشروع الفردي أو على مستوى النشاط 
الاستثماري للقطاع الخاص بأجمعه , 

فبالنسبة للقطاع الخاص فإن دفع الركاة يقتضي أن يكون المعدل الحدي للربح 
(واتلتطة ةمعط اممنعنتة/1) لا يقل عن النسبة اللازمة للإبقاء على الثروة" 
غير متناقصة في الوضع الطبيعي للنشاط الاقتصادي, وذلك لأن ثروة الفرد في القطاع 
الخاص تتناقص بسبب دفع الزكاة. فإذا ما أراد أن يحافظ على ثروته من الزوال بسبب 
هذا التناقص فإن الحد الأدنى للإيراد الذي يمكن أن يرضى به هو ذلك المقدار الذي 
يضمن على الأقل ‏ المحافظة على ثبات حجم الثروة. وهذا المعدل الحدي للربح 
يعادل المعدل الإجمالي كلزكاة في حالة توازن القرار الاقتصادي مالك الثروة؛ وبما أن 
الركاة تدفع على الثروة وإبرادها المتراكم معا فإنه يمكن -حساب هذا المعدل الاجمالي 
للركاة على الشحو التالي : 

بافتراض أن : مقدار الزيادة على الثروة بعد دفع الزكاة - صفر 

ر- 5:96 (1+() - صفر 

حيث ؛ 
ر > المعدل الحدي للربحم > 0554" وهو نفس المعدل الاجمالي للركاة. 

ويمكن توضيح توازن مالك الثروة على الرسم البيانل رقم («- ؟) حيث يمثل 
(رر) مشحنى المعدل الحدي للربح على رأس المال في القطاع الخاص. ويلاحظ ان 
توازن مالك الثروة يحدد حجم رأس المال المستثمر من قبل القطاع الخاص . وهو ما 
تمثله المسافة (و ل) على المحور الأفقي في حين أن الخط (ك ك) يمثل المعدل الاجمالي 
للركاة. 


ع سس ست 
() يقصد بالثروة رأس المال , 


لاس 





در المنيك اكركه لله 
#الملاع 6 


لك خحهركى/ ع المرل الامال 
الاج 





رأسالال(ل) ل 


أما في الأحوال غير العادية» كحدوث كساد مثلاً» وهي الني قد يدخفض في ظلها 
المعدل الحدي للربح إلى ما دون المعدل الاجمالي للزكاة فإن مالكي رأس امال 
سيفضلون الاستمرار في استثار أموالهم طاما ان المعدل الحدي المتوقع للربح لا يزال 
أكبر من الصفرء وذلك لأن الاحتيار الممكن أمامهم في تلك الحالة هو إما استثار 
أموالهم وإما استهلاكها. وليس المفاضلة بين استثمارات متعددة. ومعلوم انه من 
الأفضل لأصحاب رؤوس الأموال أن يستثمروا أمواللهم بعائد يقل عن المعدل الإجمالي 
للزكاة بدلا من أن لا يستثمروها مطلقاً لأن ذلك يجعل خسارتهم بسبب الزكاة أقل 
من معدل الزكاة الإجمالي طالما ان المعدل الحدي للربح أكبر من الصفر". 


(*) لتوضصيح ذلك نفترض ان مصنعاً ربحه /٠١‏ سنوي وهذا المصنع يخرج الزكاة. ولكي حافظ على رأس ماله من 
التناقص لابد أن يدشر ه ,/70؟/ من دسحله وهذا معدل إدشمار مرتفع إذا ما قورن بمعدلات الادسمار في الدول 
المتقدمة , 

- تفرض أن رأس مال المصدم ٠٠١‏ ربال, 

دشمل المصئم في نهاية السئة ٠‏ - »اراب ؤاريال, 

- مقدار الركاة  "1١١١‏ هرك : ملاركء 


نسبة اللزكاة إلى الدتصيل ب ككل در هل 


1٠ 


والزكاة سهان لاستمرار الاسنثار سحتى لو قل معدل الربح عن 5 37/» أي نسبة الزكاة, بشرط أن يكون معدل الريح 


دالاا- 





ومن جهة أخرى توضح هذه الدراسة أنه يجب التفريق بين القطاع الخاص ككل 
وبين المنشأة الفردية داخل هذا القطاع ولهذا فقد استعمل مصطلح المعدل الحدي 
للرب بالنسبة للقطاع الخاص ككل» أما بالنسبة للمنشأة الفردية فلا تعد الزكاة 
عنصرا من عناصر تكاليف الانتاج وذلك لأها واجبة الدفع سواء قامت المنشأة بعملية 
الانتاج أم لا فالزكاة علصر من عناصر توزيم الدخل الصائي للمنشأة. وبناء عل 
ذلك لا يمكن تطبيق أسلوب التحليل الحدي لتكاليف الانتاج (بالنسبة للمنشأة 
الفردية) على معدل الزكاة في حالة دراسة المنشأة. وإنا لابد من النظر إلى المعدل 
المتوسط للريح أو المعدل الوسطي للربح (اتلتط متهم ععنرس حم) برل من 
المعدل الحدي, وبذلك فإن توازن المنشأة يختلف عن توازن القطاع الخاص ككل . 

فإذا كان شرط التوازن الذي يحدد حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص هو 
نساوي المعدل الحدي للربح” مع المعدل الاجمالي للزكاة؛ فإن شرط التوازن بالنسبة 
للمنشأة الفردية هو تساوي المعدل الإجمالي للزكاة مع المعدل المتوسط للريح*", 


ويمكين توضيح ذلك في الشكل (1 ") : 


موجباً فلو كان الرببح /١‏ مثلاً فإن المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة هو (49 ,48) ريال ولو كان معدل الربح 
5 فإن المبلغ المتبقي بعد إسخراج الزكاة هو (99/,94) ريال في سحين لو ترك المال معطلا فإن المبلخ المتبقي بعد 
إخراج الزكاة يكون (ه ,/ا9) ريال ولذلك فمن صالح المستفمرين الاستمرار في عملية الاستثيار طالما أن معدل 
الربح موجب, 
انظر: علي خخضير ببخيت» التمويل الداححلي للتنمية في الإسلام الدار السعودية للنشر والتوزيع. طبعة عام 
وؤاهي ص .16١‏ ' 

(*#) يعرف الربح الحدي بأنه ربح أحر وحدة تم إنتاجها أو أخر وحدة من رأس المال ثم استخدامها بينها يعرف الربيج 
المتوسط بأنه الربح الكل مقسوماً على عدد الوحدات المنتجة, 

(**#) إن المقارنة بين دراسة المنشأة الفردية ودراسة القطاع الخاص بكامله من سحيث جم رأس المال المستشمر في سحالة 
التوازن مع وجود الزكاة يكشف لنا أمرأ ينبغي الاشارة إلبه. فنظراً لأن السرق يتألف من عدد من المنشاث 
والاستثار فيه يستمر إلى الدرجة التي يصبح فيها المعدل المتوسعط للربح للمنشأة الحددية (أني المنشأة التي تحني 
أفل ربح) مساو للمعدل الإجمالي للركاة. لذلك فإن المعدل الحدي للربيم للتطاع اللناصس في مجمرعه ينبثي أن 
يعرف عل أله المعدل الوسطي للريح للمنشأة اللهدية. وبذلك فإن كل ثقطة على متسنى المعدل اندي للريج 
للقطاع اسلخاص ثدل على اند الادنى للمعدلات المتوسعلة لربيع رأس المال المستثمر المقابل لتلك النقاط والممئل 
عل المحور الأفتي , انظر د. قحف, الاقتصاد الإسلامي , مرجم سابق؛ من .1١5‏ 


الااه 





ر» البرك اكبرى للرى 
باليه النفاه 


رَء الميله الملربط 
بالشبة 2 


> هرهم" للمرك الرمالل 
لرركاة 


3 





ل تالص راس المال بالشيل الاشاء لزي © 
شكل (( مع«دم) 


المنشأة وذلك بحكم تعريف كل منه| وهذا يعني ان توازن المنشأة يتطلب حجأ] أكبر 

وخلاصة هذا الرأي أن المستثمر سوف يقوم بعملية استثار مدخرائه حتى ولو كان 
معدل الربح أقل من المعدل الإجمالي للزكاة» طاما لم يصل هذا المعدل إلى الصفر. 
مربح طاما لم تصل نسبة الخسارة إلى © 7/. 
”/١ /+‏ تود صيح وترجيج ' 

فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة لحكم عديدة من بينها الحث على استثار الأموال 
وعدم تعطيلهاء انطلاقاً من مبدا الإسلام الذي يقضي بضرورة العمل والسعي 
للاكتساب وعمارة الأرض التي لا تتحقق إلا بأداء المال للدور المطلوب منه. 

ولا شك أن فرض الزكاة على المال النقدي بنسبة 6,؟/ في كل عام وغيره من 
أشكال الثروة بنسب مختلفة. سوف يشجع على القيام بالاستثار لأن ترك المال معطلا 
سوف يعرضمه للفناء بسبب الركاة. 


كوف - 





ولتوضيح ذلك نفترض أن رأس مال نقدي قدره ٠٠٠١‏ درهم” ترك معطلا بدون 
استثار فإن الركاة سوف تؤدي | إل تأكل هذا المال على مر السنين. » فيصبح قدره في 
مهاية السئة الأولى هو درهماً وفي حباية السئة الثانية 40٠‏ درهماً وفي حهاية السئة الثالثة 
5 درهماً. وهكذا يستمر رأس المال في التناقص عبر السنين إلى أن يصل إلى 
النصاب المحدد"" 5 شرعاً للركاة وهو 7٠١‏ درهمء حيث م 
هذا النصاب فلا زكاة فيه . 


ويمكن توضيح هذا التحليل بالشكل البياني رقم (”- 4): 


وأى المالالتورف (الدام) 


ا 





ارامت شكل (”م-)) 


وقد جاءت الآثار موضحة لأصية الركاة كعامل مشجعم على الاستشار. 


مس ل يت 

(*) إن السبب الرئيسي في التعبير عن الوحدة النقدية في هذا المثال بالدر هم هو سهولة اسلساب لأن تاب الزكاة لي 
الإسلام قدر باثي درهم ولأن التعسير بأي وحدة تقدية أشرى غير الدراهم سيضطرنا إلى مراعاة قيمة هله 
الوحداث النقدية بالنسبة لنصاب الركاة في الإسلام , أي ما يعادل ٠٠١‏ درهم أو عشر ين مثقال ذهب, 


(**) يجب الإشارة هنا إلى أن الركاة لا تؤدي إلى تناقص رأس المال حتى يصل إلى الصفر كما يرى ذلك بعض الككتاب 
بل هناك نصاب تهدد للركاة يجب مراعاته , 


س 4/اام 





فعن عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم انها كانت تعطي أموال اليثامى الذين 
في حجرها لمن يتجر لهم فيها"' . 

وعن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أنه قال: «اتمروا في أموال اليئامى لا تأكلها 
لزكاة”». وليس معنى هذا ان الاتجار خاص باليتامى دون غيرهم؛ ولكن هذا من 
اب التأكيد والحث» وذلك لكون الينامى عرضة للاهمال وعدم الاهتهام بهم 
.بأموالهم . وبهذا فقد نص الشارع على أموال اليتامى لإعطاء الأمر مزيداً من الأهمية 
لأنه لا فرق بين تأثير الزكاة على مال اليتيم وغيره» فالركاة تفني المال المعطل بغضص 
لنظر عن مالكه , 

ومن جهة أنخرى فإن الزكاة تعد بمثابة تعامل بين الانسان وبين ربه ولهذا فإن 
تأثيرها على الاستثار أكبر من تأثير أي ضريبة أخرى يحاول صاحب رأس المال أن 
يتهرب من دفعها بأية وسيلة» فالانسان المسلم يشعر في قرارة نفسه بأنه لا يستطيع أن 
هرب من دفع الزكاة ويكون هذا الأمر انعكاسه على حرصه على استثار أمواله . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نميل إلى اعتبار الزكاة هي المحدد الرئيسي للاستثمار 
للاعتبارات التالية :- 


(1) أسبريجه مالك في الموطاء دار المفائس الطبعة السابعة 4 ١114ه‏ من 118» وأبوعبيد في الأموال عن القاسم بن 
تعمد مرجم سابق » ص 40 ؛ وابن حزم في امحل (دار الفكر) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أيضاً 
هم . 

(0) أشرجه مالك في الموطاء مرسم سابق. من /117. وأبرعبيد في الأموال تن سعيد بن المسيب صن 2404 وروى 
هلا التديث عن النبي مصلى الله علبه وسلمم فقد روى أبوعبيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجده معلى هذا 
اللدديث كما أشسريجه أيغياً ابن سرم في المحل عن يوسف بن ماهك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 1١8/8‏ . 
جاء في تلخيصض الحبير: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. 
رواه الشافعي عن يوسف ابن ماعك مرسلا كا أنعرجه العلواني في الارسط في ترمة على بن سعيد عن أنس مرفوعا 
ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عجر موقوفاً عليه وقال إسناده صحييح . كما رواه الشافعي عن ابن 
عمر موقوفاً أيضا . 
انظلر: الإمام اللتاففل أسمد بن علي بن سسبجر المسمللالي 4601 هع تلشخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير الناشر : دار الكعب الاسلامية بباكستان؛ توزيم إدارة البصوث العلمية والالتاء بالريامن» 188/19 
قفلء 


ل هللاا 





أولاً :- 





إن لفرض الركاة أبعاداً فقهية وشرعية واقتصادية وتتصف هذه الأبعاد بالتلازم 
والتكامل» وعلى ذلك لا يمكن قصر فرض الزكاة على واحد من تلك الأبعاد وإهمال 
بقيتهاء فالاهت|م بالأبعاد الاقتصادية فقط وبئاء الفروضص» وإجراء التحليلات قد لا 
يتفق مع الأبعاد الفقهية لفرض الركاة وحينئذ يرفض هذا الأمر بغض النظر عن 
النتائج المتحصلة. فمثلاً نجد ان بعض الباحثين يرى ان الزكاة إنها فرضت لعاقبة 
ترك الأموال بدون تثمير كبا انها تخصص الاستامارات وتوجهها إلى مجحالات استثارية 


تمعيتة , 


والركاة لم تشرع عقوبة لترك المال بلا تثمير وإنها شرعت لتركية النفس وتطهير المال. 
0“ 8 ' و ام ص ص مك 4 ام ززم ترسه دم 5 
يقول الله تعالى: «« حَذين ويم صدفة تطيهم رهم وترار يها... الأية» 
(التوبة: ,)١٠١7‏ 
ففى هذه الآية وما بعدها حث على الثوبة والصدقة اللتين يحط كل منهها الذنوب 
السحصيا ويمندنها: ونس تعالى ان كل من ثاب تاب الله عليه ومن تصدق بصدقة 
من كسب حلال فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل جبل 
أحد كا جاء في الحديث الصحيح : إن الله يتقبل الصدقة ويأخذها بيمنه فيربيها 
لأحدكم كي يراب أحدكم مهره حتى ان اللقمة لدكون مثل حل" , وتصديق ذلك 
قوله تعالى :. « أَلَريَمَلموا اكه هوَيْقبَلالتوَدَعنْعِساوِو يمد دكت *' القوبة : 
.)٠١ (‏ وجاء في أحكام القران: قوله تطهرهم وتزكيهم بها فإنه من صفة الصدقة 
)١(‏ أخمرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. انظر: صحيح البخاري, المكتبة الإسلامية . استائبول - تركيا 
م 1١/7‏ وأخرجه مسلم عنه أيضاً. انظر صحيح مسلم, تمقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إلحياء 
التراث العربي ‏ بيروت 7١7/1‏ كما أنخريجه أبوعبيد في الأموال عنه أيضياً من 4هلا, 
0( مختصر تفمسير ابن كثير (41/14اه), احتصار وتسليق / محمد بن عل الصمابوني : دار القران الكريم: بجر ونش 
العلبعة الأولى "81" اه 1519/9 -8ة1, 
() أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (49 دهع أسكام القران. تمقيق علي محمد البجاري ؛ مطبعة 
عيسى البابي الللبي . القاهرة. القدذا, 


ب لاا م 





والزكاة في الشرع نماء وتطهير وذلك لأن الزكاة سبب لناء المال أو أن الأجر يكثر 
بسببها أو أن تعلقها بالأموال ذا الناء كالنجارة والزراعة. يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم «مانقص مال من صدفة)”" لأهها يضاعف ثوامها | جاء أن الله تعالى يربي 
الصدقة . ثم إن الزكاة طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب " . 

تون الكاة إنم) شرعت لمواساة الفقير وعدالة التوزيع أيضاً وم تشرع فقط من أجل 
المزيد من الاستثار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخل من أغنيائهم وترد على فقرائهم)”” . 

وم تشرع الزكاة للتدخحل في تخصيص الاستهارات وإلا لتوصلنا إلى نتائج غير 
مقبولة اقتصادياً فسعر الزكاة في التجارة © ,؟/ وفي الإنتاج الزراعي يتراوح بين 5./ - 
٠‏ وتتفاوت نسبها في الإنتاج الحيواني . ومعنى ذلك ان المستثمر سوف يقوم 
بتوجيه استثاراته إلى النشاط الاستثاري الذي يتسم بأقل سعر للزكاة. وهو النشاط 
التجاري”" ويترتب على هذا إحلال بتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة» حيث 
تتركز الاستثيارات في قطاع واحد هو قطاع التجارة. 

ومن جهة أخرى توصل هؤلاء الباحثون الذين بنوا تحليلاهم على دور الزكاة في 
تخصيص الموارد إلى القول بأن من مصلحة صاحب امال أن يهرب من هذه الفريضة 
إما بالمزيد من الاستهلاك أو بالمزيد من الاستكار. فهل المسلم يبرب من دفع الزكاة 
حت أي ذريعة؟ وهل المسلم له أن يستهلك من دخله ما يشاء تفادياً لدفع الزكاة؟ 
وهل له أن يستثمر ماله في أي نشاط ومهم| كانت جدوى الاستثار'. 

ولا يعيب الزكاة انها لم تحقق تلك الأهداف التي يقال انها تستهدفها. فالزكاة / 
]م اتصرجه مسلم في صحيححة عن أبي هريرة في باب استحباب العفو والتراضع» 1001/4 وأشخرجه مالك في 

الموطاء مرمهم سابق» في كتانب السصدقة من 5لا وأشمريجه أسد في المسند عن أبي هريرة 785/1. 
(9) محمد بن علي الشركان: نبل الأوطار من أسعاديث سيد الأعيار؛ دار اليل بيروت #الأقلف "119/1 
(م) أشرسيه البشاري ومسلم من أي هاس , الظلر مييحيح الببشاري وصبعريح مسلم . كتاب الايهاك؛ 

1/ه. 

(4) د شرقي دنيا: النظريه الاقتصادية, مكتبة التريمي ‏ الريان» الطبعة الآولى 414 اهب صن 591 , 
رمم د. قسف: الالتصاد الإسلامي ١‏ مرجم سابق ؛ من 1١ااء‏ 
(5) د شرقي دنيا: النظرية الاقتصادية. مربهع سابق؛ سن ٠514‏ 


ااه 
م١‏ دالة الاستثمار 





تفرض على المال النقدي عقوبة له وإنها فرضت عليه لأنه مال توفرت فيه شروط المال 
الخاضع للزكاة. فهي تجب في المال النامي الذي يحتمل المواساة ويكثر فيه الربح سواء 
كان ينمو بنفسه أو بالتصرف فيه . والناء لا يتكامل قبل التول. ولأن الزكاة تتكرر في 
هذه الأموال ولابد لها من ضابط لثلا تفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب 
فيفنى المال؛ والمقصود المواساة على وجه لا يصبر فقيراً, بأن يعطي من ماله قليلا من 
كثير بعد الحول. ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المائع من حصول ضد 
اللقصود", 

ولا ندكر ان للزكاة أثراً في حث الفرد على استثار امال شريطة أن تكون هذه 
الأموال محبوسة على ذمة التثمير أو محبوسة بلا هدف معين. وبذلك تخرج الأموال التي 
يحتفظ بها الفرد لإقراض معتاج أو للإنفاق على فقير فقير أو للمساعدة في إنشاء أو تشغيل 
مرفق عام «الانفاق الاجتماعي ) حيث إن هذه الأموال تجهب فيها الزكاة إذا حال عليها 
الحول فكيف تكون الزكاة عقوبة على تركها؟ 

وخلاصة القول: إن المسلم لا يفكر بعقلية مادية مجردة كا يفعل الفكر الاقتصادي 
الوضعي . فالمسلم لا ينظر عند اتخاذ قراره بالاستهلاك أو بالادخار إلى الزكاة فيزيد 
من استهلاكه أو ينقص من إدخاره واستثماره ثفادياً أو تعويضاً عن مقدار الزكاة. كما 
انه لا ' يضع أمامه الزكاة بأسعارها المختلفة ويفاضل بينها مفضلا تحمل السعر 0 
هروياً أو تفادياً من السعر الأعلى”" , 


ثائياً:- 





إن المستثمر فْ الاقتصاد الوضعي بكم بتكلفة الفرصة البديلة عند المحاذ قرار 
الاستثيار. وتعثبر الفائدة من المحددات الرئيسية للاستثيار لأنها عثل تكلفة الفرصة 
البديلة بالنسبة إليه حيث يكون بإمكان هذا المستثمر أن يضم أمواله في أحد المصارف 
ويحصل على فوائلها. أما فْ الاقتصاد الإإسلامي فلا وجود للفائدة ام وفي الوفت 


بم ل سس 
)١(‏ حاشية المروض المربسع على زاد المستتقيع جسع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 3 الملبعية الثانية 11 اه 
#اقتكت كول 


(؟) انظر: د, شوفي دنيا» المرجم السابن؛ من 71/4 791 , 


م١8‎ 





نفسه لا يمكن اعتبار الزكاة تكلفة فرصة بديلة لأها ليست تكلفة حقيقية حتى يحاول 
المستثمر أن يرتب حساباته من أجل أن يتلافاها أو ينقصها. 
ثالقاً:- 


اك 


ا 0 
0 تبلغ نسبة الربح فيها صفراً أو وأقل في الحالات العادية. 
فتصرف مثل هذا لا يدل إلا على السفه أو على حاولة التهرب من دفع الزكاة حسب 
التحليلات السابقة. كها قد يثرئب على هذا التتصرف مخاطرة كبيرة جد وهي نحسارة 
جميع الأموال في حين أن هذا المستثمر لا يدفم سوى 0؟/ من أمواله عندما لا يقدم 
على الاستثار". 


57 


إن التحليلات السابقة لم تفرق بين القيمة الحالية والقيمة الآجلة عند دراستها 
للعوامل المحددة للاستثار. ولهذا فإن التحليل الذي لا يعطي أهمية لهذا الفرق يعتير 
تحليلا يشوبه نقص واضح . 

وفي ضوء الملاحظات السابقة لا يمكن اعتبار الزكاة محدداً رئيسياً للاستثمار على 
الرغم من إقرارنا بأهمية الزكاة ودورها في الث على استثار الأموال. 

وعلى هذا الأساس فلابد من البحث عن محدد بديل يأخحذ في اعتباره الملاحظات 
السابقة , 


7/8 القيمة الحالية وسعر الخصم في اقتصاد إسلا 
تعرف الكفاية الحدية لرأس المال بأنهبا معدل صافي الربح المتوقع أو هي سعر 


اروس يدبو جيج وعدي جسدعيه ب بعس ديع سجيج ديد ده سي حيسي يجي يسيس ع 10 سه 

(8) يميكن القول بقبول اعتبار الزكاة كسامل مد للاستثار في بعضن الهالات الاستكنائية كحالة الكساد مثلا. ثلا 
مائع من ليام المستكمر بعملية الاستثبار ستى ولو كانت نسبة الربيحية صفراً, أما في الأحوال العادية فهلا أمر غير 
مقبرل. 


/1اه 





الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للايرادات المتوقعة من الاستثمار في أصل من 
الأصول مساوية لثمن الأصل (سعر العرض) أو نفقة استبداله , 


لك > 5 0 ع 7 2 56 
0+1 31+" 0+1" 
ْ ك - سعر العرض أو نفقة الاستبدال. 
ع 1 ع 7 ع ن - العوائد الصافية المتوفعة . 
ر > الكفاية الحدية لرأس امال أو سعر الخصم . 
ويستخدم بعض الاقتصاديين سعر الفائدة كأداة لخصم القيم المتوقعة ثم يقارنون 
النتائج لكي يصلوا إلى معرفة ربحية الاستثار. 
ولكن يجب أن نؤكد هنا مرة أخرى أن سعر الخصم لبس هو سعر الفائدة وإنه| هما 
سعران مختلفان وحساب قيمة (ر) لا يعتمد أبدأ على معرفة سعر الفائدة (ف) وهذا 
التميبز بين السعرين له أهميته الكبرى في دراسة العوامل المحددة للاستثمار في 
الاقتصاد الإسلامي» وبصفة خاصة في مدى قبول فكرة سعر المخصم والقيم الحالية 
في الاقتصاد الإسلامي حيث إننا ندرك تماماً موقف الإسلام من الفائدة والربا. 


: القيمة الحالية في الاقتصاد الإسلامي‎ ١/5/9 

يتطلب الأمر لمعرفة موقف الفقه الإسلامي من القيم الحالية والقيم المؤجلة وبالتالي 
مدى قبول الاقتصاد الإسلامي لمصطلح الكفاية الحدية لرأس المال (أو سعر المنصم) 
أن نجيب على سؤال مهم وهو: هل للزمن فيمة مالبة في الاقتصاد الإسلامي ؟ 

لا شك أن الاجابة على هذا السؤال تحتاج إلى شيء من التعمق والتمحيص في 
بعض أحكام فقه المعاملاات الإسلامي : 

فلو نظرنا إلى القرض فلا نجد أن للزمن قيمة مالية في عمليات الاقراض 
والافتراض» لذلك لا يكون للمقرض حق في أذ شيء عوضاً عن الزمن, فالله حرم 
كل عوض دنيوي عن الزمن في هذا النوع من المعاملات وجعل -جزاء ذلك هو الثواب 
في الآخرة. 


هماه 





وكذلك الخال في الأموال الربوية حيث يشترط في بيعها أ أن تكون مثلاً بمثل وسواء 
بسواء ويداً بيد. يقول الرسول صل الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء 
يدأ بيد فإذا احتلفت الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد" , 

ومفهوم المخالفة في المعاملات السابقة يدل على أن للزمن قيمة مالية في معاملات 
أخرى . 

وهكذا فإن للزمن عوضاً حرم في الدنيا في القرض وبقي في البيوع على أصل 
الإباحة فالأصل في المعاملات المالية الآباحة والحرمة طارئة'' ويؤيد هذا ما قرره 
الفقهاء بع اسل رليم أجل ومسآلة غتعر وجل 

إن القول بعدم وجود قيمة مالي لزمن في اقتصاد إسلامي يفضي إلى نايج بيب 

عن الرشد والعقل فيستوي والحالة هذه قبض "٠٠١‏ ريال الآن أو قيضها بعداسنة 
كا يستوي أن يدر أحد المشروعات ربحاً قدره ١6١‏ ألف ريال بعد سنة أو بعد عشر 
سئوات , 

ولهذا فقد وجد في كتب الفقه الإسلامي من يؤكد على أن القيمة الحالية لدفعتين 
متساويثين كبا | أ إحداهما تدفع بعد شهر والأخرى بعد شهرين مثلا ليست قيمة 
متساوية. فقد جاء في كتاب الام" : وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى اجال 
معلومة بعضها قبل بعض ل يبز عندي -حتى يكون الأجل واحداً أو تكون الاثمان 
متفرقة من قبل لان الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى 
الأجل البعيد. 


و أشرعه سل ل محيفة اتثلر ميخع لم بشرس النوري ؛ الناشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والالثاء 
والدعرة والارشاد بالرياس ١6/1١‏ , كما ألعرسه الترمدي في المعامع عن عبادة في كثاب الببيع باب ما جاء في ان 
الحئطة مثلا بمثل رقم 01714٠‏ وأسمد في المسئد عنه 111/8 , 

0( د. رفيق المصري؛ السربا والمسم الزمي في الاقتساد الاسلاني ٠‏ دار سائظ للنشر والتوزيع , بجدة؛ العلبعة 
الأرل. نواهت من ١1"‏ , 

(م) الامام الشائعي ؛ الأم؛ المطبمة الأميرية ببرلاق؛ الطبعة الأزلى 11لااه, 17/17", 


امام 





ويبرى بعضص باحثى الاقتصاد الإسلامي”" ان هذا الحكم موافق للعقل والفطرة 
التي حثت الشريعة الإسلامية على الاهتام بهماء ولهذا فقد قرروا قبول مصطلح 
القيمة الحالية في الاقتصاد الإسلامي وبنوا تحليلاتهم على هذا الأساس , 

ويمكن أن نوضح ان للزمن قيمة مالية في الاقتصاد الإسلامي . وبالتالي فإن 
الفيمة الحالية والكفاية الحدية لرأس المال كمصطلحات اقتصادية تستخدم في الفكر 
الاقتصادي الوضعي يمكن قبولهها في التحليل الاقتصادي في ضوء الشريعة 


أولاً: بيع النسيئة (البيع لأجل) 


وهو البيع الذي يعجل فيه المبيع ويفجل فيه الثمن . وتجوز فيه زيادة الثمن المؤقجل 
عن النمين الدشدي الحال. ودليل ذلك ان رسول الله صللى الله عليه وسلم اشترى 
طعامً من يودي إلى 3 فرعا مئة ينل ومن أمئلته بيع القمح بالذهب 
ده 50000 لأرين في الجلس فهو صحيح وما سوى 
ذلك لغو وهذا عند كلامه عن بيع الشيء نقد بكذا أو نسيثة بكذا إلى شهر". 
وقد قرر الفقهاء أن المعجل أكثر قيمة من المؤجل | إذا نساويا في كل شيء إلا الززمن» 
م 0 دراسة -جدوى الاستثار في ضصرء أسحكام الفقه الإسلامي , مملة أببحاث الاقتصاد الإسلامي » 
العدد الثاني» المجلد الثاني عام 144م, المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الإسلامي . جامعة الملك عبد العزيزي 
جدة , 
-د. رفيق المصري» الربا والسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي » مرجم سابل , 
)١(‏ أخرجصه البخاري ومسلم عن عائشة انظر صصيح البمخاري ١١6/8‏ وصديح مسلم بشرح النوري . مرسم 
سابق» ,"9/1١‏ 
(1) أبو محمد الحسين بن مسعود البثري, شرح السنة. تمقيق زهير الشاويش وشعيب الارناؤوط؛ الناشر المكتب 
الإسلامي ؛ بيروت عام 4لاؤام 11417/8. وجاء في مصينف ابن أبي شيبة؛ (الدار السلفية ‏ برمباتي . المند 
الطبعة الأولى 40١‏ له) 173١ 1١9/5‏ الرجل يشتري من الرجل فيقول إذا كان بنسيئة فبكد! وإن كان نقد 
فبكذا. أجازه ابن عباس وطاوس وعطاء واملتكم وماد وإبراهيم إذا افترقا عن رشا وانسرفا على إسحداهما أي مل 
أحد البيعتين ومنعه عبدالله بن مسعود ولعل المنع يحممل عل معالة هدم ممديد أني الشمنين . 


185 





وأن للزمن قسطاأً في الثمن عند كلامهم عن بيع المرابحة والبيع لأجل”". ونقل ابن 
لمنذر إجماع العلماء على جواز البيع لأجل”". 


ثانيا : بيع السلم : 
وسلفا”". وهو جائز بالكتاب والسئة والإجماع . 


5 سه م 


آنا لكات فقول اللد تعال . ل« يانه 
نح اكوا ...4. (البقرة 185). 

وأما السئة: فدليل المسلم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أسلف في 
ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". 

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء أيضاً على جواز السلم”. ونظراً لأن الملمن في 
البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن . ولأن بالناس حاجة إليه لأن 
أرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد 
تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص”". 


(1) انظر: شمس الدين السرخسي» المبسوط؛ مطبعة السعادة بمصر؛ الطبعة الأول 48/17 , 
الكاساني» بدائم الصنائم » المطيعة الطمهالية. مصسر العلبعة الأول 78 "اهب 14/6؟77. 
املنطيب الشر بيني » مشني المحتاج ؛ الثاشر مصطفن الباي المتلبي 88/17 اه 174/19, 
شيخ الأسلام ابن تيمية» الفتاوى؛ مطابع الريااس اللنديئة الطبعة الأول 2414/19 010 
العطوسيي ١‏ الغباية في جرد الفشه والفتاوى دار الْكتاب الحري - بيروث الطبعة الأول 6ه من "91١‏ . 

(0) ابن المتلر الاصاع, دار عليية الريافن ٠١‏ الطلبعة الأولى 1407ه صن 114. وص عبارته : وأجمعرا عل أن من 
باع معلوما من السلع بمعلرم من الثمن إل أجبل معلوم من شهور العرب ان ذلك جائز, 

(م) ابن قدامة؛ المنني؛ متكشه الرياس اللبديئة 1401١ه‏ 2*:14/4 الكاسالي بدائع الصنالم؛ مرجم سابق 
مدل 

4( أشعرسهه البشارتي ومسلم عن ابن مباس القلر: سبمييع البنشاري 4/9 وسيم مسلمء 1711//9. 

زم ابن المتذرء الاجمام مرسم ساب هن ١١4‏ , رانظر أيغاً: الكاساي, بدائم الصنائع؛ 23١1/6‏ ابن رشك 
بداية المجتهد رنباية المقتعصد دار المعرفة. مل 4 01439 5١1/17‏ سحاشية الدسوقي هل الشرح الكبيرة دار الفكر 
للطباعة والنشر *8/ 1586 . ابن قدامة؛ المي ١‏ مريهم سابق» ااال 

(5) ابن قدامة, المغني. مرجم سابق ١‏ 708/14. 


ل لت مر ص ار مس 
لط 


2 دَاتَدايَسم َك أبجكل 


*81اه 





وقد فصل الفقهاء في شروط السلم وأركانه. وكل ما نريد الوصول إليه في هذا 
البحث هو أن للثمن قيمة مالية تتجلى في بيع السلم حيث إن المسلم ‏ الذي يدفع 
امال د يستفيد من ذلك برخص السلعة الي سيحصل عليها بعد أجل معلوم , وفي 
الوفت نفسه يستفيد صاحب الزراعة والتجارة من .حصوله على المال اللازم للانفاق 
على نفسه وعمله . 
ثالنا : مسألة ضع وتعجل : 
في الفقه الإسلامي مسألة أكثر دلالة على أن للزمن قيمة مالية» وهذه المسألة هي 
ضع وتعجل : 
مفهومها : هي أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا ‏ عكس الربا-. 
حكمها: اختلف العلماء في مسألة الوضع للتعجيل إلى الأقوال الثالية : 
- المنع مطلقاً: وهو قول مالك”'. وإحدى الروايتين عن أحمد". 
جواز ذلك في دين الكتابة دون غيره. وهو قول الحنفية”" وبعض أصحاب 
أجل 





)١(‏ اللر: 
2 - أبو يوسف بن عبدالله النمري القرطبي» الكافي في فقه أهل المديئة المالكي مكتبة الريااضس» الطبعة الأرلى 
مقنزلهب, ؟5135/9", 
ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد, مرجع سابق» .7١5/1‏ 
- أحمد بن محمد الصاوي» بلغة المسالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مرجع سابق» 148/7. 
١ )9‏ (42) انظر: 
ابن قدامه, المغني» مرجم سابق» 8415/4, 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح . المبدع في شرح المقئع» المككتب الإسلامي » الطلبعة الأولى؛ 4/ ةلالا , 
عبد الرحمن بن قاسم حاشية الروضض المربع؛ مرجم سابق؛ 14/8 
(5) انظر: 
- أبو الحسن علي بن الحسين بن نحمد السعدي. النتف في الفتاوى. مؤسسة الرسالة. بيروت» دار الفرقان, 
عبان؛ الطبعة الثانية 4١4‏ له .448/1١‏ 
السرخسي. المبسوط, مريجع سابق» 170/1. 
- ابن نجيم؛ البحر الرائق. شريم كنز الدقائق, دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة الثاني 4//9م؟, 
- الزيلمي» تبين الحقائق شرح كنر الدقائق» دار المعرفة, الطبعة الثانية,» ©ه/1 , 


ب 184 





جواز ذلك إذا كان بغير شرط. والمنع إذا كان بشرط مقارن» سواء كان 
ف دين الكتابة أو غيره» وإليه ذهب الشافعية9”' , 

- جواز ذلك مطلقا وهو قول ابن عباس وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن ثيمية وابن القيم". 


سي 0 
ا عن المقداد بن الأسود قال أ سلفت رجلا مائة دينار فقلت له عجل تسعين ديئاراً 
وأحط عشرة دنانير» فقال نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أكلت ربا مقداد وأطعمته” . 


ا صح عن ابن عمر رضي الله عنه| أنه قد سثل عن الرجل يكون له الدين على 





(1) انظر؛ 
الإمام الشافحي » الأم» مرجم سابق؛ 780/14. 
أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين, المكتب الإسلامي ؛ بيروث» الطبعة 
الثانية, م#١زاهب‏ ؟1١9"/1م؟‏ 5/14كا. 
- أبوزكريا بي الدين بن شرف النووتي؛ المجموع شرح المهذب؛ دار الفكر. بيروت؛ "985/11 
تعمل اللنطيب الشر بيني ؛ مشي المحتاس شرم الماياج » رجهم سابق» 271/4 4/19لا1. 
الرملي» خراية المحماج شرح الماباج , ملبعة مصطلفى الباي الخخلبي ؛ القاهرة عام 1185ه؛ .4١9/8‏ 
سحاشية قليوي وعميرة على مدباس الطالبين؛ مطبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي اللملبي) القاهرة» 
ف 
(9) انظر؛ 
ابن مقلم المبدع شرم الممنع. مرجم سابق؛ 1481/14. 
. حاشية الروض المربع؛ مرسهم سابق؛ ,١1/0‏ 
شييخ الإسلام ابن ثيميه الاستيارات الفقهية؛ تميق عمد حامد الفقي . مكتبة السئة المحمدية؛ ص 184 , 
ابن قيم الموزية؛ اعلام الموفعين؛ تمشيق عبد الرسمن الوكيل؛ دار الكتب الحديثة. القاهرة 1184هء 
11/1 
ابن قيم المموزية. إشائه المهفان, مصطفى الباي الحلبي » القاهرة؛ الطبعة الأشيرة. ١1"4اهف؛ .١١/17‏ 
(9) أعرسه البيهقي في السئن الحدمى في شاب البيوع؛ دار صادر بيروثت؛ تصوير الطبقة الأول؛ 8/5؟1. 





رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى 


١ 
و‎ 


أن الدين ال حال لو زاده في المال ليؤجله فكذلك المعجل لو حط عنه البعة 
ليعجل له ما بقى . وهذا عين الربا”". 


ودليل من قال بجوازه في دين الكتابة دون غيرة. ان ذلك يتضمن تعجيل العتق 
المحبب إلى الله تعالى» ثم إنه لا ربا بين العبد وسيده فالمكاتب وكسبه لسيده وكأنه 
أخل بعض كسبه وترك بعضه”". 


أدلة من قال بالجواز: 
-١‏ إن النبي صل الله عليه وسلم لما أمر بإشخراج بني النضير جاء ناس منهم فقالوا : 


يا نبي الله إنك أمرت بإخراجئا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا”". 


(1) أخرجه مالك عن عبدالله بن عمر في باب ما جاء في الربا في الدين» انظر الباجي , المثتقي شرح موطا الإمام 
مالك مرجم سابق؛ 54/6, 

(1) انظر؛ السرحسي» المبسوط. مرجع سابق» 171/17, 
المرغيناني , الهداية مرجع سابق» 2141//7 أبويوسف النمري القرطبي ؛ الكائي. مرجع سابق. 558/15 ابن 
مفلس. المبدع في شرح المقنع. 7/4/4 , 

() ابن القيم؛ اعلام الموقعين. مرجع سابق. /؟44. الزيلعي. تببين الحفائق شرح كنز الدقائق. مرجم 
سابق » 41/8 . السرعصسي. المبسوط. مرجع سابق» 5/17؟17١»‏ ابن مفلح. المبدج, مرجم سابق؛ ,18١/4‏ 

(4) أسررجه الحاكم عن عبدالله بن عباس في كتاب البيوع وقال صحيح الاسناد ول ترجاه انظر المستدرك, مكدب 
المطبوعات الإسلامية. حلب. سورياء 407/9 وأخخرجه الببهقي في سئنه 478/5 والدار قطني عنه أيضاً في 
كتاب البيرع رقم 5 
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين. مرسعم سابق» 9/؟4417؛ سحديث بني النضير هو على شرط السئن وإسناده. 
ثقات وإنما ضحفه البيهقي بمسلم من خالد الزنئجي وهو ثقة فقيه روى سنه الشافعي واحتج به, 
وجاء في مجمم الزوائد. مرجع سابق 117١/4‏ : رواه الطبرائي في الأوسط وقيه مسلم من سالك الرْنْجِي وهو ضعيف 


وقد وثق , 


كما 





؟ - إن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم 


الواحد ألوفاً فتشتخل (فتتحمل) الذمة بغير فائدة. وفي حالة الوضم والتعجيل 
تتخلص ذمة المدين من الدين وينتفع ذلك بالتعجيل له وبيحصل له الارفاق 
المقصود من الفرض والشارع يتطلع إلى براءة الذمم من الديون فالمدين تبرأ ذمته 
من أسر الدين وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصير”". 


وهذا الرأي هو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية وابن القيم . 
يقول ابن تيمية: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا”. 
ويقول ابن القيم : إن هذا عكس الرباء فالربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين 


في مقابلة الأجل . وهذا يتضمن براءة ذمة المدين من بعض العوض في مقابلة سقوط 
الأجل. فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل . فانتفع به كل واحد 
فتبما :أ كل مق الدائن والمددين. ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا. فإن 
الربا وهو الزيادة وهي منتفية هنا. والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا. ولا يخفى 
الفرق الواضيح بين قوله : إما أن تقضي وإما أن تربي وبين قوله: عجل لي وأهب لك . 
فأين أحدهما من الأخر فلا نص في نحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح ". 


وأما ما رواه المقداد بن الأسود ففي سنده ضعف ولا تقوم به حجة”". 


وأما من فرق بين دين الكتابة وغيره فيقول ابن القيم : ثم تناقضواء فقالوا لا يجوز 


ك0 
وجاء في ميزان الاعندال عن مسلم من شعالد الزنجي ؛ 


روى عنه الشافمي والتميدي ومسدد وشلق , وقال ابن معين: ليس به بأس . وقال مرة! ثقة. 

وقال ابن عدي أرجر أنه لا باس بهى هو حسن اللحديثء وقال الازرقي: كان فقيها عابداً يصوم الدهر, 

وقال إبراهيم اللخربي : شان فقيه أهل مككة. وروى ضهان الدرامي عن بحبى : ثقة , 

اتفلر: أبو شاءابله أحمد بن عثمان الأدهمي (المتوفى 48 /اهم. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مطبعة عيسى البابي 
اسلملبي بمصر .١١17/14‏ 

ابن القيم : إشاله اللهفان مرجم سابق؛ 14/19. 

شيخ الاسلام اين نميه ! الانشبارات الفقهية مرجع سابق؛ من 4"١١ا.‏ 

ابن القبي الام الموقمون» مرجم سابق؛ *1411/19» 

قال البيهثي في السشن اللكبرق. مرجع سايق ست 8" من 58 ١‏ وروى فيه حديث مسد في إسناده ضعف ثم ساق 
حديث الللناد بسقدة, وجناء أي ميزان الاعتدال 416/4 : وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي , قال البخاري: 
مضطرب اللتدث وقال أبو سعائم ضيف ليس بالثوي , 


لاما 





أن يبيعه - أي السيد عبده ‏ درهماً بدرهمين لأنه في المعاملات معه كالأجنبي سواء فيا 
لله العجب ما الذي جعله في هذا الباب من أبواب الربا كالأجنبي وجعله معه بمنزلة 
العبد القن في الباب الآخر”", فإذا جاز ذلك في المكائب». لم يمتنع في غيره من 
الديون. كى| يشهد لصحة القول بجواز الوضع للتعجيل ما جاء في الحديث الصحيم 
عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئا كان له عليه في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسجد, فارئفعت أصواتهها حتى سمعها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في بيته. فخرج رسول الله إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى 
كعب, فقال: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر. فقال 
كعب فد فعلت يا رسول الله فقال الرسول قم فاقضه قال الشارح: وفيه إشارة إلى أنه 
لا تجتمع الوضيعة والتأجيل”". 
وببذا يتيجح القول بجواز مسألة الوضع للتعجيل في باب المعاملات . 


*/ 7/1 نوه صبح وترجيح : 
إن الفرق بين السعر النقدي الخال والسعر المؤفجل جائر قٍ السلم والبيع الآأجل 
ومسألة ضع وتعجل على نحو ما ذكرنا سابقاً. ومعنى ذلك ان للبعد الزمني قيمة مالية 
يمكن تقديرها وقياسها نقدأ . وبذلك يمكننا أن نقف على بعض الننائج”' فيه| يختص 
بمفهوم القيمة الحالية : 
5 يقر فقه المعاملات بمفهوم القيمة ا حالية في جواز اعتبار قيمة نقدية للعامل الزمني . 
5 يطبق فقه المعاملات فكرة تققدير العامل الزمني بالبقد على البيوع فقط دون 
القروض . فالزيادة في البيرع مشروعة وفي القروض ممنوعة, لأن البيوع مبنية على 
العدالة والقروض مبنية على الاسحسان والاحسان ثوابه في الأخخرة , 
)00 ابن قيم الجوزية. اعلام الموقعين , مرجم سابق) 19/؟11, 
(؟) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (579): إرشاد الساري لشرح محيم البخاري, دار إحياء 
التراث العربي» 0471/4 وأخرجه مسلم في باب استحباب وضيع الدين. .١11١45/7‏ 


[فية انظر: 0 كوثر الأبجي ١‏ دراسة سسدوى الاستثيار» مرجم سابق* ص 8 
د. رفيل المصري» الربا واملسم الزمي؛ مرجم سابق. من 114, 
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لا تعتمد البيوع الآجلة على سعر الفائدة في تحديد القيمة المالية للعامل الزمني ؛ بل 

يتم تقدير الفرق بين السعر الحاضر والسعر الآجل بمراعاة ظروف العرض والطلب 

والعائد الاحتمالي عن فترة التأجيل . 

ومن هذا المنطلق يمكن القول: بأن الأساس الفكري لمفهوم القيمة ال حالية جائز 
من المنظور الفقهي الإسلامي وإن كان استخدام سعر الفائدة الثابت في استخراج 
هذه القيمة غير جائز. ولذلك لابد من البحث عن وسيلة أخرى تتفق مع أحكام 
الفقه الإسلامي لتخصم بها القيم المستقبلية للوصول إلى القيمة الحالية"©. أو 
تستخدم كأداة للمقارئة بين القيمة الحاضرة والقيمة الآجلة. وبعبارة أخرى» يجب 
البحث عن بديل آخر لسعر الفائدة تقارن به الكفاية الحدية لرأس المال في الاقتصاد 
الإسلامي حيث سبق أن قررنا أن الكفاية الحدية لرأي المال ما هي إلا سعر الخصم 
الذي يجعل القيمة الحالية للعوائد الصافية المتوقعة مساوية لسعر العرض أو نفقة 
الاستبدال. وسعر الخصم هذا ليس هو سعر الفائدة وإنما هو سعر يمكن أن يتحصل 
عليه عن طريق التجربة والخطأ أو باستخدام الحداول الاحصائية ثم يقارن هذا 
السعر بمعدل الفائدة في الاقتصاد الوضعي . ومن ثم يمكن التعرف على ربحية 
الاستثار من عدمها, 

أما في الاقتصاد الإسلامي فيجب البحث عن البديل لسعر الفائدة الذي تقارن 
به الكفاية الحدية لرأس المال ثم تقارن النتائج المتحصلة التي يتم على ضرئها اتخاذ 
قرار الاستثمار. 


م/ ؟/ م الأدوات المقترحة لخصم القيمة الآجلة : 
وفقاً لما سبق فإنه يمكن استتخدام معدل الربح الاحتمالي'"» كسعر خصم لإيجاد 
القيمة احالية, وذلك لا 5-7 
١‏ إن سعر الفائدة يعتمد على الربا المحرم, أما الربح فهو عائد النشاط الحقيقي 
ع ل كرثر الأببجي ١‏ المرجمع والمرهمم السايفين , 
(8) يقد بالر بج الاسحمالي تكلغه المرصة البديلة أو هر العائد الذي كان المفروس أن يمصل عليه المستثمر إذا وثلف 
أمواله في غير الاستثبار عمل الدراسه , 
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الايجابي . والمقابلة هنا بين الفائدة والربحم ها أممية قصوى عالحها القرآن الكريم 
بقول الله تعالى ««( ككل ابي وَعرّا ليأ أ » (البقرة ©1؟) فتوجد إذاً مقابلة 
بين العوائد الناتجة من هذين النشاطين وهي : 

انه مقابل عملية البيع؛ حيث يمثل هذا النشاط الوظيفة الايجابية التي 

تحفق عائد المشروع سواء كان غاريا أرهناعي از ؤراعيا أر عدن . 

- وإما ربا (فائدة) تكون في مقابل الاقراض وهي الوظيفة السلبية . 

وبذلك يكون العائد من عملية البيع في النشاط الاقتصادي - وأيأ كان نوع هذا 
العائد ‏ هو الأساس العلمي السليم الواجب استخدامه كأداة للخصم وهذا العائد 

يمكن تسميته في المنظور المحاسبي بالريح الاحتالي . ' 

1 اسالتن القيمة الحالية: يرجع مفهوم القيمة اللحالية إلى أن هناك فرقاً بين السعر 
اللقدي الخاضر والسعر المؤجل في فقه المعاملاث الإسلامي”") ٠‏ ويتضح ذلك 
جلياً في بيع السلم والبيع لأجل وضع وتعجل كما سبق أن أوضحنا. 

وبتميز الربح الاحتمالي بالآني”": 
- إن الربح الاحثمالي أو معدل الربح المتوقع هو الأساس السليم الذي يمكن 
استخدامه لتمثيل الفرصة المتاحة أمام المشروع عند محاولة التوصل إلى معدل 
الخصم المطلوب. وبالاضافة ١‏ ذلك فالربح وليس الفائدة هو الذي يمثل 
الندرة الحقيقية للمعروض من رأس الملل الحشقيقي, لأن الفائدة نفقة على رجل 
الأعمال بيدما الربح يعتبر دخلا 0 5 الأعمال لا يستثمرون .حيث تكون 
الفائدة أعل بل حيث يكون الربح 
وهذا فإنه في ظل الاقتصاد 00 حيث لا ويجود لسعر الفائدة. فلا يعني ذلك 
أنه لا توجد أداة فعالة لتخصيص الاستثارات في هذا النظام . فمعدل الريحم أو معدل 
العائد من الاستثارات يعتبر الثمن الحقيقي للاستثار؛ كنا أنه في الوقفت نفسه يعد 
)١(‏ الظر؛ د. كوثر الأبجي ؛ دراسة جدوى الاستثيار. مرجع سابق) من .١15-18‏ 
(*) انظر لهذه المميزات في؛ 
- د. شوقي دنياء النظرية الاقتصادية مرجع سابق» ص ,78١‏ 
- ذ. كوثر الأبجي , دراسة جدوى الاستثيار مرجع سايق صن 318 14, 
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داة سليمة لتوزيع الاستغارات بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في 

لاقتصاد الإسلامي » فمن حق المستثمر المسلم في ظل الاقتصاد الإسلامي أن يوزع 

ستثاراته طبقاً لمستويات الربح القائمة والمتوقعة في مختلف القطاعات طاما أن هذا لا 

تعارض مع المصلحة العامة . 

. يستئد الربح الاحتمالي إلى الأسس والأحكام الفقهية الإسلامية ولهذا فهو يرفض 
الطرق المخالفة لها كاستخدام سعر الفائدة» وبذلك فهويصاح للاستخدام في كل 
من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية الأخرى. 

. إن هذا الربح ينبي على أسس علمية وموضوعية. فهو يعتمد على العائد الفعلي 
للنشاط وليس على التقدير الشخصي . 
ويبذا يعد معدل الربح الاحتمإلي أساساً صال حا للاستخدام تبعا لنوع النشاط 

ومعدلاات عوائده . 


وفد تناولت الدراسات والأبحاث طرق تقدير الربح الاحثمالي المستخدم في معدل 
الخصم وقد برزت عدة طرق وآراء ومقترحاث للتقدير: 


: الاقثرا اح الأول"‎ ١ 


استخدام معدل العائد على الودائع المركزية قصيرة الأجل أو ما أسباه 
ب (المعام)”"'وهذه الودائع المركزية هي حسابات الاستثار التي يقوم المصرف المركزي 
الإسلامي بفتحها لدى المصاوف الأعضاء بقيمة حصيلة شهادات الودائع المركزية 
التي يصدرها ويطرحها في سوق الأوراق المالية للاكتئاب فيها من جانب الأشخاص 
الطبيعيين والمعنويين» وتعطي شهادة الودائع المركزية لحائزها سهأ في ودائع المصرف 
المركزي من النوع السابق. ويتميز شراء شهادات الودائم المركزية بأنه يعادل القيام 
باستثمار من أعلى الدرجات الممكنة دائحل الاقتصاد القومي » وذلك لكون هذه الودائع 
(1) قدمه د. معبد المارسي ٠‏ النطام السعدي والمالي في الاقتصاد الإسلامي , دراسة مقدمة إلى ندوة النظلم المالية لقي 

تظلمها مكتيب التربية العري لدول اليج ؛ صفر 8 ؤاهب من 14 5ف /ا6, 
() تتكون كلسة معام من أوائل شلياث (مسدل شائد الودائم المركزية) , 


اكلا 





تنتشر في جمبع استثارات المصارف الأعضاء» بالاضافة إلى ذلك فإن هذه الشهادات 
تتميز بدرجة كبيرة من الأمان وذلك لأن المصرف المركزي سيوزع -حصيلة شهادات 
الودائع المركزية بين المصارف الأعضاء وفقاً لدرجة الربحية والسيولة والأمان في كل 
مصرف. ولهذا سيحاول كل مصرف أن يزيد من كفايته الاستثمارية حتى يمكنه 
الحصول على قدر أكبر من هذه الودائع . 

وبالاضافة إلى ذلك فإن المصرف لركري يكون لديه الكثير من المعلومات عن 
الحالة الاقتصادية في البلد مما يجعله قادراً على إمداد المصارف الأعضاء بالمعلومات 
واتباع السياسات المناسبة . 


ومعنى ذلك ان «المعام) سيقوم فعللا ببعض الوظائف الاقتصادية التي يدعي أنصا 
النظام الربوي أن القيام بها مستحيل في غياب سعر الفائدة. «فالمعام) يستخدم في 
خحصم صانفي الايراداث المتوقعة لرؤوس الأموال مبدف الوصول إلى قيمتها الحقيقية 
مما يجعله أداة سليمة في تحديد جدوى المشروعات؛ كيا يمكن بايد اد ريا قُ 
التخطيط بصفة عامة للمساعدة على تخصيص الموارد بين الاستخدامات المتبايئة . 

ويتطلب الأمر للقيام بحساب معدل الخصم على هذا الأساس أن يكون هناك 
جهاز مصرفي إسلامي متكامل وشامل لكافة أنواعه وفروعه ومؤسساته . 

وعلى الرغم من قوة هذا الاقتراح وسلامته إلا أنه يلاحظ عليه ما يل : 

- انه بهتم بالعائد على الودائع قصيرة الأجل فقط. ومعلوم أن الاستثارات في جملتها 

تتميز بكونها طويلة الأجل . 
إن هذا «المعام) يستخدم معدل العائد المعلن على الودائع المركزية من خخلال 

البيانات التاريخية السابقة حتى تاريخ إعداد دراسة الجدوى. فهو لا يمثد 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات فإنه يمكن استمخدام هذا «المعام» المقترح لمعرفة 
جدوى المشروعات الاستثارية قصيرة الأجل» حيث يمكن استتخدام البيانات 
السابقة كاساس لما سيكون عليه الحال في المستقبل , 
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الاقترا 0 , 

؟- الاقتراح الثاني .. 

يرى أن نظرة الاقتصادي المسلم إلى عملية خصم التدفقات النقدية لا تكون من 
منطلق التفضيل الزمني للنقود ولكن من منطلق تكلفة الفرصة البديلة للأموال 
المستثمرة قْ ضوء أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي والأولويات الإسلامية لواقم 
الأمة الاسلامية. ولذلك فإن تكلفة الفرصة البديلة هنا ليست تكلفة فرصة بديلة 
لتحقيق أقصى ربح أو تحقيق أقصى ثروة مادية فقط ولكن بشرط توافر السلامة 
الشرعية . 

وعلى هذا الأساس يكون معدل الخصم المقترح هو معدل العائد من أفضل استثار 
بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع تحت الدراسة» من -حيث الشرعية والأولوية 
الإسلامية ودرجة المخاطرة؛ وهذا ما يميز خصم التدفقات من منظور إسلامي عن 
خصم التدفقات من منظور القتصادي وضمي تقليدي في حالة اناد عل أموال 
يملكها نفس المستثمرين . وفي ضوء ما تقدم يرى هذا الافتراح ضرورة وجود أكثر من 
معدل للخصم ليعكس تفضيلات المستثمر المسلم . ففي حالة المشروعات التي تفي 
عداجا إمساية ابيترت أ مرجت اال رطام الراك 1سا قرام 
أن يكون معدل اللخصم مخضا في حين أن الأمر يتطلب رفع معدل الخصم إذا 
كان المشروع ينج وبوزع الكماليات - بشرط ألا تدخحل قُ يلد الإسراف الممحرم ب 
ومعنى ذلك عملياً أن معدل الخصم يعد بمثابة أداة حاسمة لتخصيص الموارد المالية 
المناحة للاستشهار عند المصرف الإسلامي أو عند شركات الاستثار الإسلامية. 
وبذلك تتحقق الكفاية الاقتصادية التي نتسق مم أهداف وأولويات النظام 
الاتتصادي الإسلامي . ولا يكون هناك حرج من استخدام معدل الخصم بهذا 
المفهوم والأسلوب المبني على منطق الاستثمار وليس ممرد تأجير النقود. 

ويلاحظ على هذا الاقتراح ما يل !- 
انه نظراً لارتباط هذا المعدل المقترح بعائد واحد مختار وليس بنسبة متوسطة لعوائد 
(8) قلدمه د. سيد الموارتي في مرسوعه الاستثيار, الليزه السادس من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية؛ 

التامر: الاقاد الدولي للسرك الأسلامية؛ لانؤافيب من "ا"1, 
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الاستثارات البديلة فإن هذا المعدل المقترح قد لا يعطينا صورة حقيقية عن ربحية 

مثل هذا الاستثار الذي براد تقويمه من خلال العوائد الفعلية المحققة منه في 

المجتمع الاقتصادي . وهذا هو الغرض الأسامي من اختيار أداة للخصم تعتمد 

على الربح وليس على سعر الفائدة . ولهذا فإن من الأفضل استخدام متوسط عوائد 

لا عائد واحد . 

ومن جهة أخرى فإن اختيار هذا المعدل على أساس أفضل استثار بديل يكون 
شبيها بمفهوم أعلى معدل فائدة في الممبج غير الإسلامي”". 
- إن هذا الاقتراح يثير تساؤلاً مها وهو هل يلزم الأفراد بانتاج السلم الضرورية أم 

أن هذا من واجبات الدولة؟ , 

وبرى بعض الباحثين" ان اشتراط الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية في تقويم 
المشروعات العامة وتخصيص الموارد ضرورى من قبل الدولة» أما إلزام الأفراد بذلك 
فلا يجب التمسك به لأنه فرضص كفاية إذا قام به البعض سقط الاثم عن الآخرين. 

كما يترتب على إلزام الأفراد بإنتاج الضروريات أن يكون معدل الخصم منخفضاً 
ومن ثم عدم تحقيق الأفراد إلا معدلات ربحية منخفضة وهذا أمر غير مقبول عملياً 
إلا إذا قامت الدولة بتدعيم إنتاج هذه الضروريات بتحمل الفرق الناتج من 
انخفاض معدل الربحية في انتاج السلع الضرورية عن مثيله في انتاج السلع 
الأخرى . 

ويمكن القول أنه على الرغم من أن انتاج الضروريات يعد بشكل عام. من 
واجب الدولة» فإن هذا لا يمنع من أن تتحمل المشروعات الفردية بعض هذه 
المسؤولية خصوصا عندما تكون الدولة غير قادرة على القيام بمفردها بتوفير 
الضروريات. ومن هنا قد يتطلب الأمر قيام الدولة بوضع القطط المناسبة وإقناع 
القطاع الخاص بضرورة الاسهام في تنفيذ الخطة, 


وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في مبحث مستقل , 


لسن ص ب ب 0333 
(1) انظرد. كوثر الأبجي , دراسة جدوى الاستثيار» مرجع سابق؛ من 9١‏ 7؟. 
(؟) انظر د. كوثر الأبجي » المرجم والموضصم السابقين , 
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الاقتراح الثالث" : 


أن يعتمد الخصم على استخدام متوسط المعدل المتوقع مقتدرا بأوزان نسية لعوائك 


الاستثمارات المثيلة التي تتصف بنفس درجة المخاطرة للمشروع تحت الدراسة . 


ويتضمن هذا الاقثراح ما يلي : 

متوسط المعدل: وهذا يتطلب ضرورة استخراج متوسط معدلات عوائد 
الاستثارات المثيلة بحيث تتضمن عوائد محققة من ربح وخسارة. 

المتوقع : أي المتوقع في الفثرة الزمئية المقبلة» إذ أن دراسة الجدوى يجب أن تبتم 
بالتدفقات المالية المتوقعة في الفترة المستقبلية التي سيتم فيها الاستثار, 

مقدراً بأوزان نسبية : أي يجب أن نضع أوزائاً نسبية لكل مشروع من المشروعات 
المثيلة . وتحتاج هذه الأوزان إلى بيانات عن تكرار الحدث لاستخراج الاحتمالات 
النسبية ثم الاحتالات المرجحة. فإذا لم تتوافر لديئا البيانات أمكن استتخدام 
التقدير الشخصي لهذه الاوزان. 

لعوائد الاستثمارات المثيلة : أي يجب أن تكون المشروعات المختارة المراد قياس 
ربحيتها تقوم بنشاط مائل للمشروع تحت الدراسة حتى يعبر معدل الخصم عن 
الكفاية الحقيقية للاستثيار محل الدراسة, 

المنصفة بنفس دررجة المخاطرة : وهذا شرط ثانى يجب أن يتوافر في المشروعات المراد 
قياس عائد نشاطها لنفس السبب السابق ويتوقف تحقبق ذلك على امكانية 
الحصول على كمية كبيرة من البيانات عن هذه المشروعات مثل : .حجم رأس امال 
المستثمر وهيكل التمويل الناص بها والاعانات المقدمة لها من الدولة والمزايا 
والتسهيلات الممنوحة لما. 

وبئاء على ذلك يمكن حساب معدل اللخصم بالصيغة الثالية: 


مع د عون تعرس * 00 نتن 


اع ل 





(©) قدم هلا الاقترام د, قزر الأنجي ؛ دراسة سدوي الاستثيار» مرسهم سابق ؛ مص 3١‏ -4؟, 


ب هقاس 





م > معدل الخصم المطلوب ن - عدد المشروعات المختارة 
0 - معدل العائد المتوقع للاستثيار 
ف - الوزن النسبي أو الاحتمالي . 


ويمكن استخراج ع , . . . ع ن باستتخدام إحدى طرق التنبوء وهئاك عدة طرق 
كثبرة معقدة ومبسطة تصلح للتنبوء بالانجاه العام مثل استخدام المتوسطات المتحركة , 

ولعل هذا الرأي الأخحير يبدو أكشر شمولية نظراً لأنه أخذ في الاعتبار كافة 
الملاحظات على الاقتراحات السابقة. كما أله اهتم بالتفريق بين الحاضر والمستقبل» 
إضافة إلى استخدامه متوسط العوائد على الرغم ما يشوب استعخدام المتوسطات من 
عيوب احصائية . 


9 ” العوامل الأخرى المؤثرة على الاستثار في الاقتصاد الإسلامي 
عرضنا في فصل سابق العوامل الأخرى التي تؤثر على الاستثار في الاقتصاد 
الوضعي , وفي الحقيقة إن تلك العوامل تلعب دورها في أي افتصاد مهها كان نوعه. 
ولهذا فإنها تؤثر على الاستثار ني الاقتصاد الإسلامي أيضاً. 
وسئعرض بعض هله العوامل والمحددات من منظور الاقتصاد الإسلامي قْ 
النقاط الثالية : 


*/”ر/ ١‏ الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثاري : 


يعتبر الطلب الاستهلاكي ضمن أهم محددات الطلب الاستثماري » حيث إن 
الأصول الرأسمالية تستخدم ‏ في نهاية المطاف ‏ في إنتاج السلع الاستهلاكية . وإذا م 
يكن هناك طلب استهلاكي فلا يتصور أن يكون هناك إنفاق استثياري . 

وقد تناول ابن حلدون في مقدمته تحليل العلاقة بين الإنتاج والطلب بأسلوب 
يشهد بقدرة وبراعة ابن خلدون على تفسير العلاقات والظواهر الاقتصادية . فنجده 
ينص على أن الطلب هو المحرك الأساسي للعملية الانتاجية حيث يقول: إن الصنائع 


1955 





إنها تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها وإن الأمصار إذا قاربت الخراب التقصت منما 
الصنائع”" . فنجد أن ابن خلدون يشبر إلى أن غير الطلب الاستهلاكي يؤدي إلى تغير 
ا 


كما نبه الدمشقي إلى أن ثوافر الطلب يعد من أهم مقومات نجاح المشروعات» 
وبالتالي حفظ الأموال. فيقول: وبما يحتاج إليه في حفظ المال آلا يشغل الرجل ماله 
بالشيء الذي يبطىء خروجه عنه وإلما يكون ذلك ما يقل طلابه لاستغناء عوام الناس 
عنه؛ كالجوهر الذي لا يحتاج إليه إلا العظماء والملوك» ومثل كتب الحكمة التي لا 
يطلبها إلا الحكماء والعلماء وأكثرهم فقراء وهم مع ذلك قليل» وما يجري هذا المجرى 
ما يقل طالبه” . 


فنجد الدمشقي يوضح ضصرورة توافر الطلب على مننجات المشروع حتى يستمر 


ومن جهة أحرى نجد أن أموال الزكاة التي يحصل عليها الفقراء وينفقونها على 
زيادة استهلاكهم ستصرف على السلع والخدمات الضرورية الني يطلبها الفقراء, مما 
يزيد الطلب على هذه السلع . وبالمقابل فإن الطلب على السلع الكمالية ‏ التي كانت 
ستنفق عليها بعض حصيلة الركاة لو بقيت هذه الأموال في يد الأغنياء ‏ سيدخفض 
نسبياً. وهذا يعني ان عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي سيعاد تخصيصها بحيث 
تنتقل جزئياً من إنتاج الكماليات إلى إنتاج الضروريات. وهذا المعنى أهميته في دراسة 
أولويات الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي . 


ويلاحظ ان السلع الضر ورية التي يحتاج إليها الفقراء» والتي يتوقع زيادة الطلب 
عليها ثتييجة تطبيق الزكاة ليست سلعاً استهلاكية فقط بل نجد فيها سلعا استثارية ‏ 
(1) ابن سلدون, المقدمة, دار القلم. بيروث الملبعة الللايسة عام 1944م, صن 401 , 


(9) أبر الفضل جعفر بن علي الدمشقي . الاشارة إلى مباسن التسمارة تقيق البشرى الشربجي » مكنبة الكليات 
الازهرية . الشاهرق الطبعة الأولى /اة"ااعن “من .8١‏ 


/151ا- 





كما سيأتي بيانه فيها بعد تعطي لمم ليعملوا بهاء وبهذا فإن الطلب على هذه السلع 
الاستثمارية سيزداد أيضا". 

وفي الحقيقة إن هذا التحليل يعبر عن فكرة المعجل» ولذلك لابد من الإشارة إلى 
بعض الأسس اللازمة لعمل المعجل والعوامل المؤثرة عليه. فإذا كانت الزيادة في 
طلب الفقراء نتيجة لزيادة دخوهم ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستئارية 
اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها الفقراء» فإن حجم الزيادة في 
الطلب على السلع الاستثارية يتوقف بدوره أيضاً على عمر الأصول الرأسمالية وحجم 
رأس المال الثابت القائم وعلى توقعات المنتجين على طلب الفقراء على السلع 
الاستهلاكية. ولهذا يجب أن تؤخخل هذه العوامل .في الاعتبار”" , 
م/ "/ ” نظرة جديدة لأثر الركاة على الاستئار 

إذا كانت عملية الاستثار تتطلب أوضاعاً ملائمة يسودها الأمان والاستقرار فإن 
الزكاة تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى توفير المناح الاستثماري الملاثم . ولقد وفر 
الاقتصاد الإسلامي الضهان الاجتماعي والكفالة العامة ضد الخسائر الني قد يتعرض 
لها المستثمر والتي لا يكون له فيها حول ولا قوة,. حيث جعل سهم الغارمين لمواجهة 
مثل هذه الظروف. 

فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل باله؛ ورجل أصابه 
حريق فأهلك ماله» ورجل ليس له مال وله عيال فهو يدان وينفق على عياله””". 

وجاء في كتاب الخراج عندما أمر عمر بن عبد العزيز الفقهاء. بالكتابة له في الثهانية 
أسهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه» فأوضحوا أن سهم الغارمين على ثلاثة أقسام 
منهم صنف أن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه وعليه دين ولا يجد ما يقضيه 


(1) د., محمد أنس الزرقاء» دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية., بحث مسمن أبمحاث وأعمال مؤثر الزكاة 
الأول المتعقد في الكويت 9؟ رجب إلى ١‏ شعبان 14١1اه‏ من .,15١‏ 

(؟) انظر تعليق د, عبد الطادي النجار عل تمليل د, عمد الس الزرقاء, المرججم السابن. من ,"١14‏ 

() ابن أبي شيبة؛ المصئف, مرجع سابق //1١؟,‏ وحميد بن زنجوبة؛ الأمرال؛ الناشر: مركز الملك فيصل للبجوث 
والدراساث الإسلامية, الطبعة الأولى 154م, المجلد الثالث 4/1 .١1١١‏ 


ةا 





منه ولا ما يستئفق إلا بدين. والصئفان الآخران لمن يمكث ولا يغزو وهوغارم قد 
أصابه فقر وعليه دين لم يكن منه شيء في معصية الله لا ينهم في دينه”". 
وجاء في كتاب الأموال أن الغارم هو المستدين في غبر سرف فينبغي للإمام أن يقضي 
عله من بيت المال”", 
ومعنى ذلك أن إعطاء المقترض العاجز عن سداد ديئه ‏ وهذا عام يشمل جميع 
القروض الإنتاجية والاستهلاكية ‏ أو صاحب الدين الذي أصابته الكوارث من سهم 
الغارمين يحقق معان جليلة مبها”' . 
إشعار الفرد بكرامته واستعادة الثقة بنفسه وحمايته من تسرب اليأس إليها من خلال 
وقوف المجتمع إلى جانبه في محنته خلافا لما كانت عليه القوانين البشرية الي كانت 
تبيح استرقاق الدائن للمدين”” , 
ازدياد حركة العمل والإنتاج والاستثمار من خلال اطمئئان أرباب الأعمال 
وأصحاب المؤسسات إلى أن أي مكروه قد تتعرض له مشر وعاتهم سيعوضون عنه 
وان هذه المشروعات لن تنهار عند تعرضها لبعض الصعوبات, 
إن الإسلام حدد بدقة وصف الغارم الذي يستحق الركاة حيث يشترط في المدين 
الذي يستحق الركاة ما يلي" : 


(1) قدامه بن بجعفر (بضم وثلانث مائة للهجرة)؛ المئراج وصناعة الكتابة شرح وتعليق د. محمد حسين الرئيدي» 
دار الرشيد للنشر, العراق 1581م من 66؟, 
(؟) ابن زنجوية: الأموال؛ مرجم سابق, المجلد الثالك. .١١١4/17‏ 
(#) د. تعمد قلمةء التطبيقات التاريفية والمماصرة لتنظيم الزقاة ودور مؤسساتهاء ببحث مقدم إلى مؤقر الزكاة الأول 
المتعقد في الفترة من 8؟ رسجب ححثى ١‏ شعبان 4٠4‏ ١ه‏ بالكريث؛ من .,3١8‏ 
(##) تنص قرائين اليرنان والر ومان وبعضس بلاد أوروبا في القرون الوسعلى على استرقاق المدين إذا عجز عن أداء دينه 
وبلغت فائدة الدين قددر أممله فبسكم للدائن باسترقافه, 
النظر عبدالله بن كتيول» «ويفف الإسلام من الرق في العصر اللحاضر من بحوث مؤقرات مجمع الببحوث 
الإسلامية بالأزهر (النوسبه الاجتاعي في الإسلام), الناشر: ممم البحرث الإسلامية بالقاهرة سئة 
إؤماامهى ,"/١‏ 
(") انظر: الإمام النووي (المنرقي 1/8'هسمعء روفة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق ,7١10//1‏ 
ابن هدامه, الككافي. المحنب الإسلامي ؛ الطبعة الثانية 11"44اه. ,""8/1١‏ 


سكقق1ام 





أن لا يد ما يقضيه . 
- أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح وبذلك لا يستحق الزكاة من يقوم بأوجه 

الانفاق الأخرى المحرمة» كا خمر أو الإسراف في النفقة, 

ومن جهة أخرى تؤدي الزكاة دوراً مباشراً في تشجيع الإنفاق الاستثماري » ويتمثل 
هذا الدور في أن الزكاة كانت تقدم في صورة سلع استهلاكية اعفان وأحياناً أخرى في 
صورة سلع انتاجية افالإبل والغنم والبقرلم تكن سلعاً استهلاكية فحسب, بل كانت 
57 إنتاجية ا حيث كالث الأنعام تستخدم في الزراعة واستخراج الطعام 
والشراب كما كانت تستخدم في صناعة الملابس والأثاث , 

وقل 7 بعض الفقهاء هذه الصفة الاستئارية للزكاة. فيقول النووي : فإن 
كانت عادته ‏ أي الفقير الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات 'حرفته قلت 
قيمة ذلك ا ا" 
ري ان ٠‏ فمن يبيع البقل 
يعطى خمسة دراهم أو عشرة. ومن حرفته , بيع الجواهر يعطى عشرة آلاف درهي مثلا. 
ذا انان العدية بأقل منهاء ومن كان تاجرا أ وتهبازا أوغطارا أو صرافاً أعطي 
ع وري ا ا ا ا و 
أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لثله وإن كان من أهل الضياع يعطى ما 
بشتري به ضيعة أوحصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام 0 


*/ */ * دور التقدم التقني : 
حث الإسلام وهو دين العلم والتقدم على التفكير والتأمل والاختراع والابتكار في 
كل جوائب النشاط الانساني با يحقق المصلحة الخاصة والعامة , فاهتم 0 


والتعليم والتدريب وكرم العلم والمشتغلين به إدراكاً منه أنه لا يمكن للقوة البشرية أن 
تبدع مالم تكن متعلمة ومدربة. 


يقول الله تعالى: «... مُلْحَلْيَسَترَىالَنَيلون وان لايملُون ...» (الزمر: 4), 
)ع( النووي . المجموع شريم المهذب» مرجع سابق) ,١914/5‏ 


د كلاس 





ويقول تعالى : «... يرع هلين اموا يدك وَالدينَأوثوا ورين ... » الآية 
(المجادلة: ,)١١‏ 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : إذا ماث ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" , 
وقد جاءت كثير من آيات القرآن الكريم حاثة العقول على التدبر والتفكر والببحث 
رالاستقصاء . 


ب 


6 3 ا 46 4 1 


7 ٍ/ 9 1 000 رام 
بال 2 ا و 3 0 رس 0 0 


مر - 5-3 - 0 م م م في عابو يم عير 2 
وَل ف ا عنما حشى الله من عِبَاد الوا ...» (فاطر: لال 78). 
00 2 2 00 


عر 5-3 ب 4# 
ويقول تعالى: « أفر قار يبروا في ارس د لم تلوت يَعَقَلُون بآ أو 
سل 

انان يسْمَعونّ ييا ...6 (الج : 141). 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : من سلك طريقاً يلتمس فيه علءأ سهل الله 

له طريقاً إلى اللحنة”". 
يقول أحد المستشرقين: وجاء في القران ما يشجع على العلم والاكتشافات وذكر 

بعض النظريات عن الهزات الأرضية وأسس علم الفيزياء» وتفسير التفتيت 

الذري.. الخ , وهذه توحي وتكشف ان الإسلام اهتم بالتكنيك فلم يقتصر في 
سبيل إبراز ذلك على الأيات القرانية فقط. بل تطرق إلى المواقف والأعمال وهي الأهم 

بدون شك”", 

(1) أشرجه مسلم في باب ما يلس الانسان من الثواب بعد رفاته عن أبي هريرة */ ١١88‏ وأبر داود في سئئه عند 
رقم الطعديث حققل؟؛ راسد ل المسئد من أن هريرة ؟/ انالا والترملي نه قي اللهامم في أبواب الاحكام باب 
ماسجاء في الوقفب برقم 11/5 واب ماسه في سئله عن أبي لتادة برقم ,14١‏ 

3( أشرجه الترملي فى الجبامع سن أبي هريرة برقم 5 ورقال! هذا سحا يش سعسين ١‏ كسا أشرجه أبو داود في سئنه 
عله أيضا برقم “8141, 
وأخرج البخاري في محيسصه أن سابر بن عبدالله رحل مسيرة شهر إلى عبدالله ب بن أئيس في سحديث واحدء انفلر 


المصيح ١‏ لف 


زفي ساك أوسار ني ؛ الإأسلام والعحبة الالتصساديه ؛ ترحمة ضحي العاريل , الناشر: دار الفكر بدمشق. س 7لا, 


أدكآمه 





يقول ابن خلدون مبرزاً أهمية التقدم العلمي بالنسبة للنشاط الاقتصادي 
«والصنائع لابد لا من معلم, ثم إن الصنائع فبها البسيط وفيها المركب. والبسيط هو 
الذي يمختص بالضروريات والمركب هو الذي يكون للكماليات. والمتقدم منها في 
التعليم هو البسيطٍ لبساطته أولا ولأنه منص بالضروري الذي تتوافر الدواعي إلى 

تعلمه فيكون انق في 0 

في ضوء ما تقدم يتبين أنه يلزم الدول الإسلامية في الوفت الخاضر لتحقيق درجة 
محمودة في مستوى التقدم التقني أن بكم بالعلم والتعليم الذي تتطلبه عقيدتها 
الإسلامية في كافة محالات الحياة. وينبغي أن شير هنا إلى عدم الاقتصار على مبدأ 
الحل والحرمة فقط في اختبار العلوم والأساليب التقنية» بل لابد من تطبيق مبدأ 
الصلحة يفا عند احتيار العلوم والأساليب الإنتاجية المنطورة. يقول الشاطبي في 
معرض كلامه عن أقسام المباحاث: المباح ضربان: أحدهما أن يكون نخادما لأصل 
ضروري أو حاجي أو تكميلي . والثاني لا يكون كذلك . فالأول قد يراعي من جهة 
ما هو نخادم له فيكون مطلوبا وتحبوباً فعله» وذلك أن التمتع بها أحل الله من الماكل 
والمشرب مباح في نفسه وإباحته بالجزء وهو حادم لأصل ضروري وهو إقامة احياة فهو 
مأمور به من هذه اجهة ومعثبر وتحبوب من -حيث هذا الكل المطلوب فالأمر به راجع 
إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الحزئي ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول 

دون الرد لا من حيث هو جزئي معين”'. . 

ولهذا فلابد من احرص على نوعية التعليم تلافياً لحدوث فوائض لا يحتاج إليها 

بيدا تكون هناك ندرة في العلوم المطلوبة. وهذا يتطلب ما يلي : 

(١‏ أن تنبع الدول الإسلامية سياسة تعليمية تأخل في اعتبارها متطلبات التنمية 
الاقتصادية التي تستند إلى العلوم التطبيقية في مجال الزراعة والصناعة والتمجارة 
والإدارة والتنظيم » بدلا من قصر التعليم على العلوم النظرية البحتة فقط . 

؟ - أن تشجع الدول الإسلامية البحث العلمي ماديا ومعنويا نظرا لأن التقدم التقثي 

(1) ابن مخلدون. المقدمة؛ مرجع سابق صن صن 4" ,40١‏ 


زفة أبو إسحاق الشاطبي : الموافقات في اصول الشريعة؛ دار المعرفة, بيروت.» الطلبمة الثانية. هة"ززهى, 8/1؟١ا‏ 
وما بعدها, 


وآد 





يتطلب توفير رؤوس أموال ضخمة كم| يتطلب في الوقت نفسه البحث العلمي 
المنظم وهذا لا يمكن تحقيقه على مستوى الأفراد بل من خلال الجهود التي تبذها 
الدولة في هذا الشأن. ولهذا يجب على أي خطة تلموية تضعها الدولة أن تأخمل 
في اعتبارها متطلبات البحث العلمي . 

أن تدرك الدول الإسلامية أن تقدمها لا يمكن أن يثم إلا على أيدي أبنائها , 
وبمعنى آخمر ينبغي الاهتهام بها يسمى (بالتقنية المحلية) وتشجيعها بدلاً من 

الاعتماد الكل على استبراد التقنية للأسباب التالية:- 

() إن التقنية المحلية لا تتطلب أموالاً ضخمة بالمقارنة بي يتطلبه استيراد التقنية 
الأجنبية من الخارج . وهذا الأمر له أهميته إذا أدركنا أن معظم الدول النامية 
تعاني من ندرة نسبية في رؤوس الأموال. 

وب) إن التقنية المحلية تتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية. كم] 
تتناسب مع البيئة الاجتماعية والمستوى العلمي والثقافي السائد في البلدان 

النامية وبالثالي يمكن للمجتمع أن يتعامل معها ويحقق بذلك الأهداف 
المطلوبة , 

رج) إن استيراد التقنية من اللخارج يتطلب أيضاً الصيانة المستمرة وذلك يتطلب 
بدوره الحاجة الدائمة إلى الدول المصدرة لها. وفي هذا نوع من التبعية 
المستمرة للدول الأجنبية؛ وحصوصاً إذا أدركنا تعمد تلك الدول إحضاع 
الدول النامية لسيطرتبها با تقدمه ها من الأنت ومعدات معقدة. 

(د) وليس معنى هذا أن ثقف ضصد استيراد التقنية بكل أشكاها وأنواعها ولكن 
لابد أن تتوافر شروط معيئة في التقنية المستوردة منها؛ أن تكون التقنية 
المستوردة متناسبة مع درجة نمو الاقتصاد القومي حتى يمكن نحقيق 
أهداف التنمية الاقتصادية, كما يشترط وجود الكوادر (القوى البشرية) 
المدربة المتعلمة التي تستطيع استيعابها. 

ولتحفيق الاستفادة القامة من التقنية يجب أن يعطى للمنظمين حرية تشكيل 
التقنية حسب متطلبات الدولة ونظام الأسعار فيها. وأن تتوافر لهم كذلك حرية أكبر 


دس 





في استخدام الموارد. كما يتعين أن تكون هناك إجراءات لعلاج ما يترتب على اتباع 
الفنون الحديئة في محالات معينة من خسائر أو آثار سيئة قد تلحق بالمجالات الأخرى 
الني لم تحظ بالتطوير في استخدام فئون الإنتاج» .حتى لا يحد ذلك من قدرة المجتمع 
زيادة القدرة الاستيعابية المحلية لفنون الإنتاح الحديثة ويرفع بالتالى مر تكلفة 
2 يه 2 يي من 
استيراد وإدارة المعداث اللجديكة” , 


: دور التشريعات الاقتصادية والاجتاعية‎ 4 /” /٠“ 


مما لا شك فيه ان العدوان عل الناس وظلمهم ‏ سواء فثل ذلك قْ مصادرة 
أمواههم أو إرهاقهم بفرضص ضرائب عالية دونم| حاجة فعلية لمثل هذه الضرائب ‏ يؤثر 
على حالتهم النفسية. حبث يترتب على مثل هذا التصرف أن يضعف ميل الناس إلى 
العمل والإنتاج والاستثيار وهذا بدوره يؤدي إلى الخفاض حجم الاستثيار. 

يقول ابن نخلدون محللا آثار الظلم: اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم 
ذاهب بأمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهاءها من 
أيديهم , وإذا ذهبت أمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقيضت أيديهم عن السعي في 
ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون القباض الرعايا عن السعي في الاكتساب فإذا 
كان الاعتداء كثيراً عاما في جميع أبواب المعاش" كان القعود عن الكسب كذلك 
لذهابه بالأمال جملة بدحوله من جميع أبوابباء وإن كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض 
عن الكسب على نسبته» والعمران* ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالاعهال وسعي 
الناس 3 المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين, فإذا قعد الناس عن المعاش والقبضت 
أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمر ان وانتقضت الأحوال» وابذعر الئاس في 
الآفاق من غير تلك الإإيالة في طلب الرزق فيها خرج عن نظامها فخف ساكن القطر 
وحلت دياره وتحربث أمصاره , . فلا قوام للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال 
(1) محصد عبد الملعم عفره السياسات الاقتصادية في الإسلام, منشورات الاتمحاد الدو للبئوك الإسلامية عام 

لله صض؟!14, 
(*) المعاش ؛ هو النشاط الاقتصادي , 
(#*) العمران أي الثروة والرنماء. 


4 5لاس 





ولا سبيل للمال إلا بالعارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين 
الخليفة نصبه الله تعالى” , 

ويقول ابن نخلدون أيضاً: وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل 
ورغبوا فيه فيكفر الاعثمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم”». فنجد أن ابن 
خلدون يشير هنا إلى أثر الحالة التشاؤمية والتفاؤلية لرجال الأعمال . 

وتذكر كتب التاريخ الاقتصادي أن من أهم أسباب انتعاش التجارة في فريش هو 
الأحلاف الني عقدت لرد المظالم ومن أهمها حلف الفضول -حيث اجتمع جماعة من 
قريش واتفقوا على أن لا يظلم في مكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه 
حتى يأخخذوا حفه وكان هذا الاتفاق قبل خمس عشرة سئة من البعثة النبوية. ولهذا 
شعر التجار والقادمو ن بالأمن والطمأنينة فانتعشت لذلك التجارة وزادت”". 

وقد أدرك الخلفاء المسلمون ومستشاروهم عبر التاريخ الإسلامي أهمية تبيئة البيئة 
المناسبة والمناخ الملائم المخالي من احور والظلم والتعسف حتى يمكن أن تسثمر عملية 
التنمية الاقتصادية . 

يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعامله في مصر: وليكن نظرك في عمارة 
الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعارة. ومن 
طلب الخراج بغير عبارة أرب البلاد وأهلك العباد ول يستقم أمره إلا قليلا. فإن 
العمران محتمل ما حملته وإنم) يأتي خراب الأرض من إعواز أهلها وإنما يعوز أهلها 
إسراف الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر"”. 

والإمام علي رضي الله عنه يصور سلسلة مترابطة من الأحداث وهي أن إسراف 
الولاة في جمم الضرائب يؤدي إلى إعواز الناس وترك العمل لاحساسهم بالظلم وهذا 
بدوره يؤدي إلى شخراب الأرض وتخلف الأمة. 
(1) ابن خلدون؛ القدمة مرجع سابق» صرص 18171780 , 
(؟) ابن شلدون المقدمة, مرجم سابق؛ من 7/64 , 
(8) انظر: عبد العزيز بن إبراهيم العمري, اللحرف والصتاعات في الممجاز في عصر النبي صل الله عليه وسلم؛ 

العلبعة الأول » 66ل ل أسعد اسم الطابع والتاشر» من من 1145-148. 
(4؟) الإمام علي بن أبي لالب من روائم نيج البلاغة اتارها جورج جرداق» دار الشروق . بيروثت»؛ طبعة 4 عام 

)اهن ص ؟18١.,‏ 


ب 56 لأس 





وقد تقدم القاضي أبو يوسف رضي الله عنه إلى هارون الرشيد برأي يتضمن 
استبدال خراج الوظيفة بخراج المقاسمة" حيث إن في ذلك تخفيف على الزراع 
بتحويل الخراج من مبالغ محددة ثابتة (خراج الوظيفة) إلى نسبة من النائج (خراج 
المقاسمة) تراعي ظروف الإنتاج وتشجع الزراع على العمل والعمارة» حيث يقول: 
ولم أجد شيئاً أوفر على بيت امال ولا أعفى لأهل الخراج من التظالم بيغهم وحمل بعضهم 
على بعض ولا أعفى لهم من عذاب ولاتهم وعرالهم من مقاسمة عادلة فيها للسلطان 
رضا ولأهل الخراج راحة وفضل”". 


كا طلب أبو يوسف أيضاً أن تحول أراضي الاقطاع التي منحتها الدولة لبعض 
الأفراد لعمارتها من أراضي خراجية ذات عبء ضريبي ثقيل إلى أراضي عشرية يؤخط 
منها العشر بعد دخوطا في عملية الإنتاج”' وذلك نظراً لما يتحمله الناس من مؤئة وكلفة 
كشيرة. يقول أبو يوسف: وإنما صارت القطائم يوذ منبا العشر لأنها بمنزلة 
الصدقة. . وإنما يؤحذ منها العشر لما يلزم صاحب الإقطاع من المؤنة في حفر الأثهار 
وبئاء البيوت وعمل الأرض. وفي هذا مؤونة كبيرة على صاحب الإقطاع فمن ثم صار 
عليه العشر لما يلزمه من المؤنة”") , 


وفي هذه الاجراءاتث تلشجيع للناس على عمليات الاستثار لما يسود من قلة 
الضرائب والظلم , 


إن النظام السياسي في الإسلإم يقوم على أسس تكفل له البقاء والاستقرار. فهو 
يقوم على ثلاثة مبادىء رئيسية : 
(#) “حراج الوظيفة : هومقدار من المال يفرض على الأرض اللتراسجية , 
أما حراج المقاسمة : فهو نسبة من المخارج من الأرضس املاراجية تفرض عليها كربع اللفارج أو نصفه, 
)1( أبو يوسف : اللتراج : هوسوترة التراج » دار المعرفة بيروث» الملبعة الأرلى عام قكؤ"ااهب مص ,9١‏ 
(؟) محمد عبد الملعم عفر: التتخطيط والثئمية في الإسلام. مرجع سابق؛ من .١81‏ 
() أبويوسف: امثراج. موسوعة االتراج مرجم سابق. صن 68. 


ولاس 





١‏ مبدأ الشورى: 

يقول الله تعالى : إ... وأمرهة شَور عينم ...4 (الشورى/ 8") . وهذا المبدأ العظيم 
بنطبق على جميع الأمور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في 
كثير من المواضع كما استشارهم في غزوة بدر وف غزوة الخندق وفي معاملة أسرى 
بدر”". بل إن خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كانت على البايعة 
والشورى . 


* . الطاعة: 





1 ل الث تعالى : < جآه] ليَاتثراأييئا اق رأييش اول الأترو ...»4 
(النساء / 0) 
فالطاعة واجبة لولاة الأمور مالم يأمروا بمعصية الله وما داموا يحكمون با أنزل. 


© المسؤولية: 
المسؤولية , وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك حيث أمر الثلاثة الذين 
يخرجون في فلاة أن يؤمروا عليهم أميرا''". فكيف بمجتمع كبير. والمسؤولية ليست 
قاصرة على الحاكم وحده بل تشمل أيضا كل فرد. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته" . 
ومن متطلبات المسؤولية الحكم بالعدل وعدم الور والظلم , 
يقول تعالى : «... رَإدَا حكن مِيينَ أن مدل ...4 (النساء آية 08)» 
(1) القلر صسيح مسلم؛ باب خوار قثال من تفن العهد. "1188/1 , 
0( أشربجه أبو داود ل السثنن عن أبي سعيك اطتاري ١‏ #««/الرم لكك وبجاء في مم الزوائد للهيئمي » مرجع 
سابل ه/مة؟ : رول اليران عن اين قعر ورجاله رسال السحيح خلا عنبس بن مرحوم وهو ثقة , 


[فية أشرنجه المخارتي ومسلم عن ابن عمر: انقلر ممجييع البخارئي ١‏ باب اسلبمعة ١1/ه١؟؛‏ وصحيح مسلم باب 
فضيلة الإمام العادك ١484/1"‏ 


الام 





كم حذر الله تعالى من الحكم بغير ما أنزل الله لما يترتب عليه من جور وظلم أكيدين 
.ون ليحك سأرل مد وكيك مْمْالْكَيرُونَ » (المائدة/ 44). 

مله اناق كفيلة لسيادة الاستقرار والبعد عن الانقلابات والاضطرابات 
العسكرية والاجتماعية التي نشات وتنشأ من تحكم الأحزاب والطوائف واستيلائها على 
السلطة بالقوة ومن ثم تعيش المجتمعات في حروب ونزاعات لاعتقاد كل حزب بأنه 
أحق من غيره بالسلطة. 

ولذلك يتميز امنا السياسي والاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي بالاستقرار اللازم 
لاستمرار النشاط الاقتصادي كا لا يجد المستثمرون المحليون أو الأجانب أية تحاوف 
ولا يتعرضون الات من التشاؤم قد تنجم من توقع مصادرة أموالهم أو تأميمها أوغير 
ذلك من المخاطر التي قد يتعرضون لا في النظم غير الإسلامية . 

وهذا فإن الاقتصاد الإسلامي يوفر البيئة المناسبة للقيام بالاستثار. 


و / . النشاط اكوم والطلب الاستثماري : 

يتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه أوجد علاقة متوازنة بين القطاع اللتكومي والقطاع 
الخاص انطلاقاً من اعترافه بالملكيتين العامة والمخاصة , وحماية وصيانة كل منبم| بشكل 
بعيد عن التطرف, حيث لم يهمل الملكية العامة ولا الملكية اللخاصة , 

فالنظام الاقتصادي الإسلامي قائم على أسس واقعية. فهو لا ينبني على فروضص 
خبالية كاليد الخفية ونوافق المصالح» كا يرى آدم سميث. ولا يفترض أيضاً أن 
الحكومة هي الوسيلة الوحيدة للفضاء على طمع الأفراد وجشعهم وأنانيتهم 3 مما يرف 
ذلك ماركس . 

فالاقتصاد الإسلامي يدرك الخحاءجة الماسة إلى الحكومة كعتصر لايد من وجوده 
لتدظيم النشاط الاقتصادي ومراقبته كما يدرك أيضاً الحاجة إلى الأفراد أو القطاع 
الخاص لأداء دوره المطلوب فْ عملية التئمية الاقتصادية ' 


ريمكنا أن يدوو عدا أن تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي كمستثمر أو 
كمراقب من الأمور التي لا يرفضها الاقتصاد الإسلامي على نحو ما سيان بيانه , 


سر د 





يقول بعض كتاب الرأسمالية": لقد سمعنا جميعاً الشكوى من اتساع التدخحل 
الحكومي في القضايا الاقتصادية. ومع ذلك فإن أغلب من يؤمئون بهذا الرأي 
يعتقدون بأن الفوضويين الذين يدافعون عن إلغاء الحكومة هم في الغالب جماعة 
سطحية, وهذا يثير بعضص الأسثلة الأساسية , لماذا ننبل نظرة الفوضويين؟ أو بعبارة 
أخرى لماذا يجب أن تكون هناك حكومة على كل حال؟ . 

وبنبغي أن نتذكر بأن إحدى الوظائف التي رأى أدم سميث ملاءمتها للحكومة هي 
إقامة الأشغال العامة والمنظهات العامة التي لا يمكن أن يقوم بها أي شخص بمفرده 
أوعدد صغير من الأفراد» والمحافظة عليهاء مثل بناء المواني وإنشاء قوات حفظ الأمن 
والدفاع وإقامة السدود وتمهيد الطرق بالاضافة إلى خدمات الصحة والنظافة والتعليم 
(رأس المال الاجتماعي الأساسي) . ويعد التدخل الحكومي في مثل هذه الأنشطة 
ضرورياً. 

ىا أن للحكومة دوراً رقابياً على النشاط الفردي» فالفرد من مصلحته أن يسئد 
قراراته إلى أرباحه الخاصة وتكاليفه ولا ييتم غالباً بالمردود الاجتماعي . ومن أمثلة ذلك 
تلوث الهواء بالدحان أو قطع اشاب الغابات الذي يؤدي إلى تعرض المناطق 
للفيضانات . . الخ . 

ولهذا يكور التساؤل لماذا ينبغي على الحكومة أن تتدخل؟ . ويجيب الكائب على هذا 
التساؤل مستشهدا بالوضم في.الولايات المتحدة الأمريكية فيقول: إن التدخل 
الحكومي قد يكون مفيداء فالشعب الأمريكي ‏ وهو الشعب الذي يسود بينه مبدأ 
سيادة المستهلك والاقتصاد الحر والمنافسة ‏ يرى ان التدخحل الحكومي عمل مرغوب 
فيه. وني كثير من اللخالات يعد التدشعل اللتكومي ضرورياً لتمكين جميع الأفراد أو 
على الأقل الغالبية منهم لتحقيق رغبات لا يمكن بلوغها عن طريق العمليات 
التنافسية . وحذر أنصار هذا الرأي من قيام الحكومة المستبدة التي تعمل لغبر صالح 
الشعب الذي نحكمه كيا حدث في المامي وبيحدث في الحاضر . ومن ينادي بإلغاء دور 
الحكومة فهم فوضويون ولا يعنون ما يقولون . 

ويعتقد هانسن أنه لن يكون في الامكان في ظل البيئة والظروف المتغيرة التي تسود 
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(#) يومول وساتدلر علم الامتصاد (العمليات والسياسات الاقتصادية)» مرجم سابق. ١/17كل؛‏ كلا ١‏ 
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معظم بلدان العالم ‏ منذ منتصف القرن العشرين ‏ الاعتهاد على المشروع المخاص 
وحده كأداة لتحقيق الدمو الماشود في اقتصاديات الدول وعلى وجه اللختصوص في الدول 
النامية . 

فالبيئة والظروف المناسبة للدمو هي تلك التي يعمل في ظلها كل من الاستثار العام 
والاستثيار الخاص بشكل مكمل للأخر. حيث إن وجود قاعدة تحتية قوية من 
الاستثار الحكومي تقلل من تعرض الاستثار الخاص للخطر. وني الحقيقة لا يزال 
أرباب الأعمال ينظرون إلى النشاط الاقتصادي الحكومي نظرة تنطوي على الضيق ى) 
لا يزال الكثير من ذوي النزعات السياسية يعتبرون الانفاق الحكومي علاجاً أسوأ من 
المرض ولكن مع هذا كله يمكن القول بأن جميع المؤسسات الخاصة ترحب ببعض 
الاستئار الحكومي”". فلم يعد الحدل ينصب على الاستثار أو عدمه وإنما ينصب على 
مقداره والأغراض المتونحاة منه*, 


دور الدولة في العصر الحديث : 


يتعين على الدولة 5 العصر التديث أن تقوم بدورين غتلفين , أحدهما تقليدي , 
ويتمثل في حمايتها للمصلحة العامة (اقمنعاما ءأاطنام اه منألهدة)) , وثانيهما تدموي 
حديث» ويتمثل قُْ قيام الدولة بدور المنظم للاقتصاد القومي (النات 60م 111ة1) ويتركز 
الدور الأول قْ قيام الدول بحماية المجتمع وحفظط الأمن والنظام والدفاع عن الوطن 
إلى غير ذلك من الأمور النى يجب على الدول القيام بها بصفتها وكيلا عن أفراد 
المجتمع . 

أما الدور الثان فيشتئمل عل قيام الدولة بالأتي : 

)١(‏ روبرث هيلروئر» قادة الفكر الاقتصادي .» ترجمة د, راشد البراوي» مكتبة النبضة المسرية. صن من ٠‏ الام 
نض 

[فيك كان الاستثار في دول أوروبا طوال القرث التاسم فشر سيت بداية الثلائينات سس هذا القرث في معظلمه استثهاراً 
خاصاً أ فرديأً» ولكن على إثر الازمة العالمية الكبرى عام 1418م اضسطرث الدول إلى التدخل عن طريق تنشيط 
الطلب الفعلٍ وبخاصة الطلب على الاستثار, سحيث أوضم اللورد كيئز أهمية الاتفاق المحكومي كوسيلة مهمة 

لعلاج الأزمة وبذلك اتضسحت أهمية الاستثار الدكومي , 

انظر د, سيد عبد المولي» أصول الاقتصاد. مرجم سابن؛ ص ١151؟.‏ 
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) تنفيذ مشروعات رأس المال الاجتماعي وبناء التجهيزات الأساسية . 

(ب) مراقبة النشاط الاقتصادي لتحقيق المصلحة العامة, 

(ج) انشاء مشروعات تقصد تحقيق الربح . وهذه المشروعات ثمائل إلى حد كبير 
المشروعات الخاصة باستثناء هيكل ملكيتها. وهي مشر وعات مؤهلة لأن تكون 
ذات ملكية مشثركة . كا أن هذه المشروعات لا تتركز في قطاع واحد بل تشمل 
القطاع الصناعي والزراعي والمالي وقطاع الخدمات”'. 

وترجع الأسباب التي أدت إلى اتساع النشاط الاقتصادي للحكومات في العصر 

الحاضر إلى ما يلي : 

ا 00 وضرورة وعم من قبل 
الحكومة لا سيا وأن القطاع الخاص في هذه الدول ما زال عاجزاً عن القيام 
بمتطلبات النمو الاقتصادي وحده. 

١‏ ظهور فكرة دولة الرفاه وما تلاقيه من قبول متزايد بين الأفراد وأثر ذلك على زيادة 
الأعباء الاقتصادية للحكومة؛ ولقد أشار الاقتصادي السويدي جوثار ميردال إلى 
أن مفهوم دولة الرفاه قد رتب التزامات صريحة على الدول الصناعية. وتتمثل 
هذه الالتزامات في ضر ورة تحقيق الدمو الاقتصادي والعمالة الكاملة وتكافؤ فرص 
العمل والضمان الاجتماعي وضمان حد أدنى من الدخخل ومن الغذاء والصحة 
والستعليم لخميع السكان في تختلف الملساطق والأفاليم ولختلف الفقفاث 
الاجتماعية . إضافة إلى مطالبة الحكومات بتكوين مخصصات لإعانات البطالة 
والتقاعد والمرض والعجز والشيخونحة . 

8 يضاف إلى السببين السابقين أن التوسع المسثمر للاقتصاد يؤدى بصورة جرئية 
إلى توسع النشاط التكومي , لأن نمو الاقتصاد في المدى الطويل لن يؤدي إلى 
ارتفاع مستويات الرفاه المادي للسكان فحسب, بل يؤدي كذلك إلى نشوء عدد 
متزايد من المشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها إلا عن طريق العمل 
الحكومي . 

(1) انظر: د , على تحليفة اللذرارتي ؛ دور مشر وعات العامة في التئمية الاتصادية: سلسلة عالم المعرفة (49)» الناشر 
المجلس الوطني للثقافة والفنرن والأداب . الكريت؛ 1141م؛ من ص 08-86, 
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فلمو التصنيع والتقدم التقني يطلب رع عالية من المهارة والتدريب . ولذلك فقد 
يتزايد الطلب على وسائل التعليم كأ ونوعا وهذا يقع على عاتق السلطات الحكومية 
حيث يجب عليها توفير هذه المتطلبات”" 

كا أن النمو الاقتصادي وما يترتب عليه من هجرة السكان من القرى إلى المدن 
وتركزهم فيها يلقي على عائق الحكومات القيام بتوفير متطلبات هذا الوضع والمتمثلة 
في إنشاء مشروعات الخدمات العامة كالشرطة والاطفاء وشق الطرق وإنشاء 
المجاري”" , 

بعد هذا العرض الموجز لأهم الوظائف الاقتصادية للحكومات والذي يتضح منه 
أن أي اقتصاد لا يمكن أن ينمو بمعزل على نشاط الحكومة الاقتصادي, كا أنه لا 
يمكن أن ينمو بتسلط الدولة وقهرهاء بل لابد من تحقيق التوازن بين دور القطاعين 
الخاص والحكومي في عملية التنمية الاقتصادية . وهذا هوما قرره الفكر الاقتصادي 
الحديث بعد المرور بتجارب كثيرة متعددة عبر التاريخ. كما يشهد بذلك كتاب 
الاقتصاد الوضعي أنفسهم . 

في حين أن الاقتصاد الإسلامي قد أخخل بهذه الفكرة وطبقها منذ ظهور الإسلام, 
كا طبقتها الدول الإسلامية على مر الزمان. 

وهذا ما سنوضحه في الصفحات القادمة حيث سلبرز دور كل من القطاع العام 
والقطاع الخناص في التنمية والعلاقة بين القطاعين حسبيا قررت ذلك الوقائع 
والأحداث الإسلامية في عصور الإسلام الأولى. 


كا أود أن أوضح أن هذإ الموضوع له أهميته في دراسة العوامل الأخحرى المحددة 


(1) انظر: د. محمد هشام خواجكية, مبادىه الاقتصاد؛ مرجع سابق. صر, من 3881 14"ا, 
(1) يشير الاسستاذ ريتشارد مسكريف (381/5 1/1050 .8 0ا3اه310]1ا) ‏ إلى أن وظائف اللمكسرمات المسديئة 
تتمثل فى : 
إشباع الرغبات الاجتباعية , 
- إعادة توزيع الدحل. 
- تلشيط ومراقبة الوضع الاقتصادي , 
انظرء المرجع السابق صن 887ا, 
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للاستثار في الاقتصاد الإسلامي حيث سبق أن قررنا أن للنشاط الحكومي دوراً 
ملموسا على الطلب الاستثماري . 
الاستثمار الحكومي ونجالاته في الاقتصاد الإسلامي : 

تتمشل وظيفة الحكومة في الاقتصاد الإسلامي في رعاية مصالح الناس والقيام 
بالمشروعات الأساسية التي لابد منها لنمو الاقتصاد وتطوره والتي يعجز القطاع الخاص 
عن القيام بها. كما تقوم الحكومة أيضاً بوظيفة رقابية. وفيها يلي نوضح تلك الوظائف 


بصورة مفصلة : 
ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية عشرة حقوق عامة يلزم الإمام (الدولة) 
مراعاتها والقيام مه تاد 


حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الئاس في المعايش وينتشروا في الأسفار 
أمنين من تغرير بنفس أو مال. ومعلى ذلك ضرورة توفير المناخ | مستقر للحياة ' 


الاقتصادية , 
تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بثغرة ينتهكون 
فيها محرما أو يسفكون دما. 


وبقول أبو المعالي الجويني في غياث الأمم : وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من 
أهم الأمور. وذلك بأن حصن أساس اللعصون والقلاع ويستل حجر لها بلخائر الأطعمة 
والمياه واحتفار التشادق وضروب الوثائق وإعداد الأسلحة والعتاد وآلات الصد 
والدفم . ويرتب في كل ثغر من الرجال ما يليق به ولا ينبغي أن يكثروا فيجوعوا أو 
ويلاحظ اهتهام الإسلام بعملية الأمن السياسي وبضرورة إقامة المدشات الحربية 
والعسكرية ومدها بكل ما تحتاجه من عدة وعتاد وأفراد مدربين. لأن وجود هذه 
1) انظر المارردي : الأحخام السلمطانية والدرلايات السدينية: مصسطفى البابي اللحلبي» القاهرة: الطبعة الثاية 
هل من من 16 ةا 
(8) أسر المسالي اللسويني؛ عباث الأمم ل التياث الظللم. تحقيق عبد العظيم الديب؛ مكتبة إمام الحرمين» قطر 
الهس ص ١١؟,‏ 
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الأشياء تقي الدولة الإسلامية من شرور الأعداء كما تبيء الاستقرار والراحة والأمن 
لسكان البلاد الإسلامية. وهذا بدوره يشجع على قيام الناس بالعمل والاستثيار. 

واهتم الاقتصاد الإسلامي أيضاً بتهيئة التجهيزات الأساسية (رأس المال 
الاجتماعي الأسامي) كالطرق والجسور والسدود. 

افا لاا الادارية في سنن أبي داود أن النبي صل الله عليه وسلم بعث 
ينادي في معسكره ان من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له" , وفي سيرة عمر أنه 
أذن ببناء البصرة والكوفة ططوا الشوارع على عرض عشرين ذراعاً وطول أربعين 
ذراعا والأزقة نسعة أذرع والقطائع ستين ذراعا. وبئوا المسجد الجامع في الوسط بحيث 
تتفرع الشوارع وذلك بأمر من عمر رضي الله عنه . وهذا يدل على نفاد سوق المهندسة 
في البناء . 

وكان عمر يشترط على أهل الذمة إصلاح الجسور والطرق. . كها كان السلف 
ينصبون على الطرق أميالاً يعرفون بها الخطى التى مشوها فيجعلون على راس كل 
ثلاثة آلاف ذراع بناء كهيئة الميل يكتبون العدد الذي مشوه, 

وهذا يدل على اهتمامهم بالطرق وضبطهم المسافات”"» وتزويد الطرق بالمخدمات 
اللازمة , 

ويرى الماوردي أن من واجبات الدولة إقامة مشروعاث البنية الأساسية» ويشترط 
لانشاء الأمصار أن يتوافر لساكنيها الحقوق الثالية :- 
١‏ أن يسوق إليهم الماء إن بعدت أطرافه, إما في أنبار جارية أو حياض سائلة 

ليسهل على الناس الاستفادة منه. 
؟ - تقدير شوارعه وطرقه حتى تتناسب ولا تضيق بأهلها فيستضر المار بها . 
*- أن يبني جامعاً للصلوات في وسطه ليقرب على جميع أهله ويعم شوارعه 
بمساجده, 


)0 أخررجه أبو داود في السئن عن مماذ بن ألس اللنهني عن أبيه, رقم اللعديكث 18اك رأصد عنه أيشياً 441/9, 

ز(فة عبد اللي الكتالي : الترائيب الادارية دار الكثاب العري» بيرويت » دون تحديد طبعة وتاريخ 387/1 - 71814. 
وانظر لمزيد من التفصيل عن اهتيام المسلمين بالعلرق وضبط مسافاتها قدامة بن سمعفر, اللفراج وصناعة الككتابة, 
مرجع سابق . صن ص 348-537 
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؛ - أن يحوطهم بسور إن تاموا عدوا أوخافوا اغتهالاً وحتى لا يدل عليهم إلا من 

أرادوه ولا يخرج عغهم إلا من عرفوه لأنه دار لساكنيه وحرز لمستوطنيه . 
أن ينقل إليه من أعمال أهل العلوم والصنائع ما يحتاج إليه أهله حتى يكتفوا بهم 

ويستخئوا عن غيرهم , 

ويلاحظ أن الماوردي قد فصل القول كمفكر افتصادي كبير حيث أوجب على 
الوالي أن ببيء كل ما تحتاج إليه الدولة من مشروعات أساسية كالمياه والطرق 
والمعدات اللحربية . وكذلك المشروعات التعليمية والتدريبية. 

ويستطرد الماوردي مفصلا أهمية تلك المشروعات فيقول: إن تقدم البلد يتطلب 
وجود جادة تسهل مسالكه ويمكن نقل الأثقال فيه إما في نهر أو على ظهر فإ توعرت 
مسالكه وأجدبت مفاوزه عدل الناس عنه إلا من ضرورة, 

وكذلك الخال لولم يكن هذا البلد مأمون السبل لأهل الطرقات قليل الأثقال 
واضح المعالم"" . 

ويرى أبو يوسف أهمية إقامة السدود والجسور. وأنه يعد ذلك من واجبات ولي 
الأمر التي يجب أن ينفق عليها من بيت المال لأن إقامة الجسور والسدود تمنع محطر المياه 
عن الناس » كما أن هذه السدود تحجز الماء حتى يرتفع مستواه ليصل الأرض فيستفيد 
منه الناس . كما طالب أبو يوسف أن تقوم الدولة بوضع مفاتيح للتحكم في مرور الماء. 
زعليها أيضاً أن تضم نظام لصيانة هذه المشروعات والسهر على حفظها حتى لا 
تتفجر فتغرق الناس ومخرب بيوتهم ومنازلهم . كم| اهتم أبو يوسف بضرورة توفير مياه 
الشرب النقية”''. 

ويقول ابن تيمية: إن من واجبات ولي الأمر عبارة الطرق والجسور والقناطر 
وتبذيب وإصلاح الأنهار”". 


(1) الظر: المارردقي ؛ تستهبل النطر وتسعيل الفلفر في أخلاق الملك وسياسة الملك. تمقيق بي هلال السرحان دار 
النيضة العربية, بيروشب الطعة الأول 11اهت من من 151 1"8, 
وانطر الماوردي, الأسكدام السللابية مرجم سابق. من 248 , 

(0) انطر أبو بوسفتى التراج. موسوعة المراس. مرسم ساب من 1١١‏ وما بعدها. 

(9) ابن تبحيف. السباسة الشرهه في إصلاح الراعي والرعية؛ مكتبة دار لبنان طبعة عام 4:8 اه صن 08. 
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كما اهتمث الدولة الإسلامية بإقامة المراكز الصحية والمستشفيات وكانت تسمى 
بالمارستان” , وقد ضرب الرسول صل الله عليه وسلم نحيمة ف المسيجد لعلاج 
المصابين في الجهاد وجعل فيها من يقوم برعاية الترحى والمرضى”" . 

وجاء في التراتيب الادارية: وأول من بنى المارستان من حكام المسلمين هو 
الوليد بن عبد الملك سئة 4ه وجعل فيه الأطباء وأجرى فيها الإنفاق وأمر بحبس 
المجذومين لكيلا يخرجواء وأجرى عليهم الإنفاق وعلى العميان””". 

ونلاحظ هنا اهتام الحكومة الإسلامية منذ عصورها الأولى بإقامة المشروعات 
الصحية من مستشفيات ومراكر للحجر الصحي وتزويد تلك المرافق بالخدماث 
اللازمة بل والإنفاق على نزلائها من مرضى ومجدومين وعميان. 

وبلغ من اهتمام الدولة الإسلامية بالمشروعات الصحية أن وجد في بغداد وحدها 
سئة 4 ٠‏ “اه خمس بيوارستانات كانت تحث إدارة أشهر الأطباء؛ كبا كان ينفق عليها 
بانتظام من أجل صيانتها وبقائها واستمراريتها”". 

وقد اهئمث الدولة الإسلامية بإصلاح الموانىء وصيائتها فيذكر أبو يوسف أن على 
الإمام (الدولة) أن تمنع من وضع المسناة في الأمهار لأن ذلك يضر بالسفن المارة يمر 
دجلة والفرات وقد يؤدي هذا إلى غرقها. 

ىا أمر بمنع وضع الغروب إذا كانت تضر بالسفن فيقول: ولا يدع من هذه 
الغروب شيئا في دجلة والفرات في موضع يضر بالسفن ويتدخوف عليها منه”. 
)0( سجاه ف تار الصحاح في مادة عرس (المركز القومي للثقافة والعلوم) المارستان ؛ دار المرضى وهو محربد, 
(؟) أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم رب خيمة في المسجد لمعاللحة سعد . انظر 

مسحييح البخاري كتاب الصلاة ا قزل وصحيح مسلم كاب البهاد *1/ قم" ١‏ , 
() عبد الحي الكثاني» التراتيب الادارية» مرجم سابق 1407/١‏ , 


وجاء في الكامل لابن الأثير إدار الكئاب العري ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة "!1ه 9/14 :١١‏ ومئع الممسدومين 
من اللفروج على الناس وأجرى هم الأرزاق. 


(4) ابن الجوزي. كتاب المنتظم, دراسة في منبجه وموارده وأهميته. دراسة وتمقيق د, حسفي عيسي على اللتكيم؛ 
الناشر عالم الكتب؛ الطبعة الأولى 148 اه من صن 14ؤك ١١؟,‏ 
)6( أبو يوسب الخراج » موسوعة المتراج ؛ مرجعم سابل ؟؛ من "اة, 


]م 





كا اهتمث الدولة الإسلامية أيضاً بإقامة المشروعات العامة من أجل رعاية 
الفقراء. فقد جاء في كتاب الأموال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل 
الحمى" فقال لعامله: يا فلان أضمم جناحك عن المسلمين واثق دعوة المظلوم » فإن 
دعرة المظلوم مستجابة» وإياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإن) إن تبلك ماشيته| 
يرجعان إلى زدع ونخل »2 وإن رب الصريمة والغنيمة إن تبلك ماشيتهما يأنبني ببيئة 
فيقول يا أمير المؤمئين. أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء والكلا أيسر على من الذهب 
والورق» وأيم الله إهم لبرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام . والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله 
ما حميث عليهم من بلادهم شيرا)” . 
فنجد في هذا النص أن عمر رضي الله عنه اهتم برعاية الفقراء والضعفاء أرباب 
الصريمة والغنيمة . فهذا الحمى إنا هو للفقراء وليس للأغنياء . 
وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن للمسلم على الدولة حقوقً"' نلخصها في الآتي:- 
- للمسلم على الوالي (الدولة) حق الملبس والمشرب فلا يجوز قط أن يجبوع مسلم أو 
يعرى أو يعطش وغيره يجد حاجته . 
- للمسلم حق توفير المسكن الضروري . 
5 للمسلم حق حماية دمه وماله وعرضه . 
ونلاحظ أن ابن حزم قد تأثر باجو الفكري للعصر الذي عاش فيه. وقد تغيرت 
الأفكار الآن بالنسبة لمستوى الحياة الضروري لكل فرد مسلم فيجب أن يشمل حق 
(8) الحمى هو ما جاه الوالي للمصالح العامة أو للفقراء والمساكين؛ وقوله لا حمى إلا لله ورسوله أي إلا على مثل ما 
حماه الله ورسوله للنقراء المساكين ولصالح قافة المسلمين, وإذا جرى عل الأرضن اللدمى روعي حكم المحمي 
فإن كان للكافة تساوى الضني والفقير والمسلم والذمي وإن كان لكافة المسلمين إشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم دون 
أهل الذمة؛ وإن خخص به الفقراء والمساكين منم منه الأغنياء وأهل الم . وإن خص به إبل الصدقة ونخيل اللتهاد 


م يشرك فيه وغيرهم. وإن انسع الدمى المخصوص لعموم الئاس وللمصلحة العامة -جاز أن يشترك فيه الكل , 


انفلر: الماوردي» الأحكام السلطائية) مرجم سابق؛ من 1856 , 
(1) حميد بن زنجوية» الأسوال 1118/19 مرجع سابق وذكرث هذه القصة أيضضا في كتاب الأحكام السلطانية 
للمارردي ٠‏ مرجم سابق » من قماء 
(5) انظر: إبراهيم اللبان حق الفقراء في أموال الأغنياء» من بحوث مؤقرات مجمع البحوث الإسلامية» اه 


أ/كقطم.ه؟ث. 
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التعليم والعلاج ويصبح من واجب الدولة أيضا إقامة المرافق الصحية والتعليمية 
والعسكرية . 

ونحن لو نظرنا إلى هذه الحقوق لوجدنا انها تقع في دائرة امتصاص الدولة إلى حد 
كبيره وان هذه الحقوق ليست بالعبء الثقيل على كاهل الدولة التي تطبق النظام 
الاقتصادي السليم بل إن الذي نعتقده هو أن هذه الحقوق لن تفي بسحاجة الأفراد إذ 
أنبم سيطلبون من الدولة أن توفر لهم العمل وتتوسع في إنشاء المرافق العامة المتعددة 
لرفع مستواهم المعيشي ولتتحقيق الرفاهية للجميع'" . 

وتزداد أهمية إقامة مشروعات التجهيزات الأساسية في الدول الإسلامية إذا علمنا 
أن كثبراً من هذه الدول تعاني من نقص كبير في مشر وعاث البنية الأساسية , 

جاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد (9١م):‏ مازالت البنية الأساسية في 
الوطن العربي تعاني من مشكلات رئيسية بجائب نخلوها إلى حد كبير من الترابط 
والتخطيط المشترك وذلك بسبب حداثة تكويها واهتام كل دولة بمعاللنة قضاياها 
المحلية في المقام الأول» ويضاف إلى ذلك ترامي أطراف معظم البلدان العربية وقلة 
كثافة سكاهها وصعوبة طبيعة أراضيها. 

وفبها يتعلق بمستقبل البنية الأساسية» فا زالت هناك فجوات كبيرة في كثير من 
قطاعاتها ما يتطلب مزيداً من الاستثار. ويضاف إلى ذلك أن البئية الأساسية تتطلب 
رصد ميزانيات كبيرة ومتزايدة لصيانة منشأها التي نحتاج باطراد إلى التجديد والإصلاح 
وإعادة التأهيل بكل ما يلزم من معدات وآليات وكوادر فنية مدربة”". 

كا تزداد أهمية المشروعات الأساسية أيضاً لأن هذه المشر وعات تتولاها الدكومة 
حيث لا يكون لسعر الفائدة كمحدد للاستثمار (كا هو الخال في الاقتصاد الوضعي) 
دوره في تقدير حجم هذه الاستشهارات التي تعتير من مستلزمات البدء بالعملية 
الإنتاجية . وهذه الاستثارات لا تكون .في العادة مربحة ‏ مهما بلغت إنتاجيتها . ولا 
تقتصر هذه الاستئارات فقط على مجالات التعليم والصمحة ولكن تمتد أيضاً إلى المنافع 
(1) د. تحمود أبو السعودى خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي, مكتبة المثار الإسلامية بالكريت؛ الملبعة الثائية 

ها صن ١ل,‏ 
(؟) انظر: التقرير الاقتصادي العري الموحد عام ممم من 84, 
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العامة مثل القوة الكهر بائية وخدمات الموانىء والنقل» التي يتعذر أن يقوم بها القطاع 
الخاص لضعف قدرته على ثمويلها من جهة؛. وللخوف من احتكاره لمثل هله المرافق 
من جهة أخحرى. كما أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية للاستثار الخاص حيث 
يتعذر القيام بالمشروعات الخاصة إلا بعد أن يكون الاستثمار العام في الأنواع المشار 
إليها قد تم انجازه" , 


العلاقة بين القطاع الحكوم, والقطاع الخاص 58 الاقتصاد الإسلامي: 

يتضح من دراسة الاقتصاد الاسلامي أن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع 
الخاص هي علاقة تكاملية وليسث تنافسية. فالتدخحل الحكومي لازم للإبقاء على 
كفاية القطاع الخاص . لأن السوق وحدها لا يمكن أن تحقق ذلك - والقطاع الخاص 
في الوفت نفسه لازم لضان فعالبة القطاع العام ووجود القطاعين جنبا إلى جلب يوفر 
للاقتصاد كله المروئة اللازمة؛ ولكن لما كانت هناك أوجه تختلفة للجمع بين النشاط 
العام والخاص فإن النسب المختارة بيهبها تعكس قيم ومعتقدات المجتمع صاحب 
الشأن, وكل دولة تقرر لنفسها الحدود الني ترسمها للقطاع العام , 

إن التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص يرتخدز على نوع من التكافؤفي الحجم 
والطاقة بها يتلاءم مع مفتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولايضاح هذه 
الفكرة يمكننا تصور نوعين من النماذج : 

الأول: يقوم على القملاخ العام وينعدم فيه دور القطاع الخخاص , 

الثاني : يقوم على القطاع القاص وينعدم فيه دور القطاع الدكومي ” , 

ففي كلا هذين النسوذجين. ينعدم التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص , 
ويمكن أن يؤدي هذا الانسدام إلى اضسطراب في عمليات الإنتساج والاستهلاك 
والتوزيع , ومن ثم إلى هبوط معدل نمو الدشل القومي الحقيقي , ومعنى ذلك أن 
استبعاد أي من القطاعين عن العمل داشحل إطار النظام الاقتصادي يؤدي إلى إهدار 
(1) اشر سوام د هال لأعذي الأده ادية. يليل يعارن ترهه أنمد رضوان؛ الناشر: مكتبة الانجلو المصرية 

لاقام سر خقا 
(#) بصا لطا محري 1 الناسي, وبالالي عبرم أوسجة المشامل غير الإنئاسية التي تقوم ما الدولة , 





ش طاقات إنتاجية كامنة تتمثل في مقدرة القطاع المستبعد. 

وبوجه عام يمكن القول إنه كلما اقترب الاقتصاد من تحقيق التوازن بين القطاعين 
كانت معدلات التنمية أكبر وكلما ابتعد الاقتصاد عن تحقيق التوازن بين القطاعين 
انخفضت معدلات التنمية”" , 

وخلاصة القول إن الاقتصاد الإسلامي يقوم في بناء علاقة القطاع ا محكومي 
والقطاع الخاص على قاعدة أساسية وهي أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة, ومعنى ذلك ان القطاع الخاص يمكن أن يتمتع بالحرية في إطار هذه 
القاعدة, كا أن القطاع الحكومي يحق له التدخل في حالة انحراف القطاع الخاص 
عن مساره الطبيعي . إضافة إلى قيام القطاع الحكومي بالمشر وعات الأساسية كما سبق 
لنا القول. ومن جهة أخرى لا يقوم القطاع الحكومي في الاقتصاد الإسلامي بمنافسة 
القطاع الخاص كما أن تدشحله محكوم بالعدل والاحسان . 

ولعل السبب في ذلك أن منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في النشاطات 
الاستئارية قد يؤدي إلى تكاسل هذا القطاع الأخخير عن القيام بنشاطاته لما قد يمس 
به من انخفاض في معدلات الربحية وضيق في فرص الاستثار. وقد قرر علياء 
الاقتصاد الإسلامي الأوائل النتائج السيئة المترتبة على هذه المنافسة , 

يقول الدمشقي ؛ «وقال بعض الحكماء إذا شارك السلطان الرعية في متاجرهم 
. هلكوا'». ويحلل ابن تخلدون ذلك فيقول: وهذا غلط عظيم وإدخال الضرر على 
الرعايا من وجوه متعددة. فاولا : مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان أو 
البضائع وتيسير أسباب ذلك. فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة 
بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله 
)١(‏ النظر: 

محمود صالح الفلكي ؛ التنمية الاقتصادية وقواعدها الأساسية في الدول الناشئة. مطبعة ملدنة التاليف والترجمة 

والنشر, القاهرة عام 1589م من 75 , 

- إبراهيم دسوقي أباظلة, الاقتصاد الإسلامي مقرماته ومنباس دار الشعبء القاهرة “7ة"زامى 

ص ص "17 م(, 
)١(‏ الدمشقي » الإشارة إلى مماسن التجارة مرجم سابن؛ صٌ: ."5١‏ 


اس 





أعظم كثيراً منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدحل 
على النفوس من ذلك غم ونكد”". 

ومعنى ذلك أن تترك الدولة للأفراد حرية الاستثار في المشروعات الاستثارية في 
القطاعات المختلفة وألا تتدشحل بمزاحمتهم في نفس المشروعات الاستثارية لما 
للحكومة من قوة مالية بحيث يمكنها أن تحقق معدلات ربحبة أكثر ما يحصل عليه 
القطاع الخاص. 

ويستثنى من ذلك المشروعات الأساسية الني قد يثرنب على ثركها للقطاع الخاص 
نشوء احتكارات ضارة . 

ويشير ابن خلدون إلى قضية مهمة وهي قضية قيام السلطات الحكومية بشراء 
منتجات القطاع الخاص بأرخص الأسعار وظلمه في ذلك. فيقول موضحاً نتائج هذا 
السلوك : أعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس 
بشراء ما بأيديهم بأبخس الأثهان ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه 
الخصب والإكراه في الشراء والبيع , وربما تفرض عليهم تلك الأثهان على النواحي 
والتعجيل فيتعللون' في تلك الخسارة التي تلحقهم با تحدثهم المطامع من جبر ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع الني فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأبخس 
الأثمان. وتعود محسارة ما بين الصفقتين على رؤوس أموالهم. وقد يعم ذلك أصئاف 
التجار والمقيمين بالمديئة والواردين من الأفاق في البضائم وسائر السوقة وأهل الدكاكين 
وأهل الصنائع فيها يتسخذ من الألات والمواعين فتشمل الخسارة سائر الأصئاف 
والطبقات وبالتالي يقعد الناس عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال فيبطل معاش 
الرعايا"", 

فيرى ابن نعلدون أن مثل هذا التصرف ظلم وإفساد وكأنه يشير إلى أن من واجب 
الدولة تشجيم القطاع الثامن بشراء منتيجاته بسعر مئاسب إضافة إلى دعمها لهذا 
القطاع بكل أنواع الدعم الفني والمادي , 

وقد أشار الإمام على بن أبي طالب إلى ذلك بقوله لعامله على مصر: ثم استوص 
م اين سلدون؛ القادقة, برسم سايق. من سن 181-141. 
(9) ابن تعلدون, المعدمف مرسع ابن من 11١‏ 
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بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرً» المقيم منهم والمضطرب باله. فإنهم مواد 
المنافع وأسباب المرافق وتفقد أمورهه". 


أسباب ووسائل الندخل الحكومي في الاقتصاد الإسلامى : 

من حق الدولة في الاقتصاد الإسلامي أن تقوم بوظيفة الرقابة على النشاط 
الاقتصادي وأن تنصحح الأنحطاء ف محالة سحدوثها ويمكن اعتبار عمل الدولة قي هذه 
الحالة من قبيل عمل ا محتسب» حيث قد فصل الفقهاء الحديث عن الحسبة 
ووظائفها كا يلٍ: 
أهلها خبيرا بصناعتهم بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم مشهورا بالتفقه والأمالة, يكون 
مشرفاً على أحوالهم ومطلعا على أخبارهم وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع 
وما تستقر عليه من الأسعار وغير ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب معرفتها”". 

ونظراً لأن المصلحة العامة هي الأساس في المجتمع المسلم فمن المفروض أن يكون 
هدف القطاع الخاص هو تحقيق ثلك المصلحة وعدم الاضرار بها. وهذا يمكن 
للحكومة التدحل قُْ حالة ووجود احتكارات لنع الأضرار لني قد تليجم عنباء كيا 
يمكن للحكومة أن تتدخل لتنفيذ خخطة اقتصادية لتشجيع إقامة مشر وعاث معيئة ترى 
الحكومة ضصرورتها لتحفقيق الأهداف المرجوة , ويثور في هذا المقام سؤال مهم) وهر 
من الذي يتحمل مسؤولية تكوين رأس المال؟ . 

هل هو القطاع الخاص أم الحكومة أم من؟ . 

من المفروض أن القطاع الخاص يساهم بقدر كبير في النشاط الاستثاري في 
)1١(‏ الإمام علي بن أبي طالب» روائع نيج البلاغة. اخثارها سورج جرداق» مرسصم سايق من 191 , 
2 عبد الرحمن بن نصر الشيرزي (489دهم. نهاية الرتبة في طلب الحسبة» مطبعة ملدنة التأليف والترجمة والنشرء 

الثاهرة هاه ص ؟١.‏ وانظر مزيد من التفصيل عن مهام اللحسبة والمحتسب, 

- ابن ثيمية» السة , 

- ابن القيم» الطرق اللحكمية, 

- عمر بن محمد السنامي , نصاب الاحتساب , 


وف - 





المجتمع المسلم » وأن يستهدف كا ذكرنا سابقا مخدمة الجماعة الإسلامية. وذلك على 
العكس من دور القطاع الخشاص في الأنظمة الوضعية. ولذلك إذا افترضنا قيام 
الأجهزة الاقتصادية في الدولة الإسلامية بدراسة احتياجات الاستثار في القطاعات 
الختلفة وتحديد أولوياتهاء فالمفروض أن يقبل أصحاب المشروعات الخاصة على 
التعاون مع هذه الأجهزة تعاونا تاما. ولكن في الحقيقة هناك عدة عقباث قد تواجه 
تنفيل أي برنامج استثاري : 
. إن الأجهزة الاقتصادية الحكومية قد لا تستطيع إقناع أصحاب المشروعات الخاصة 
بضرورة الاستثمار قِ أنشطة معينة وبأحجام معيلة في أزمنة معحددة , 
بالرغم من إقتناع أصحاب المشر وعات اللخاصة بضرورة الاستثار في أنشطة معيئة 
وفقا لأولويات عادة فإغيم قد لا يستطيعون القيام بالدور المطلوب» را لقصور 
إمكاناتهم البشر ية أو المالبة أو الادارية أو الفنية المطلوبة. 
ولكن يمكن تذليل العقبة الأولى بمسزيد من التعاون بين القطاعين الحكومي 
والخاص» وذلك عن طريق اتباع مبدا الشورى. فقد يكون للقطاع الخاص بعض 
الآراء والمقترحات الصصيحة التي قل لا يدركها غططوا البرامج تخصوصا وام هم 
الذين سيتحملون المخاطرة . 
ولهذا يجب أن يستفاد من خيرتهم العملية في السوق وأخذ آرائهم في الحسبان. هذا 
إذا كان عدم اقتناع القطاع المخاص قائأ على أساس اقتصادي سليم. أما في حالة 
جهل القطاع القاص فيجب العمل على إزالة مثل هذا الجهل وإيضاح الصورة أمامه 
بشكل واضيع”" .. , ' 
وقد تتدخحل الدولة جيرا إذا كان عدم افتناع القطاع الخاص ناتجا عن نزعاث فردية 
احتكارية , فالرسول ميل الله عليه وسلم يقول: للا يحكر إلا خاطى ع7 , ومعنى 
ذلك وسجولب إزالة هذا الثملا وأسبابه ْ 
(ل) ف عيد الرعن سراق اس الأولر باك الأساسية في المنبيع الإسلامي للتئمية الاقتصادية والتقدم الاجتباعي » 
الناشر : المرشى الهاللي لابصساث الاقيصاد الأسلامي اصدة 1381م ص 11 
(1) أشرسة ملم في نات كُمريم الاستكار من معمر بن عبدالكه ؛ م/م ؟؟ ١‏ , وأخخرجه أبر داود في سئئه عله رقم 


الليديث 1117 ؛ وأعر سو ابن ماسصه في سئئه عند رقم ١516)‏ والدارمي في سئنه عنه رقم الحديث 15945 ) وأحهد 
أي مسلده فيه 05 !] 
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وأخرج مالك في الموطأ: أن الضحاك بين مخليفة ساق نخحليجا له من العريض, 
فأراد أن يمر به على أرض محمد بن مسلمة, فأبى محمد فقال له الضحاك, 1 
تمنعني؟ وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخحرأء ولا يضرك» فأبى محمد فكلم فيه 
الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي 
سبيله. فقال محمد: لا فقال عمر .لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا 
وخر وهولا يضرك فقال محمد: لا والله فقال عمر؛ والله ليمرن به ولوعل بطئك. 
فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك"" , 

ففي هذا الأثر دليل إلى أن للدولة حق التدخل لمنع احتكار أو عمل قد يضر 
بالمجتمع . 

ا الأحر ى فإن على القطاع الحكومي القيام بالاستثهارات التي 
لوتركت للقطاع الخاص للحدث فيها احتكار طبيعي يضر بالعامة؛ كمشر وعات الماء 
والكهرباء والصحة. كما يمكن للحكومة أن تقبل مساهمات القطاع الخاص في 
المشر وعسات الني يستطيع القيام بها بمفرده بعد مرحلة التأسيس والبدء في ممارسة 
العملية الانتاجية؛ إذا توفرت له الرغبة والقدرة على ذلك؛ ويكون ذلك تحت رقابة 
الحكومة” , 

ويمكن القول بوجه عام أن على الحكومة الإسلامية القيام بمشروعات البنية 
الأساسية, وللقطاع الحكومي المسلم أن يقوم بالتدخخل لمنع التصرفات الضارة 
بالمجتمع من احتكارات وغيرهاء والتدحل لتشجيع إقامة مشر وعات معيئة أو منع 
مشروعات أخرى. ويمكنه أيضاً أن يتبع الأسلوبين التاليين: 

-١‏ أسلوت الاقناع الأدبي: ومعنى ذلك أن تقوم الحكومة الإسلامية بتقديم 
إرشادات ونصائح كيفية للقطاع الخاص الذي من المفروص أن يتقبلها. وهذا 
الأمر قائم على مبدأ إسلامي ممبز وهو طاعة ولي الأمر الواجبة على المجتمع , 

)١(‏ الإمام مالك, الموطاء مرجع سابق باب القضاء في المرئق, صن 16اه, 

(؟) انظرء 
د. عبد الرحمن يسري أحمد, الأولويات الأساسية. مرسجع سايق من 18. 

د. معبد اللخارحي » النظام النقدي والمالي في الاقتصاد الإسلامي , مرجع سايق من 18 , 
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يقول تعالى « يَأَيه الولو رونك ... 4 
(النساء/89). 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب 

وكره ما ل يؤمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة” , 

وف الحقيقة تعتبر هذه النقطة ميزة للافتصاد الإسلامي دون غيره. حيث إن النظم 
الاقتصادية الرأسمالية تعتمد بصفة 0 على أساليب مادية سواء كان ذلك بالنسبة 

لإنفاق الأفراد وزيادة مدسحراهم أو بالنسبة للمنتجين على الاقدام على الاستثار. 

ونستتخدم في سبيل بلوغ ذلك أسعار الفائدة أ ووضم العقبات المادية أو الوسائل المادية 

المشجعة" , 

١‏ - ويمكن للقطاع الحكومي في الافتصاد الإسلامي أن يتبع أساليب مادية لتشجيع 
مشر وعات معيئة أو رفض مشروعات أنخرى. ومن تلك الأساليب قيام الحكومة 
بمد المشروعات المرغوب فيها بالقوة المحركة الرخيصة» وبتتفيل برامج لتدريب 
العمال وإعفاء الالات والمعدات الخاصة بها من الرسوم الجمركية أو حماية هذه 
الصناعة من المنافسة الأجنبية. 

كبا يمكن لللحكومة الإسلامية استخدام أسلوب الإجبار لاقامة مشروعات معيئة 
إذا دعت الضر ورة لذلك. يقول ابن تيمية: إن ولي الأمر إن أجير أهل الصناعات 
على ما يحتاج إليه الناس من صناعتهم كالفلاحة والحياكة والبئاية. فإنه يقدر أجرة 

المثل. وكذلك الخال لو ااحتاج الناس إلى من يصنع لمم آلات الجهاد” . 


(1) أخرجة المحجار تي رمسلم عن عبدالله بن عمر انظر تعمد فؤاد عبد الباقي اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان» 
التاشر وزارة الأوقافب بدولة التحريث؛ من 147 , 

(«) لا يسجل القار ييخ غير سمالا نادرة الحبهث ليها املكرمات الرضعية إلى الاستعالة بقيم ومبادىء لتغير سلوك 
الأفراد. رمي هذه املدالات النادرة ما فعله تشرشل من استقارة الشعور الوطني لدى الشعب البريطائي إبان الحرب 
العلمية الثانية, وما فعله غائدي باستثارته النزعة الوطنية لدى المواطنين, والأمر اللي يستحق التعليق ان نتائئج 
استخدام سادى» رقيم رضعية كانت كبيرة وهامة فكيف يكرن الأمر لو استعين في تغيبر السلوك بقيم ومبادىم 
روحية يستشعر الافراد عندئل ادبم يلتزمرن بتكليف يلتمسرن به الأأجر من الله . 
انظلر: د. أحمد النجارع طريقنا إلى نظرة متميزة في الاقتصاد الإسلاسي ؛ ببحوث منتارة من المؤثمر الأول للاقتصاد 
الإسلامي ؛ المركز العالمي لابسماث الالتضاد الإسلامي , سدق ط 01 4159اهب من 35017, 

(؟) ابن تيمية؛ اليسبة في الإسلام ؛ تمقين سعد بن أن سعدف ط 1 "117 اهن ص 719, 


سرع 
0 م6١‏ دالة الاستثمار 





ومعنى ذلك أن للدولة حق إجبار الناس على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية 
والعسكرية إذا دعت المصلحة العامة لذلك. بشرط عدم الظلم وبخس الحقوق. 

كا يحق للدولة الإسلامية رفض بعض المشروعات التي تشتمل على تحرمات أولا 
تتفق مع خخطة التنمية الاقتصادية. 

على أنه يجب التأكيد بأن أسلوب الاقناع الأدبي هو الأسلوب الذي يفترض أن 
يكون أساسياً لتنظيم علاقة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص» ولكن هذا لا يمنع 
من وجود أساليب وأنظمة أخرى . 


-1؟1اده 





ملاحق الفصل 


لركاة الأصول الرأسالية (المستغلات) : 

هناك فرق بين ما يتخ للتجارة وبين ما يتسخذ للاستغلال. فا يتخل للتجارة 
يحصل الربح فيه عن طريق تحوله من يد إلى يد أخرى. وهذا محل اتفاق على وجوب 
الزكاة فيه". أما ما يتخذ للاستغلال ويقصد به ما تبقى عينه وتتجدد منفعته. ومن 
أمثلته الدور الني تؤجر والعمارات الى تعد للاستغلال» وكذلك المصانع والآلات الني 
تستخدم للإنتاج والسيارات والطائرات الي تستخدم للنقل» وغير ذلك من رؤوس 
الأموال الثابتة وشبه الثابتة. فهذه الأصول تسمى المستغلات. وهذا النوع محل 
حلاف بين العلماء . 

فهناك ثلاثة اراء فقهية حول زكاة المستغلات أو الأموال التي لا تجب الركاة في عينها 
وم تلخد للتجارة ولكنبا تتحخذ للنماء فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها 
أوبيع من يحصل من نتاجها"". وقد فى أذ لرقنا الغا ينها ككل للتحارة ونا يسخل 
للاستغلال والنها» , 


0 الرأي الأول الأول: 
لا تجب الزكاة في مثل هذه الأموال ولا في إيرادها إلا إذا بلغ إيرادها نصاباً وحال 
عليه الحول فيزكى تزكية النقود 5 1/. 








د الرأي الثاني : 
انها تعامل معاملة عروض التجارة فتقرّم كل سئة هي وإيرادها ثم تركى بنسبة 
م 


(#) انظر المرضيشاني ١‏ الهداية 6/1 ,3١‏ مالك المرطاء مرجم سابق. من 0107١‏ التروي» روشسة الطالبين» مرجم 
سابل , 755/1؛ اس قدامة, الككالي» مرسهم سابل ؛ 1ه" ابن الملذر» الاجماع, مريجع سابق » ص ١ه,‏ 
(1) د. يورسف الفرصاري ؛ فته الزكاف مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . الطبعة الرابعة 1ه ,1455-1488/١‏ 
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الرأي الثالث : 
يعفى أصل هذه الأموال من الزكاة ولا تزكى إلا الغلة أو الايراد إذا بلغت نصابا 
بعد طرح ما يقابل استهلاك رأس المال. ويزكى النصاب بنسبة 5,8/ أو //٠١‏ على 
خلاف بين أصحاب هذا الرأي . 
وتقوم هذه الآراء الثلاثة أساساً على مبدأ التوسيع أو التضييق في الأموال التي تجهب 
فيها الزكاة. فالمضيقون للزكاة ذهبوا إلى الرأي الأول وهم غالب الظاهرية 
والشوكاني”" , 
أدلة الرأي الأول: 
١‏ - إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد أموال الزكاة وم يجعل بينها ما يكرى من 
العقارات والدواب والآلات والأصل براءة الذمة” . 
" - إن زكاة مثل هذه الأموال لم يسمع بها من عاشوا في القرن الأول الذي هو خير 
الفرون» وم ينفل عنهم ذلك, ومعلوم أن أموال المسلمين محعصومة بعصمة 
الإسلام ولا يحل أحذها إلا بحقها". 
*- نص الفقهاء على أنه لا زكاة في دور السكنى ولا آلات الحرفة ". 


)١(‏ الظر: 
ابن حزم» المحل؛ مرجع سابق. 7١5/8‏ حيث يرى عدم ويجوب الزكاة في عروض التجارة أصللا. 
- الشوكاني/ السيل اللترار المتدفق على حدائق الأزهار» لحئة إحياء التراث الإسلامي . القاهرة 1141اه. 

دقفة 

(؟) ابن حزم؛ المحل» مرجع سابق» 9//"؟ , 

(9) الشوكاني؛ السيل اللرار» مرجم سابق. صن 077/17 أبو العليب صديق سمسن القنوجي » الروشسة الندية شرح 
الدرر البهية؛ مكتبة الثراث القاهرة. دون تحديد طبعة أو تاريخ , الل 
كما يجب أن نلبه إلى أن الشوكاني يرى أيضساً أنه لا زكاة في أموال التجارة أصلا, ويقول يعدم ونجود سند صححييح 
على ويجوبها, وقد ضعف الأحاديث الواردة في ذلك مثل حديث في البز صدقته قال ابن حجر إسئاده غير صحيح , 
وكذلك حديث ان الرسول كان يأمر أصحابه بأن مخرجوا الصدقة من الذي يعدللبيع قال رفي إسئاده مماهيل . 
انظر الشوكاني » السيل اللبرار» مريجم سابق» 75/9 -78. 

(4) المرغيئاني» الهداية مرجم سابق» .519/1١‏ 
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أما 50 الثاني والثالث فقد ذهب | إليهم المتوسعون في إيجاب الركاة. واستدل 


-١‏ يقول الله تعالى : ط وَألَيِت فا أنْوَلِيم حَن توم 4 (المعارج/ 4؟) فهذه الآية ل 
تفرق بين مال ومال. 


؟ ‏ إن علة وجوب الزكاة هي النماء. فالأموال النامية بنفسها أو بفعل الانسان تجهب 
فيها الزكاة. وعلى هذا الأساس لا تجب الزكاة في دور السكنى وآلاث الحرفة 
لدخول هذه الأموال في دائرة الحاجة الأصلية . 
إن الحكمة من فرض الزكاة هو تزكية النفس وتطهير امال وهله الأمور تتحقق في 
أموال الاستغلال . 
أما القول بأن الرسول صل الله عليه وسلم قد حدد أموال الزكاة فلا يعفى حصر 
الركاة في هذه الأموال , لأنه صل الله عليه وسلم نص عل الأموال النامية في عصره . 
ولهذا فإن الصحابة وكبار التابعين قد أوجبوا الزكاة في أموال لم يرد فيها نص» كالعسل 
والخبل والرقيق واللؤلؤ وغيرها"'. 
أما القول بأن الفقهاء قد نصوا على أنه لا زكاة في دور السكنى ولا آلات الحرفة, 
فهذا لا خلاف فيه. ولكن هناك فرق بين تلك الأشياء وبين البئايات الضخمة التي 
فنص الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في الآلاث والبيوت لأنها تدسحل في دائرة 
الحاجة الأصلية؛ وليست مالا ناميا''' فائضا عن الحاجة؛ كما هو الوضع في العاثر 
والألات والأسهرة والمصائم اللدديثة 3 عصرنا الخاضر. 
والمتوسعون في إيجاب الزكاة لهم رأيان حول زكاة المستغلات كبا سبق القول. وهما 
الرأي الثاني والرأي الثالث. ويستند هذان الرأيان على ما أورده الفقهاء حول زكاة 
الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات , وذهب إلى الرأي الثاني بعض الحنابلة وبعض 
(1) انظر: حميد ب زنسيرية, الأمرال 01١8/9‏ مرجع سابق. لقد روي عن عمر اله قال بزكاة الخبل والرقيق في 
عدة آثار ولي #/ و١1‏ : نقل ابن زنجوبة اثار وجوب زكاة العسل عن عمر والزهري وعمر بن عبد العزيز, 
2_2 المرضينال ١‏ المدايه؛ مرسم سابل ؛ أ/لاق, 
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المالكية وبعض الشيعة". فهم يرون وجوب الزكاة في المستغلات ويعاملونها معاملة 
عروض التجارة. فاستند هذا الرأي على دليل شرعي وهو قياس المستغلات على 
عروض التجارة في نصاب الركاة ومقدارها وكيفية إخراجها . 

5 لهذا الرأي فإنه يجب أن تقوم تلك الأموال كل عام ويضاف إليها إبرادها أو 
قيمة منتجاتها وتزكى بنسبة 8,؟7/ قياسا على العروض التجارية, مع مراعاة إعفاء 
الآلات والمعدات التي تكون للاستعمال الشخصي من الزكاة. فكل من هذه 
المستغلات والعروض رأس مال نام» وكلا المالكين تاجر يستثمر ماله ويستغله ويربح 
منهء وكون صاحب العروض ينتفع بإنخراج عين الثيء عن ملكه. وصاحب العمارة 
والمصنع ينتفع بالخلة مع بقاء العين في ملكه ليس فرقاً يوجب الزكاة على أحدهها 
ويعفي الآخر؛ بل قد يقال إن المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه يالك 
العمارة وصاحب المصئع ربم| كان أكثر ضماناً للربح من صاحب التجارة . 

ولا يقال أيضاً إن هذه الأموال رأس مال ثابت فيجب أن تعفى من الزكاة كما يعفى 
الأثاث الثابت في المعارض التجارية. لأن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس 
المال النامي المغل الذي يتحصل بواسطته على الأرباح وإنما يعفى مالم يكن مقصوداً 
للكسب من ورائه كالأراضي والمباني التي توضع بها الآلاث والأجهزة الصناعية, لأن 
الأراضى والمباني غير مقصودة بالناء” , 

إلا أن قياس هذه المستغلات على عروض التجارة ترد عليه بعض الملاحظات”, 
وهي -١‏ 
- إنه لوجعل كل مالك يستغل ماله ويبتغي به النهاء تاجرأ» ولو كان راس المال غير 
(1) ذهب إلى ذلك الرأي ابن عقيل انبل كما جاه في بدائع الفوائد دار الفكر . بيروت ‏ 47/8 ١‏ : قال ابن عقيل : 

تجب الزكاة في العقار المعمد للكراء وكل سلعة تؤجر قياساً على رواية إيماب الزكاة في حملي الككراء والمواشط وهو قول 

مالك نقله ابن رشد في بداية المجتهد دار المعرفة, مرجع سابق) ,191١/١‏ 

كها ذهب إليه بعض الشيعة, جاء في البحر الزخار لابن المرتضى بإيهاب الزكاة في كل ما قصد به النياف انظر؛ 


ابن المرتضى » البحر الرنصار؛ الناشر: مكتبة اللنائجي . القاهرة. معلبعة السعادة بالشاهرة؛ الطبعة الأول 
لله ١17/9‏ , 


(59) انظر؛ د. يوسف القرضاروي » فقه الركاة, مرجم سايق من من 15341-45821199 
05( انظر د, يوسفبت القرضاوي » لقه الركاة» مرجعم سابق» من عن 19/١‏ -14لاا. 
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رداول وغير معد للبيم, لكان مالك الأرض والشجر التي تخرج الزرع والثمار 
تاجراً, ويجب أن يقوم أرضه وأشجاره كل عام ويخرج منها ربع العشر وهذا لم يقل 
به أحد. 
ان هذه المستخلات قد تتوقف في بعض الأحيان لسبب من الأسباب. فقد لا يجد 
صاحب العيارة من يستأجرهاء ولا صاحب المصنع المواد الأولية أو الأيدي 
العاملة. فمن أين يخرج زكاتها. وهذا بخلاف صاحب العروض التجارية التي 
تباع وتشترى» فيمكنه إخراج زكاتها من عينها . | 
إنه يترتب على الأنحل بهذا الرأي أن يقوم المستشمر بتقدير وبتشمين عارنه أو مصنعه 
كل عام لمعرفة فيمتها في وت صلاحيتها وبالتالي قيمتها. كا أن هناك تقلبات كثيرة 
قي الأسعار من عام لاخر. لهذا توجد مشاكل تطبيقية في عملية التقويم حيث 
ينتاج الأمر إلى متخصصين ذوي كفاءة وأمانة لعمل مثل هذا التقويم . كا أن ذلك 
قد يتطلب نفقات تنقص من -حصيلة الزكاة, 
ثم إن هذه الأموال لا يعدها صاحبها للبيع بقصد الربح كا هو الخال في عروض 
التجارة» وإنما يقوم صاحبها بإعدادها للاستشلال. والعمارات والمصائع تعد أساساً 
للاستغلال والنياء على مر السنين . أما إذا كان المالك يعد العمارة من أجل بيعها 
نفي هذه المالة تعامل معاملة عروض التجارة بلا شك. 
أما الرأي الثالث فينفسم أصسابه إلى قسمين الأول: القائل بأن ركاة المستغلات 
تكون سن الابراد أو الملة فقط وبنسية 2/1١١‏ فقد ذهب إليه مجموعة من العلماء 
المعاصر ين" . حيث يرون أن هذه الأموال الدديدة لا تقاس على عروض التجارة) 
بل تقاس على الأرانسي الزراعية إذ لا فرق بين مالك تجبى إليه غلات أرضه المزروعة 
ومالك اشخر تبي إلبه غلات مصائعه وعباراته . فهم يرون أن الركاة تؤحل من الغلات 
لامن رأس المال سسسسة ./1١‏ 
قفي رأييم أن ادوات الصناعة تعد مالا ناميا وليست كأدوات الحداد الذي يعمل 
بيده أو النجار, فهي لا تعد من المحاجات الشخصية ىا كان معروفا من قبل . وكذلك 
ب م بورع لس غيل ل عاسراب الراكتك باس نم01 
الدراساك الا مسياهيه للسامية المرية بعشل عام ؟ 1158م , 
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الخال بالنسبة للبنايات المعدة للاستغلال فليست كدور السكنى التي قرر الفقهاء عدم 
زكاتها بل هي شيء مختلف. فهذه إن| تبنى لا للسكنى الشخصية وإنا لطلب النماء 
فهي مال نام مستغل . 

ويرون أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يفرض الزكاة في الأموال المنقولة غير 
الثابتة من رأس امال عروض التجارة ‏ بمقدار ربع العشر 0 ,2/7 ووجدناه يفرض 
الزكاة في الأموال الثابتة المنتجة في الغلة لا في الأصل, لأن الأصل لا يقبل التجزئة 
والأخل منهء فانتقل الأخذ إلى الغلة. فكان يأخذ العشر أو نصفه ‏ في الأرض 
الزراعية -. 

وعلى ضوء ذلك فقد فرقوا في الأموال المتتجة في عصرنا بين الثابت والمنقول. ففي 
المنقول تؤحذ من رأس المال بمقدار ,2/7 وفي الثابت تؤخذ من الغلة وليمس من 
رأس المال بمقدار العشر أو نصفه وقرروا أن العيارات وأدوات الصناعة الثابتة تقحل 
الزكاة من غلاتها دون رأس المال بمقدار العشر أو نصفه حسب القدرة على معرفة 
صافي الغلة بعد التكاليفف. فإن لم تكن معرفة الصاني على وجه دقيق ‏ كالعائر 
المختلفة ‏ فإن الزكاة تؤخذ من الغلة بمقدار نصف العشر"" . 

وقد رجح القرضاوي هذا الرأي الأخير» لأنه | يقول قد اعتمد على أصل شرعي 
وهو القياس» أي قياس دشخل العمارات والمصائع على دنحل الأرض الزراعية. ولكنه 
لاحظ عليه الملاحظات التالية” . 
- أنه اقتصر على دخل المصانع والعمارات» وهناك في عصرنا الحاضر أموال نامية لا 

تدحل نحث هذين المجالين كالسيارات والطائرات التجارية وغيرها من الأموال 

المغلة النى يجب أن تشملها المستغلات الجديدة, 
- قياس الدور المؤجرة على الأرض الزراعية غير مسلم به وقوهم لا فرق بين مالك 

تجبى إليه غلات أرضه ومالك تجبى إليه غلات مصنعه أو عمارته منقوضء» لأن 
الزكاة التي تؤخذ من الزرع لا تتوقف على ملكية الأرض الزراعية بل على ملكية 


, 747 . 74١ د يوسف القرضاوي» نقه الزكاة: 408 تقلا عن اللملقة الملكورة سابقأء من من‎ )١( 
الظر؛ د. القرضاوي» امرجم السابق؛ من !4 وما بعدها,‎ )*( 
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الزرع نفسه. كما هو قول جمهور الفقهاء”". والذي يصح أن يقاس عليه هومالك 

الأرض الذي يكري أرضه وتجبى إليه غلاتها في صورة أجرة من مستأجرها. فهى 

أشبه بالك العمارة الذي يكريها . 
ثم إن قياس العمارات على الأرض الزراعية قياس مع الفارق لأن الأرض مصدر 

دائم للدخل بخلاف العمارة التي قد يلحقها الأهلاك. ولهذا يرى القرضاوي أن 

احتساب إعفاء مقابل الاستهلاك بحيث يقتطع من الدخل مبالغ سنوية 3 

تراكمها على السنين إلى الاستعاضة عن رأس المال ‏ مصدر الدخل . بأصل جديد 

هو الذي يخرج عن هذا الاعتراض والملاحظة , 

ولكن ما هي المدة التي يعتبر فيها النصاب على هذا الرأي؟ 

في الحقيقة يثرتب على الأخل ببذا الرأي سؤال مهمء وهوما هي المدة التي يعتبر 
فيها النصاب» هل يعتبر الشهرء فكل غلة شهر يشترط فيها أن تبلغ نصاباء أم يعتبر 
بالسئة» فتضم إيرادات الشهور إلى بعضها وتخرج الزكاة على رأس الحول قياساً على 
بعض أنواع الزرع والدخيل , 

جاء في الكافي انبل : ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض . وثمرة العام 
بعضها إلى بعض.» لأنه زرع عام واحد. فإِن كان له نخل حمل حملين في العام ضم 
أحدهما إلى الأخر كالزرع'"", 

ويرى القرضاوي ان الأحذ بالاعتبار الأول أنفع لذي الدور المتواضعة الني لا يبلغ 
إيجارها في الشهر نصابا أما الأسحل بالاعتبار الثاني فهو أنفع للفقراء والمحتاجين لأله 
يجعل -حصيلة الزكاة كبيرة. وهذا الرأي هو الأقرب لأن الركاة حولية ولأن دخل الفرد 
كدخحل الدولة يقدر بالسئة. وعلى هذا يقرر القرضاوي ما يلٍ: 

يكون حساب العمائر كحساب المصائع وغيرها من الأموال النامية حيث تركى 
الايرادات الصافية كل حول بعد خصم النفقات والتكاليف ونفقات الصيانلة,. كا 
برى أنه يمكن إعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الزكاة» بمعنى أن يستقطع من الايراد 
(8) انظر الإمام مالك المدرنة؛ ذار صادر بيروث 048/١‏ الترويء روضة الطالبين» مرجع سابق 711/9 


الكالي المشبلي ١‏ مرسمع ساب 7/1 ١؟,‏ 
(1) ابن قدامة/ التكالي» مرسيم سابل 119/1 ", 
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ما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية" ويزكى الباقي ويتأكد ذلك لمن ليس له إلا دار 
صغيرة يؤجرها أو مصنع صغير يديره بنفسه إستناداً ا 5 
إعفاء المال الذي يحتاج إليه صاحبه لحاجة أصلية من الركاة. 
- قياس ذلك على أمر الرسول صل الله عليه وسلم إلى المخارصين لثمار النخيل 
والأعناب بأن يدعو الثلث أو الربع ويعفونه من الزكاة تخفيفاً على أرباب الأموال, 
وتقديراً لحاجتهم في الأكل من الثمر رطباً”" . 
أما القسم الثاني من الرأي الثالث والقائل بزكاة صافي إيراد هذه المستغلات وبنسبة 
65 فهو يستئد إلى قباس إيراد هذه الأموال على زكاة المال المستفاد'' عند من يقول 
بتزكيته حين استفادة دون اشتراط الحول. وقد نفل هذا القول عن جماعة من الصحابة 
والتابعين وبعض الأئمة” , 
ثانياً: الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الآراء : 
نافش بعض الاقتصاديين الآثار الاقتصادية والشرعية المثرتبة على الأسحذ بأحد 
الآراء الثلاثة في زكاة المستغلات وتوصلوا إلى ما يأق*" : 





1١ انظر توصيات وفتاوى مثثمر الزكاة الأول. المنحقد في الكويث 4؟ رجب 404 ١هء الطبعة الأرل؛ ص‎ )١( 
بعد صم مقابل الأهلاك واإسلياسة الأسملية لمالكيها,‎ /٠١ حيث رأى بعض العلياه تركية الغلاث بنسبة‎ 

(؟) القرضاوي , ثقه الركاة صن من 445-4817 , 
والحديث أخرجه الترملي في المدامعم عن سهل بن أب سحشثمة في كتاب الزكاة باب ما جاء في اللارص برقم 1141, 
والنسائي في سئئه عنه رقم المحديث 441 "08 والدرامي عنه أيضا برقم 851؟, وأد في المسند عند 448/7 , 

(*) لا يقصد بالمال المستفاد ذلك الدي يكون نياء لمال مزكى من قبل كربح مال التجارة ونتاج الماشية فهذ١‏ يضم إلى 
أصله ويعتبر حوله ببحول أصله وذلك لتيام الصلة بين النهاء والاصل؛ كيا هو رأى جمهور الفقهاء. ولكن المال 
جا ور برا رتراك اراي افوا كيه ار اما 
الث , 

(9) نقل ابن زنجوبة في الأموال 41 497 القول بزكاة المال المستفاد عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز. كبا نقله 
ابن حزم في المحل "/ 84 86 مرجع سابق» عن معاوية وابن مسعود وعن اللدسن البصري والزهري ومكحول 
والأوزاعي . كيا هو رأي لأحيد نقله في المغني 78/19! فيمن أكرى داره وقبضص كراها فعن أحمد انه يزكيه يوم 
استفاده , 

(*#*) انظر: د. محمد أنس الزرقاء دور الركاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية» ببحث منشور شسمن أبحاث 

وأعمال مؤثمر الركاة الأول» مرجم سابق ص ص 785 - ,71١‏ 
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الآثار المترتبة على الأأخذ بالرأي الأول: 
ايل عن جاص :لقاع ا ا امهف 


يؤدي الأخل بهذا الرأي إلى أن يقوم صاحب المستغلاث باستغلال إيرادها قبل أن 
يحول عليه الحول في شراء مستغلات جديدة, وبالتالي لا تجهب عليه الركاة» ولو بلغت 
قيمة مستغلات وإيراداتها الملايين الكثيرة» مع أن تلك المستغلات مال نام غير 
مشغول بحاجة أصلية . 

وهذا الرأي وإن كان مقبولاً من الناحية الاقتصادية لما يولده من حافز قوي ضد 
الاحتفاظ بالنقود ويشسجم على استثمارها. إلا أله من الناحية الشرعية أمر لا تطمئن 
إليه النفس لأن فيه تبرب صريح من الزكاة. كا أنه قد يشجع على الاستثار في 
مستغلات معيئة دون أخرى. 


أثر الزكاة على الاستثمار بحسب الرأي الثاني : 
الر الركاة عل ال مار بحسب اراي 7ل 


يسوي هذا الرأي بين كل صور الاستثار والاحتفاظ بالنقود من حيث أنه يوجب 
الزكاة في قيمة الأصل الاستثماري مع ما تراكم من دنخله بمعدل ه,؟/. وقد يثراءى 
لأول وهلة أن هذا الرأتي لن يشجم على الاستثار ولن يثبط الاحتفاظ بالنقود» لآن 
المكتئز سيدفم الزكاة بنسبة , 5/ عن نقوده كما أنه سيدفع مثلها عند استثماره لو 
استثمرها؛ لكن الصحيح تخلاف ذلك , 
فالنقود في اقتصاد إسلامي لا يمكن أن تدر على مالكها أي دشحل مالم يستثمرها . 
لأن إقراضها بفائدة حرم ثم إن الفرد لا يرغب في ترك أمواله تتاكل بفعل الركاة. وهذا 
فإن السبيل الوحيد لديه هو القيام باستثمار أمواله حتى يتمكن من المحافظة عليها على 
الاقل» بل إن الاستثمار يدر في الغالب عائداً مرجب أيضاً. وهذا فيتوقع أن يؤدي 
الرأي الثاني إلى ؛ 
() توليد حافز على الاستثبار طالما كان العائد المتوقع من الاستثار أكبر من الصفر. 
رب) تشبيط الميل لمحفظ النقود» أي تخفيض مستواه عما كان عليه قبل تطبيق الزكاة . 
كا يجب التنبيه إلى أن حفظ النقود لابد وأن يبقى بقدر معين» لأنه يؤدي 
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وظائف اقتصادية أحرى" لا يمكن الاستغناء عنها عنها. وعلى الرغم من ذلك فإن 

تثبيط حفظ النقود حسب هذا الرأي أضعف منه في الرأي الأول الذي يعفى 

بعض الاستثارات وهي المستغلات من الزكاة فيزيد تكلفة الفرصة البديلة على 
(ج) كما أن هذا الرأي أثراً على النمو والبطالة ا أوضحته بعض الدراسات". 


أثر الركاة على الاستثار بحسب الرأي الثالث: 


يولد هذا الرأي حافزاً قوياً على استثار الأموال, كما يشبط من حفظ النقود في صورة 
سائلة حسب ما ذكرنا في الرأي الثاني . 
- يتم الاستثار حسب هذا الرأي حتى ولو كان معدل الخسارة 5,8/. لأنه سيتم 
دفع /٠١‏ من صاني الايراد» إن ربح وإن نخسرء لم تجهب عليه الزكاة. ولو أن 
المستثمر احتفظ بأمواله دون استثارها لوجب عليه دفم © ", وهذه النشيجحة 
تنطبق على الفرارات الاستثيارية النى تنبني على القيمة المتوقعة للعائد. 
- كما أن تشبيط حفظ النقود وفقاً لهذا الرأي سبكون أكبر من الرأي الثاني» لأن الحافر 
على الاستثار أقوى في الرأي الثالث. 
وأهم الاعتراضات على هله النتائج المتولدة من الأخحل بالرأي الثالث هو اعتراضص 
أخلافي . فالفرد يحاول تخفيض ما يدفعه من الزكاة إلى أدنى حد ممكن. ولو سلمنا 
بأن هذا المنطق التجاري لا يخْرج عن دائرة الحلال؛ أليس فيه ما يخدش مكارم 
الأحلاق ويتجاوز حدود الورع؟ اليس الأجدر بالمسلم أن يفرح كلما ازدادت الركاة 
الواجبة عليه بدلاً من أن يببحث عن الأساليب التي يخفضها بها . 
ولكن قد يجاب على هذا الاعثراض بأنه قد يصدق في مسائل أخرى, لكنه هنا 
اعتراض غير وارد. لأن المدخر في هذه المسألة يقارن بين بديلين: 
(8) من أهم دواع الطلب عل النقود: لغرض المعاملات والاحتياط والتوظيف أو الاستغار. وكل هلله الأنواع مترابعلة 
)١(‏ باسل القيب» النمو والبطالة والتضخم وجوائب من الاقتصاد الإسلامي » بسحث في سسلة النفط والتساون العري» 
المجلد السابع العدد الرابع» الناشى؛ الأمائة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. من ص 1 4؟. 
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-١‏ أن يحتفظ بالنقود في صورة سائلة ويخرج الركاة عنها. 
؟- أن يستثمر نقوده. 

فالبديل الأول أمر قد يكون غير مرغوب فيه شرعاً وإن كان حلالاً كا أنه يؤدي إلى 
آثار اقتصاية سيئة على النمو والاستثمار. 

أما البديل الثاني : وهو أمر مقبول من الناحية الشرعية والاقتصادية وكون الزكاة 
المدفوعة في هذا البديل هي أقل ليس أمراً يؤثر على هذا الرأي . 

ومم ذلك فإن الزكاة مهما كان الرأي الذي تختاره تشجع على تخفيض حفظ النقود 
وعلى زيادة مستوى الاستثار في الاقتصاد. 


/7 اه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الاتنصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 








. مفهوم تقويم المشر وعات وأهميته‎ ١/4 

المعابير العامة للاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 

/" معايير الاستثار المتداولة في الاقتصاد الوضعي ونظرة 
الاقتصاد الإسلامي ها. 

4/4 نظرة معاصرة لمعايير الاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 


- "4 
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تقويم" المشروعات الاستمارية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 

سبق أن تناولنا في الفصلين الثاني والثالث من هذا البحث العوامل المحددة والمؤثرة 
على حجم الاستثمار . 

وف هذا الفصل سوف نتداول بالشرح العوامل المحددة والمؤثرة على نوعية 
الاستشمار» من خلال التعرف على أساليب وطرق تقويم الاستهارات في كل من 
الاتتصاد الوضعي والإسلامي . وتبرز أهمية الموضوع لآن دراسة عملية النمو 
الاقتصادي والتدمية الاقتصادية لا تقتصر على الاهتام بحجم الاستثار فقط » بل 
مهتم كذلك بنوعية الاستثهار إذ أن المعدلات الكبيرة للتراكم الرأس لي قد لا تؤدي إلى 
تحفيق التنمية الاقتصادية إذا كانت تسبر في خط لا يراعي نوعية الثراكم الرأس الي 
الطلوب أو نوعية المشروعات الاستثارية ومن هنا سنقوم بدراسة موضوع تقويم 
المشروعات في النقاط التالية : 


: مفهوم تقويم المشروعات وأهميته‎ ١/4 

يرد كثيرا في التحليل الاقتصادي مصطلح تتويم المشروعات . ويقصد به ذلك 
الأسلوب الذي يمكن المخططين والملظمين من تقدير النتائج المثرتبة عن قرار 
استثاري معين؛ سواء بالنسبة للاقتصاد القومي ككل» أوبالنسبة للمشروع كوحدة) 
غير أن مسثولية المخططين تقتضي أن يكون تقويمهم للمشروعات أكثر شمرلا . 
ويستدعي ذلك تطبيق معايير تحددها أهداف اقتصادية معيئة تمكنهم من فياس الأثر 
الاقتصادي لتلك المشر وعسات على الاقتصاد القومي . أما المنظمون فإن جهدهم 


8 يتيقل ممصن الكناب لفط قم بدلا من تقويم ولكن لفظ نقويم أصيح يقال قوم الشيء تقويا ٠‏ 
اتظلر لساك العرب فسل القاف مم عرف الميم مادة قوم 
تاج العروس فصل القاف من باب اميم مادة قرم 
ابن فارس ؛ ممصم مقاييس اللنة مادة ثوم من بابب القاف والواو ومايثلئهما من كتاب القاف , 
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ينحصر في الغالب في التحقق من الجدوى المالية أو ما يعرف بالربحية التجارية 
للمشروعات . وعلى الرغم من أنه كثيرا مايكون للمستثمر أهداف متعددة فإنه 
بالامكان التوفيق بينها بسهولة» خاصة وأن الربحية التجارية تحتل بالنسبة له المقام 
الأول من حيث الأهمية" , 
١/١/4‏ أهمية تقويم المشروعات الاستثارية : 

تعنس عملية الاختيار الاقتصادى هي لب الخطة الاقتصادية ولا تقتصر هذه 
العملية على مرحلة اختيار المشروعات المناسبة ولكن تمتد إلى المراحل اللاحقة . 
1 ماذا لنتتج ( وكم؟ 
"- كيف ننتج ؟ 

وهذا يتطلب ضرورة الاخثيار الدقيق لنوعية المشروعات الاستثارية المطلوبة 
وكميتها من جهة 0 كما يتطلب أختيار الأسلوب الائناجي المناسب من جهة أخحرى : 

ويتأاكد الاهتمام بعملية الاحتيار الاقتصادي واستخدام المعايير المناسية لذلك 
بالسبة للدول النامية , لا تتصف به هذه الدول من ندرة نسبية في مواردها ) بحيك 
إلى التعجيل بنموها الاقتصادى الذى يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الاستثار المتبع في 
الاقتصاد القومي . 

كها أن من مستلزمات التنمية الاقتصادية والتقدم الاقتصادي توافر عدد من الظروف 
المواتية لعملية تقويم المشروعات الاستثارية . وهذه الظروف منها ماهو اقتصادي 
ومنها ما هو اجتماعي وسياسي وتنظيمي » ولاشك أن زيادة الانتاج ومن ثم الدحل 
القومي لا نتأتى إلا عن طريق زيادة كفاية استخدام الطاقات القائمة فعلا » أو 
الإضافات الجديدة أو الاثنين معا . وبعبارة أخرى يلبغي أن يكون الاستثار مجديا أو 


(1) د / محمد وفيق الحجاء بعض الحوائب النظرية والعملية في التقييم الاقتصادي للمشروعات » الناشر : 
الصندوق الكويتي للتدمية الاقتصادية العربية, /ال1وام ٠‏ ص8 . 
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ما يسمى بالاستثمار الأمثل الذى يعنى إما تحقيق أقصى عائد ممكن . أو تخفيض 
التكاليف إلى أدنى حد با يضمن حسن استغلال الموارد الاستثمارية على أفضل وجه 
ممكن . فإنشاء المشروعات بطريقة عشوائية غير مخططه يؤدي في النباية إلى انخفاض 

ومن جهة أخرى نتصف الكشير من الدول بارتفاع معدلات نمو السكان . 
وتنعكس هذه الزيادة على معدلات نمو الأيدى العاملة » والتى تتطلب فرصا جديدة 
للعمل. كذلك فإن الاختيار السبيء للمشروعات يؤدي إلى إطالة فترة إنشائها أو 
إنتاج سلع لا يوجد طلب عليها 3 أوعدم تشغيلها بطاقتها الكاملة 3 وكل هذا يؤدي 
إلى توليد دنحول نقدية دون أن يقابلها زيادة ملائمة في السلع المنتجة » ومن ثم يكون 
سوء مخطيط المشروعات الاستثارية أحد الأسباب الرئيسية لأرتفاع الاسعار وتولد 
الضغوط التضصحمية" , 


وتعد عملية التتخطيط الاقتصادي من الطرق التى تحظى باهتام بالغ على كافة 
الممستويات . ويعتير تخطيط الاستثار من أهم مكونات عملية التخطبط الاقتصادى 
ها . ويقصد به جميم العمليات المتعلقة بتخصيص الاستثار بحيث نحصل على 
أقصى عائد ممكن من الموارد المخصصة للاستثار . ولاشك أن هذه عمليات معقدة 
وتتوقف عل عوامل عديدة . 

وبوجه عام تنقسم عملية تخطيط الاستثار إلى أربع مراحل رئيسية : 


تقدير السجم الكل للاستثبار , 


: انفار‎ )1١( 
د / حمدية زهران؛ مقدصة في التخطيط الاقتصادي والثئمية الاقتصادية مكتبة عين شمس» الطبعة‎ 
, الثانية للكقام سن 9غ‎ 
ص ص‎ ٠» ب د / محممرد يرنسء شماصرات في التخطيل الانتصادي ؛ الناشر الدار اللجامعية  بيروت 1985م‎ 
. هاا خلال‎ 
٠ ١4ص ب ه/ مسمد ميارك سير , الاستثار الأمثل للبلاة العربية الناشير دار الفكر العري ؛‎ 
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اختيار الفن التقني المتبع في كل قطاع ومشروع وما يرتبط به من تقويم 

المشروعات . 
توطن الاستثارات أى انختيار مواقعها . 

فبالنسبة للمرحلة الأولى فقد تناولناها في الفصل الأول . أما فيما يتعلق بالمراحل 
الثلاث التالية فسنتناولها في هذا الفصل . 

وبما يجب التنبيه عليه أن جميع هذه المراحل متدائخلة مع بعضها البعض ٠‏ ويؤثر 
كل منها في الآخر » بل أن اتخاذ قرار في أحد هذه المراحل قد يفرض بالضرورة نوعاً 
واحداً من الحلول في المراحل الأخرى . ومثال ذلك : احتيار مشروع معين قد يفرضص 
مكانا معينا » كمشروع صيد الأسماك . ونظراً لتشابك هذه المراحل » فمن العسير 
معالحتها دفعة واحدة . ولهذا يعمد الاقتصاديون إلى معاحة كل مرحلة على حدة ثم 
تنسيق هذه المعالحات بحيث تصبح متسقة ومنطقية”" , 


١/1١4‏ عناصر تقويم المشروعات الاستثارية وانواعها (معسايير 
الاستفار) : 

بنطوي نحت عنوان تقويم المشروعات عدد من الموضوعات والأساليب التى #بدف 
إلى التحقفق من الحدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشر وعات قبل تخصيص الموارد 
لها والبدء في تنفيذها . كا أن هناك من الاعتبارات الاسجتماعية والسياسية والبيثية 
ماعل من تقويم الاستثار موضوعا يشمل جوالب متعددة بما للا يتيح المجال لتئاول 
جميع أطرافه بالقدر الكاني من العناية والبحث . وما لا شك فيه أن هله الاعتبارات 
كثيرا ماتتعارض مع بعضها البعض. الأمر الذى يتطلب من الادارة السياسية أن 
ترسم خطة للتنمية تشتمل على أهداف محددة منبثقة من واقم الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الدولة المعئية؛ وبحيث يعمل القائمون على تقويم 
المشروع في إطار تلك الخطة"' , 
(1) د / محمود يونس» محاضرات في التخطيط الاتتصادي مرسم سابق. من سن 1 1١6-1١1‏ , 
(؟) د/ محمد وفيق الحجا . بعض الحوائب النظرية والعملية في التقييم الالتصادى للمشروعات؛ مرجهع سابق 


ص6 . 
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ويعتبر تحديد ووضوح الهدف المطلوب واختيار المعايير المناسبة من أهم أسباب 
نجاح عملية تقويم المشروعات . ويعتبر مرحلة أولية وأساسية في عملية الاخحتبار 
الاقتصادي . كما يعكس وضوح الهدف مدى ما تتمع به الدولة من كفاية في إدارتما 
الاقتصادية والسياسية . 


ومن جهة أخرى فإن وضوح الهدف يوفر الوقت والمال واللجهد الذى كان من الممكن 
تمك القول » إن التخطيط الاستثماري يختلف باختلاف الفلسفة الاقتصادية 
والاجتماعية التى تأخد بها الدولة » وكذلك باحتلاف الأهداف المقررة المراد تحقيقها . 


ويتضمن الفكر المعاصر عدداً من الطرق والمعابير النى يقترح استخدامها لتحديد 
أولويات الاستثار عند تخطيط التنمية في الاقتصاديات المختلفة . ورغم اختلاف كثير 
من المعايير المقترحة في تناو ل مشكلة تخصيص الموارد بسبب اختلاف تقديرها لأهداف 
التئمية » إلا أمها ترتبط ارتباطا كبيرا فيم| بينها . 

ولا كانث عملية التدمية تنصرف في جوهرها إلى زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد 
القومي ؛ وتقاس بالمعدل الصافي للاستثار » أو با يولده من زيادة حقيقية في صافي 
النائج الكلي ٠‏ فإن تقدير ملاءمة معايير الاستثمار يجب أن يبنى على درجة إسهامها في 
تلمية هذه الطاقة . وتعتير الربحية التجارية » ومعدل تراكم رأس المال » والانتاجية 
الحدية الاجتاعية , ونسبة المنافع إلى التكاليف » أكثر المعايير ملاءمة لتوزيع موارد 
الاستثمار بين مختلف ميادين الانتاج على مستوى القطاعات والمشروعات لتحقيق 
أقصى معدل لتنمية الطاقة الانتاجية , 

وليبس ذلك هو الحهدف الوحيد فقط من عملية التنمية » بل هناك أهداف أخرى 
ترتبط بهذا الهدف الرئيسي» وتتلخص في ؛ قدرة الاستثارات على تخفيف أعباء 
العجز في ميزان المدفوعات » وتوفير النقد الأجنبي ؛ وإستيعاب فائض العالة » 
إضافة إلى مراعاة التكلفة الاجتماعية والبيئية . وليس معنى هذا وجود تناقض في 
أولويات أو أهداف الاستغار » فالتقدم الاقتصادي يجب أن يسبر بشكل متوازن في 
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جميع الانجاهات . ولابد لأي خطة انماثية رشيدة أن تتضمن مشروعات تختلف 
درجات اسهامها في التنمية الاقتصادية . فبعضها قد يتوحى الربحية» وبعضها قد 
يتوخى توفير النقد الاجنبي » وبعضها قد يدف إلى استيعاب فائض العمالة . ومعنى 
ذلك أن الأمر قد يقتضى تطبيق عدد من معايير الاستثمار في أي خخطة إنمائية رشيدة"" . 


. أهم مشكلات التقويم‎ "/1١4 


هناك عدد من المشكلات تعوق عملية ثقويم المشروعات » سواء على مستوى 


المشروع أوعلى مستوى الاقتصاد القومي , وتتلخص هذه المشكلات في الآتي" . 


ب 


تقدير التكاليف : سواء التكاليف المالية؛ لتباين الأسعار واختلاف فترات 
التضخم » أو التكاليف الاقتصادية » لاتحتلاف حاجة البلدان إلى بعض عناصر 
التكلفة مثل الأجور أو فيام بعض المشروعات بالحصول على تسهيلات وإعاناث 
والتي يمكن اعتبارها تكاليف إضافية . 

تحديد المنافع : لأنه قد تنشأ مشكلة هي سخطر الازدواجية في إحتساب المنافع أو 
إهمال بعضها . 

التمييز بين المنافع الاقليمية والمنافع الوطئية » وتئشأ هذه المشكلة عند قيام مشروع 
له آثار إقليمية ما يؤدي إلى وجود بعض الاختلافات عل المستوى الوطني . 
استخدام الأسعار المحلية أو الأسعار العلمية (أسعار الظل) وتنشأ هذه المشكلة في 
كثير من المشروعات الصناعية والزراعية التي تنتج أو تستخدم سلعا تدشعل في إطار 
التجارة الخارجية . 

عدم توافر المعلومات والبيانات الاحصائية ؛ وهي مشكلة يواجهها القائمون على 
تفويم المشروعات بصورة مستمرة . وذلك الحاجتهم إلى بيانات تفصيلية لا تتوافر 
بسهولة في الدول النامية . 


(1) د / عبدالحميد القاضى ‏ مقدمة في التنمية والتمخعليطل الاقتصادى . دار الداممات المصر يه بالاسكندرية طبعه 


عام 1945 صن صن 148.116" , 


(*) انظر في هذه النقطة ؛ 


د / محمد رفيق الجا 0 بعض اللجرائب النظرية والعملية في التقييم الاتتصيادى للمشر وصات ؛ مرسم سابل ؛ من 
ص ١7-5ا؟‏ , 
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إضافة إلى عدم وضوح الاهداف على مستوى الاقتصاد القومي وماقد ينشأ عن ذلك 
من بعض المشكلات التي تتمثل في كيفية تحديد المنافع والعلاقة بينها وبين أهداف 
المشروع . 

: أهمية تقويم الاستثهارات في الافتصاد الإسلامي‎ 4/١/4 
تستلد أهمية تفويم المشروعات 5 الاقتصاد الإسلامي على عدد من المبادىء‎ 

الرئيسية منها : ٠‏ 

رعاية المصلحة العامة : فمصلحة المجتمع من المطالب الأساسية التي يجب على 
الدولة مراعاتها عند اختيارها للمشروعات الاستثيارية » لا من حيث الأولوياث 
فقط بل ومن حيث أساليب وكيفيات الاستفار كذلك ., ولبس معنى ذلك أن 
الاقتصاد الإسلامي همل المصلحة الخاصة ولكنه يعمل على التوفيق بينهما ما أمكن 
الاقتصاد الإسلامي مثلا لا ينكر معيار الربحية كهدف للمشروع الخاص بشرط 
أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة , 

الرشد في إنفاق المال : فإن الرشد مطلب أساسي حثت عليه الشريعة الإسلامية 
وحذرث من إعطاء السفهاء الأموال . 
بقول تعالى : « وَكاموَثوا الشكها تولك الو جد لهل قبنما وهم ذهاا عسوم 

ةلجمك (ي) وانثرا الى حَوَجإدَ اذا يكح ونه انث ممع دشا دوا الوم 

نوك . . . » الآية (النساء 5.6). 
والرشد يعني صرف المال في حقه دون إسراف ولا تقتير , وهذا يعني معرفة مايترتب 
على إنفاق المال من منافع وأضرار وأخذ ذلك في الحسبان قبل الإقدام على عملية 
الإنفاق . 
وينطبق هذا المبدا تماما على إنفاق الأموال لإقامة المشروعات الاستثارية . فمن 
باب الرشد المطلوب أن يجرى تقويم للمشروعات من جميع النواحي المالية 
والاقتصادية لمعرفة الآثار المثرتبة على إقامتها ومن ثم نتم أولا تتم عملية الإنفاق . 
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الححلال والحرام : فمن خصائص الاقتصاد الإسلامي أن المعاملات الاقتصادية 
في ظله تقوم على مبدأ عظيم هو الحلال والحرام » حيث يعتمد السلوك الاقتصادي 
للمسلم على هذا المبدأ » سواء كان مستهلكا أو منتجا . 
فالحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله . وينطبق هذا المبدأ على 
عملية تقويم الاستثارات في الاقتصاد الإسلامي . ولا يقتصر تطبيقه على نوعية 
الاستثمار فقط بل يشمل أيضا أساليب وطرق الاستثاره كما سيأتي مفصلا . 
- ومن المبادىء الأساسية التِى يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة أن المهمة 
المناطة بالمسلمين هي أن يكونوا شهداء على الناس» وأمة الإسلام خير أمة حرجت 
للناس» وهذا يتطلب العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي , ولا يثاق 
ذلك إلا باتباع الخطط الاقتصادية الرشيدة في مجال الاستهلاك والادخخار والاستثمار 
وغيرها من المجالاث» ومن ثم استخدام القوة الاقتصادية والاجتماعية وسيلة من 
وسائل نشر الإسلام 1 
4 المعايير العامة للاستثار في الاقتصاد الإسلامي : 
يتميز الافتصاد الإسلامي بقيامه على عدد من الضوابط التى تحكم الحياة 
الاقتصادية من أجل تصحيح مسارها . 
وعلى الرغم من أن بعض هذه الضوابط قد تكون موجودة في الاقتصاد غير 
الإسلامي إلا أنها تستئد في الإقتصاد الإسلامي عل مبادىء رئيسية وقواعد ثابتة 
جاءتث بها الشريعة الإسلامية » بحيث تعتبر هذه الضوابط معايير عامة يجب أن 
تراعي في كافة الأنشطة سواء كانث استهلاكية أو استثهارية أو توزيعية . 
ولعل أهم تلك المعايير النى تميز بها الاقتصاد الإسلامي هي ؛ 
معيار الجلال والحرام : 
معيار رعاية المصلحة . 


وفي الصفحاث التالية سنتئاول بالتفصيل هلين المعيارين : 
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١| "/14‏ معيار الحلال والحرام : 
يقوم النشاط الاستثماري بصفته أحد الأنشطة الإنسانية على قاعدة مهمة في ضبط 
سلوك الإنسان في الحياة ؛ وهي قاعدة املهلال والحرام ١‏ 
ويعتبر هذا المعيار من خخصائص الاقتصاد الإسلامي حيث إن المستثمر يشعر دائيأ 
بأن تصرفه محكوم بطاعة الله واجتئاب نواهيه في السر والعلن . وهذه الخصيصة تمعل 
تصرفائه ومعاملاته قائمة على أساس حرصه على مرضاة الله والفوز بالثواب والبعد عن 
غعضب الله وعقابه . 
ولقد حرم الله استهلاك سلع وخدمات معيئة وبتحريم استهلاكها حرم بالتالي 
الاستثار فيهاء كالخمر والميتة وغيرها كثير . 
ومن جهة أخحرى » فإن قاعدة الال والحرام لا تنطبق فقط على أصل الاستثار 
بل على كل المعاملات الداخلة في العملية الاستثارية » ونعني بذلك أن تكون 
المعاملات والإجراءات سليمة من الناحية الشرعية . فقد يستثمر إنسان أمواله في 
مشروع لإنتاج الألبان وهذا المشروع ولو أنه يعد حلالاً من الناحية الشرعية؛ إلا أنه 
قد يشوب تلك العمليات أمور نبي عنها كالاحتكار والغش والرشوة وغير ذلك من 
الأمور التي قد تؤدي ‏ إذا تساهل الإنسان فيها ‏ إلى إفساد كامل العمل . 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها واكل ثمها والمشثرى لا والمشتراة 
له ' 


فبتحريم الخمر حرمت جميع المشروعات والخدمات المتعلقة مها كمشروعاث 
عصرها وتسويقها ونقلها وبيعها . 
)0 أشريجه ابن ماسه في سئئة عن ابن سمر برقم رفي والترمدي في اللتامع عن أنس بن مالك في كتاب الببرع 


برقم 1748. وأحد في مسئده عن ابن عمر 219/9 , 
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التحريم . . . فلايحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فإن 
ذلك إعانة 7 الإثم والعدوان” , 

وفيها يلى أعرض بعض النصوص والمواقف الموضحة لهذا المعيار : 

يقول الله تعالى : « تأيه أن اموا اكوا مالم يْنَحكُم بالبيال 
أن ترك تدر عاض يِدْكُةّ .., 4 (النساء/ 15). 

جاء في تفسير هذه الآية : كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في إكتساب 
الأموال , لكن المتاجرة المشروعة الني تكون عن تراضص بين البائع والمشترى فافعلوها 
ونسببوا في تحصيل الأموال”" , 

0 : وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلاطيبا » وإن 

لم فرع را و ره 1 7 
مر للؤمنين با أمر به المرسلين فقال : « يكأمها الرسل كوأ وري لبت اممو 

م « كلها اليرت 1 مَكُوا دوا ين طِيْتدتٍ 
ررقت ...4" . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السهاء يارب 


يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له , 


فهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام . فيه 
الحث على الانفاق من اللحلال والنبي على الانفاق من غيره . وإن المأكول والمشروب 
والملبوس ونحوها يجب أن يكون حلالا نالصا لا شبهة فيه » وفيه أن العبد إذا أنفق 
نفقة طيبة فهي الني تزكو وتنمو, وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على كله 
ولا يقبل الله عمله . وقوله «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر . . . الخ . 


مسمس وم 
)١(‏ ابن ثيمية ؛ مجموعة الفتاري . مرجعم سابن) 9؟/لذة؟ , 
(1) اللحافظ ابن كثير, تفسير ابن كثير. دار الفكر. بيروث. الملبعة الثالية حم"7؟اهي, 07/!9؟ , 


, ه١‎ : المؤمئون‎ 5١ 
, ١1/9 : البقرة‎ )4( 


9 أشخررجه مسلم عن أبي هريرة في باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ؛ 7١7/9‏ , وأشرسه الدارمي في سينه 
عن أبي هريرة برقم لوخ 4 ” وأحمد في مسئده عله 17/./07" : 


09آاس 





معناه ‏ والله أعلم ‏ يطبل السفر في وجوه الطاعات الج وجهاد وغير ذلك من وجوه 
الوه ونع غلا افلا يجتحات' له لكرن مطعمة وقكريه رملبيت حرام ».لكف يمن 
هو منبمك في الدنيا أو في مظالم العباد ع وقوله يمد يديه أي يرفعها بالدعاء لله مع 
مخالفته وعصيانه . وقوله فانى يستجاب له ؟ يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته 
فإنه ليس أهلا للاجابة » ولكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا والله 
أعلن" . 

وتفل لصنل الل عليه وسلم :> «ليانين: عل النام :زنان لا ينال :اليه بن 
أخل المال بحل أو حرام" . 

وورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : يؤتي يوم القيامة بأناس معهم من 
الحسنات كأمثال جبال مهامة حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباءا| منثورا » ثم يقذف 
بهم في النار . قيل يارسول الله كيف ذلك . قال كانوا يصلون ويتصدقون ويزكون 
وحيجون غير أههم كانوا إذا عرض عليهم شي من الخرام أخلوه فأحبط الله 
أعاهم” . 

ففي هذه الأحاديث تحذير للإنسان المسلم من الوفوع في المحرماث أيا كان 
نوعها . ولهذا من المفترض أن تكون العملية الاستثارية في الاقتصاد الإسلامي 
سليمة من كل ماهو محرم لما يترتب على ذلك من الخسارة في الدنيا والآخرة , 


وقل لبه أعلام الاقتصاد الإسلامي الأوائل عل ضرورة الترام التاجر المسلم أو 
المستثمر بقاعدة الحلال والحرام » وأن يقصد بعمله وجه الله تعالى . وليس معنى ذلك 
أن لا يطلب الربح ولكن يجب أن تكون النية سليمة . 


(1) ابن دقيق العيد (٠/اه)‏ , شرح الاربسين حديثا النووية . مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر, جدة » 
#ا1اها ص ص 2 .1752-1١‏ 
(1) أشبريجه أحمد في المسند عن أبي هريرة 17 /4617؛ كما أخرجه الدارمي في سينه , مرجم سابق» 1/ "151 والنسائي 
في السئن عن أبي هريرة رقم المنديث 4404 . 
م) ابن حجر المكي الحيثمي. الزواجر من اقثراف الكبائر . المكتبة التجارية الكبرى ؛ مصر سسنة 76اها. 
1١‏ كما أخرج ابن ماه في سئنه معنى هذا الحديث عن ثوبان برقم 4546 . 
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ولهذا فقد أكد العلماء المسلمون أن على الفرد المنتج أو الاجر أن يراعي الأمور 

التالية”؟ : 

- حسن اللية والعقيدة في إبتداء التجارة . فلينو بها الاستعتفاف عن السؤال وكف 
الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم واستعالة با يكسبه على الدين . وهذا 
يتطلب الاخلاص في التجارة والصناعة , 

- أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات . فإن الصناعات 
والتجارات لو تركث بطلت معايش الناس وهلك أكثر الخلق . 

- أن يتقى مواقع الشبهات ومضان الريب في جميع معاملاته . يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الئاس فمن اثقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات 
وفع في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك 
جمى وإن جمى الله محارمه”" , 

1 أن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل أحد من معامليه , فإنه مراقب ومحاسب 
فليعد الجواب ليوم الحساب . 


ومجمل القول أن المشروع الاستثمارى يعتبر سليها من الئاحية الشرعية إذا توفرت 
فيه الشروط التالية ؛ 
كان تكون معاملاته المالية حلالا » ومعنى ذلك أن لا يقوم المشروع على أساس 
الاقتراض أو الإقراض الربويين أو على اتباع معاملات محرمة . 


(8) اظر : الحسارث بن أسساد المحساسبي (1141ى) ؛ المماسب والسرزق اللسلال ؛ مككتبة القرآن . القاهرة؛ 
من صن 7ه كل 0لا , 
- الغزالي » إحياء علوم الدين , مرجم سابق , /امسمة . 
- ابن القيم» الفوائد, دار النفائس : بيروت ط؟, 401 اهاء من57 779 , 
- ابن قدامة . مختصر منهاج القاصدين لابن اللحوزى الحنبل, الناشر غيمد أسمد دهان . مطبعة ابن زيدون» 
دمشق , عام /11741ه ؛ صن كلا , 

(1) أشخريجه البخاري ومسلم عن النعران بن بشيرء انظر صحيح مسلم لشرم النروي ‏ مرجع سابق. 070//5 وانظر 
صحيح البخاري باب فضل من استيرأ لدينه 3١4/1‏ . 
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أن تكون السلعة أو الخدمة المنتجة غير محرمة شرعا . وهذا فإن ماحرم استهلاكه 
أو الانتفاع به حرم انتاجه » كالخمر والميتة والخنازير 3 الخ ' 
وبالاضافة إلى ماتقدم يهب أن تطبق قاعدة الحلال والحرام على كافة مراحل 
المشروع التنفيلية : ومن ذلك : 
0 عدم أكل أموال الناس بالباطل 3 ومنح الرشوة لتغيبر قرارات لصالح المشروع . 
عدم ببخس الناس أشياءهم كاتباع أساليب لشراء الأشياء بأثمان غير عادلة , 
3 عدم التبذير والإإسراف في الانفاق بوحه عام 1 
عدم إغفال فريضة الركاة في -حسابات المشروع : 
المصالح الشخصية)"' . 
يقول الله تعالى : « وَكَاتوَيالجَمَهَاءآَمولَكُمْ ...4 (النساء / ه):. 
وهذا فإن الشريعة الإسلامية توفر للمستشمر شعوراً يدفعه إلى حسن النية 
وسلامتها عند قيامه بالنشاط الاستثهارى » لم يترئب على ذلك من الأجر والثواب عند 
الله » إضافة إلى التزامه بها أحل الله واجتئابه لما حرم الله في كافة معاملاته في الظاهر 
والخفية . 
”/١/4‏ معبار رعاية المصلحة : 


يقوم التشريع الإسلامي عل مبدأ عظيم أيضا وهورعاية المصالح وجلبها والنبي 
عن المفاسد والمضار . وعلى هذا الأساس نظم الشرع الإسلامي ضوابط المصلحة 
وحدودها : 


(1) المظر : د/ سيد المواري» المموسوعة العلمية والعملية للبنرك الإسلامية جد (الاستثار), مرجم سابق) 
سن صن 179617- 7978 , 
يرسف إبراهوم يوسف . الأثار الاقتصادية لتطبيق الشريمة الإسلامية في ميداني الانتاج والتوزيم» مملة 
الدراساث التجارية الإسلامية ع ؟ السئة الأرلل 1584م » كلية التجارة: جامعة الأزهر , 
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- المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة : 

تفسر المصلحة ‏ في المعنى الذاتي ‏ بالمتفعة » وتفسر المفسدة بالمضرة . سواء كان 
النفع أو الضرر شخصيا أوعاما » غالبا أو مغلوبا » عاجلا أو أجلا ٠‏ الخ , 

فالعلم والربح واللذة والراحة والمتعة والصحة ونحوها كلها مصالح في ذاتها نافعة 
لأصحابها بأى طريق حصلت . 

والجهل والخسارة والألم والتعب والمرض كلها مفاسد في ذاتها مضرة بأصحابها. 

ولكن هذه النظرة الذاتية في تحديد المصلحة والمفسدة هي نظرة قاصرة لا تكني 
لبناء الأحكام الشرعية عليها , فإن اللذة الوقتية مثلا قد يعقبها آلام أو مضار 
لصاحبها ولغيره في نفسه أو ماله أو عرضه. كشرب المسكرات ٠‏ والربح قد يتحقق 
على ظلم الغير أو عن طريق وسائل غير شريفة لها ضرر أكبر من الربح . 

وبالعكس فقد نجد بعض الآلام أحسن نتيجة من عدمها كآلام العلاج والمداواة, 
وكذلك بعض المتاعب والمصاعب قد تتوقف عليها أطيب الثمرات . فالجهاد على 
مافيه من ضرر بالنفس والأموال تتوقف عليه حياة الأجيال الحاضرة والمستقبلة في الأمة 
وحمايتها من خطر أعدائها . 

ولهذا وجب أن يكون للمصالح والمفاسد التي يبنى عليها التشريع الإسلامي 
مقياس آخر لا يخضع للاعتبارات الذاتية ‏ المصالح والمفاسد الذاتية ‏ فقط لأن هذه 
الاعتبارات قد لا تستطيع التفريق بين المصلحة العامة واللخاصة والعاجلة والآجلة , 


وعل هذا الأساس فإنه يجب أن يكون المقياس هو اعتبار الشرع للمصلحة أوعدم 


اعتباره لها بصفة عامة حتى يمكن التغلب والتخلص من الفوضى التي قد تفرزها 
المقاييس الشخصية”" , 


أقسام المصلحة بالاعتبار الشرعي : 
تلقسم المصلحة حسب اعتبار الشارع وعدم اعتباره لها إلى ثلاثة أقسام : 


لبح معي ب تن 
(1) مصطفى أمد الزرقاء, المدخخل الفقهي العام؛ دار الفكر, الطبمة التاسحة 1954م 6 8941/1 , 
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الأول : مصالح معثيرة : 
وهي التي قام الدليل على رعايتها واعتبارها . وهذه ينبغي التعليل بها وترئيب 
كالت أو حاجية أو تحسينية . 
الثاني : مصالح ملغاة : 
وهي التي نص الشارع على إلغائها إذا تعارضت مع نصوص التشريع . وهذه 
لا يصح التعليل بها ولا يترتب عليها أحكام . ومن أمثلتها تحريم الشارع للربا 
الم 
الثالث : مصالح مرسلة : 
وهي التي لم يرد دليل يشهد لها بالاعتبار أوعدمه ؛ وإنما سكت الشارع عنها » مع 
أنها ليس لا أصل معين تقاس عليه » وسميت مصلحة لأن ترتيب الحكم عليها من 
شأنه أن يحقق مصلحة للناس ل ينه عنها الشارع . فهي إذن مظنة المصلحة" . 


ويرى جمهور العلماء”' أن المصلحة المرسلة دليل شرعي إذا توفرت فيها ضوابط 
تحميها من جعل أهل البدع والأهواء لها سلم| يتوصلون به إلى أهوائهم وتركيب 


(1) انظر : د / محمد سلام مدكور» أصول الفقه الإسلامي ؛ تاريخه وأسسه ومناهج الأصوليين . دار العبضة العربية 
طبعة ١‏ عام 141م) صن ص ١175-١094‏ , 

(#) إن الأخل بالمصلحة المرسلة هو رأى جمهور أئمة الإسلام وعلبائه . ولا يضير ذلك أن كثيرا من هؤلاء الأئمة لم 
يعدوا الاستصلاح والمصلحة المرسلة) أصلا مستقلا في الاجتهاد وأنهم أدره في الأصول الأخرى كالقياس وغيره 
إذا الخلاف لا ينبغي أن يكون ني التسمية والاصطلاحات» كما لا يضير ذلك أن الائمة اختلفوا فيم| بياهم في 
جزئيات المسائل القائمة على الاستصلاح مع اتفاقهم على الأنمل به , 
كها يجب التنبيه على أنه لا عبرة برأى من قدم المصلحة على النص كيا ذهب إلى ذلك الطوفي ولا إلى من منع الأخحذ 
بها منعا بانا كالظاهرية وبعض الشيعة . 
انظر ؛ د / محمد سعيد رمضان البوطي , صوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الرابعة اها صن5١7 .41١١‏ 
د / عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة» آدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها » مؤسسة الرسالة ص14؟ 


ومابعدها , 
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الأحكام على تلك الأهواء وهذه الضوابط والشروط و 3 
١‏ - الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لاتنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله , 
؟" - إن عامة النظر في المصلحة المرسلة إنما هو فيا عقل منها ‏ فلا مدخل لا من 
التعبدات ولا ماجرى مجراها من الأمور الشرعية , لأن عامة التعبدات لا يعقل 
لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص ونحو 
ذلك , 
"- أن تكون المصلحة حقيقية يجلب اعتبارها نفعا ويدفع ضررا وليست توهمية 
بمعنى أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضرورى ورفع حرج لازم 
في الدين» ومرجعها إلى حفظ الضرورى من باب مالايتم الواجب به فهي إِذن 
من باب الوسائل لأن المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التمخفيف 
لا إلى التشديد . , وهذا فلا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة . 
4 - أن تكون المصلحة عامة وليست شخصية بمعنى أن النفع يعود على أفراد كثيرين 
ولبس قاصرا على شخص أو أششخاص معيئين , 
أقسام المصلحة باعتبار مقاصدها في الخلق (رعايتها لمصلحة الناس) : 
يمكن القول إن معيار قبول أورفض المصلحة هو مدى اتفاقها أو اختلافها مع مقاصد 
الشريعة . ومن أعظم وأهم مقاصد الشريعة صيانة الأركان الخخمسة الضرورية 
للحياة البشرية . وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل» ثم مان ماسواها من 
الأمور الني محتاج إليها الحياة الصالحة , 
وقد أمعت الشرائع الالهية على احترام هذه الأركان اللقمسة وصيانتها وحفظها , 
يفول الغرالي : 
وتحريم تفويت هله الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة 
)١(‏ انظر :. أبواسحاق الشاطبي , الاعتسام » دار الككتب الللديرية. مطبعة المثار. مسر اللبعة الأولى, 1889اه 


صىل/ا "١‏ "اا" الى 
5 د / محمد سلام مدكور ؛ أصول الفقه الإسلامي ؛ مرجم سابل من من /ا/ا11 ١978‏ , 
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من الملل وشريعة من الشرائع التى أريد بها إصلاح الخلق”" . 
وقرر الشاطبي هله الحقيقة بقوله : إن الهمروريات اكمس مراعاة في كل ملة”) 
وعلى هذا الأساس ثلقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام”" : 
١‏ الضروريات وضابطها : 
الضروريات هي ها لابد مله في حفظ الأمور الخمسة السابقة » ويكون ذلك 
بإقامة أركاءها وتثبيت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها . 


ولذا شرعت العبادات» وأبيح بل وجب الاكل والشرب والملبس با يصون الأبدان 
ويستر السوآت» وشرعت العقوبات المسثوليات المالية زجرا عن العدوان وجبرا 
للحقوق . فشرع الحفظ المال مثلا - من حيث الوجود ‏ أصل المعاملات المختلفة بين 
الناس» كما شرع لحفظه من حيث المنع تحريم السرقة والعقوبة عليها . 

فأساس الأعمال التي تعد من المصالح الضرورية أن لا تقوم ثلك الأمور الخمسة 
التى هي أركان الحياة البشرية الصاحة إلا بمراعاتها . 
؟. الحاجياث وضابطها : 

الحاجيات هي تلك الأمور والأعمال والتصرفات التي فد تنحقق من دوبها الأمور 
الخمسة ولكن مع الضيق والحرج ؛ فشرعت لحاجة الناس إلى رفع الضيق عن 
أنفسهم كي لا يقعوا في حرج يفوث عليهم المطلوب . 


(1) الغزالي؛ المستصفى من علم الأصول, الناشر دار صادر ‏ ببروت؛ تصوير الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببرلاق 
؟اللاها ١/ذلدا,ت‏ 

(؟) أبواسحاق الشاطبي » الموافقاث؛ مرجم سابق ٠١/١ ١‏ 

(9) انظر : 
- الغزالي؛ المستصفى» مرجم سابق؛ -781//1١‏ 351 , 
الشاطبي» الموافقات مرجم سابق؛ 1١1١/9‏ , 
مصطلفى أحد الزرقاه, المدشمل الفقهي العام. مرجم سابق, ص51 40 . 
د/ محمد سعيد رمضان البرطي.» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ مرجع سابق. 
ص ص ١١١-1١١1‏ ., 


/اة؟1- 


م دالة الاستثمار 





ومن أمثلتها إباحة الصيد والتمتع بالطيبات وهو مازاد عن أصل الغذاء وهذا فيا 
يتعلق بحفظ النفس . وفيا يتعلق بحفظ المال شرع السلم والقراض والاجارة 
والمساقاة وغيرها من المعاملات . ففتح طريق الاستثجار في المعاملات المدنية يحقق 
وفاء حاجة كبرى» إذ يتمكن به كل إنسان من أن ينتفع بملك غيره لقاء عوض يسير 
باللسبة إلى قيمة عين الشيء المأجور . ولو سد طريق الاستئجار لما تعطلت ححياة 
الناس» وما فسدث أوضاعهم ولكن ينالهم جهد كبير . إذ يضطر كل إنسان أن يملك 
عين مايحتاج إليه ولو كانت تلك الحاجة مؤقتة . 
التمحسيئيات (الكماليات) وضابطها : 

التحسيئيات هي تلك الأمور والأعمال والتصرفات التي لايؤدى تركها إلى ضيق 
الحباة » ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات . فهي من قبيل 
استكمال مايليق والتنزه عما لا يليق . ومن أمثلتها أحكام النجاسات والطهارات 
وآداب الأكل والشرب والابتعاد عن الاسراف والتبذير . 

والدليل على انحصار مقاصد الشارع في هذه الأمور الخمسة هو أن استقراء 
جزئيات الشريعة المختلفة دل على أمها تدور حول حفظ هذه الكليات القمس . 

وهذه الأفسام مرئبة بحسب أهميتها فلابراعي -حكم تحسيني إذا كان في مراعاته 
إخلال بها هو ضروري أو حاجي , لأن الفرع لا يراعي إذا كان في مراعاته والمحافظة 
عليه تفريط في الأصل . 

ثم إن الحاجيات كالتئمة للضروريات وكذلك التحسينيات كالتكملة للحاجيات 
ولهذا فإن الضروريات هي أصل المصالح”' . 

أهمية المصالح في الاقتصاد الإسلامي : 

إن التنظيم الإسلامي للمصلحة وأقسامها يتيح لواضعي السياسيات الاقتصادية 
مجالا أوسع لتحديد الأهداف والغايات, .حيث إن تحديد الأهداف من أهم الأمور 


)ع( الشاطبي , الموافقات , مرجع سابق» ما : 
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البني يجب مراعاتها حتى يمكن للخطط الاقتصادية أن محفق النتائج المرغوبة » فعدم 
وضوح الحدف المرغوب يجبعل الوسائل والخطط بعيدة عن الواقع . 

ويتميز الاقتصاد الإسلامي بصفته جزءاأ من الشريعة الإسلامية بوضوح ادف 
وسلامة الوسيلة . 

فمن أهم مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية حفظ الأركان الخمسة. الدين 
والنفس والعرض والعقل والمال» ووسيلة حفظط هله الأمور الئمسة تتدرج ف ثلاث 
مراحل حسب أهميتهاء وهي : الضروريات والحاجيات والتحسينيات كما سبق أن 
أوضحنا . 


ويتاكد الاهتيام مهذه التفسييات على مستوى النشاط الإنتاجي (الاستثاري) 1 
فالنشاط الاستثياري 5 الاقتصاد الإإسلامي محكوم بضوابط وأولويات مرثبة حسب 
أهميتها . ولهذا يجب أن يستهدف النشاط الاستثارى إنتاج مايلي : 
السلع والخدمات الضرورية التي لاقيام للحياة بدوبها . 
السلع والخدمات الحاجية والتي نشق الحياة بدونها . 
السلع والخدمات التحسيئية والني تضيف على الحياة سعادة ورفاهة ٠‏ 
قبل توفير السلع والخدمات الضرورية . فلايباح إنتاج مستوى إلا بعد [شباع ال مستوى 
السابق له , 
كما ثرتب على عدم الاهتمام ببذه الضوابط على مستوى الدول النامية ‏ وألني تعاني 
من ندرة في مواردها الاقتصادية ‏ إلى إنفاقها الملايين على شراء اللعب للتسلية وإقامة 
المراكز الترفيهية في الوقت الذى لا تجد فيه الجماهير حاجتها من السلع الضرورية”" 
ومن المفروض أن يتم توفير هذه المستويات الثلاثة مرتبة في اقتصاد إسلامي دون 


)0 يوسافت إيراهيم يوسانت» الاثار الاقتصادية لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ مرجم سابق » صن ؤه 5 


لهام 





تدخل من الدول لشعور الأفراد”' بمسئوليتهم. ولكن يمكن للدولة الإسلامية أن 
تتدخل في تخطيط الاستثار وتوجيهه با يحقق توفير هذه المستويات إذا دعي الأمر إلى 
ذلك . وفي الوقت نفسه يجب على الدولة القيام بالاستثمارات التي تدخل في 
مشروعات رأس امال الاجتماعي الأسامي نظرا لأهمية هذا النوع من الاستثار ى) 
سبق أن ذكرنا , 


وفي ضوء ماقرر الغزالي والشاطبي وغيرهما يمكن أن نضع هرماً”" للمصالح التى 
تسهم في تحقيق مقصود وغايات الشريعة حيث يكون في الرتبة الأولى المصالح 
الضرورية ثم المصالح الحاجية لم المصالح التلحسينية!**) 


(*) يشمل ذلك جميع منشات القطام المقاص سواه كانت لأفراد أو مؤسسات إسلامية كالمصارف وغيرها. 
)١(‏ انظر : د / شوقي ديناء سلسلة أعسلام الاقتصاد الإسلامي , مكثبة اللاريي ؛ الرياضص 4١14هى‏ الطبعة 
الأول . ص ص 776-7١4‏ , 

(# #) قام د/ سيد المواري بصياغة مستريات المصاللح الاسجتماعية في الإسلام مستمدا الفكرة الأصلية من الإمام 
الشزالي بعد ربطها بالكتابات اللمديثة عن اللماسات الأساسية 
الصادرةعن منطقة التعارن الافتصادي والتدمية الأرربية 
ومكئب العمل الدولي بجنيف ومعهد التنمية الالمالي 
ببرلين والبنك الدولي للإلشاء والتعمير إضضالة إلى 
بعضص أهرام الحاجات الاساسية التى قام 
با مازلى وسكرتسين وسركسى 
(أكلنساةا لم ممام مق 
هلا السرم في 















بصيول درن إسراك أئا 
الأدرات رالاس را المشيسا ١‏ 
مراصيلاث نافيا بلالمسة) رات 
ليسي أدريا رلسالسا د سم ارا إسسلاسيا 
















السام واساياك اللي أرلء 0( اعطرم تفاع المقة زرف 0 
عل الاتسسان رتمسسل: بألل أبن امي كالين فلايس ملاليبة 












الشكل الثالي, مارى ملالم ١‏ أحوسزا رايا عيسرا للمى لي المتسزل؛ نباء صالبيم للخرب 
برايسلاث عاسة يملق أدرية للرلسايا من الأمسسرامن 0 لصلوم لانسري رداص 
شدسات ارشاديا, سد ملالم سن الأمن عل الحياة رامال بالمرضس رسراصيع دباية فرسسة 

النظر: مزيد من استفصيل الشررريات الأبسايسية لين ذل لمجيرد السبسشساء قل ليل المنواة رلكن لقا الأركسان اللتسسا 
50 (البدن والشفس والمسقسل بالتمسرشن رالسال) رفسل ملسمل :» اللمساء الاين من المسأكسل الاسام ) 

0 راسد الأدنى من المسلايس رايد الأدنس من المسارى راسد الأدني من الأسوسزة الماسزلبية رنيا؛ سالحة 
العلمية والعملية للبنوك للشرب رسرامسلات هانة للاتتسلالات القرررية رأدرية أنسايسية للمتلاج من الأسرائن ولتعسليم 
الإسلامية (الاستثار) مرجع السقراءة والكستسابة رالمسل الأدنسن من الآمن لل اللمسيساا والسمسرشي رالمتسال , ركتة سيا ديثيا انسايسيا 


سابق 174/5 19, 


(1/؟) هرم المساليم اللذى ساغة د / سيد المرارى 


لاس * 









المصالح الكإلية وملحقائها. مس ست 


١- 4(‏ ) هرم المصالح 


ولمذا فإن رعاية الاسلام وتنظيمه للمصلحة تضفي على الاقتصاد الإسلامي طابعا 
ميزا ودقيقا . 

فأول مخطوة في امحتيار المشروع الاستثماري هي تحديد نوعية السلع والخدمات التي 
ينتجها المشروع ؛ ولايقتصر هذا على جانب الحل والحرمة فقط » بل يشتمل أيضا 
مراعاة قواعد المصالح كما صاغها التشريع الإسلامي إلى ضرورية وحاجية وكمالية , 

ولكن نعود فلقول ماحكم الزام كل من الأفراد والدولة هذه الأولويات ؟ . 

يرى بعض الافتصاديين" أن قضية إلزام المشروعات بتوفير المستويات السابقة 
مرئبة حسبا النشريع الإسلامي تختيلف باخحتلاف هيكل الملكية ومصادر النموبل : 

فإذا كان المشروع يمول من الموارد العامة للمجتمع (أى عن طريق الإنفاق 
الحكومي ) فلايجوز شرعا استخدام هله الموارد قي إنتاج السلع الكمالية قبل كفاية كل 
فرد من المجتمع بالسلم الضرورية . 
(#) د / شعمد أنس الزرقاء. القيم والمعابير الإإسلامية في تقويم المشر وعات. مجلة البنوك الإسلامية العدد ‏ عام 


امقلى جملة المسلم المماصر. عدد ا" يرلير 1م صن86-؟١٠1‏ . 


ل 





أما إذا كان المشروع خاصا فهناك مبادىء عامة منظمة : 

(أ) إذا كان المشروع الخاص يحتاج إلى دعم من الأموال العامة (كشق الطرق أو 
مساعدة مالية) فلا يجوز تقديم هذا الدعم إلا وفق الأولويات الإسلامية المطبقة 
على المشروعات العامة , 

(ب) هناك مجال واسع لولي الأمر لتشجيع المشروعات ذات الاولوية وتثبيط 
ماسواها » ولابد من تجربة الوسائل غير المباشرة قبل اللجوء إلى التقييد 
المباشر , 

(ج) إن حدق المسلم في مزاولة العمل الحلال سواء كان ضر وريا . كالتاج الخبز. أو 
كماليا » كإنتاج الأزهار» حق صريح لا يجوز سلبه هذا الحق إلا لسبب صريح 
راجح شرعا , 

وربما كانت سلطة ولي الأمر في جباية المال من المسلمين الزاما لتلبية حاجة عامة ‏ 
كانتاج الغذاء إذا تقاعس الئاس عن انتاجه لسبب ما أصرح شرعا وأقوى من حقه 

من منع الناس من مزاولة إنتاج حلال ضثيل الأهمية شرعا . 

ولكن على المسلم أن يعلم أنه حتى عندما يقوم بمشر وع نخاص من تالص ماله 
فإن درجة ثوابه عليه خاضعة للأولويات الإسلامية - لكون ذلك يقدم مايحتاج إليه 

عامة الناس ‏ حتى ولولم يكن من حق ولي الأمر أو باستطاعته الزامه بها هو أولى :5 

هذا فلابد من التركيز على الناحية العقدية والأخحلاقية عند دراسة سلوك الإنسان 

كمستهلك أو كمستثمر في الاقتصاد الإسلامي" , 

العلاقة بين المصلحة العامة والمصلحة اللخاصة ؛ 

متم الاقتصاد الإسلامي بالمصلحتين العامة وامخاصة عل جد سواء . ولا هدر 
إحداهما على حساب الأخرى . فللفرد حرية التملك والتصرف . كيا أن للدولة أيضا 

(1) انظر لمزيد من التفصيل عن العلاقة بين القطاع اللخاص والقطاع المتكرمي . 


أبوالاعل المودودي ؛ مفاهيم أساسية حول الدين والدولة, الدار السعودية للنشر والتوزيم طبعه عام 486 اه ؛ 
ص١٠‏ , 
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حرية التملك والتصرف . ولكن هسالك ضوابط وقيود تعمل على الموازنة بين 
الصلحتين حيث لاضرر ولاضرار" وإنما تساهم كلا المصلحتين في تقديم الأفضل 
للمجتمع الإسلامي 5 

ولكن في الظروف غير العادية قد تتعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 2 
ففي هذه الحالة يقدم التشريع الإسلامي المصلحة العامة على الخاصة"' , وهذا من 
باب ارئكاب خف المفسدتين أو الضررين لاجدئاب أكبرهى”*) 

وجاء في الأحكام السلطانية ' إن نصب المالك تلورا في داره فتأذى لجار بدنحانله 
أو نصب رحا أو وضع فيها حدادين أو قصارين فهل يمنع من ذلك ؟ قد ورد عن 
أحمد ألفاظ تقتضي المنع فقال في رواية : في رجل بنى في داره حماما أوحشا يضر بجاره 
أكرهه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ضرر ولاضرار وكره أحمد أن يبني الرجل 
ثرا إلى جات حالط جار.» 

ومن قبيل مراعاة المصلحة العامة أيضا تسعير عمر بن الخطاب للسلع وأيضا هدم 
الخدار المائل وغيرها من الأمثلة , 


05 
وعليه يمكن القول ؛ إن القيام بالمشروعات الاستثئارية مباح طالما لم يحدث ضررا 
بالمجتمع . ففي هذه الحالة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وسنفصل 
القول حول هذا الموضوع عند دراسة معيار التكلفة الاجتماعية للاستثار , 
وبوجه عام فإنه طالما أن الأمور تسير بطبيعتها فإنه لن يحدث أى تعارض بين 
)0 ألصرج هلا الحديث أحد في المسئد عن ابن عباس "1/١‏ وقال النووي في بستان العارفين (الناشر محمد 
الصابوني» الطبعة الثالئة. ص78 ٠‏ زواة مالك مرسلا ورواة الدارقطي وجماعة من وجوه متصلا. وهو حديث 
اد أ 3 
32 د / شوقي الفجري » نيحو اقتصاد إسلامي ؛ شركة عكاظ للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى أدكاه صرة ١‏ ' 
(#) تعتير هده قاعدة من المواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى لا ضرر ولا صرار أو الضرر يزال , انظر : 
لسيوطي » الأشباه والنظائر دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 11*44١ه‏ ؛ ص81 , 
2 القاضمي أبويمل , الأسكام السلطانيه, ديق وتعليق عمد نافد المي . مصطني البابي ؛ القاهرة » الطبعة 
الثانية, 5ماهي من من اال" 
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المصلحتين العامة والخاصة في الاقتصاد الإسلامي » ولكن في حالة تعارض المصلحة 
العامة والمصلحة اللخخاصة بسبب نزعات فردية فتقدم حينثل المصلحة العامة للمجتمع 
المسلم : 

ويذكر لنا التاريخ الإسلامي صورا من شذةً حرص ولاه الأمور ومستشاريهم على 
المصلحة العامة ودأبهم على تحقيقها في كافة المجالات : 

يقول الجوينى : وإذا كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضيا أن 
يلحرى الأصلح فالأصلح فكيف يليق بنظر ذى تحقيق أن يبدد الأموال في إنشاء 
القناطر والدساكر» ويثرك ماهو ملاذ العساكر" . 

ويقول الغزالى : إن على السلطان أن يراعى المصلحة فتارة يرى أن المصلحة أن 
يبنى بذلك المال قلطرة وثارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وثارة إلى الفقراء ويدور مع 
المصلحة كيفما دارت”) : 

ويقول ابن خحلدون : وأعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لاتدمو, 
وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الاذية عنهم نمت وزكت وصلحت 
بها العامة وترئبت بها الولاية وطاب بها الزمان”" , 

فمراعاة مصلحة المجتمع والحرص عليها دليل على سلامة السياسة الاقتصادية 
المتبعة كا أنها طريق للتقدم والنمو وتحقيق الرفاهة الاقتصادية . 

وجاء في الكامل في التاريخ صور عظيمة تدل على حرص ولاة الأمر على مصلحة 
الرعايا واهتمامهم بهم : 

فقد خطب عمر بالناس فقال : والذى بعث محمدا باحق لو أن سملا هلك ضياعا 
بشط الفرات خشيث أن يسألني الله عنه . كما حرص عمر على مراقبته لعماله وأمرائه 
)1( أبوالمعالي الجويني ؛ غياث الأمم مرجع سابق؛ من 70١‏ , 


(؟) الغزالي» إحياء علوم الدين؛ مرجم سابق؛ ١١١/١‏ , 
(") ابن سعلدون, المقدمة, مرجع سابق) 3١"‏ , 
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على الأقاليم ؛ وأمر الئاس برفع كافة مظاللهم إليه لينظر فيها ويعاقب المخطيء من 
عماله”) 

وقال عمر لسلان أملك أنا أم خليفة ؟ قال له سلمان : إن أنث جبيت من أرض 
المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر عم 9) 


وقد أقسم عمر في عام الرمادة (سئة 1١ه)‏ أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لح,| حتى 
يميا الناس » فقدمت السوق عكة من سمن ووطب من لبن فاشتراهما غلام لعمر 
بأربعين درهما ثم أتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين قد أبر الله يمينك وعظم أجرك قدم 
السوق وطب مي لبن وعكة من سمن ابتعتها بأربعين حا فقال عمر: أغليت بها 
فتصدق بهم فإني أكره أن آكل إسرافاً. وقال كيف يعنيني شأن الرعية إن لم يصيبني ما 
أصابهيم . 


وسأل مولى لعمر بن عبد العزيز عندما وجده مغتما» فقال عمر : ليس أحد من أمة 
محمد في شرق الأرض ولا غربها إلا وأنا أريد أن أؤدى حقه من غير طلب منه . 
- مرة لأمرأته عندما رأنه يبكي : إني تقلدت أمر أمة محمد فتفكرت في الفقير 
ئع والمريض الضائع والغازى والمظلوم المقهور والغريب الأسبر والشيخ الكبير وذى 
0 الكثير والمال القليل » » وأشباههم في أفطار الأرض فعلمت أن ربيب سيسالني 
عنهم يوم القيامة وأنْ ختصمي دوهم محمد صل الله عليه وسلم | إلى الله فخشيت أن 
لا ثبت حجتي عند الخصومة فرحمث نفسي فبكيت”" . 


(1) أبي الحسن عل بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثبر» (المتوق 
سنة ٠5#همء‏ الكامل في التاريخ» الناشر : دار الكتاب العري» بيروث» الطبعة الرابعة "411 اها 
ل 

(؟) ابن الأثيرى المرجم السابق 1/17" . 

رم ابن الأثير, المرجم السابق؛ ؟4/1م؟ 

2 ابن الأثير. المرسجم السابق) 1586-1514/14. 
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4" معايير الاستثار المتداولة في الاقتصاد الوضعي ونظرة الاقتصاد 
الإسلامي ها 5 
سبق أن أشرنا إلى أن الفكر الاقتصادي المعاصر يشتمل على 00 


وفيما يلي أعرض أهم هذه المعايير موضحا نظرة الاقتصاد الإسلامي لما : 
١ "4‏ معيار الر بسحية التحارية : (ريائامهاكمعم امك "عصسهت)) 


ينبني هذا المعيار على فكرة تكثير أو تعظيم الربيح (كاتلولم كن مهنا مصتس لجو 
وييثم المدظمون المشروعات الخاصة ‏ بمعيار الربحية التجارية » بمعنى أنهم 
ببتمون بتقدير الأثر المالي للقرار الاستثماري من وجهة نظر المستثمر فقط . 


وتعبر الربحية التجارية هي امعيار الهم والمؤشر الرئيسي لقبول إنشاء أى مشروع 
استشماري في القطاع الخاص في الاقتصاد اللحر". كيا يستتخدم هذا المقياس أيضا 
كاختبار أسامي للمشروعات المقترحة وذلك من قبل المصارف اللخاصة قبل عملية 
الشويل نوكل لمن قبل عفان المشروعات الحكومية التجارية . ويتم ذلك بمقارنة 
المتحصلات والمدفوعات النقدية لكل مشروع طبقا لأسعار السوق السائدة أو 
المتوقعة . والمفاضلة بيههما تبعا لعظم مايتوقع ها تحقيقه من أرباس'" . 


وي صوه هذا المعيار يعمل المستثمر عل تقدير التكاليفف والأيرادات والأرباح 
الموقعة الناغية عن اتخاذ قراره الاسشارى 3 ويعمل عل تطبيق بعضن الإجراءات 
المتعارف عليها للتاكد من جدوى ذلك القرار . ويسعى المستثمر من خلال تطبيق 
شوو ع ا 1 
(*) يقول إدواره شبيرو : أن نغلرية الربيح هي فقط النظرية الممكينة للاسطيار لأنه في اقتصاد أكون تعظلم الريح هو 
المدف من العمليات الاقتصادية ٠‏ فإن المنشاث من النادر جدا أن يرتبط بإتفاق اسثيار ني لا بنوقع أن يضيف 
0117 م الو.حرك كلكول شاك “لويم موملة مساحرويجاك لاستسل تل > 
)ع( انظر : سمرر التثير وفريق الدراسة الانتصادية بمعهد الانيا» العري», تنظليم وتطوير المشر وم الصناعي » الناشر : 
معهد الإنماء العربي أبوظبي 1417/8م. ص9" , 
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بعض المعايبر إلى إيجاد أساس مناسب لمقارنة تكاليف وإيرادات المشروع لمعرفة مدى 
تحقيق الأهداف الني يرمي إليها . 

ويمكن القول بصفة عامة بأنه لا يجوز قبول الاستثار- في ضوء هذا المعيار إلا 
إذا كانت التدفقات النقدية النسبية المتولدة عه إيجابية بالمقارنة بأفضل بديل تال . أما 
إذا كانت جميع البدائل الأخرى ذات قيمة حالية سلبية مقارنة بالمقياس الآنف الذكر 
فإن هذا الأخبر يعتبر الأعلى قيمة مادامت التكاليف و«الايرادات اللقدية هي 
المحدداثت” , 


كما يهتم هذا المعيار أيضا بالاجابة على الأسثلة التالية : 
- هل سيحقق المشروع إيرادات تكفي لكي يدر عائدا معقولا من رأسماله المستثمر ؟ 
هل سيكون المشروع قادرا على أن يولد داخليا من عملياته أموالا نسهم بدرجة 
- هل سيتمكن الميكل الرأسإلي للمشروع من تلبية كل التقزامات المشروع 
الرأسالية بم فيها مخدمة الدين في الوقت المناسب؟ 
هل ستكون هناك سيولة كافية لتغطية احئياجات التشغيل الجارية ؟ 
فكل هذه الأسئلة تدحل فيها يسمى بالتحليل المالي االذى تتطلبه السلامة المالية 
للمشروعات”) . 
يعطى معلومات أساسية ودقيقة حول الأسواق والأسعار والانتاج فليس من الصعوبة 
حساب الربحية التجارية محاسبيا , 
(1) انظر : د/ محمد وفيق الحجاء بعض الحوائب االنظرية والعملية في التقييم الاقتصادي للمشروعات؛ مرجع 
سابق . صن من 8- 3٠١‏ . 
د/ عمد مبارك عوجر الاستثار الامثل؛ مرجم سابق ) ص86"-51", 
9) انظر : 
في هله النقعلة الدراسة التي أعدها وارين. سن بوم ستوكر. م . تولبيرن من خبراء البنك الدولي عن أنواع 
التمحليل المختلفة والمعايير المناسبة لاسحتيار مشر وعات التلمية , 
غملة التمويل والتنمية, مجلد ؟7 . 4 ديسمير عام 1946م. ص؟" ومابعدها , 
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إلا أنه من المهم أن نذكر أن مقياس الربحية التجارية ليس سوى إفتراضات 
مركبة . ولمذا فإن هذا المعيار يقوم على توقعات معيئة قد تصيب وقد تخطيء , 
وخصوصا فيا يتعلق بالمردودات من المبيعات في المستقبل » كما أن معيار الربحية 
التجارية يتأثر بظروف افتصادية واجتماعية وسياسية يصعب التنبؤ الدقيق بمسارها في 
المستقبل"" , 
طرق قياس الربحية التجارية : 

تستخدم في تقدير الربحية التجارية عدة طرق من أهمها"" : 
طريقة صافي القيمة الحالية . 
طريقة فترة الاسترداد . 
طريقة معدل الربح السنوي . 

وتقوم الطرق الثلاثة على أساس حساب الإيرادات والنفقات النقدية المرئقبة 
بأسعار السوق السائدة أو المتوقعة نتيجة لتنفيذ وتشغيل المشروعات المفتريحة دون 
مراعاة للآثار غير المباشرة للمشروعاث المعنية على الاقتصاد القومي في مجموعه . 

وتعد طريقة صافي القيمة الحالية أكثر الطرق انتشارا . وهي نفسها طريقة حساب 
الكفاية الحدية لرأس المال الى سبق شرحها بالتفصيل في الفصل الثاني . 

أما طريقة فترة الاسترداد فنستخدم على نطاق واسع في الاقتصاديات الاشتراكية . 
ونفضل في ظلها المشروعات التي تعطي أقل فترة استرداد ممكنة ٠‏ وتحسب فرة 
الاسترداد بقسمة التكاليف الاسنثارية على متوسط العائد السنوي الصافي للمشروع 
عبر عمره الانئاجي : 


إلذ 0 
ستاو جم الاستار ل 9ل 
متوسط الربح السنوى الصافي 
)١(‏ انظر : سمير التثبر وأخرون؛ تنظيم وتطوير المشروع الصناعي . مرجم سابق. 8318-70 , 


(#) الظلر ؛ 
د / عبد اميك القامي , مقدمة في التدمية والتخطيط الاقتصادي» ارمع سابق. سن من قلا" .ام" , 
د / سيد اشواري » الإدارة المالية» مرسيم سابق؛ ه88 ومابعدها , 
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السئوي الصافي على تكاليف أو حجم الاستثار ويفضل ‏ وفقا لهله الطريقة ‏ أكثر 
المشروعات الاستثارية ربحا بالنسبة لتكاليف الاستثار . 
توسط | السنوى الصاؤ 
نونظ الريج التتتوى النكاه 4غ ٠٠١‏ ت ربحية الاستثار/ 
حجم الاستثار 
ملاحظات وانتقاداث على هذا المعيار : 

يرى جون كلارك أن معيار الربحية هو المعيار الأمثل لتخصيص الاستثارات . 
ويقول في هذا الصدد : إن الموارد الاقتصادية لبست متوقفة أو محدودة » وإلها بجمل 
المستقبل في طياته موارد أخرى جديدة وبدائل جديدة أيضا , وبالتالي فإن معيار 
الربحية التجارية الذى يعتمد عليه رجال الأعمال هو المعيار السلهه”" 


ولكن في حقيقة الأمر إن هذا المعيار هبمل الأثار غير المباشرة للمشروعات 
الاستثارية لكونه يركز اهتمامه على الربحية المالية فقط ولايعكس التكلفة الاقتصادية 
الاجتماعية لعوامل الانتاج المستخدمة في عمليات الانتاج » كالعمل والأرض ورأس 
الملل . وكذلك الحال بالنسبة للمنافع الاجتماعية للمنتج النهائي لكونه يعتمد على 
القيم السوقية . 

ولهذا السبب لم يلق هذا المعيار القبول عند بعض الباحثين في دراسة التقويم 
الاقتصادي للمشروعات العامة التي تقيمها الدولة لاغفاله كثيرا من الأهداف 
الاقتصادية والاجتاعية لمثل هذه المشروعات . 

وليس معنى ذلك الاستغناء عن معيار الربحية كلية » فمازال المعيار الذى يمكن 
أن تقوم عليه عدة معايير أخرى أكثر ملاءمة لقياس الربحية القومية للمشروعات والني 
تأخذ كافة الأثار الاقتصادية والاجتاعية في الحسبان”" ٠‏ 


ا 

)00 ون موريس كلارك ٠١(‏ وآ مفكامع) المؤسسات الاقتصادية وعلاقتها بالرفاه الإنساي » ترجمة برهان دجالي » 
الناشر : دار مكتبة الحياف. بيروت 199/8م) ص568 . 

30 انظلر , د / عبدالحميد القاضي. مقدمة في التسمية والتخطيط الاقتصادي؛ مرجع سابق؛ صن 581 ٠‏ 
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وهذا يرى بعض الباحثين'" أن هذا المعيار يعتبر أساسا للمشروعات الاستثارية 
الخاصة وكذلك المشروعات الحكومية التجارية. أما في حالة تخطيط الاستثمار , 
وتحديد المشروعات التي ستلقى دعم| -حكوميا فيجب عدم الاعتهاد على هذا المعيار 
فقط , لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج تتناقض مع العائد الاجتماعي الصاني 
للمشروعات بالنسبة للاقتصاد الوطني . 
نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار الربحية التجارية : 

إن معرفة نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار الربحية التجارية تتطلب الإجابة 
على سؤالين : 
-١‏ ماهى -حدود الربح قْ الاقتصاد الإسلامي 9 
١‏ هل معيار الربحية التجارية من المعايير المقبولة في الاقتصاد الإسلامي كشرط 

لاختيار المشروعات الاستثارية أم أن هناك معايير أخرى أكثر قبلا ؟ 

ومن هذا المنطلق سنقوم بالاسجابة على السؤال الأول والمتعلق بحدود الربحية 
مرجثين الإجابة على السؤال الثاني إلى مبحث أخحر عن نظرة باحثي الاقتصاد 
الإسلامي المعاصرين للعايير الاستثار . 
جدود الر ببحية ف الاقتصاد الإإسلامي ا 

لم يتعرض الفقهاء الأوائل صراحة لموضوع -حدود الربح في الشريعة الإسلامية » 
وإنما تعرضوا له بشكل ضمني من خلال بحثهم لمسائل الغبن والااحتكار والتسعير , 

وحاولة منا للتعرف على نظرة الاقتصاد الإسلامي للربح وحدودهة يتطلب الأمر 
الاستئناس بنظرة الشريعة الإسلامية في المسائل الثلاث السابقة : 

إتفق الفقهاء على أن الغبن البسير لا يؤثر في صحة البيع لأن الغبن من الأمور الني 


)01( سمير الثثير وأشهروك» تنظليم وتطوير المشروع السناعي ١‏ مرسهم سابل ؛ صن؟" , 


-* 2-5 





لاتكاد تخلو منه المعاملات التجارية . فأصل المغابئة مأذون فيه لأن البيع للرببيح 
ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما" , 

ولكن اختلف الفقهاء في الغبن الفاحش وحدوده وثبوث الخبار به . وفيها بلي 
عرض لمذاهب العلياء فيه : 


- ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا رد بالغبن الفاحش مطلقا وهو ظاهر الرواية عنهم”" . 
5 وذهب بعضهم إلى الرد بالغبن الفاحش رفقا بالناسر© 7 
وذهب بعضهم إلى القول بالرد بالغبن الفاحش إذا صاحبه تغرير وتدليس فقط دون 
غيرو0) ١‏ 
وأما الفاصل بين الفاحش وغيره فقد اختلف فيه إلى الأقوال التالية ؛ 


إن الفاحش هوما لا يدل نحث تقويم المقومين . أما مايدخل تحت تقويم المقومين 
فليس بفاحش”" , 
إن الفاصل بين الفاحش وغيره هو نصف العشر فيا زاد عليه فهو الفاحش . وما 





)١١‏ انظر ؛ 
- القرطبي ؛ اللحامم لأحكام القرآن الكريم, الناشر: دار الكائب العري للطباعة والنشر» القاهرة 1ه » 
ه/6 , 
عمد سمال الفاسمي ؛ موعظة المؤمنين من اسحياء علوم الدين» المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر . دار العهد 
الجديد؛ م9١١‏ , 
- الوزير مجيبى بن محمد بن هبيرة الحثبل (0مه), الأقضاع عو ميان لسرت المكثبة السعبدية بالرياضص» 
/؟”. 

(؟؛ ١"‏ 4) اس عابدين» رسائل بن عابدين, المكتبة الحاشمية بدمشق» طبعة عام "ا/ا1وام , 10/4/17 8١‏ . وقد 
ذهب ابن عابدين إلى الراتيى القائل بعدم جواز الرد بالغبن الفاحش إذا م يصاحبه تغرير وألف رسالة في ذلك 
سماها: تمبير التحرير في إبطال القصاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير؛ وهي فسمن رسائله السابقة , 

(ه) مير الدين الرمل ؛ الفتاوئي اللمخبربه لنفم الم يه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيمة النعيان . دار سعادت». 
مطبعة العثيانية ١1١"1اه‏ . ١/١؟؟‏ 


ألاا مس 





كان أقل من نصف العشر فهو مايتغابن الناس فيه" , 

وذهب بعضهم إلى القول بأن الغبن الفاحش يختلف باختلاف السلع . فالقليل 
في العروض هو نصف العشر وفي الخيوان العشر وفي العقار الخمس والله أعلم”" , 
وقد نصت المادة ١‏ من مجحلة الأحكام العدلية على هذا الرأى" . 


المالكية : 

المشهور من مذهب الإمام مالك إنه لا خميار لغبن ولو لاف العادة إلا غبن 
المسترسل والمستأمن" وذلك لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق بعضهم من بعضص)”" . وقوله صل الله عليه وسلم : «غبن المسترسل 
ربا»”' فهذا دليل على أنه لا ظلم في غبن غبر المسترسل . ومالم يكن فيه ظلم فهوحق 
يجب القيام به . وقد استدل بعضهم على ذلك بقوله صل الله عليه وسلم : «بيعوها 
ولو يضفي" وبقوله عليه السلام لعمر ‏ رضي الله عنه : «لا تشتره ولو اعطاكه 


(51) انظر ؛ 
الرملي, الفتاوي اخيرية, مرجم سابق ١/١؟؟‏ . 
- الكاساني» بدائع الصنائم» مرجع سابق. 3١/5‏ . 
وجاء في البدائع : أن محمد بن الحسن قدر الغبن الفاحش بما زاد عن نصف العشر , 

(9) محمد تخالد الاناسي , شرم مجلة الاحكام المدلية مطبية حممن؛ سنة ١6"اامي‏ 71/19 , 

(*) محمد عليش . شرم مني اليل على ختصر العلامة ليل دار سادر ‏ ببروث» دون تمديد طبعه أ تاريخ , 
رجاء فيه : أن القيام بخيار الغبن في بيع الاستثيان والاسترسال هو المذهب وأنه لا يقام به في غيره إما 
اتفاقا أى على المشهور, فلى قال المصنف ولا بغين ولر شالف العادة إلا المسترسل لكان مقتصرا على الراجح من 
الملهب , 

(4) أخخرجه مسلم عن أبي هريرة في باب تحريم بيع اللحاضر للباد "1180/1 , وأنخرجه أبوداود في سئنه عن جابره رقم 
الحديث 441" وأخرجه ابن ماه عنه برقم 7١9/5‏ وأتعرسه الترمذي في سئئه سن جابر في كتاب البيوع باب 
ما ججاء لا يبع حاضر لباد رقم ١111‏ وأسرسعه النسائي عن سجابر في كتاب البيوم رقم ٠‏ وأحمل عنه في مسئده 
اام 

(0) أخرجه البيهقي في سئئه 44/6" عن بجابر وعن أنس بن مالك وعن عل بن أبى طالب , 

(5) ألخرسجه البخاري في كتاب العثق عن ابى هريرة 0118/9 ومسلم عن أبن هريرة في كتاب المتدرد 0114/9 
ونص اللحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم سثل عن الأمة إذا زنث ولم تمصن ثنال إن زنت فاجلدوها ثم 
إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنث فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضغير . 


ين 





بدرهم»" وهذا دليل -لخروجها على المبالغة في القلة. . . ومعنى ذلك أنه لا رد بغبن 

ولو خالف العادة إلا أن يخيره بجهله بالثمن . ويقول له بعني كما تبيع الناس أو اشتر 

مني كما تشتري من الئاس . فإنني لا أعلم الدمن فيغبنه بالزيادة في البيع أو النقص 

في الشراء فله الرد به" . وليس فيه تحديد بئلث ولا بغيره . 

وذهب بعض الالكية إلى أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث” . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا حد للغبن الفاحش وإنما المعتبر العوائد بين التجار . فا 
علم أنه من التغابن الذى يكثر وقوعه بينهم ويختلفون فيه فلا مقال فيه للمغبون 


جاء في مغني المحتاج : وليس للوكيل مطلقا أن يبيع بغبن فاخش وهو مالا يحتمل 
غالبا بخلاف اليسير وهو مايجتمل غالبا كدرهم 
المحتمل باختلاف أجناس الأموال . فلا تعتبر النسبة / 


: ونص الحديث‎ )١( 
عن عمر بن النطاب قال حملت عل فرس في سبيل الله فأضاعه الذى كاد‎ 
يبيعه برخص فسألت النبي صل الله عليه وسلم فقال : لا تشتر ولا تعد في صد‎ 
, العائد في صدقته كالعائد في قيئه‎ 
, ١1"0/9؟ أخرجه البخاري في كتاب الركاة‎ 
, 1178/7 ومسلم في كتاب الهبات‎ 
: (؟) انظر‎ 
, 58٠/1١ مد عليش : شرح من الجليل عل مختصر العلامة خليل؛ مرجع سابق؛‎ 
- الدردير الشرح الصخير عل أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مطبعة عيسى البابي الخلبي وشركاه‎ 
. 367/4 . لقاهرة‎ 
, 181/8 » ب القرطبي ؛ اللبامع لاحكام القرآن؛ مرجع سابق‎ 
» قال مبذا الراي اس القصار وبعض البغدادين عن الماهب المالكي » انظر شرح منيم الخليل » مرجع سابق‎ )"( 
," م١‎ 
, 881/15 محمد عليش . شرم ميم المتليل ؛ مرجع سابق»‎ )4( 


و نه 
مم دالة الاستثمار 





إذا تسومح بها في الماثئة فلا يتسامح بالماثة في الألف ولا بالألف في العشرة آلاف 
فالصواب الرجوع إلى العادة" , 

يعادال كمه الحمية : ولا يجوز للوكبل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل با 
لا يتغابن به من غير إذن » ولا للوكيل في الشراء ا 0 
لا يتغابن به من غير إذن. . . لأن الزيادة على ثمن المثل في الشراء والنقصان عنه في 
البيع إضرار وترك للنصح ولأن العرف في البيع ثمن المثل”" . 

وببذا ينضح أن الشافعية يرون أن الغبن الفاحش يرجم في تقديره إلى العرف 
والعادة فى يتغابن الناس به عادة فليس بفاحش . وما لايتغابن الناس به في العادة 
فهو الغبن الفاحش . وهذا فى حق الوكيل لأن الوكيل منبي عن الأضرار بالموكل 
ومأمور بالنصح له أما في حالة بيع الإنسان وشرائه لنفسه فقد ذهب الشافعية إلى أبعد 
من ذلك حيث قروا أنه لا أثر للغبن الفاحش في التصرفات سواء رافقه تغرير أم لا 
لأن الغبن لا يقع إلا بتقصير المغبون غالباًء فلو سال أهل اخيرة لا وقع في الغبن'" 
الحنابلة : 


الصحيح من مذهب الجنابلة أن الغين الموجب للخيار برجم إلى العرف والعادة , 
وعليه جماهير أصحاب أجرالل, فيا ععلة الناس غبنا برج عن العادة أوجب يار 1 


لأن ما لابرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف" , 
وذهب بعضهم إلى تحديده بالثلث وقيل بالربع وقيل بالسدس ؟ 


(1) الخطيب الشربيني» مغني المحتاج؛ مرجع سابق . 714/8 , 
(؟) محمد نجيب المطيعي ؛ المجموع شرم المهذب (التكملة الثالية) الناشر ؛ دار المككر - ميرويث؛ 8/14 :"1 , 
(") انظر : 
وهبه الزحيل » الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكر. دمشق العلبعة الأولى 14+14 1ه )/74؟ 
- الشربيئى؛ مغنى المحتاج؛ مرجع سابق 78/9 , 
(؛) علاء الدين المرداوري» الانصاف في محرفة الراسيح من اللثلاف عل مذهب الإمام أصدى تمقيق عمد سامد 
الفقي . دار إسياء الثراث العري » الطبعة الثالية 4١‏ اه 44/14” , 
(ه) ابن قدامه المغني. مرجم سابق» 484/7 , 
(5) المرداوى » الانصاف؛ مرجع سابق 44/4" , وجاء فيه : 


71/5 س 





توضيح وترجيح : 

إن التحديدات التي وضعها بعض فقهاء المذاهب للتفريق بين الغبن الفاحش 
واليسير لا تستند إلى أدلة قوية وإنما ترجع إلى اجتهادات هؤلاء الفقهاء بناء على ما 
كان سائداً في وقئهم وظروفهم . 


ولهذا نرى أن الراجح والله أعلم هو رد التفريق بين الغبن الفاحش واليسير إلى 
العرف والعادة كها رأه معظم الفقهاء وذلك لا يأتي :- 


إن ضابط العرف والعادة معتبر شرعا والعادة حكمة كما تنص إحدى القواعد 
الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها”" . 

إن طبيعة عقود المعارضات تقتضي التبادل على نسب متعادلة في الربح والخسارة » 
ولو أن هذه الزيادات بموجب التقديرات كالثلث والربع والسدس . . . الخ تعتبر 
غبنا فاحشا لتعطلت المعاملات خاصة وأن هله المعاملات تخضع بطبيعتها لقانون 
العرض والطلب . فلابد من التفاوت بين التزامات الطرفين . ثم إن استقرار 
التعامل وإحلال الثقة في المعاملات ينبغي أن يقف حائلا دون الرجوع بسهولة في 
المعاملات”" . ولهذا يقول صاحب البحر الرائق وحاصل مسائل الغبن أن فيها 
مايعفى فيهايسير الغبن دون فاحشة ... وفيها مالا يعفي فيه يسيره 
ولا فاحشة”" . وهذا دلبل على أن الأولى رد المسألة إلى العرف والعادة دون نحديد . 

- إن الغبن في العصر االحاضر قد تجاوز السلع المعروضة والمتداولة في السوق كما كان 
في الماضي - إلى وجود كثير من الشركات والمؤسسات التى تتم بالدعاية والترويج » 


«قيل يقدر الفين بالذلث انعتاره أبوبكر في التنبيه وبن أبي موسى في الإرشاد وجزم به . قال في المستوعب والمخصوص 
أن الغبن المثبت للفسيع ما لا يتغاين الئاس بمثله وحده أصحابنا بثلث القيمة وقيل يقدر بالسدس وقبل يقدر 
بالربع وذكره اس ررين في غبايته , 

.95١ السيرطي ؛ الاشساه والنطائ مرجم سابق . صن‎ )1١( 

3ع زهير الزبيدي؛ الشن والاستعلال بسن الشر يعة الإسلامية والقوانين الوضعية. دراسة مقارنةء مطبعة دار السلام 
“الأقام صن ١1١‏ 

(") ابن تصيم, الجر الرائق شرم قير الدفائق ؛ مرجع سايق /1/ 115 1 


د هلاه 





كا أن السلع يستحيل تحديدها على العكس مما كان عليه الحال في الماضي 5 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن الاتجاه العام في الاجتهادات الفقهية هو أن الغبن 
الفاحش وحلده في العقود لا يعيب الرضا ولا يوجب الرد ما لم يصاحبه تغرير أو تدليس 
أو خديعة حرصا من الشريعة الإسلامية على استقرار المعاملات وعدم تعرضها 
للمخاصمة والمنازعة , 
ففي المذهب الحنفي ألف ابن عابدين رسالة سماها تحبير التحرير في إبطال القضاء 
بالرد بالغبن الفاحش بدون تغرير ويقول : وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا 
بالناس , . . » إذ الرد مطلقا ليس أرفق بالناس بل حلاف الأرفق لأله يؤدى إلى كثرة 
المخاصمة والمنازعة في كثير من البيوع إذ لم يزل أصحاب التجارة يربحون في بيوعهم 
الربح الوافر ويجوز بيع القليل بالكثير وعكسه . والقول بعدم الرد مطلقا حلاف 
الأرفق أيضها")0 
كا أن المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا اعتداد بالغبن ولو كان فاحشا إلا 
غبن المسترسل والمستامن”) . ومعلوم أن الغبن في مثل هذه الحالة يشوبه شيء من 
الخديعة والغرر لأن المغبون قد استسلم وأخبر الغابن بجهله بالكمن ؛ بأن قال له بعني 
كما تبيع الناس أو اشتر مني كما تشتري من الناس فإنني لم أعلم الثمن فيغبنه, . 
ومعنى ذلك أن الغبن ولو كان فاحشا لا يثبت في غير هذه الحالة فلو أقدم حر بصير 
رشيد على الشراء بسعر مرتفع وبغبن فاحش فلا اعتداد بالغبن في هذه الخالة . 


وفي المذهب الحنبلي يثبث يار الغبن في ثلاث صور : 
إحداها : إذا تلقى الركبان فاشترى منهم وباع هم فلهم الخيار إذا هبطوا وعلموا أنهم 
قد غبئوا غبنا يخرج عن العادة 8 
)١(‏ ابن عابدين » رسائل بن عابدين» مرجم سابق ؟5/5ا!- 8١‏ , 
(#) يستثنى من ذلك أن الغبن الفاحش يؤثر على العقود ولو بدون تغرير عند اللسفية إذا كان في أموال المحجرر عليهم 
أو في أموال الوقف أو في أموال بيث المال , لأن التصرف في هله الأموال منوط بالمسليحة , انظر ابن تصيم » الببحر 
الرائق » 84-181 1, مرجع سابق , 
(؟) محمد عليش» شرح منح اليل على مختصر العلامة خليل» مرسم سابق 81/17" : 


اا 





والثانية : في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرر بالمشترى فله 
الخيار إذا غبن . 
والثالئة : المسترسل إذا غبن الغبن المذكور") 
أما باللسبة لتلقى الركبان فالبيع صحيح وهو مذهب الحئابلة ويشبت له الخيار 
بشرطه الغبن الفاحش - سواء قصد تلفيهم أولا وهو الجخ من المذهب”" ' 
وبالنسبة لبيع 2006 عل الاقف عليه عام مكنال الاك لط 
للمشتري الخيار بشرطه وسواء كان بمواطأة من البائع أولا" , 


أما بالنسبة لبيع المسترسل فالصحيح من المذهب أن للمشترى الخيار"" . 


فالحنابلة يثبتون الخيار في الصور الثلاث السابقة لأنها تنطوى على تغرير ومكر 
وخديعة كما يثبت الحنابلة خيار التدليس" . وهو إظهار السلعة بغير حقيقتها , 


أما إذا غبن شخص بدون تغرير ولا تدليس فلا خيار له جاء في المغنى : وأما 
ين المنتزسل فإله فاحل عل تصيرة بالين: قهو ”هالعا بالحيب + ركذا لو استعتجل 
فجهل ما لو تثبث لعلمه لم يكن له خيار لأنه ابتنى على نقص 
شاه بقيمة السلعة ولا فسن امبايعة ,قال اعرف :لمم 
ياكس » وفي لفظ الذى لا ياكس فكأنه استرسل إلى الباث 
مماكسة ولا معرفة بغبله . فأما العالم بذلك والذى لو توقف لعر 
الال فغبن فلا حيار لها" . 


خلاصة القول : إن الغبن إذا ل يصحب بتغرير أو تدليس أو مكر أو خديعة أو 


(1) موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المقئع, مكتبة الرياض الحديثة 4٠١‏ اه , 41/1 , 
(؟) المرداوىي؛ الإنصاف,؛ مرجم سابق 1/1و" , 

آفية ا مرجع السابق . 4/مفقم 

(4) المردارى ؛ الإنصافب؛ مرجم سايق 45/4" , 

زم المرجم السابن, 48/4" 

(8) ابن قدامة ١‏ المشى . مرسع سابل ؛ 041/7 . 


ب ااه 





استغلال حال المشترى الذى لا يعرف السعر أو الذى لا يحسن المبايعة فلا يثبت به 
خيار . وهذا يؤكد ما قررناه أنفا . 

وعلى هذا نرى والله أعلم أن الغبن المجرد عن الخديعة ولو كان فاحشا لا يعتد به 
لأن الغبن في مثل هذه الحالة لا يدل إلا على تقصير العاقد المغبون في تحرى الأسعار 
ومعرفة حد البدل العادل , ولا يدل على مكر أو نخديعة من العاقد الأخر ولكل إنسان 
أن يطلب المزيد من المنفعة بالطريق لحر المشروع دون غش أو احتبال مالم يضر 
بالجماعة » كما في حالة احتكار المواد الضرورية . . . أما التعامل العادى بين الناس 
في غير حالة الاحتكار والتحكم فليس من مهمة التشريع أن يمنم التغابن المجرد عنه 
الغش والمخديعة » وإنم| مهمته أن يقيم العاقدين على قدم المساواة في الأهلية والحرية» 
ويجب على الإنسان أن يحمى نفسه من الوقوع في الغبن"' , 

كا أن هذا يتنافي مع رزق الئاس بعضهم ببعض الثابت في الحديث : دعوا الناس 
يرزق بعضهم من بعضص”" . 

وعلى هذا الأساس نرى أن التشريم الإسلامي لم يضع حدا للريح يجب عدم 
تجاوزه » ولكن يجوز الربح الكثير إذا تم من غير طريق اللنديعة والمكر والغرر 
والتدليس, والاحتكار . 

فقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه دينارا ليشترى له شاة 
فاشترى له شاتين فباع إحداهما بديئار وجاء بالشاة والدينار إليه صل الله عليه وسلم 
فذكر له ما كان فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك وكان يخرج بعد ذلك إلى كئاسة 
الكوفة فيربح الربح العظيم" . 
)١(‏ مصطفى أحمد الزرقاء؛ المدشل الفقهي العام مرجع سابق 1//1م" . 
(؟) سبق تخريجه في صفحة (0/1؟), 
)#0 التدليس قد يكون بالفول أو الفعل , من أمثلة التدليس القولي التجش ومن صور البادايس الععلي إسقاء العيب 

6 وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تغرير المشترى ووقرعه في الغبن , 


زهير الزبيدي ؛ الخبن والاستقلال, مرجم سابق. سن من ١١-18١‏ , 
(9) أخرجه : أبوداود وابن ماجه والترمدي والدارقطبي عن هروة البارقي - وهو المحاي المكرر . ورواه المقاري من 
طريق أبن عبينة عن شبيب بن غرقده . انظلر تلخيص الحبير. مرسجع سابق, 8/8 . 


7/8 ده 





فنلاحظ أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد ربح بنسبة /٠١١‏ من قيمة رأس المال 
حيث اشترى الشاة بنصف ديئار وباعها بدينار ول ينكر عليه الرسول صل الله عليه 
وسلم بل دعا له , 

فإذا انطوى الربح القليل أو الكثير على احتكار مضر "ا بالمسلمين ففي هله الخالة 
يعتر هذا العمل من الأمور التي شدد البي عنها 5 

يفول الرسول صل الله عليه وسلم : من احتكر حكره يريد أن يغلى بها على 
المسلمين فهو خاطيء وقد برئت منه ذمة الله ورسوله”" , 

ويقول صل الله عليه وسلم : من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والافلاس”) ' 

ويقول عليه السلام : من دحل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان 
حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار, ورأسه أسفله” , 
تجاوزه » والتسعير هنا عدل جائز , 

وقد فصل ابن القيم رحمه الله القول في التسعير فيقول : وأما التسعير فمئه ماهو 
ظلم حرم ومئه ماهو عدل بجائء فإذا تضمن ظلم الئاس وإكراههم بغير حق على 
البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين 
الناس ( مثل اكراههم على مايجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل 5 وملعهم ما يحرم 
عليهم من أخل الزيادة عل عوض المثل فهو جائز بل واجب ٠‏ 
() معنى الاحتكار في الشربعة الاسلامية يختلف عن معنا في الاقتصاد الوضعي ؛ فالاحتكار في الشريعة هوحبس 

السلع بها يترئب عليه الاضرار بالناس ولو كان المحتكر أكثر من والحد ١‏ أما في الاقتصاد الرضعي فالاحتكار يعني 

نمكم واحد أو قلة من الئاس في إنتابج أو بيع السلع بض النظر عن الشرر المتاصل , 
0 أنعرجه أسمد عن أبي هريرة 01/19" واللداكم في المستدرك عن أبي هريرة في كتاب البيوع ١ ١1١/1‏ 
)7١(‏ أسرسه احمد من عمر 5١/1١‏ واب ماسه عنه أيضا في سئنه رقم الحديث 196؟ , 


() أمرسيه العليالسبي وعد والطراي في الكشبير والبيهقي في السنن عن معقل بن يسار . انظر علاء الدين علي بن 
معسيام الدين المي رولاقه) ١‏ ثثر العيال في سئن الأقوال والأفعال؛ مؤسسة الرسالة 1"99اه , ١١١/4‏ , 


0ه 





ومن القسم الأول ماروى أنس 1 قال غلا السعر على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالوا يارسول الله لو سعرث لنا فقال : إن الله هو القابض الرازق 
الباسط المسعر وإنني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال”) 


فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم مهم ٠‏ وقد ارتفع 
السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق ‏ قوانين العرض والطلب وظروفههما ‏ فهذا إلى 
الله , فالزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق ١‏ 


وأما الثاني فمثل أل يمتئع أرباب السلم من بيعها . مع ضر ورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة . فهنا يجب التسعير عليهم ببيعها بقيمة المثل . ولا معنى 
وقد -حدد ابن تيمية رحمه الله حاللات وجوب التسعير في أربعة مواضع هي " 
1 حالة ا محصر ا 
وهي أن ينواطا أناس محصصون على بيع سلعة ما لا يبيعها سواهم فيأحذون 
بالسعر الذى يرونه سواء حقق ذلك فائدة للمستهلكين أم كان استبدادا واستغلالا 
لهم . ففي هذه الحالة يجب التسعير عليهم فيلزمون بالبيم بثمن المثل ولا يشترون 
أموال الناس إلا بسعر المثل أيضا 5 ثم إنه لو سلم لهم بعملهم هذا لكان ذلك ظلما 
للخلق من وجهين : 
- ظلا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال . 
5 ظلما للمشترين مهم : 
)١(‏ أخخرجه أحمد عن أنس ١95/7‏ وأبوداود في سئئه عنه برقم "0١‏ وابن ماسه في سئنه عنه برقم 7١٠١‏ والترماي 
في سئله عنه برقم ١1"14‏ والدارمي برقم 618" , 
2( ابن القيم ؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ تمقيق مل مامد الفقي ١‏ معلبعة السئة المحمدية ٠‏ طبمة عام 
"الها ص مص 58-744 , 


(") محمد المبارك ؛ أراعابن تيمية في الدولة ومدى تدسملها في المجال الاقتصادي , دار الفكر . بير رك . العليمة الثالئة, 
لاقام ٠ض‏ ص 8١١1."١١ا,‏ 


كاه 





والواجب إذا لم يكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه , 
؟ ‏ حالة حاجة الئاس إلى السلعة : 

وذلك أنه عندما يضطر إنسان إلى سلعة غيره ‏ كأن يكون الئاس في لمحمصة ‏ فإنها 
تؤحل منه بقيمة مثلها ولو امتئع أن يبيعها إلا بأكثر من سعر مثلها لم يسئحق ذلك . 
ومن أمثلة تلك الحالة أن يحتاج الناس إلى طعام عند شخص لا حاجة له به وهم في 
مخمصة . فإنه والحالة هله يجبر على بيعه بلمن اأثل . 


م _ حالة تواطؤ البائعين : 

من الحالات التي يجب فيها تحديد السعر تواطؤ البائعين وتأمرهم على المشترين 
طمعا في الربح الفاحش . وفي الامكان تصور حالة أخرى وهي حالة تواطؤ المشترين 
إذا كانوا محدودين وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام بقوله : ولهذا منع غير واحد من 
الفقهاء كاي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا 
فإههم إذا اشتركوا والناس محتاجين إليهم أغلوا عليهم الأجر, فمنع البائعين الذين 
تواطؤا على أن لا يبيعوا إلا ثمن قدروه أولى . كذلك منع المشترين إذا تواطؤا على أن 
يشتركوا فيم| يشتريه أحدهم حتى يبضموا سلع الئاس أولى . 
4 ب حالة الاحتكار : 

ومن الحالات التي يجب فيها التسعير حالة الاحتكار المضر فتشتد الحاجة إلى 
التسعير بل إلى الاجبار على البيع في حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى المادة 
المحدكرة . كبا سبق أن ذكرنا . 

وم يقتصر الأمر على مراقبة إرتفاع الأسعار فقط بل يتطلب أيضا مراقبة انخفاض الأسعار 
إذا كانت بالشكل الذي يفسد الحركة الطبيعية للسوق. فقد مر عمر رضي الله عنه بحاطب 
بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيه| زبيب فسأله عن سعرهما فسعر مدين بكل درهم فقال له 
عمر؛ قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع في 
السعر وإما أن تدخخل زبيبك فتببعه كيف شئت» فلم رجع عمر حاسب نفسه» ثم أتى حاطبا 
قي داره فقال له: إن الذي قلنه ليس بعزرمة ولا قضاءء؛ وإلس] هو شيء أردت 


41ا مه 





به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع”"'. وتصرف عمر رضي الله عنه 
من قبيل تحرى المصلحة وليس من قبيل التسعير الملزم . 

وإذا ترجح لنا أن الاقتصاد الإسلامي لم يضع حدا معيا لنسب الربحية إذا تم 
والأخخلاقية غير الملزمة التي تحدث عنها كثير من العلماء والفقهاء : 


فيقول الرسول صل الله عليه وسلم : رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا 
يف 
الربح مع السماح : 


ويقول الدمشفي عند كلامه عن الاعتدال في طلب الربح : وليعلم إن إفراط 

الحرص في طلب الفائدة ربها كان سببا للحرمان وأن شدة الاجتهاد في طلب الربح 

طريق إلى الخسران والدليل على ذلك أن بين شراء الراغب المخريص وبين شراء قليل 

الرغبة الشاني نفسه من كلب الحرص المعتق لها من رق عبودية الشهوة بونا بعيدا وتفاوتاً 

كبيرا » وبمثله تكون التجارة لأن من أشئد -حرصه عمي عن جميع مراشده وفقد 

لحكمة ومال إلى الهوى وعدل عن حكم العقل وخخير الأمور ماسر شاجله وحسنكت 
( 


0 1 
عاقبته ' 


(1) أخرجه الشافعي في السئن رالبيهقي . انظر كثز العيال مرجع ساي 1814/4 فا أوردة بن لبعية في الحسية, 
تحقيق سيد بن أبي سعدة. العلبعة الأولي "141 اها صرلا" وأضرسة ماللكء لي المومطأ برقم ١1"46‏ من 421١‏ 
بلفظ : أن عمر بن المنطاب مر بحاطب بن أي بلتعه . وهو يبيع زبيبا بالسوق مال له ١‏ أما أن نزي في السمر 
وأما أن ترفم من سوقنا . انتهى . 

(1) أخترجه البخارثي عن جابر في باب السهولة والسباسحة في الببع والشراء من اقثاب المبوع / قن وان ماسيه هله 
أيضا رقم "17701؛ كبا أخخرجه . بمعنى هذا اللففل ‏ أحمد في المسند عن عثران 08/١‏ والترسلني في سئله عبن أبي 
هريرة رقم ١19‏ , 

(6) أخخرجه بن أبي شيبة عن الزهرى» انظر علاء الدين البرهان قورى؛ كثز العيال. مرسم سابل 1814/46 . 

4( الدمشقي ؛ الإشارة إلى محاسن التيجارة» مرجم سابل من" . 
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ويقول الغزالي : من قنع بربح قليسل كثرت معاملاته واستفاد من تكرارها رببحا 
كثيرا وبه تظهر البركة . وكان على رضي الله عله يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول : 
باكر لجار حدو] اطق تمبلضرا 6 ولكائر نا قل الي ليها كين .. رقال 
لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عله : ماسبب يسارك قال: ثلاث ,. مارددث ربحا 


ل 


قط ولا طلب مني حيوان فأخرث بيعه ولا بعث بنسيئة 


١ "4‏ معيار النقد الأجنبي : 

يعتر معيار توفير النقد الأجنبي من بين أهم معايير الاستثمار على مستوى الدول 
النامية , ويقصد به ذلك المعيار الذى يفضل المشر وعات الاستئارية البي تنتج سلعا 
للتصدير أو بديلة للواردات لأن مثل هذه المشروعات توفر قدرا كبيرا من العملات 
الأجنبية التي كان من المحثمل انفافها في الاستيراد . 

وترجع أهمية هذا المعيار إلى أن الجزء الأكبر من السلع الرأسمالية في الدول النامية 
لا ينتج محليا . كا أن معظم السلع الاستهلاكية يتم استيرادها من الدول المتقدمة 
فضلا عمما تتطلبه عملية التنمية من زيادة الواردات من الخامات ومستلزمات 
الانتاج ؛ بل ومن الغذاء في بعض الأحوال . وقد كشفت دراسة الأمم المتحدة 
للتصنيع والتنمية الاقتصادية في تلك البلدان عن اعتمادها أساسا على السلع المستوردة 
في تنفيذ برامج جم الاستشيار 0 السلع - في البلدان موضوع 
الدراسة . نخلال الخمسيدات من القرن الحالي - ب بلحو /1١ - /1٠١‏ من مجموع 
الاسشارات وتجاورت ذلك قي يعض الأحوال »كا دكات نقص هذه الواردات عائقا 
جسيهما في سبيل الاستثار”" , 

وعلى الرغم من توسع بعض الدول النامية في إنتاج السلع الرأسمالية إلا أن ذلك 
لا يفي بحاحتها بسيبا محدودية هذه الصئاعات وتركز بعضها 5 قطاع مواد البناء 
وقطع الغيار فقط كما سبق أن أوضحنا في فصل مفاهيم أسا 
زع الحزالي , إساء ملرم الديي مرجم ساب 80/15 , 
(؟) ذ/ عداطويك المامري واممليمة إن الل .4 والحطليطل الامتصادتي ؛ الناشر : دار الجامعات المصرية؛ طبعة عام 
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كما يعتبر معيار توفير النقد الأجنبي من أهم العوامل المساعدة على تحقيق عملية 


التدمية الاقتصادية لما يترتب على وفرة النقد الأجنبي من زيادة في معدلات تراكم رأس 
المال . 


وبالرغم من أهمية ذلك المعيار إلا أن هناك عدة ملاحظات يجب أن تكون في 


الحسبان ؛ 


1 


بيدا 


إن سخوم الدول النامية إل تشجيع مشروعاث التصدير ‏ سواء مكلك الصادرات في 


شكل مواد خام أو سلع وسيطة ‏ كمصدر أسامي للحصول عل كمية كبيرة من 
النقد الأجنبي يحمل في طياته تخاطر كبيرة تتمثل في : إحتهال انخفاض أسعار المواد 
الأولية المصدرة أو تورط الدول النامية في تبعيات سياسية واقتصادية مع الدول 
المنقدمة المستوردة أو حدوث سحلل مزمن في ميزان مدفوعاتها . 

يجب على الدول النامية أن تراعي مدى -حاجتها إلى النقد الأجنبي قبل توسجيه 
الاستثارات إلى المشروعات الموفرة للنقد الأجنبي , فقد تكون حاجة تلك الدول 
مؤقتة لا تتطلب القيام بتوجيه جزء كبير من استداراتها لهذا الغرض مما يترتب عليه 
حسارة اقتصادية » ولكن إذا ثبت أن البلد موفسوع البحث يفتقد الوسائل 
للحصول على متطلباته من النقد الأجنبي في المدى الزمني الطويل ؛ فإن تطوير 
المنتتجات التي تباع مقابل ذلك النقد أو توفيره يصبح أمرا ذا أهمية . ويصبح السؤال 
بعد ذلك كايلي : هل تستطيع الصناعات المقترحة المحصول على النقد الأجنبي أو 
توفيره أفضل من أية استثهارات مقترحة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية "" , 

بعتس تطبيق معيار النقد الأجنبي أيسر في سحالة الاستثارات البديلة للواردات منه 
في صناعة التصدير . لأن الأخيرة تعتمد على ظروف عالمية قد يصعب التحكم فيها 
مشل مستويات الحودة والتكلفة والقدرة عل المنافسة ؛ بالإضافة إلى السياسات 
الاقتصادية للدول المستوردة وماقد تفرضه من حماية جمركية . . الع . وليس معنى 
هذا إهمال صناعات التصدير أو إنتاج السلع الاستهلاكية الضرورية كوسائل 


لبيييييييييييييييييييتت ا ا :0ك 
)ع( سمير التثير ولريق الدراسات الاقتصادية بمعهد الانهاء العري , تنغليم رتطرير المشروع السناعي ١‏ مر بيع سابل ١‏ 
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تكميلية أو بديلة لتنمية الصناعات المحلية للسلع الرأسمالية في البلدان المختلفة . 
فتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي يعد من أهم مستلزمات التنمية" , 
ويتدخل معيار توفير النقد الأجنبي صورة أخرى تتمثل في تشجيع للاستثهارات 
التي تعتمد على مواد خام وأولية ومستلزمات سلعية محلية لأنها ثوفر حصيلة النقد 
الأجنبي التي كان من المفترض انفاقها للحصول على مثل هذه المواد . وسيئاقش 
هذا الموضوع نحت عئوان معيار استخدام الموارد المحلية . 
وتتخل معاملات النقد الأجنبي عدة صياغات أهمها” . 


قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 


ول ااا در كا ك1 ار اا 1 1111 اااذرة | ثلامات | 8 000 
1ك اسه ليوط الستارياك السلا امريد 


إلى المستلزمات الكلية/ . 
“ا 1٠١١‏ > نسب قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
إلى الصادرات 1 


قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
قيمة المصادرات 


قيمة المستإزمات السلعية المستوردة 
قيمة الانتاج 





4و ٠٠١‏ > نسبة قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
إلى الاتتاج / . 


دول الخليج والفرص الاستثارية" 


لو نظرنا إلى دول الخليج العربي بصفتها من الدول الإسلامية التي تتمتع بموارد 
مالية ضخمة » وحاولنا أن نظهر أثر تطبيق معيار توفير النقد الأجنبي عليها ‏ للا تتميز 
به اقتصاديات هذه الدول من توفر فرص استارية كثيرة ‏ نعجد أن دول الخليج تعتمد 
على النفط الام كمصدر أسابي للدحل . وبهذا الوضع آثاره السيئة الي حدثث 
رع انظر ' د / عبداشميد القافي ٠‏ مقدمة في الثنمية والتخطيط الاقتصادي ؛ مرجم سابق ؛ ص 88" , 
زفق انار دم عيك| لزوياء القاضي ١‏ المرجع الساس. . من "١ ١‏ , 
(#) انظلر : د / سل سلبعه الخرارى. دور المشر وعات العامة في التنمية الاقتصادية : سلسلة عام المعرفة ؟) عام 

امقلىف المجلس ااوطبي الكماله والمئون والادايت الكويت» مرجع سابل سن ص 4١591‏ 1 
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وتحدث عند انخفاض أسعار النفط كما حدث في السئوات اللقمس الماضية حيث 
ترئب على انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة أن اختلت عمليات التنمية في تلك 
الدول وتعرضصت موازين مدفوعاتها لعجوزات 7 


ولهذا يجب أن ينظر إلى عائدات النفط باعتبارها دخلا رأسماليا وليس دنخلا جاريا 
متكررا » بل يجب أن ينظر إليها باعتبارها قرضا يجب على البيل اللحالي أن يستثمره في 
بناء مشروعات منتجة قادرة على سداد القرض للاأ"جيال القادمة » إلى جانب تحقيق 
المتطلبات الضرورية للجيل الحاضر . وهذا الأمر يقوم أساسا على اعتبار النفط ثروة 
عامة تملكها الدولة , 

وف ضوء ماتقدم فإن تحويل عائدات النفط إلى ثروات خاصة يؤدي إلى نتائج 
اجتماعية واقتصادية ذات انعكاسات سلبية . والواقع أنه يتوفر لمنطقة الخليج عدد من 
الفرص الاستئارية التي ينبغي اغتنامها والإستفادة من وجودها بأقصى سرعة ودرجة 
مكنتين . وتتمثل هذه الفرص في وجود المشر وعات كبيرة المجم والمتقدمة فنيا والتي 
تتمتع المنطقة فيها بميزة نسبية وتحتاجها لسد احتياجاتها المحلية . وفي الوقت نفسه 
تكون في أمس الحاجة إليها من جل إيجاد قطاعات إنتاجية جديدة لازمة لإصلاح 
الخلل الرئيسي في إفتصادها والذى لا يكفي لاصلاحه ترشيد طرق الانتاج في وحدات 
الانتاج القائمة » وإنما يتطلب الأمر أيضا إنشاء أنشطة انتاجية -جديدة . سواء كان 
ذلك في قطاع الصناعات التحويلية أو الصناعات الاستتخراجية غير النفطية أو في 
قطاع الاستثار الخارجي : 


وبا أن مرئكزات القاعدة الانتاجية للمنطقة تعتمد اعتمادا شبه مطلق عل انتاج 
النفط الخام وتصديره » فإن حكومات المنطقة ليس ها سميار سوى المبادرة إلى إنشاء 
المشروعات الاقتصادية مباشرة , حيث إن هذه المشر وعات هي أساس المبكل 
الانتاجي المباشر . كما أن أهميتها لاتقل عن أهمية مشر وعات البئية الأساسية وبالثالي 
فإن على المنطقة إنشاء مثل هذه المشروعات بالقدر الذى يتئاسب مع قدرتها وبالسرعة 
اللازمة لامنصاص أكير نسبة من الأرصدة السائلة المتاحة , 
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ومن أهم فرص الاستثار المتاحة للمنطقة هي تلك المشروعات التي يقوم بها أساسا 
القطاع الحكومي (المشروعات العامة)» لعجز القطاع الخاص عن القيام مها ولو أن 
ذلك لا يمنع من فيام القطاع الخاص بالمساهمة على قدر استطاعته في إنشاء مثل هذه 
هذه المشروعات . وتتركز هذه الفرص التي يمكن أن توفر لدول المنطقة كمية كبيرة 
من النقد الأجنبي بدلا من الاعتاد على تصدير النفط كمصدر وحيد للحصول عللى 
النقد الأجنبي في القطاعات الثالية : 


5 قطاع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير : 

يتوفر لدى المنطقة ميزة نسبية لإنتاج الصناعات التحويلية الثقيلة التي تعتمد 
بشكل أسامي على أمرين : استخدام الغاز الطبيعي وتوفر القدرة على التمويل.وتكون 
هذه الصناعات موجهة في بداية الأمر إلى التصدير ثم تتحول تدريجيا إلى التكامل 
التحتي (لافمناة 120800) بتشجيم قيام العديد من المشروعات المستخدمة لمخرجاتها 
إقليميا أو عربيا . وتؤدى هذه الصناعات إلى التقليل من الاعناد على تصدير النفط 
الخام كمصدر وحيد للدخخل القومي . كا أنها تتطلب أموالا ضخمة بالإضافة إلى 
حاجتها إلى الأيدي العاملة المدربة بما يتيح الفرصة لتدريب سكان المنطقة بدلا من 
بقائهم عاطلين في شكل بطالة ظاهرية أو مستترة (مقنعة) . 

ومن أهم هذه الصناعات : صناعة التكرير والأسمدة الكياوية والمتتجات 
البتروكيماوية”" . وقد أثبتت الدراسات في هذا المجال أن تكلفة إنتاج هذه المواد في 
المنطقة تقل عن تكلفة انتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمانيا الغربية 
بسب تصل إلى النصف أحيانا » فضلا عن التزايد المستمر للطلب العالي على مثل 
هذه المنتجات , 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الصناعات لا تقوم إلا على أساس حجم الانتاج الكبير 
الذى يتطلب حبجما ضخما من الاستثمارات بحيث يصل حجم الاستفار إلى حوالي 


إندناإسيده ج بس بسي دبج جربا مسجم بس بعد وي بيب دبع بسع سبع مسب يس سو 
(هع من أهم هلءه اممتحات الو باون الأثاس والمثانول واليروبلين وغيرها , 
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"٠١‏ مليون دولار في المتوسط للمشروع الواحد » ولهذا فإن القطاع العام هو وحده 
القادر على إقامة مثل هذه المشروعات" , 
قطاع مشروعاث بدائل الاستبراد : 

تكاد دول منطقة الخليج أن تستوره جميع احتياجاتها من السلع الصناعية 
والزراعية » الإنتاجية والاستهلاكية » فضلا عن الخدمات . ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب منها : عدم وجود خحطط تلمويه فعالة , والارتفاع النسبي في تكلفة الإنتاج 
المحلي » وضصيق السوق بالنسبة لكل دولة على حده , ولهذا فإن حل تلك المشكلة 
يتطلب القضاء على ارتفاع التكلفة وضيق السوق بصفته أكبر مشكلتين تواجهان 
هذه الدول للاستفادة من فرص الاستثار المتاحة في هذا القطاع . يضاف إلى ذلك 
عدم قدرة القطاع الخاص بمفرده عن مواجهة هذا التحدي الذى يتطلب أساسا وجود 
تلسيق اقليمي على مستوى الدول . بالإضافة إلى ضر ورة وجود مشر وعاث اقتصادية 
كبيرة وحديثة بشكل يجعل تكلفة إنتاجها أمرأ مقبولاً . 

ومن جهة أخرى فإن تحقق الفائدة المرجوة من الفرص الاستثارية التي نتيحها 
مشروعاث بدائل الاستيراد وببخاصة في مشر وعات الصناعات التحويلية . كالالات 
ومواد البناء والصناعات الغذائية والتعدينية ومشر وعات الخدمات . مرهون بالاتهاه 
إلى إقامة المشروعات المشتركة على مستوى دول المنطقة أو على مستوى دول العالم 
العربي والإسلامي ؛ لما ثوفره السوق العربية والإسلامية من -حجم تعجز عن توفيره 
سوق أية دولة بمفردها , 

وتظهر بعض البيانات أن عدد سكان الدول المنتجة للنفط في اللزيرة العربية يقدر 
بحوالي ١١‏ مليون نسمة . وأن متوسط الدخمل الفردى يقدر بحوالي ١8‏ ألف دولار 
(1) الظر : د / عل بخليفة الكوارى » دور المشر وعات العامة في التميذ الالتصاديه , مرسع سايق ؛ من 8.74" , 

أمين لمي كامل؛ دراسة أولية سول استخيارات العائداث البمر ولية في الإثياء السباعي العري م أببمااث تددرة 

تشمير العائداث البترولية في الإنياء العري النيى عقلدت في بيروث في الفثرة عابين 38 "١‏ تشر بن الناي لاقام 


ونشرت هذه الأببحاث في كناب مك إشراف ه / رياس اليد دار العلم للملايين؛ نيرون الليمة الأرل 
هلاقاص 5550 ومابعدها , 
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سنويا ومتوسط الاستهلاك الفردى بحوالي ٠٠١‏ دولار سنويا . وعلى ضوء ذلك فإن 
القوة الشرائية لسوق دول المنطقة ‏ جتمعة د.يمكن تقديرها | بساوى موق تعدادهاً 
نحو ٠٠١‏ مليون نسمة في الدول متوسطة الدحل أو 7٠٠١‏ مليون نسمة في الدول 
منخفضة الدخل . ولاشك أن سوقا تتميز ببذه القوة الشرائية تعد مجالاً خصبا لإقامة 
العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تقام في أكثر من موقع ممايوفر 
قدرا معقولا من المنافسة المشروعة بينها . وفي الواقع إن إنشاء مشروعات كبيرة وحديئة 
موجهة أساسا لسد احتياجات السوق الاقليمية والعربية يتيح لها فرصة الاستفادة من 
وفورات الانتاج الداخخلية والخارجية وهذا يؤدى إلى فض تكلفة الانتاج المحلي إلى 
مستوى تكلفة المنتجات المستوردة" , 


وبضاف إلى القسطاعين المشار إليهم| سابقا قطاع آخحر هو قطاع الاستثهارات 
الخارجية كأحد الفرص الاستثارية المتاحة لدول المنطقة . حيث إن هذه الدول تعد 
من أصحاب الفوائض الالية وهذا ينبح لدول المنطقة فرص الاستثئار 2 الخارج 2 
خصوصا وأن هذه الفوائض تفوق بكثير قدرة هذه الدول الإنتاجية والاستهلاكية . 
ويتطلب الأمر عند قيام تلك الدول باستغلال فوائضها المالية في الخارج أن تكون على 
قدر كبير من الحكمة واللحذر إلى أن تتوافر لها في الدااحل فرص استثارية تكون قادرة 
على استيعاب هذه الفوائض . 


وما يجدر ذكره هنا أن استثار هذه الفوائض داخحل الدول الإسلامية في إقامة 
مشر وعات مشتركة تستفيد من وجود عوامل الانتاج المتوفرة بكثرة في هذه الدول يمكن 
أن يكون أكثر أمنا . ولاشك أن هذا العمل يتبح للدول الإسلامية مجالات أوسع 
لدفم عجلة التنمية الاقتصادية بها كا أنه يؤدي في نباية المطاف إلى عزة الإسلام 
والمسلمين . 


-584- 
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نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار النقد الأجنبي : 

يعتبر معيار توفير النقد الأجنبي والمتمثل في تشجيع الصادرات والإقلال من 
الواردات من المفاهيم الجديدة التي أفرزتها الدراسات الكثيرة التي بدات منذ الاهتمام 
بالتئمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى . 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن أن نشير إلى موقف الاقتصاد الإسلامي من معيار 
النقد الأجنبي في إطار الخطوط العريضة الثالية : 

بهتم الإسلام بعزة المسلم ‏ الفرد والدولة . وعدم ممضوعه للكفار كما قال الله 
تعالى في كتابه : «...وَلَن يحم لَأَه ْنَع لَلْوْمِِنَ سيلا © (النساء : )١15١‏ . 

ولهذا المعى أسيته في الاقتصاد الإسلامي حيث يتطلب من الدولة الإسلامية 
الاعهاد على الذات في عملية الثنمية . وليس معنى هذا إلغاء التعامل والتعاون مع 
الدول الأخحرى ولكن يجب أن يفرق بين الاعتهاد على الدول الأخترى وبين التعامل 
معها . فالأول مرفوض من وجهة النظر الإسلامية أما الأخر فلا بأس به به إذا تم على 
ضوء أحكام التعامل مع الكفار وأهل الدمة في الشريعة الإسلامية . 

وإذا كان اعتماد الدول الإسلامية على تصدير منتج واحد كمصدر أساسي للدحل 
قد يعرضها إلى ضغوط سياسية واقتصادية كا قد يجيرها على الخضوع لتبعات سياسية 
واقتصادية , وكذلك الخال في إعتماد الدولة عى استيراد جميع اسحتياسجاتها من اللخارج 
فإن لهذا الوضع محاذيره الشرعية . ولذلك فإن محاولة الدول الإسلامية توفير النقد 
الأجنبي عن طريق إنتاج بدائل الواردات أو إنتاج السلم للتصدير . بشرط أن 
لا تكون مصدرا وحيدا ‏ من الأمور المطلوبة , 
إن الأشجل بمعيار توفير النقد الأ-جنبي في اخحتيار المشر وعات الاستثارية يخضع بصفة 

أساسية إلى المصلحة العامة . فقد ترى السلطات الاقتصادية في الدولة الاسلامية 

بصفتها وليا للأمر أن من مصلسة الدولة اعتيار المشروعاث وفقا لهذا المعيار , 

ولذلك فإن عملية الاختبار تعتمد على المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر 

مراعاتها والأخل ما . 
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أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهمية هذا المعيار فيقول : « . . . ومن ذلك أن 
يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الئاس إلى الفلاحة والنساجة والبناية فإن 
الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها » فإذا لم يجلب 
لهم من الثياب مايكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم من الثياب من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار وكانوا يلبسون مانسجه 
الكفار ولا يغسلونه » فإذا لم يجلب إلى ناس البلد مايكفيهم احتاجوا إلى من ينسج 
لهم الثياب ولابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء . وهذا قال غير 
واحد من الفقهاء إن هذه الصناعات فرض كفاية فإنه لا تنم مصلحة الئاس إلا مها)” . 
فنستشف من النص السابق أن الإمام ‏ الدولة حريص على توفير هذه 
الصناعات التي كانت تجلب من الخارج ؛ وضرورة توفيرها وإنتاجها محليا إذا لم تجلب 
من الخارج . إما لعدم القدرة على الاستيراد أو لرغبة الإمام ‏ الدولة ‏ في ذلك لكونه 
أقوى للدولة » حيث ترى الدولة تشجيع الناس على الاستثار المحلي في مثل هذه 
المشر وعات بدلا من الاستيراد . 
وقد يكون السبب هو امتناع المصدرين في الخارج عن تصدير تلك الصناعات مما 
يضطر الدولة إلى توفيرها محليا . 
/ 0/0 معايير استخدام الموارد المحلية المادية والبشرية : 


إن إعتياد المشر وعات التئمية الاقتصادية عل الموارد المحلية من المعايير النني نسعى 
أجهزة ترويج الاستثهارات اللحديثة للاهتهام مها 7 , 
ويعتير هذا الأسلوب في التنمية من الوسائل الناجحة في توفير النقد الأجنبي اللازم 
لاسشيراد مستلزمات الانتاج من الخارج, كما أنه يشجع الإنتاج المحلي ويخفف من 
التبعية الاقتصادية التي قد تتعرض لأ معظم الدول النامية , 
)0 شيخ الإسلام ابن تيميد / اعلسية . فين سيد بن أبي سعده 3 وزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء بالرياضن ء اللبعة الأولى 109 اهن من8؟؟ , 
9ع انظر : ترويج المشر وات وتشبجيع الاستثار مرسيع سابق ؛ صن من "3 54 , 
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بل يجب تطبيقه أيضا على عملية استيراد التقنية في حالة -حاجة الدول النامية إلى 
استيرادها من الخارج 3 فربط التقنية بمستلزمات الإنتاج المباحة والمهارات المتوفرة 
محليا من أهم العوامل المساعدة في عمليات اللمو الاقتصادي . فغاليا ماتتطلب 
التشنية المستوردة من الخاريج أن تستورد معها الدول الئامية مستلزمات إنتاج ومواد نخام 
صناعية . فإذا ماتوافرت لهذه الدول تقنية بديلة تمكنها من أن تستفيد من المواد الخام 
المحلية بشكل أفضل ؛ يصبح من الواجب اختيار هذه التقئية . كما يعتبر ربط التقنية 
بالمهارات المحلية وتلمية هذه المهارات أمرا ضروريا لتحسين مستوى العمالة ورفم 
كفايتها ىا أنه يوفر بيئة مناسبة لاستيعاب المعارف المستوردة "' , 

ويلاحظ على معيار استخدام اللخامات المحلية أنه قد يشجم على قيام المشروعات 
الممتخدمة للمواد المحلية المبسورة كمشروعات الفزل والنسيج على حاب 
المشروعات الاستثارية الكبيرة والثقيلة الني تغذى جهاز الإنتاج بها يحتاجه من سلع 
رأسالية . وقد يكون ذلك بسبب نقص بعض المواد انام الاساسية كالفحم ونخام 
الحديد اللازمين لصناعة الصلب والصناعات الأخرى في كثير من البلدان النامية"' . 

ويستخدم هلا المعيار في عملية تقويم المشر وعات عند اخمتيار أساليب وطرق 
الإنتاج المناسبة أكثر منه عند انختيار أولويات الاستثمار . 

ويعتبر معيار كثافة العمل ومعيار ثراكم رأس المال من أهم المعايير التي ترتبط 
باستخدام الموارد المحلية المادية والبشرية : 


معبار كثافة العمل : («اتقمعاها #دهطاة.1) 
ومعيار ترا كم ر أس المال (مواع هاسمسمعه لماتلمد6) 

تعاني أغلب الدول النامية من وفرة في القوة البشرية ما يجعل توفير فرص العمل 
من بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتباعية في هذه البلدان . ومن هذا المنطلق 


311111111111 
(1) عضأ قمملافد لعااولن) ,1101 تلاك سرامن اع نفل مذ بربرم اصصطنه! ميرتع رط إن فيضم نمل دعسا املق 


أ (لملللا) ممتلممتفسسرطط) امعسسماعسوعل اسيل 


(؟) انظر ؛ د/ عبدالحميد القامي ؛ مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادى . مرسع سابن. من 888 , 
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بهتم معيار كثافة العمل (التوظف) بتحديد أولويات وطرق الاستثار في الاقتصاديات 
النامية تبعا لاعتبارات الوفرة النسبية لعنصر العمل . ولهذا سن أن يصر 
أبناء هذه الدول على اختيار المشروعات التى تستمخدم جزءا كبيرا من القوة العاملة . 
وتتركز هذه المشروعات المستخدمة للقوة العاملة ‏ عادة في الزراعة حينما توجد أراضى 
واسعة يسهل استصلاحها أو ني صناعة السلع الاستهلاكية والصناعات الصغيرة . 
فرأس المال اللازم لتشغيل الفرد في الزراعة عادة أقل منه في الصناعة , وكذلك في 
صناعة السلع الاستهلاكية والصناعات الصغيرة أقل منه في الصناعات الأساسية والثقيلة . 

ويذكر تقرير للأمم المتحدة”" أن التقنية التي توفر من كمية العمل ليسث لا قيمة 
كبرى 5 الاقتصاد الذي يعاني من كثرة عدد السكان . وهذا يجب على هذه البلدان 
أن تبحث عن التقنية الني تزيد الانتاج لكل هكتار من الأرض والتي تتيح تشغيل أكبر 
عدد ممكن من الأيدى العاملة في صناعات لا تحتاج إلا لكميات ضئيلة من رأس المأل. 


وعلى ضوء هذا المعيار فإن على البلد النامي تفضيل المشروعات التي تستخدم 
عنصر الانتاج المتوافر لديها وهو العمل أكثر من العنصر النادر وهو رأس المال" . 
ملاحظات واعتراضات على هذا المعيار : 


يرى بعض الاقتصاديين أن تفضيل المشروعات ذات الكثافة العمالية قد لا يتفق 
بالضرورة مع مبدأ اختيار المشروعات وفئون الإنتاج تبعا لدرجة إسهامه) في تنمية 
الطاقة الانتاجية كبا تبرزها زيادة النائج القومي وتراكم رأس امال في الأجل الطويل . 
ولهذا رأى جالنسون وليبنشتين'" استخدام معيار أعظم فائض للاستثار بعد اقتطاع 


(1) نقلا عن سمير التثير وأشيرين؛ ثنظيم وتطوير المشروع الصناعي . مرجع سابق. ص ص 76-74 , 
(9) انظلر ؛ 
د / شبك اميك القافي ١‏ مقدمة في التنمية والتمخطيط؛ مرجم سابق) من ص 87" 54" , 
سمير التدير واشرون؛ ننظليم وتطوير المشروع الصناعي , مررجع سابق» صن 55-14 ٠‏ 
(”) انظر د / تسود يونس ؛ ماضرات في التخطليط الاقتصادى؛ مرجع سابق ) ص , ١١‏ . نقلا عن : 
«حرصاء عل عاسصصمي 1 اعم بالستاع لمم لماك العسافم اثلا ب«أعاقصوطاة.! .]لظ مه ممقدماة6 .831 
- 343-370 نمحر ,1955 .07,13 1011 


-1912- 





مخصص الأجور , بمعنى أن الحدف الملاثئم للتخطيط هو تعظيم متوسط نصيب الفرد 
من الناتج القومي في فترة زمنية مستقبلية بدلا من تعظيم الدخحل القومي اللحالي » ومن 
ثم يصبح معيار الاستثار الصحيح هو تعظيم معدل الادخار وبالتالي إعادة الاستثار 
وبذلك تخصص الاستثمارات في القطاعات التى تعطي لكل عامل أكبر قدر من 
الطافات الإنتاجية » ويفترض هذا الرأى أن معظم الأرباح (عوائد حقوق التملك) 
تدخر وتوجه لأغراض الاستثار في حين أن اللخانب الأكير من الأجور يخصص 
لأغراض الاستهلاك . ولهذا يكون المعيار الملائم لتوزيم الاستثهارات على القطاعات 
المختلفة هو تساوى نسبة إعادة الاستثيار الحدية إلى رأس المال للفرد , “ثم التسليرسل3) 
لم000 الاعساف ماهر اتيت فق جميع الاستخدامات . فإذا ماتركنا العوامل 
البشرية جانبا فإن نسبة رأس المال إلى العمل أو كثافة رأس المال (ب«العدمعادا الما" )) 
هي الني تحدد نصيب الفرد من الناتج القومي ٠‏ ومعلى ذلك أن هذا المعيار يفضل 
القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية حتى في ظل ندرة رأس المال'" 
ومن جهة أخرى فإن تفضيل المشروعات الأكثر استخدما للعمالة في الاجل القصير 

لا يكون كذلك في الأمد الطويل , -حيث يؤدى تفضيل المشروعات الأكثر إسهاما في 
بناء الطاقة الانتاجية للافتصاد . وإن فلت كثافة العمل فيها ‏ إلى تعجيل بناء هذه 
الطاقة وإيجاد فرص عمل أكبر في الأمد الطويل ؛ تبعا لازدياد الفائض المتاس للاستئمار 
بعد اقتطاع مخصص الأجور , مما لو فضلت مشروعات أشحرى ذات كثافة عمالية أعل 
ولكنبها أقل إسهاما في ثنمية تلك الطاقة . و.حصوصا إذا أدركنا حاجة الدول النامية 
إلى تعجيل النمو الاقتصادى الذى يتطلب الاهتمام أساسا بالتصئيع مم التركيز نسبيا 
على الصناعات الثقيلة والاسإسية التي لا غنى للبلد النامي عنبها والتي تنعدم فيها 
فرص الاحلال بين رأس المال والعمل”" , 
(*) يمارض بعض الاقتصاديين النتيجة التي توصل اليها جالتسرن ولنشتين ل أسامن أن معطم الابول النامية 

تتصف بوجود بطالة كبيرة وندرة في راس المال بصيث ب اسمثيار المشر وعاب الامسايار به قابب الطثالة الابوية 

وبمعنى أخر يعضد هذا الرأى تخضيس الاستثيارات بحيث تفظو حيجم الميالة لآكل رسي رأسن قال مسكعرة 

وغالبا مايكون هدف تعظيم العمالة هدنا استراعيا وسياسيا , 


الظر ؛ د/ قمود يونس؛ مماضرات في التتخطيفل الاتتضبادي, مرسيم سابق؛ من سن ١1١1١١‏ 
)١(‏ د/ عبد |حميد القامي 2 مقدمة في التنمية والتشطيط؛ مرومم سابق ١‏ م5117 
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وبعبارة أخرى يوجد في مقابل معيار كثافة العمل معيار آخر وهو معيار ثراكم رأس 
المال الذى يميل إلى تفضيل المشروعات ذات الكثافة الرأسالية العالية وتركيز 
الاستثارات في الميادين التى تحقق أقصى زيادة ممكنة في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد 
عن طريق صناعة وسائل الإنتاج التي تزود الجهاز الإنتاجي با يحتاجه من سلع 
رأسهلية » كإنتاج الطاقة والأسمنت والصلب وصناعات الآلاث والمعسدات 
الأساسية » والتي تتميز بارتفاع انتاجية العمل وازدياد الفائض المتاح للاستثار بعد 
اقتطاع مخصصات الأجور” , 


ويؤحذ على معيار تراكم رأس امال أو تعظيم المدخرات أنه يركز على القطاعات 
والمشروعات ذات الكثافة الرأسالية في بلاد تعاني من ندرة رأس المال مع وجود بطالة 
كبيرة ما حمل البعض على ترجيح المعيار السابق وهو معيار (الكثافة العالية) في هذه 
البلدان . 

ونرى أنه قد لا يوجد هناك تناقص بين استخدام هلين المعبارين ‏ معيار التوظف 
(كثافة العمل) ومعيار ثراكم رأس المال . 

فلا يعني الاهتمام اساسا بالتصنيع إهمال فائض العالة في الاقتصاديات ذات 
الكثافة السكانية » بل يمكن استغلال هذا الفائض في غير الصناعات الثقيلة - 
الأساسية التي تتسم بطبيعتها بالكثافة الرأسمالية ‏ كالصناعات الاستهلاكية التي قد 
يكون من السهولة الإحلال فيها بين العمل ورأس امال دون تضحيات كبيرة . ا 
يمكن استخدام قدر كبير من فائض العمالة مع قدر قليل من (أس المال في كثير من 
الأنشطة الاقتصادية والاجتباعية كإنشاء الطرق وبناء المساكن والمدارس والمستشفيات 
وفي فطاع الزراعة والصرف والرى واستصلاح الأراضي . وقد أسهم استخدام فائض 
العمل مع معداث رأسمالية قليلة بدرجة كبيرة في تنمية الاقتصاد الصبني في مجالات 
عديدة . كها واجهث الهند مشكلة البطالة عن طريق تشجيع الصناعات الصغيرة 
والمنزلية'"" . 
0( اللر د / عبدا “سيد القامي 1 ا مرجم السابق؛ من9ة" . 
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وبما يجدر ذكره هنا أن الاهتام بالصناعات الصغيرة فيه جوانب إيجابية وجوانب 
سلبية . فجاء في تقرير لحنة هوفر إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية 
عن اقتصاديات بلدان ماوراء البحار مايل 

إن الإنجاز الأهم بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الدولي هو في تحسين الصناعات 
الصغيرة في البلدان غير الصناعية فيجب عدم اتخاذ أى خخطورة لتنفيذ مشروعات 
تصنيع على نطاق واسع ؛ وجب تخصيص المساعدات إلى الصئاعات الصغيرة , 
فالمشروعات الكبيرة لا تستطيع النجاح وسط الظروف التي تحيط بالبلدان الثامية" . 

وعلى الرغم من أن الصناعات الصغيرة تتميز بقله متطلباتها المالية والفنية إلا أنها 
ليست بديلا عن الصناعات الكبيرة . فالتنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها جديا إلا 
بإقامة المشروعات الاستثارية المتوسطة والكبيرة الحجم » لأنها هي القادرة عل تكوين . 
رؤوس الأموال التي تتطلبها خطط التنمية الاقتصادية . 

إن المسألة إذن ليست مسألة اختيار بين مصائع صغيرة ومصانع كبيرة . فالعلاقة 
بين هذين النوعين يجب أن تكون علاقة تكاملية أكثر منها تنافسية . فالصناعات 
الكبيرة غالبا ما تقوم في معظم البلدان الرأسالية المتقدمة على منتجات الصناعات 
الصغيرة . 

كا قد يترتب على اعتهاد الدولة ‏ التي تتميز بكثافة السكان وندرة رأس المال ‏ على 
المشروعات الكبيرة فقط التي تتطلب رؤوس أموال ضلخمة أن تلجأ إلى مؤسسات 
الإقراض الدولية أو إلى الدول المتقدمة للحصول عل رأس امال اللازم لتمويل هذه 
المشروعات مع ماقد يترتب على ذلك من التزامات مالية كبيرة قد تعسجز عن الوفاء بها 
مما يوقعها في شراك المديونية الخاررجية . 


معابير الاستثار بين النظرية والتطبيق : 
على الرغم من أهمية هله المعايير من الناحية النظرية إلا أنه يوجد سعلاف كبير بين 
الجانب النظري والجانب التطبيقي . فتميل بعض الدول إلى توجيه قدر من 


, 70 89 سمير التثير وأخرون ؛ تنظيم وتطوير المشروع الصناعي , مرسجع سابق. من صن‎ )١( 
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الاستثارات أقل من القدر اللازم اقتصاديا للقطاعات ذات الكثافة الرأسالية» وذلك 
لأسباب إدارية وسياسية واجتاعية أهمها : 


احتياج الحكومة إلى التأييد في جميع أقاليم الدولة» ومن ثم لا تحبذ أن تركز 
الاستثارات في إقليم معين لما يترتب عليه من تصور الأقاليم والمناطق الأخرى أنها 
مغبونة بالنسبة إلى غيرها » وخصوصا في البلدان التي تكون فيها حساسية اقليمية 
كالباكستان . 

قد لا ترغب الحكومة أن تبني سياستها الاستثمارية على توفعات قد تفشل في تحقيقها 
في المستقبل » ومن ثم لانحبذ القيام بتخصيص الاستثارات للمشروعات ذات 
الكثافة الرأسالية . 

يضاف إلى ذلك -حاجة المشروعات الكبيرة إلى كوادر فنية وتخطيطية وإدارية وخبرات 
يندر وجودها في الدول النامية . على العكس من المشروعات الصغيرة الني نتميز 
بالكثافة العبالية ولاتحتاج إلى كل هذه الكوادر والخبرات . 
وعلى الرغم من ذلك نجد الآن من يؤيد الاستثهارات ذات الكثافة الرأسمالية 

للسببين التاليين :د 

إن هذا المنبج يزيد من القدر المتاح للاستثار نظرا لأنه لا يوزع دخولا على القوة 
العاملة بنفس القدر الذى تؤدئ إليه الاستثمارات اليدوية (ذات الكثافة العمالية) 
ومن ثم يساهم هذا المعيار في حل مشكلة ندرة رأس المال . 

تؤدى الاستثمارات ذات الكثافة الآلية (الرأسمالية) إلى لق الخبرات الإدارية ما 
أنها تدرب العمال عل الثقئية الحديثة”" , 
ولكن على الرغم من ذلك فإن الحل لا يكون عن طريق الأخل بأحد المعيارين 

الكثقافة الرأسمالية أو الكثافة العمالية ‏ وثرك المعيار الآحر كلية . فقد يكون من 

المناسب استتخدام وسائل ذات كثافة آلية في بعض الأنشطة التي تتطلب درجة عالية 

من الدقة والتوحيد القياسي أو اتباع هذا الأسلوب في بعض الفترات مثل فترات نقص 


00000 بببباببنننني::سصنينننيدا! 8 0 : 
(1) انظر : د / #ممود يرنسن» غاشراث في التمخطيط الاقتصادي » مرجم سابق» عرض ص١؟١1-١١١‏ , 


الأةاا م 








ومتها أن توفير العمل اللائق لكل مسلم قادر عليه وراغب فيه من الأمور الي 
اهتم الاقتصاد الإسلامي بمراعاتها من منطلق مسئولية الدولة عن رعاية أبنائها . فإذا 
كان عمل الإنسان بقصد الاكتساب والانفاق على نفسه ومن يعول فرص عين عليه 
وذلك لأن إقامة الفرائض تقتضي حتما قدرة بدنية ونفسية وهذه لاتتأتى إلا بطعام ونفقه 
ومايتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضا"" ولقوله صل الله عليه وسلم : كفى 
بالمرء إما أن يضيع من يقوت”», فإنه في هذه الأحوال يلزم توفير سبل العمل وتبيثتها 
حتى يتمكن المسلم من تحقيق مافرض عليه » وإلا فكيف يكلف ب لا يستطيع ؟ 
ومعنى ذلك أنه إذا كانت السياسة الاقتصادية للدولة تشجع الأسلوب الاستثاري 
الذى يتصف بالكثافة الرأسمالية وتبمل الأسلوب المكثف للعمل » في الوقت الذى 
يتوفر لدى الدولة عمالة كثيرة ترغب في العمل ولا تجد الفرص ٠‏ فهذا يتناقض مع مبدأ 
مسئولية الدولة عن توفير فرص العمل على مستوى القطاع الخاص والحكومي من أجل 
مساعدة المسلم على توفير المال اللازم لنفقته ومن يعول . 


هذا فضلا عن الأحاديث الشريفة الكثيرة التي تحث الانسان على العمل 
والاحثراف نلكر منها : 
. ما أكل أحد طعاما شيرا من أن يأكل من عمل يده وإن لبي الله داود كان يأكل من 
عمل يده” , ْ 
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" . 
إن النبي صل الله عليه وسلم يحب العبد المؤمن المحترف”" . 


)١(‏ انظر : محمد بن الحسن الشيناني؛ الكسب . تمقيق د/ سهيل زكار» الناشر ؛ عبدالهادي حرصوني ‏ دمشق» 
الطبعة الأولى 0١14٠9‏ عمل" , 

(9) أضرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو 5878/1 بلفظ : كفى بامرء اثها أن يحبس عمن يملك قوئه . 

ام أشرسه البخارى عن المقدام 1/19 , 

4( جاء في ممع الزوائد المهيشمي ؛ مرجع سابق 11/4: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله وثقات ٠‏ 

زه أخرسه الترمدى والعليراني في الكبير والبيهقيي في شعب الإيهان عن ابن عمر . انظر عبدالرؤوف المناوى» فيض 
القدير شرم النامم الصغير للسيوفلي ٠‏ دار المعرفة. بيروت» الطبعة الثاني 1"41اه 90/1؟ , 


-555- 





5 خير الكسب كسب العامل إذا نصح" . 

وفي الوفت نفسه حرم الإاسلام مسألة الناس لغير حاجة يقول صل الله عليه 
وسلم : مايزال الرجل يسأل حتى يأني يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم" كما حرم 
الصدقة على الأغنياء والأقوياء القادرين على العمل . يقول صل الله عليه وسلم : 
لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"" فالقوى القادر على العمل لا يحق له أخذ شيء 
من الصدقة . ومعنى ذلك وجوب العمل للتكسب وهذا يتطلب أن تكون هناك 
فرص للعملء وإلا فلا معنى للحث على العمل والتحذير من المسألة في مجتمع 
لا يشجع العمل ولا يوفر فرصه . 

كا أن الإسلام يعمل على تمكين كل ذى قوة من أن يعمل بإعداد أسباب العمل 
ومتابعة مراحلها كا في قصة الأنصاري رضي الله عنه”” . 


نخلص من هذا إلى القول بأن الاقتصاد الإسلامي ‏ با يتميز به من المترص على 
العمل وتشجيعه وعلى تبيئة فرصه من منطلق نظرته وتنظيمه للمسألة والصدقات 
وأحكام نفقة الإنسان على نفسه ومن يعول ‏ يضع ركيزة أساسية يمكن أن تستند إليها 
معايير استخدام الموارد المادية والبشرية في الافتصاد الإسلامي . 


-٠‏ كما أهتم الاقتصاد الإسلامي في عصوره الاولى بضرورة اشتغال المسلمين 
وعدم ترك العمل الاقتصادي لغيرهم انطلاقا من ضرورة اهتمام الدولة الإسلامية 
بالموارد البشرية وحثها على العمل والتكسب والاستثار . فقد ورد أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه دحل السوق في خلافته فلم ير فيه في الغالب إلا النبط » فاغتم لذلك . 
فلما اجتمع الئاس أخبرهم بذلك . وعدم في ترك السوق . فقالوا : إن الله أغنانا 
(1) جاء في ممع الزوائد؛ مرجم سابق 151/4 رواه أحمد عن أبي هريرة» ورجاله ثقات , 

. "9١/5 من ابن عمر وأثفرجه مسلم أيفنا‎ ١: أشرسجه البخاري في صحيسه ؟/‎ )١( 
أخرجه أبوداود في سننه عن ابن عمرو برقم 11"4 بلفظ : لا تمل الصدقة لغتي ولا لذي مرة سوى؛ ذا أرجه‎ )( 


بلا اللفظ عن ابن عمرو الثرملي في سئنه برقم 587 والدارمي برقم 45 . رأشرسه ابن ماسه عن أي هريرة 
رقم ككلاما . 


(4) انغلر : في تفصيل قصة الرسول صل الله عليه وسلم مع الأنصارى رضي الله عنه. سن : 1 من هذا الببحث , 


ل وكاس 





عن السوق ب| فتح به علينا : فقال رضي الله عنه : والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم 
إلى رجاهم ونساؤكم إلى نسائهم"” . 

فهذا الأثر يوضح ضرورة اهتيام الدولة الإسلامية بالقوة العاملة الوطنية وعدم ترك 
قيام المشروعات الاستثارية على أيدى الأجانب 1 

وبلغ من اهتهام المسلمين بالموارد المحلية أن استحدث المسلمون سئة 78ه الرحا 
الهواثية بالرياح المحدثة المترددة في الصناديق المتعددة وكان ذلك في خلافة عثمان رضي 


الله عنه9 , 


ولاشك أن هذا العمل جاء من منطلق ضرورة توفير الأسلوب الاستثارى المتفق 
مع المناح الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي للدولة , 


4/ "ر/ 4 معيار الانتاجية الحدية الاجتاعية ؛ «عدلمكم لقمتوعهه لوعمة) 
[وفايدف 


إن القيمة الصافية الاجتماعية للمشروع الاستثارى لا يمكن أن تتحدد عن طريق 
معيار الربحية التجارية بالنسبة للاقتصاد القومي . لأن معبار الربحية التجارية يمل 
حساب تكاليف اقتصادية كثيرة أو يكون حسابها خاطتًا . ولهذا فإِن الحاجة إلى معيار 
يقبس القيمة المضافة الاجمالية على مستوى الاقتصاد القومي تعتبر ملحة جدا . 

ويعشار معيار الانتاجية الحدية الاجنماعية هو المعيار الذي يمكن أن يؤدى هذا 
الدور . ويقوم هذا المعيار على أساس حساب المساهمة الصافية الكلية للوحدة 
الاستشارية في الدسحل القومي . بشكل مباشر أو غبر مباشر » وليس على أساس 
مايمكن أن تحققه الوحدة الاستثمارية من عائد مخاص ‏ عكس معيار الربحية 
التجارية لأن تحقيق أقصى عائد مالي من استثار معين قد لا يتفق بالضرورة مع 
تحقيق أقصى عائد اجتماعي صافي منه بسبب اختلاف مفهوم أو تقدير تكاليف وعوائد 


ااا مم ينيديا دييكا 
دنه عبد اسلتى الكتاني ٠‏ الكرائيس الادارية» فرعم سابق 5١/1‏ ثقلا عن المدثمل لابن الخاج ١‏ 
(9) عبدالى الكثاني» المرجم السابق. 14/1» ثقلا عن وفياث الأسلاف للشهاب المرجاني؛ ص8" , 


اوك"اسم 





مشروعات التلمية في الاقتصاد . ويستدل على تخصيص الاستثار الكفي » تبعا لهذا 
المعيار » بأقصى زيادة حقيقية تتحقق من الاستثار في صاني الناتج القومي في المدى 
الطويل سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة . ولكي يتم ذلك يجب أن 
تتعادل الإنتاجية الحدية الاجتماعية لرأس المال في جميع استعخدامأته بصورة تقريبية 
على الأقل" . 

يقول شينئرى" وهو أحد المهتمين بدراسة أثر الاستثهارات على القيمة الصافية 
الامالية : تعلمنا النظرية الاقتصادية إن إنجاز عمل فعال للموارد التي تستخدم في 
التنمية يتم بواسطة معادلة الانتاجية الحدية لرأس المال في استخداماته المتنوعة , 


وفي البلدان النامية حيث يمكن أن تنفصل القيمة الخاصة والتكلفة الخاصة عن 
القيمة الاجتماعية والتكلفة الاجتاعية » فلايمكن استخدم معيار الربحية التجارية 
اللى يستخدم في أحوال المنافسة الكاملة كمقياس للتفضيل عند توزيم الموارد بين 
الاستشيارات في مشل تلك الحالات في قطاعات عديدة من قطاعات الاقتصاد 
القوبي . ولذلك فمن الضروري قياس الإنتاجية الاجتماعية من أجل توزيع أفضل 
لمصادر الاستثيار . 


وقد وجه إلى هذا المعيار بعض الانتقادات التي من أمها'" : 

أنه لايأخل في الحسبان أثر مضاعف الاستثمار على مستوى الدشحمل القومي في 
المستقبل » أى أنه لا يحتسب ماسيحدث للناتج النبائي الذى حدد جزثيا معدل 
الاستثار المتوقع ٠‏ وبالتالي مستوى الدشحل في المستقبل . 

لا يأخل في الحسبان التغيرات التي تطرأ عل طبيعة ونوع عوامل الإنتاج الأخرى ‏ 


(1) انظر : د/ حمود يونس , شاشرات في التتخطيط الاقتصادق؛ مرجع سابن؛ م6١1‏ . 
(5) انظر : سمير التي وأخروث؛ تنظليم وتطرير المشروع المناعي , مرجع سابي, م79 88 . 
نقلا عن ؛ 
قلطنن 01 أناحا امل لإأسانا اناق رلنألع )ل ) األة نا ءارا أن لامتتسلامدن عط استعوم ) كا دااملة ١‏ 
6 1153 حاغ] عراسو ) لسميم لللم يمسولا مسي 1) 
(9) د / محمود يونس » شماضرات في التشخطيط الاقتصادي؛ مرسع سابق, من ١١9‏ ., 


رت 





مشل السكان والقوة العاملة , وقد تتوقف هله العوامل على نمط تخصيص 

الاستثارات الحارية . 

يضاف إلى ذلك أن استخدام الإنتاجية الحدية الاجتماعية كمعيار لتوزيع الاستثهار 
استثهار على بجدهة . 
أسس تخالف تلك الأسس التي تقوم عليها الربحية التجارية » كما أنها وجدت تلافيا 
للانتقادات التي وجهت إلى معيار الربحية التجارية . 


وتبتم معايير الربحية القومية بالأهداف الخاصة بالمجتمع كما تهتم بالتأثير السلبي 
الذى يحدثه المشروع على المجتمع المحيط به . 

وقد أهتمت المنظبات العربية والعالمية بمعيار الربحية القومية وأجرت العديد من 
الدراسات عليه" . 


غ/ "/ ه معيار التكلفة الاجتاعية زاود لوك80) . 


يعتير معيار التكلفة الاجتماعية من المقاييس التي تنظم العلاقة بين الفرد 
والمجتمع . ويفرق الباحثون بين التكلفة الاجتماعية من وجهة نظر المشروع والتكلفة 
الاجتماعية من وجهة نظر المجتمع . 

فمن وجهة نظر المشروع تتمثل التكلفة الاجتماعية في النفقات اللاارادية والتى 
لا يستطيم المشر وع التحكم فيها 1 أو هي بعبارة أحرى النفقة التي لا تنش 
لعوامل اقتصادية أو طبيعية وإنا تنشأ نتيجة لعوامل سياسية أو اجتماعية . ومن أمثلتها 
كاك 
)ع2 د / كرثر الابسي ؛ دراسة سدوى الاستثار في فسوء أسعكام الفقه الإسلامي) مرجع سابل » ص؛ . 

وانظر لزيد من التفصيل هن معيار الانتاسية امليدية الاجتباعية . 


د / صيرر شيى الددين 3 التنميةٌ والتخطبط الاقتصادى 1 دار المبضة العربية ‏ بيروت لاقام ٠‏ ص ص 173١‏ - 
"٠‏ , 


اداه 





ماقد تفرضه بعض الخطط الاقتصادية على المشروعات المختلفة من تعيين بعض 
الغياك السهزة ملسي هن «العيال مكلذ" أو تعيين ‏ أعداك كبيرة يمن ختري 
الجامعات . . . الخ . 


أما التكلفة الاجتاعية من وجهة نظر المجتمع فتنلخص في أنها تتمثل في الآثار 
السلبية النى قد تحدثها المشروعات الاستثارية كتلوث اهواء والمياه والضوضاء . كما 
أنها تتمثئل في التضحية التي يتحملها المجتمع معبرا عنها في شكل الموارد المستهلكة ) 
نئيحة قيام المشروع بنشاطائه"" , 


ويدخل ضمن مفهوم التكلفة الاجتماعية مايعرف بتحليل البيئة . فمن المسلم به 
الآن بشكل واسع أن تحليل البيئة ضرورة لأى بلد لضان -حسن إدارة واستتخدام 
موارده الطبيعية كجزء لا يتجرأ من حطته للنمو الاقتصادى . فالتصحر ونزع الغابات 
وتعرية الثربة » والاستغلال المفرط للموارد القابلة للتجدد مثل مصائد الاسياك , 
وتلوث اطواء والمياه كلها تقلل من قدرة البيئة على التحمل . 


وعادة ما يكون الفقراء هم الأكثر تأثرا بتدهور البيئة . وينبغي أن يكون الهدف 
من إدارة البيئة هو تحقيق توازن بين الطلب البشرى على قاعدة الموارد الطبيعية وقدرة 
هذه الموارد على ثلبية الطلب مم الأخحل في الحسبان قابلية الموارد للاستمرار لصالح 
الأجيال المقبلة والحالية , 


ومع الإدارة الدقيقة للبيئة فلابد من اتبام ميدأ أن درهم وقاية في العمل البيئي أهم 
دائما من قنطار علاج وأقل منه تكلفة . فأحيانا ما لا يكون العمل العلاجي مجديا عل 
الإطلاق , ويلبغي فرز كل المشر وعاك التثموية المقترسية لتتضح المشر وعات التي 
يمكن أن يكون لها أثر ضار على البيئة . ويمكن أن تعالج كل مشكلات البيئة . إذا 


)1 انظر : م/ دشر الأبسى . دراسة سدورقر الاستثيار ل مره أحكام الفقء الإسللامي ١‏ مله أبوعاث الأفرساد 
الإسلامي . مرجم سايق من من : ١#اد 37١‏ , 


ع كوه 





ما احتيط لها بشكل سليم ‏ بتكلفة صغيرة نسبيا تقل عادة عن 0./ من مجموع تكلفة 
المشروع”" . 


والتعرف على نتائجها لا من حيث المردود الاقتصادي بل من حيث ما قد ينجم عنها 
من ضرر »2 كتلوث البيئة » يعد من المتطلبات الأساسية في عملية تقويم المشر وعاثت”) 


أنواع التكلفة الاجتاعية وأساليب قياسها : 


يفرق بعض الباحثين بين نوعين من التكلفة الاجتماعية وهما التكلفة الملموسة 
(50ه0© عاطاوصة) » والتكلفة غير الملموسة (0084 واانعمةغم1) وكذلك طرق قياسها 
ومعالمتها” : 

فالتكلفة الملموسة همي تلك التكاليف الفعلية الى تتحملها المنشأة أو المجتمع 
مثل بعضص السلع والخدمات الني نسحب من الاقتصاد القومي بسبب المشروع أو 
قيمة العمل والأرض والموارد الأخرى التي استخدمث في المشروع بدلا من استخدامها 
في مشروعات أخرى . وتقاس هذه التكلفة باستخدام الأسعار السوقية أو باستخدام 
الحقيقية للموارد ٠.‏ 


أما التكلفة غير الملموسة : فهي مثل تكلفة تلوث الهواء الجوى والمياه » وتأثيرها 
السالب على الإنسان وعلى الثروة الحيوانية والنباتية » وكذلك مثل تكلفة تشويه المباني 


00 لاتق لي ةل أن ون سكن ةلزن عوغي »من لباك 
الدولي في علاثة الاستهار بالتئمية ونوعية المشروعات الاستمارية امناسبة والمعايير الضرورية في عملية تقويم 
المشر وعاث والتسليلات المختلفة , 
مملة التمويل والتئمية ‏ يجلد ١١‏ . 4 ديسمبرعام 1188م ؛ الناشر : صندوق النقد الدولي, ص" ومابعدها . 
(؟) د/ العشرى درويش؛ شممد الردادى» ترشيد الاستثياراث؛ مركز البحوث؛» كلية الاقتصاد والادارة ‏ جامعة 
الملك عبدالمزيز . سدة امؤام , من"الا١‏ , 
(9) انظر لملء النقعلة في : 
د / كوثر الأببجي . دراسة بجدوى الاستثيار, مرجم سايق صن ص "41-1 . 


هثثاب 


0 و" دالة الاستثمسار 





وإفساد الذوق العام بسبب محلفات المشروع » وأيضا مثل تأثير الضوضاء على استقرار 
الإنسان وسعادته . ومن الصعوبة بمكان قياس مثل هذه التكلفة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد أولت المنظيات والمؤسسات المحاسبية الدراسات حول إمكانية قياس تلك 
التكلفة محاسبيا في الوقت الذى لا تولي الدول الإسلامية المعاصرة أهمية تذكر لهذه 
المشروعات . 

ومن الأساليب التي اقترحث لقياس هذه التكلفة : 


ويه يتطلب هذا الأسلوب تقدير النفقات النقدية الضرورية لتجنب أو منع الضرر 
الذى يحدثه المشروع كشراء الآلات والمعدات اللازمة لنع حدوث الضرر : 
؟ - أسلوب التحليل : 

يتطلب هذا الأسلوب دراسات شاملة للتكلفة الناشئة عن ضرر ما اعتيادا عل 
بيالات إحصائية واقتصادية وهندسية وطبية وغيرها . ثم ترجمة النتائيج المستتخلصة إلى 
قم مالبة., 

يقوم هذا الأسلوب قٍْ فياس التكلفة الاجتياعية على تقدير التعويضات والغرامات 
لني تستحق لبعض فثات المجتمع نتيجة قيام الشروع بنشاطه . وفي الحقيقة رغم 
سهولة هذا الأسلوب إلا أنه غير دفيق 3 كا أنه قد لا يؤدى إلى ساب جميم عناصر 
التكلفة الاجتاعبة الحقيقية . وهذه التعويضات تقدر شحهيا أو قضائيا . 
م أسلوب القياس الوصفي .0 

ويعتير هلا الأسلوب أسهل أساليب القياس ويعتمد فقط عل التعبير اللفظطي عن 
الظواهر دون الاعتياد على الأرقام . كها يعد مكملا للأساليب السابقة , 

ونلفت النظر هنا إلى صعوية قياس ال لتكلفة الاجتياعية غير الملموسة تظرا لقموضن 
مفهومها ولصلتها بالعلوم الأخرى فضلا عن ارتفاع تكلفتها . 


ساكوكام 





التكلفة الاجتاعية والجهة المسؤولة : 
إن مسئولية الاهتيام بالتكلفة الاجتماعية وإعداد التقارير عنها تقع على عاتق كل 


: دور الدولة‎ -١ 
. ويتحدد دور الدولة في ناحيتين‎ 

(!) عن طريق الأجهزة الرقابية » وهي الأجهزة التي تقوم بالموافقة على إنشاء 
المشروع والتي يجب أن تطلب من المشروعات تقارير عن التكلفة الاجتاعية 
لقي يتتحملها المجتمع : 

(ب) عن طريق فرض الضرائب : فتقوم سياسات بعض الدول على فرض ضرائب 
على المشر وعات التي يثبت أن القيام بها يسبب أضرارا واسعة يصعب حصرها 
وتكون هذه الضرائب الاضافية بمثابة التعريشات عن هذه الاضرار . 

7 دور الادارة : 

يجب على إدارة المشروع كما تهتم بالحرص عل منافع مالكي المشروع أن تراعي 
أيضا مسئولياتها عن الرفاهة الاجتاعية , 
8 دور اطيثات العلمية والباحثين : 

يجب على الهيئات العلمية والباحثين الاهتام بمسألة التكلفة الاجتماعية وإعداد 
السبل والأساليب اللحديدة لقياسها , وهذا يتطلب تكريس الحهود في البحوث 

العلمية والتطبيقية لهذا الغرضس'". 


نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار التكلفة الإجتماعية : 
يرى علياء الاقتصاد الوضعي أن مفهوم التكلفة الاجتاعية يستند إلى مايسمى 
بالعقد الاجتماعى (5000100018010) وهو العقد الذى يحدد مسثوليات الفرد والدولة . 


ومو سبي بسب نسب سبد بجم مهم ديعب ع وم جنع جب يس ايه جوع صسبع جسب دوب 
)00 انظر ؛ د / كرثر الأبجي ؛ دراسة بجدوى الاستثيار) مريجم سايق؛ من ص ١وسأاا.‏ 


لالاوكاد 





وعلى الرغم من ذلك فلم بعد هذا العقد مقبولا في الأوساط العلمية لتحديد العلاقة 
بين المشروع والمجتمع”" . 

أما في الاقتصاد الإسلامي فإن هذا المعيار لا يقوم على العقد الاجتماعي وإنما يقوم 
على عدد من الأسس من أهمها : 
الأخوة الإسلامية والحب في الله : 

يقول الله تعالى « إِنَّمَآألْمرممُوِخوَةٌ ...# (الحجرات / )٠١‏ . 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى مجحب لأخيه ما يحب 
لنفسه9؟ , 


فمثل هذا المبدأ يشعر الفرد أو الدولة بأن لديها مسئوليات تجاه أي عمل أو تصرف 
تقوم به 7 ومعنى ذلك ضرورة تحمل التبعات والنتائج المثرئبة على هذا العمل : 

ومن البديبي أن الإنسان يسعى إلى كل مايسعده ويحبه . ومن إيهان الإنسان أن 
يحب لمجتمعه مايحب لنفسه و أن يكره لمجتمعه مايكرهه لنفسه . ويتأكد تطبيق هذا 
المبدأ في قيام الفرد أو الدولة بمشروعات إنتاجية لها آثارها الايجابية والسلبية . 


- يقول الرسول صل الله عليه وسلم ولا ضر ولا ضرار» فهذه القاعدة تحدد مسئولية 
الفرد عن تصرفاته وآثارها على المجتمع » كما أنها من القواعد الكبرى التي هي من 
أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسئة . وهي أساس لمنع 
الفعل الفسار وشرتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة . كما أنها سند للبدأ 
الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد . وهي عدة الفقهاء وميزائهم في تقرير 
الأحكام الشرعية للحوادث , . وص هله القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه 
مطلقا . ويشمل ذلك الضرر العام والخاص ؛ ويشمل أيضا دفع الضرر قبل 


م تسد دسسسدتشن ةد دديديدتسدددتييسسيتيدييددا 
)١(‏ د / كوثر الأبجي » دراسة جدوى الاستثيال ؛ مرسعمم سابق) من؟” , 
(١‏ أمخريجه البخارى ؛ كتانب الابيان عن أنس الف ومسلم عن ألس في كناب الابياك 1/1" . 
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وقوعه بطرق الوقاية الممكنة » كما يشمل رفعه بعد وقوعه بم| يمكن من التدابير والتي 
تزيل أثاره ونع تكراره”) ' 
اهتم علماء الاقتصاد الإسلامي الأوائل بدراسة آثار المشروعات الإنتاجية على 
مستوى ماكان سائدا في زمانهم . قيقول الشيرزى : يجب على المحتسب أن يجعل 
ولصنائعهم أنفق . ومن كانت صناعته تحناج إلى وقود (نار) كالخباز والطباخ 
وحصول الأضرار”) 1 
فنجد أن الشيرزى ينبه على ضرورة أن تبتعد مشروعاث الحدادة والنجارة وغيرها 
التي تستخدم فيها النار تجنبا لحدوث الأضرار بأصحاب المشروعات الأخرى وغيرهم 
بها تمحدثه الأولى من روائح وأدنحنة ضارة : 
ويقول أبويعلي 0 فإن نصب المالك تئورا في داره» فتأذى لحار بدخخانه أونصب في 


قأزة رسخاء أو وضع فيها حدادين أو قصارين فقد روى عن أحمد ألفاظ تقتضي المنع 
استنادا إلى الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار" . 


فيلاحظ أن التكاليف ,الاجتماعية كتلوث الهواء والضوضاء والضجيج من الأمور 
التي أهتم الاقتصاد الإسلامي بمراعاتها , 

وثقم مهمة مراعاة التكلفة الاجتاعية ف الاقتصاد الإسلامي على كل من الدولة 
والأفراد (المشروع المخاص) من منطلق الأمائة الموكلة إليهه| . ومن منطلق دفع الضرر 
العام بالضرر الخاص ؛ عل أن للدولة دورا أكبر من منطلق مسئوليتها عن المصلحة 
العامة » كما لا ينكر دور الهيئات العلمية والباحثين في ضرورة أدائهم للدور المطلوب 
(1) د/ محمد صدثي البورئوه الوسيز في إيضام القواعد الفقهية الكلية مؤسسة الرسالة الطبعة الأرل 4٠4اه.ء‏ 

صن من 7/4 ال . 


, ١١ الشيرزى ء غباية الرثية في طلب الحسبة, مرجع سابق صن‎ )9١ 
, 3١ الأحكام السلطانية؛ مرجع سابق؛ من1‎ ٠ انظر : أبريعل‎ 2 


لقالا 





والحرص على مصلحة المجتمع بالعمل الحاد والمخلص في إيجاد الحلول لكل العوائق 
التي يواجهها المجتمع ‏ سواء كانت هله الهيئات تنبثق من جهات -حكومية أو من 


ام" المعيار المكاني ونوطن الاستثيار : 


من الأمور النى يجب مراعاتها عند تقويم الاستثيارات العامل المكاني . أو بمعنى 
آخر توطن الاستثيارات في أفضل المواقع . فإهمال هذا العامل يؤدي إلى عدم تحقيق 
الكثير من أهداف خطط التنمية الاقتصادية في كثير من الحالات » الأمر الذى يتطلب 
أخل البعد المكاني (دهنومءصال لدننهم5) في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالاستثيارات . 


وترجم أهمية موضوع التوطن الصناعي السليم بوجه عام وبالنسبة للدول النامية 
بوجه خخاص إلى أن اقتصاديات هله الدول لا تتحمل الاعباء التي تنجم عن توطن 
الاستثار في المواقع غير الملائمة لما يترتب عليه من نفقات باهظة وانخفاض في عوائد 
الاستشمارات على المستوى القومي . ولهذا يجب الاهتمام بدراسة العوامل المحددة 
للتوطن الصناعي عند تقرير سياسات التوطن الصناعي بهدف التلمية 
الاقتصادية" , 

ونتمثل العوامل المحددة للتوطن في العوامل الطبيعية من أرضص ومنام ومياه وطاقة, 
حيث تتطلب بعض الصناعات مئانحا معيئا أو توافر مساقط مياه أو طافة أو درجة 
حرارة أو رطوبة معيئة , 

ومن العوامل المحددة للتوطن كذلك العوامل الاقتصادية كمدى توفر المواد اسلخام 
اللازمة للمشروع » ومدى توفر العمالة المناسبة الرخيصة . وإن كان هذا العامل 
الأخير قد لا يؤخذ في الاعتبار في الأجل الطويل » نظرا لقدرة عنصر العمل عل 
الانتقال . وكذلك مدى توفر وسائل النقل والمواصلات وغيرها . 


)ع( فى المشرى حسين درويش ( مد الردادى» ترشيد الاستثيارات 53 مرحم سابل ؛ من مل قمدأ, 


9 أ"اس 





كا أن للعوامل الاجتماعية والسياسية دوراً كبيرا في توطن الاستثهارات » بمعنى أن 
توفر عوامل اجتماعية معيئة من شأنها أن تؤثر في توطن الصناعات مثل توفر وسائل 
الترفيه إلى جانب الامكانيات الأخصرى كوجود فرص أكرر للتعليم ووجود 
المستشفيات . وهذا في الحقيقة ينطبق على الصناعات الصغيرة أكثر منه على 
الصناعات الكبيرة» نظرا لتكامل المشروعات الكبيرة بحيث تمتلك هذه المشروعات 
القدرة على تكوين مدنث صناعية متكاملة تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية : 

كا أن للعوامل السياسية كذلك أثرا في توطن الاستثارات . فالصناعات الحربية 
مثلا تتطلب مكانا يكون بعيدا عن أى عدوان خارجي . 

وخلاصة القول . إنه يجب أن تراعي العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
التنمية الاقتصادية . 

وعلى الرغم من تعدد الأساليب الاقتصادية وتباين معايير الاستثار إلا أن السعي 
الحثيث للتحول من واقع اقتصادي معين إلى وضع أفضل ساعد على تطوير معايير 
الاستثار» وقاد إلى نتائئج أهمها دتخول الحبز المكاني كعامل متغير في ترشيد الاستثمارات 
ثم التخلٍ عن فرضية الافتصاد اللامكاني » وقد عزز هذا الاتجاه أن اختبار موقع 
معين وتنفيذ برامج الاستثارات فيه يجب أن يتطابق مع الأهداف الوطنية العامة" . 
4/ 9/ / تقويم المشروعاتث العامة ؛ 

م يعيك الاهتسيام بتقفريم المشرومات قاصرا على القطاع الخاص 2( بل بدأت 
الحجكومات والهيفات الحكومية في العصر اللخاضر في الاهتمام بالاستثمارات العامة 
وتقويمها . وهذا فقد أولت هذه التكومات والهيئات مزيدا من الاهتمام والببحث 
بالمقايبس والطرق الفنية التي يمكن استخدامها في التفويم حتى يمكن التعرف على 
كافة المنافم أو الخسائر التي قد تنجم عن المشروعات العامة . 

(1) د / العشري حسين درويش» تمد الردادي المرجع السابق» ص17 , 


ولزيد من التفصيل حول العرامل المسددة لتوطن الاستثاراث انظر : المرججع السابق؛ ص ص ٠ 49 - ١١‏ 


اا"اه 





وبستخدم في تقويم الاستثيار العام لمودج صاقي القيمة الخالية » ولكن يقوم هذا 
الخاصة . فالتكاليف والعوائد المستخدمة في نموذج الاستثار العام لها معان تختلف 
عن تلك التى تتضمهها معادلة القرار الاستثمارى الخاص"''. 
والمعادلة الأساسية المستخدمة في تقويم المشروعات العامة هي : 
تك ل 
(م,- ك)اءه لتك م.م كن 
0 م" 


نك 


ع - العوائد بها لها من مفهوم معين يختلف عن مفهومها في القطاع المخاص . 
رت سعر الفائدة (سعر الخصم) . 
خلاصة : 

هذه هي أهم معايير الاستثمار المستخدمة في الاقتصاد الوضعي . وعل الرغم من 
اختلاف بعض الكتابات في المصطلحات التي تطلق على المعيار إلا أنها تدخل ضمن 
القابن الاق 

وبوجه عام يمكن تقسيم معايير الاستثار إلى قسمين رئيسيين : 
-١‏ معيار الربحية التجارية ؛ ومبتم به المستكمروث ف القطام الثامن بصيقة 

شخاصة . 

كه معيار الربحية القومية : وهو الذى يبتم بتقريم الاستثيارات من وسسهة النظر 
العامة . ولذلك فهو يبتم بدراسة الآثار الإيجابية والسلبية للمشر وعات على كافة 
قطاعات الاقتصاد القومي ويدسعل تحت هذا المعيار عدد من المعايير الفرعية التي 
من أسمها :' 


0ك 
)١(‏ 422نص ارو لزسما! ,زوم قلاط" ,وما يل 'رممرما؟) امأصتمومعه االاتع وميم ملساحمم ب مور رسيا 


الاك 





معيار توفير النقد الأجنبي . 

9 معيار تراكم رأس امال ؛ 

معيار التوظف (الكثافة العمالية) . 

يّ معيار استسخدام الموارد المحلية 4 

ب معيار الانتاجية الحدية الاجتاعية . 

معيار التكلفة الاجتياعية . 

معبار توطن الاستثمارات (المعيار المكاني) . 
4/ 4 نظرة معاصرة لمعايير الاستثار في الاقتصاد الإسلامي : 

انطلاقا من اهتمام الباحثين ف الاقتصاد الإاسلامي بابراز خصائصه وقواعده 

المنظمة فقد أجريت بعض الدراسات والأبحاث للتعرف على نظرة الاقتصاد 
الإاسلامي لمعايير الاستثار» ومدى اتفاقها واحتلافها مع معايبر الاستثمار الوضعية 
المتداولة . وفيا بل أعرض لأهم هذه الدراساث وماتمشخض عنبها من مقترحات بشأن 
١/4 /4‏ الاقتراح الأول : 


وقدمه محمد أنس الزرقاء'" منطلقا في دراسته من استنباط المعايير في ضرء القيم 
الإسلامية التي جاءت مها نصوص الشريعة الاسلامية وقواعدها الحاكمة . 

وذكر الزرقاء أن المعايبر المتداولة في تقويم المشروعات لا تثرك مجالا للتعبير عن 
القيم الإسلامية في عملية التقويم وأضاف أيضا أن هناك مجالين يمكن أن تؤثر فيهما 
القيم الاجتماعية على عملية التقويم في أى مجتمع مهم| كانت عقيدته . 

أولهما : أن القيم الاجتماعية قد تحظر القيام بمشروع يعتبر مرغوبا فيه من الوجهة 
الاقتصادية المحضة كزراعة الأفيون مثلا . 
راع انظر : د/ محمد آنس الزرقاه؛ القيم والمعابير الإسلامية في تقويم المشروعات في :- 

شملة البئرك الإسلامية, العدد "عام "1541م , 

مملة المسلم المماصر؛ عدد "١‏ يولير 1581م ١‏ من ص 486 ,1١١١‏ 
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وثانيه) : أن تلك القيم قد توجب القيام بمشروع يحقق أهدافا غير اقتصادية على 
الاطلاق . 

وفيها عدا هذين المجالين فإن طرق التقويم التقليدية لاتقيم وزنا إلا لقيمة واحدة 
وهى الكفاية الإنتاجية (لإعصعن11!11) الي تعني قُْ هذا المقام على وجه التقريب تحفيق 
أكبر قيمة للإنتاج من استثار معين وفق أسعار السوق . 

على أنه في خلال العقدين الماضيين بدأ عدد متزايد من الاقتصاديين الغربيين في 
الاعثراف بوجود بعض الأهداف الاجتاعية التي يجب أن تسعى معايير الاستثهار إلى 
تحقيقها , كالعالة الكاملة وهدف إعادة توزيم الدخمل وزيادة معدل نمو الدخحل 
القوفي . ولكن مايجب التأكيد عليه أنه لا يوجد حتى الان قبول عام لهذا الإتجاه 
الحديك . 


وتساءل الزرقاء هل يكفي الممجالان المشار إليهبا سابقا للتعبير عن القيم الإسلامية 
في تقويم المشروعات نخحاصة إذا أضفنا اليهها معيار الكفاية الإنتاجية المرغوب فيها 
إسلاميا ؟ ثم أجاب على هذا التساؤل بالنفي . فلابد من طرق أكثر وضوحا لإدسحال 
القيم الإسلامية في عملية التقويم : 

وعلى هذا الأساس فقد ذكر الباحث خمسة معايير ذات علاقة مبذا الموضوع وهي : 
المعيار الأول : اخنيار السلع والخدمات التي يقوم المشروع بإنتاجها وفق 
الآولويات الإسلامية : 

تطرق الزرقاء في هذا المعبار إلى المصالح وأقسامها وضوابطها ومايترتب عل الأخخل 
بهذا المعيار من فوائد على نحو مافصلنا سابقا , 
المعبار الثاني : توليد رزق رغد لأكبر عدد من الأحياء : 

فالرزق هو الدحل الحقيقي . أما الرغد فيقصد به الواسم الذى لا عناء فيه , 


كاكام 





وعيشة رغد أى واسعة طيبة”") كما استعمل الباحث لفظ الأحياء لأسباب ستتضح فيا 
بعل . 

ولتوضيح المقصود بهذا المعيار» تناول الزرقاء عناصر الانتاج في المشروع أى 
(أجور » إيجارات) وبعضها يحصل على دحل احتمالي غير ثابت (أرباح أو خسائر) . 


ونا كان السعي لاكتساب الرزق لكفاية النفس والعيال هو واجب على كل 
مسلم » فينبغي اعتبار المشروع أفضل كلم| ساعد عددا أكبر من الناس على تحقيق 
هذا الواجب » أى تحصيل دخخل كاف إسلاميا . 

ولا يعني هذا أنه يمكئنا ببساطة تحقيق هذا الهدف الإسلامي بمجرد زيادة عدد 
العاملين في المشروع أو باستئجار مبنى أكبر أو بمزيد من الأصول الأخرى الثابتة » 
لأننا لو فعلنا ذلك لوقع المشروع في خسارة » واخسارة تعنى حرمان مالكي المشروع 
من تحقيق هدف اكتساب الرزق (الأرباح) بينا الإسلام يريد ذلك لهم ولسواهم » 
لكننا لو فاضلنا بين مشر وعين مقترحين كلاهما مريح فإن ذلك الذى يقدم لعدد أكبر 
من الئاس دخلا كافيا اسلاميا هو المفضل شرعا دون شك إذا تساوت بافي 
الاعتبارات . 

فتوليد المشروع للرزق في صورة أجور وايجارات وأرباح هو هدف إسلامي 
رئيسي . 

ومن سجهة أخرى » فإن الإسلام يأمر بالرشد في الانفاق ولا يحبل الخسارة لأن في 
ذلك ضياع للأموال وهذا الأمر ينطبق على المشروع العام والمشروع الخاص . فوقوم 
المشروع العام أى الممول من بيث الملل في نحسارة مالية واستمراره في العمل رغم 
ذلك يعني أنه يشكل ضر يبة خفية على المسلمين الذين يستحقون الفائض.المتولد من 
بيت المال أو الذين يتحملون تمويل المشروع عن طريق الضرائب وكثيرا ما لا يكون 


مم يوسي ددتن تي كيين يدا 8 
)ع انظر : ابن منارر, لساب المرب ٠‏ مادة رد , 
- الرازى ١‏ تار العمماس؛ مادة رم د . 
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هذا جائزاً شرعا . وكذلك الحال بالنسبة للمشروع الخاص حيث إن وقوعه في خسارة 
واستمراره فى العمل يعني إفلاسه عاجلا أو أجلا . وفي هذا ضياع للأموال . 

وعلى هذا الأساس فإن عدم الوقوع في حسارة وتحصيل بعض الربح يعتبر هدفا 
إسلاميا رئيسيا عند اختيار المشروعات . ولبه الباحث إلى أن البحث عن أقصى ربح 
لا يعتر هدفاً مقبولا إسلاميا إلا في أحوال استثنائية . 

ثم تناول الزرقاء تفصيل البحث في الرزق ‏ الدخخل ‏ الذى يولده المشروع لمن 
ليسوا عناصر إنتاج فيه . 

فبالنسبة لمنئئيجات المشروع من السلم واخدمات فهي على نوعين بعضها يباع في 
السوق ويشكل إيرادها دخلا لبعض عناصر الإنتاج في المشروع ٠‏ والبعض الأخرين 
مننجات المشروع أو منافعه لا يقبل البيع لسبب أو لأخر » أو لا يعير عنه سعر السوق 
تعبيرا صحيحا . . والمنطق الإسلامي يوجب تقويم أى عمل بمجموع آثاره وليس 
بعضها تطبيقا لقوله تعال : « فَمَنْيصْمَلْيِفْفكَال روي يَرَهُ ا وَمَيَمْمَلُ 


كل وك مسر 


مِتْقالدَروَشَرَايرُ (سورة الزلزلة لا 8) , 
ومن أهم منافع المشروع الإضافية التي ينبغي احتسابها في حال وجودها . 

(أ) الآثار الخارجية (لتسهددنن لددعا»؛1) الموجبة والسالبة . وقد أقاضص 
الاقتصاديون في الحديث عن هذه الأثار » إلى أن الزرقاء يضيف بعدا جديدا 
هله الآثار . فيرى أن الإسلام لا يبتم بالآثار المخارجية على الناس فقط بل على 
كل ذى كبد رطبة , لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : قالوا يارسول الله 
إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه" . وقوله صل الله 
عليه وسلم ؛ ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا 
كان له صدقة إلى يوم القيامة"" . ففي هذه الاحاديث دليل واضح على سمو 
هذا الدين وشموله ورحمته بالخلق كلهم . 

(1) أخرجه البخاري في باب فغسل سقي الماء عن أبي هريرة 9/7 , ومسلم عن أبي هر يرة أيضا في باب مضل ساتي 


البهائم المحتربة وإطمامها ١751/14‏ . 
زف أتخريجه مسلم عن ابر في ياب المساقاة 788/1 , 


يض 





(ب) فائض المستهلك (ونامءب5 و"معسباوده2) في حالة انخفاض سعر السوق بصورة 
محسوسة نتيجة زيادة الإنتاج من جانب المشروع . 
المعيار الثالث : مكافحة الفقر وتحسين توزيع الدخل والثروة : 
مما لاشك فيه أن مكافحة الفقر تعد من أهم أهداف الاقتصاد الإسلامي 
الرئيسية . ولهذا شرعت كثير من الأحكام لتحقيق هذا الهدف . كالركاة والنفقات 
الرااسية + 
ومن هذا المنطلق يرى الزرقاء أن مساهمة المشروع في مكافحة الفقر تعتبر من 

لمعايير الإسلامية الرئيسية » ويتم ذلك عن طريقين : 

١‏ نظرا لأن المشروع سيختار نوع منتجاته وفقا لمبدأ الأولويات الإسلامية , فإن 
هذا سيعطي وزنا أكبر لإنتاج السلع والخدمات الضرورية والحاجية التي ينفق 
الفقراء غالب دخلهم عليها ثما يسهم عادة قٍ تنخفيض أسعارها وزيادة فائضص 
المستهلك المتولد منها . 

)// يقول الله تعالى : ط... لمكن شوأة ين لخي كم... » (الحشر‎ ١ 
فالإسلام يهتم بتحسين توزيع الدخل والثروة» فالضمير في يكون يعود إلى المال‎ 
وهو يشمل الدخل والثروة . وعلى هذا الأساس يفضل المشروع الذى يساهم في‎ 
تحفيق توزيع الدخحل والثروة في المجتمع . وهذا يرى الباحث إعطاء وزن أكبر‎ 
للمردود الذى يولده المشروع ويذهب للفقراء , فالإسلام يعطى أهمية أكبر بكثير‎ 
للدخل الذي يحقق لصاحبه مستوى الكفاية بالمقارلة مع الدحل الذى يتجاوز‎ 
, ذلك‎ 

المعيار الرابع : ححفظ المال وثلميثه ؛: 

يقصد بلمال الثروة بمعناها الاقتصادي الذي يشمل الموارد الطبيعية والأصول 
المصنوعة , فاستتخدام كمية من الموارد تزيد عن الحد الأدنى الكافي لتحفيق هدف 
معين هو من الاسراف المنبي عله" » ومفهوم عدم الإاسراف وحفظ المال في الاقتصاد 


م 
زه كبا أن ذلك صالف مفهرم الرشد في استخدام الأموال الذى أمر الشارع به . 
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الإسلامي يقابله تقريبا لدى الاقتصاديين الوضعيين مفهوم الكفاية (وه«م8:!1»1) في 
استعمال الموارد الذى يركز الاقتصاديون الغربيون عليه كثيرا . وغالبا مايعتبرونه المعيار 
الوحيد لتفضيل مشروع اقتصادي علي اخخر . 

ويرى الزرقاء أن الكفاية هدف هام ولكنه ليس الحدف الوحيد ولا الأول . فحفظ 
المال من المقاصد الاسلامية الخمسة . 

واستنادا إلى هذا المعيار يرى الزرقاء أنه يمكن أن نرفض اسلاميا معايير التقويم 
التي تؤدى إلى اختيار مشروعات لا تتصف بالكفاية الاقتصادية . ومثال ذلك معيار 
فثرة الاسترداد , كما يمكئنا أن نؤكد على ضرورة أنحذ فرص التبادل الدولي في الحسبان 
لأنه من المعلوم اقتصاديا أن تجباهلها يؤدى على نطاق الاقتصاد الكل إلى مستوى أقل 
من الدخل القومي عند استتخدام نفس الكمية من الموارد , 

ومن المعلوم اقتصاديا أن القيمة اللجالية الصافية (عنناو/ا اصعدمام اعلة) للمشروع 
هي مؤشر رئيسي لكفايته في استعال الموارد . لذلك يرى الباحث أن تكون القيمة 
الحالية الصافية من المعايبر الإسلامية في التقويم . 
المعيار الخامس : رعاية مصالم الأحياء بعدنا : 


يتميز الدين الاسلامي بأنه يرتب على الأعمال جزاء ليس فقط في -حياة الإنسان بل 
بعد موته إلى يوم القيامة » لذلك فإن الأفق الزمني للكافر أقل منه لدى المسلم . يقول 
صل الله عليه وسلم : «إذا مات ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . ومن صور تطبيق هذا المعيار ماقام به سيدنا 
عمر بن الخطاب من عدم تقسيم أرض العراق على الفاتمين بل فرض عليها الخراج 
لمصلحة الأجيال المتعاقبة وقال لمن شحالفه : تريدون أن يأتي أشعر الئاس ليس لهم شيء 
فيالمن بعدكم ؟" , 

فإذا انتقلنا من نطاق المجتمع إلى نطاق الأسرة الواحدة وجدنا نفس المعنى يؤكده 


)1غ( انظر في تفصيل قصة رأى عمر ومشاورته للصصابة ؛ كتاب الأمرال لأبي بيد من 586 وسايملرها , 
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الرسول صل الله عليه وسلم : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس » متفق عليه”") . 


بل إن أجر العمل يمتد إلى غير البشر كالطير والدواب كما سبق أن ذكرنا . 


وعلى هذا الأساس يرى الدكتور الزرقاء : أنه يجب على المشروع أنْ يحتسب فيه 
آثاره على مصالح الأحياء من بعدنا مهم| بعدو » لكن الأقربين أولى بالمعروف ولعل 
هذه القاعدة لا تبرر إعطاء أهمية متناقصة مع الزمن لمنافع المشروع لمن يأتي بعدنا . 

ويلاحظ أن عملية الحسم الزمني التي يستند إليها معيار القيمة الحالية الصافية 
تؤدى إلى إعطاء أهمية متناقضة مع الزمن للمنافع المتولدة من المشروع » وتبالغ في ذلك 
بتجاهل آثار المشر وع (بعد حوالي خمسين سلة) على الأجيال المقبلة . 
ولا يقيم إلا وزنا تافها لآثار المشروع على الأجيال القادمة وتزداد هذه المشكلة حده 
كلما طال عر المشروع وكلما ارتفم معدل الجسم , وهذه من جملة الأسباب النفي حملت 
بعضص الاقتصاديين إلى تحبيل اخثيار معدل للحسم يقل عن المعدل السائد في السوق 
بالنسبة للمشروعاث العامة . وعلى الرغم من أن عملية التخفيض لمعدل الحسم 
تخفف من -حدة المشكلة لكبها لا تحلها بالنسبة للمشروعات طويلة العمر . 
لا يعتمد على القيمة الحالية الصافية كمعيار وحيد بل يوجب النظر إلى المسألة من 
زاوية أخلاقية وإنسانية أيضا تأخل مصالح الأجيال القادمة في الاعتبار . 
دالة المصلحة الإسلامية ١‏ 

بعد هذا العرضن أعد الزرقاء لموذجا رياضيا لفياس واستخدام دالة مصلحة 
إسلامية تمثل المعايير السابقة وتركز على المعادلة التالية : 


“000و يوايبييبييينا ' 0 
)3 أخرسسه البخارئي في كثاب النفقات من سعد بن أبب وقاص كقلل ومسلم عله أيضا في كتاب الوصبة 
ايه 


سكقاكا- 





اع دن ها +«*ن ها +22 +زها 
١ ١‏ 0 1 


يا 
حيلت ؛ 


ع مؤشر المصلحة . 
ه - مقدار تأثير المشروع على كل الأهداف الإسلامية من هم إلى ه . 
ن - الوزن أو الترجيح الرقمي الذى يعبر عن دريجة الأهمية الإسلامية لكل هدف , 


4/ 4/؟ الاقتراح الثاني : 


قام سيد الموارى بتقديم دراسة لمعايير الاستثار في الاقتصاد الإسلامي'" . وقد 
أفترح أن يكون المعيار الإسلامي هو صافي القيمة المضافة الاسلامية عتصناقا 3101) 
(ل200 عناة؟ ويختص بدراسة جدوى أنشطة المصارف الاسلامية ويتكون من 
علصرين : 
الأجور والمرتبات . 
الفائض الإجتماعي الأسامي . 

وهناك مؤشرات أخرى إضافية تتعلق بأثر المشروع على العمالة وعلى التوزيع وعل 
الصرف الأجنبي وعلى خواص المنافسة المصرفية التقليدية . 

والقيمة المضافة لأي منشأة عبارة عن قيمة السلم والمخدمات المنتشجة ناقصا المواد 
الخام والخدمات المشتراة من أخرين مقومة بسعر السوق . والقيمة المضافة قد تكون 
إجمالية وقد تكون صافية . فاجمالي القيمة المضافة يشمل المدفوعات للضرائب 
والأرباح الموزعة مقابل مشاركة تمويلية والايجار والارباح المتبقية واحتياطات الاهلاك 
ومرتبات المديرين والموظفين وأية تأمينات اجتماعية . أما صافي القيمة المضافة فهر 
إجمالي القيمة المضافة مطروحا منه الاهلاك , 

ويمكن تقسيم القيمة المضافة بين العمل وبين رأس امال والمدفوعات كأجور . 


» د/ سيد المحوارى؛ الموسوسة العلمية والعملية للبنرك الإسلامية و علد ىك الاستايار, مر مم ساب‎ )١( 
. صن ص 138 -/ا1)‎ 
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تشمل كل أنواع الأجور كأجور العمال ومرتبات الموظفين ومرتبات المديرين 
والمستشارين والتأمينات الاجتاعية . 


أما الفائض الاجتتماعي فهو القيمة المضافة التي تشمل كل مايتعلق باسترداد رأس 
المال» من إهلاك وأقساط مشاركة وأرباح مشاركات وضرائب دخل وجمارك وأرباح 
محتجزة وأرباح موزعة وإيجارات . 

ويرى الهوارى أن المعيار الأسامي المقترح هو صاني القيمة المضافة القومية 
الاسلامية : وهذا المعيار ختلف عن القيمة المضافة 5 ثلاثة وجوه : 


- العبرة بصاني القيمة المضافة وليس بإجمالي القيمة المضافة . ويتم التوصل إلى صافي 
القيمة المضافة بطرح الاهلاك من إجمالي القيمة المضافة . وفي حالة تقويم المشروع 
فإن النفقات الاستثارية هي مدشحلات مادية » ومن ثم فإن القيمة المضافة » طوال 
عمر المشروع كله تصبح بالتحديد خالصة من الاستثارات . فهي قيمة مضافة 
صافية وعند تقويم مشروع على أساس سنة عادية يستخلص صافي القيمة المضافة 
باستقطاع مقدار قيمة الاهلاك في نفس السئة من إجمالي القيمة المضافة . 

العبرة بصافي القيمة المضافة الي تستقر دائحل البلاد » أى صافي القيمة المضافة 
القومية بعد استبعاد ذلك الجزء من القيمة المضافة الذى ينم تحويله للخارج » سواء 
في شكل أجور أو أرباح ... الخ . 

العسبرة بصافي القيمة المضافة القومية الإسلامية » حيث يثم استبعاد أي شيء 
لايتمشى مع القواعد الشرعية سواء من .حيث المعاملات أو السلع أو 
الخدمات . . . الخ . فالعيرة ليسث بأي صافي قيمة مضافة قومية ولكن العبرة بأن 
تكون غعتويات هذه القيمة المضافة متسقة مع الشريعة الإسلامية . 
وعلى الرغم من أن الوارى يركز على أن المعيار الأساسي هي صالي القيمة المضافة 

القومية الإسلامية إلا أنه يقشترح وضع معايير إضافية وتكميلية لا يظهرها المعيار 

الأسابي ؛ ومن أهم هله المعايير : 
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- الأثر على التوظف . 
- الأثر على ميزان المدفوعات . 
- الأثر على الاستغلال الاقتصادى , 
بالإضافة إلى أثر المشروع على الظر وف البيثية والأخلافيات العامة وجودة الحياة 
المعلوية . 
5 * الاقتراح الثالث : 
وقدم هذا الاقتراس كوثر الابجي”": 
واهتمت هذه الدراسة بابداء الملاحظات وأوجه القصور في المقترحات السابقة , 
وبناء على ذلك قدمت المقترح المناسب من وجهة نظرها . فبالنسبة للمقترح الأول 
الذى قدمه الزرقاء ‏ كما ترى الدراسة ؛ فإنه يصلح لأن يكون بديلا عن معيار 
الربحية القومية المعروف والذى يتاثر غالبا بعنصرين ؛ 
الاتهاه السياسي والفكري الذي تتبناه الدولة وما يتبع ذلك من أهداف نخاصة 
تحاول أن تحققها تبعا لهذا الاتجام . 
- إحتياجات المجتمع وفقا للظروف التاريخية التي يعيشها ومن أمثلة ذلك : إنهاه 
الدولة إلى تشجيع اشجرة أو سياسة استصلاح الأرافي وتوزيعها عل 
المزارعين . . الخ , 
والمعايير الإسلامية التي قدمها المقترح الأول تؤثر على كل من العنصرين السابقين 
كايلٍ 3 
5 بالنسبة للعنصر الأول تتجه المعايير الخمسة السابقة نحو تعظيم عائد ينبع من فهمنا 
لروح الشريعة الإسلامية وبذلك تبعد بنا عن الانجاهات الفكرية الوضعية , 


ع 
)١(‏ انظر : د / كوثر الأبجي . دراسة جدوى الاستثمار في شيو أسكام الفقه الإسلامي ؛ مرجم سابق. من 
ومابعدها : 


؟؟"ل 





وربها كان ذلك دافعا لتوحيد المفاهيم العملية التي تؤثر على دراسة الاستثار داخل 
العالم الإسلامي . 


وبالنسبة للعنصر الثاني » فنجد أن المعايير المقترحة تؤثر تأثيرا إيجابيا على هذا 
العنصر . إذ يختص المعيار الأول بكرنيب منتجات المشروع وفقالمدى احتياج 
المجتمع لماء من خلال التقسيم الشرعي إلى ضروريات وحاجيات وكاليات . 
وكذلك المعياران الثاني والثالث في توفير هذه الاحتياجات وتدعيمها . 
وهذا تقترح هذه الدراسة أن تستخدم هذه المعايبر الإسلامية من قبل الدولة بدلا 
من معيار الربحية القومية . 
أما بالنسبة للاقمتراح الثاني فيلاحظ عليه أن يصلح حقيقة لجميع المصارف 
التجارية إسلامية أو غير إسلامية كها أنه صالح للتطبيق من وجهة نظر المجتمع دون 
وبناء على هذه الملاحظات والانتقادات بدأت الدراسة بتقديم مقترحات عن 
المعايير الاسلامية البديلة , فتقول ؛ 
إذا نظرنا إلى معيار الربحية التجارية من وجهة نظر المشروع الخاص لوجدنا أن 
الاسلامي , إذ لا يعبر عن جميم الاهداف الإسلامية المرغوبة » كا أن معيار الربحية 
القومية أو الاجتماعية بشكله المعروف من الصعب تطبيقه من وجهة نظر المستثمر أو 
المشروع الخاص للأسباب التالية : 
إن الربحية في ذاتبا هي هدف لاغبار عليه من منظور إسلامي . 
إن المشر وعسات الخناصسة قد لا يسوافر لدبها ببانات مفيدة على المستوى القومي 
لتحقيق هذه المعايير . 
إن تحقيق الأهداف القومية للمجتمم لا يعتبر من مسثئولية المشروعات الخاصة . 


روا 





أن يكون معيارا ثنائيا ذا جانبين : 

الأول : الربحية التجارية : وهو المعيار المعروف . إذ لا يتعارض تحقيق الربم 
مع القواعد الشرعية؛ بل يعتبر-حافزا لاستغلال الموارد بكفاية . 

الثاني : التكلفة الاجتاعية البى يتحملها المجتمع المحيط بالمشر وع نتييجة لقيامه 
بأنشطته . 

فالجائب الأول يقيس عنصرا ايجابيا خاصا بالعائد سعيا وراء تكبيره : والثاني 
وراء تقليلها . ولهذا فإن الاستثمار الذى يحقق كلا الهدفين هو الاستثيار الأمثل من 
وجهة نظر المشروعاث الخاصة . 

وقد أطلقت الدراسة على هذا المعيار اسم المعيار الإسلامي للعائد الخاص ؛ - 
(تتباات قان 121 01 اللعررن تاناقو0 0 لأطلن!؟1) ويتمير هذا المعيار الثنائي اي 1 
-١‏ الاقتصار على هدفين يؤدي إلى تقليل حجم المشكلة وإمكانية صياغتها بشكل 


مبسط . 
- إن الهدفين السابقين يراعيان أهداف المشروع الخاص وأهداف المجتمع كا سبق 
الكلام أنفا , 


إن هذين المعيارين يعبران بصدق عن واقم الأعبال في المجتمم الإسلامي الذى 
بسعى إلى تكبير الربح ولكن في إطار القيم والقواعد الحاكمة التي تنبع من 
حديث لا ضرر ولا ضرار . 
4/5 أآراء أخرى : 
قدم بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي والمهتمين بالنظام المصرفي"'' بعض الآراء 
(1) انظر : 


د / عمر شابراء النظسام النقدي الإسسلامي 2 مجسلة أبعصاث الالتسساد الإسلامي » المسدة ؟ علد ١‏ ضام 
4 اهب ص6 . 
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المتعلقة بمعايير الاستثار . فالنظام المصرفي والنقدي في الاقتصاد الإسلامي يحارب 
التبذير » فلايسهل إنتاج سلع أو استهلاك سلع ليست ذات أولوية في نظام القيم 
الإسلامية وإن ودائع المصارف هي ودائع المجتمع فيجب استخدامها لانتاج وتوزيع 
الاحتياجات الأساسية للمجتمع قبل أى غرض أخر . 


فالمعيار الرأسالي القائل بضرورة تساوى المعدلات الحدية للعائد من جميع 
الاستثمارات كشرط لكفاية الاستثمار » بغض النظر عن أولويات السلع التي يتطلبها 
المجتمع يؤدى إلى أن يكون إنتاج السلع الأساسية في مستوى أقل من المستوى 
الأمثل . لأن الموارد النادرة قد تتحول إلى إنتاج الكماليات بدلا من الضروريات » 
وعليه فإن مفهوم الكفاية يجب أن يفهم ضمن إطار القيم العامة للنظام الإسلامي 
وألا يقتصر على معيار الربح أو العائد . 


كما جب أن يقوم المصرف الاسلامي بدراسة لحدوى المشروعات وهذه الدراسة 


تساعد الإدارة على إتخاذ قرار بقبول أو برفض المشروع في مراحله الأولى . وئتم هذه 
الدراسة في ضصوء البيانات الأساسية التالية : 


عليها . 

؟! ‏ إمكانية تخصيص جزء من الموارد له 5 ضوء حجم الاستثئارات اللازمة 
لتنفيله , 

. وجود قدر كاف من المدصرات ومدى اعتماد المشروع على خامات محلية . 

ه ب مساضصة المشروع في معاحة المشكلاث الني تواجه الاقتصاد والمجتمع . 

5 - تقدير مبدئى للقيمة المضافة للمشروع . 

- تقدير مبدئي للربحية الاقتصادية للمشروع . 

5( هيدا طحميد الال النشاط الاستزاري في مصرف إسلامي. مملة الدراسات التجارية الإسلامية 
من من ١١اد"#١٠١,‏ 


هك" 





7 مدى مايوفره المشروع من عملة أجنبية عن طريق زيادة الصادرات أو الحد من الواردات , 
9 درجة تشابك المشروع مع المشروعات الأخهرى . 
٠‏ أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية . 
١‏ - إمكانية توفير التمويل للمشروع في المستقبل بها يضمن استمرار تسيير التشغيل . 
كا يقوم المصرف أيضا بدراسة الجدوى النبائية للمشروع والتي تشمل : 
١‏ - دراسة الطلب على منتجات المشروع . 
١‏ - دراسة الحوائب الفئية للمشروع والتي تتعلق بحجم الانتاج وتحديده ومدخلات 
المشروع وتخرجاته ومكان المشروع وفترة إنشائه. . . الخ . 
8 دراسة اللتوائب الاقتصادية للمشروع والني تبتم بايرادات المشروع ونفقاته 
وربحيله . 
4 - تقدير احتياجات المشروع من العمالة , 
كا يجب ان يقوم المصرف في العباية بالأتي :- 
١‏ تحليل وتقويم الربحية النجارية أو ربحية الاستثمار . 
؟ - تحليل وتقويم الربحية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع . 
وعلى ضوء تلك المنبجية في التقويم يتم اسمتيار المشر وعات . ونتم دراستها با 
يكفل تحفيق أهداف التنمية بأسرع وقت وبأقل تكاليف . 


5/ ؛/ ه معابير مقترحة للاستثار : 


إن انختيار معايير الاستثار المناسبة يختلف باخختلاف القطاع الاقتصادي الخاص أو 
الحكوني : 

فبالنسبة للقطاع المشاص فنرى استخدام معيار الربحية التجارية بضوابطه 
الإسلامية عند اخختيار المشروعات الاستثارية من قبل هذا القطاع ؛ وذلك لايأي :- 
إن من -حق كل فرد ان يبحث عن الربح الوفير وأن يختار المشر وع الى يدر عليه 

أقصى ربح » ولا يجب أن يسلب الفرد هذا الحق؛ طالما تم تحقيق الربح بطرق 

شرعية سليمة , 
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إن الاقتصاد الإسلامي يتميز بأنه كل متكامل مترابط الأجزاء ويتضح ذلك جليا 
في أن المشروعات التي تحقق إبرادات كبيرة تكون هي في الغالب تلك المشروعات 
التي تقوم بانتاج سلع وخدمات يحتاج إليها المجتمع بصفة عامة . 
ولهذا فإن معيار الربحية التجارية في ضوء الاقتصاد الإسلامي يعكس الأولويات 
التي يحتاج إليها المجتمع أكثر من غيرها . وهي السلع والخدمات الضرورية ثم 
الحاجية ثم التحسينية» كما سبق أن أوضحنا . 

إن المشروعات الاستثمارية الإسلامية تتميز بحداثتها » وبالتالي فهي في أمس 
الحاجة إلى ترسيخ أقدامها , ولا يتأتى لها ذلك إلا عن طريق إيجاد حوافز كفيلة 
بتحقيق هذا الهدف وتعد الربحية التجارية من أهم تلك الحوافز . 


تلك هي القاعدة العامة التي يجب أن يسير عليها القطاع الخاص . وليس معنى 

ذلك إعفاء القطاع الخاص من تحمل المسثولية الملقاة على عاتقه في تحقيق عملية التقدم 

الاقتصادي . فمن حق الدولة التدخل إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك كما في 

الحالات التالية ؛ 

- إنحراف القطاع الخاص عن مساره السليم عندما تنطوى أعماله وأساليبه على ماهو 

5 في حالة تناقض مصلحة القطاع الخاص مع المصلحة العامة ؛ كإنتاج منتجات غير 
ضرورية في الوقت الذي محتاج المجتمع إلى بعض السلع والخدمات الضرورية 
يقول ابن تيمية : فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة فوم أو نسجاتهم أو بنائهم 
صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل”" 

أو في حالة اقدام القطاع الخاص على إقامة مشروعات لا أثرها السلبي على 
المجتمع 1 يقول أبويعلٍ ؛ إن صب امالك ثنورا في داره فتاذى الخار بدنحائه أو 
صب رمحا او وضع فيها حدادين او قصارين فهل يملع من ذلك ؟ قد ورد عن 
أحمد الفاظ تقتضي املع" , 

(1) ابن ثيمية اللسبة, مرمجع سابق ؛ س5" , 

(9) ابريعلي» الأسحكام السلطائية مرجع سايق صن صن -1"١١‏ 01" 
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في حالة حاجة الاقتصاد القومي إلى إقامة مشروعات لا تحكمها معايير الربحية 

التجارية . فيجب على القطاع الخاص القيام بذلك أو المشاركة فيها من منطلق 

تحمله جزءاً من مسئولية تحقيق تقدم المجتمع المسلم » ومن منطلق العلاقة 

التكاملية بين القطاع الخاص والحكومي . 

وعلى هذا نرى أن القاعدة العامة هي تطبيق معيار الربحية التجارية على 
مشروعات القطاع الخاص بصفة أساسية , على أنه في بعض الحالات غير العادية 
يمكن للدولة التدخل با تراه محققا للمصلحة العامة . 

أما بالنسبة للقطاع الحكومي فيرى الباحث أن لا يكون معيار الربحية التجارية 
هو المعيار الأساسي في قبول المشروعات الاستثارية» وإنما يطبق على هذا القطاع 
معيار الربحية القومية ب| يشمله من معابير فرعبة » لأن مهمة تحقيق التدمية 
الاقتصادية تفع أساسا على عاتق القطاع الحكومي . ولا يمنم ذلك من ضرورة 
مشاركة القطاع الخاص في تحمل تلك المسئولية إذا دعت المصلحة إلى ذلك , 

ثم إن استهداف المشروعات الحكومية الربح قد يكون سببأ في تدهور القطاع 
الخاص وعدم قدرته على أداء دوره المطلوب . يقول ابن خلدون؛ عن مشاركة 
السلطان للرعايا في تجارتهم وصناعتهم وفلاحتهم : وهذا غلط عظيم وإدخال الضرر 
على الرعايا من وجوه منها أن الرعايا ‏ القتطاع الخشاص - متكافئون في اليسار ومزاحمة 
بعضهم بعضا . المدافسة ‏ يؤدي إلى غاية وجودهم على العكس في حالة مشاركه 
السلطان ثم إن السلطان يملك القدرة على الشراء بأبخس الأثمان ويبيع بأغلاها وهذا 
ضرر عظيو”" . 

ومن جهة أحرى فإن الأمر لا يقتصر فقط على تطبيق أسحد المعايير السابقة دون 
غيرو» بل يقتضي تطبيق عدد من معايبر الاستثيار . فلابد لأي نحطة انيائية رشيدة أن 
تتضمن مشروعات تختلف درجات اسهامها في التنمية الاقتصادية فبعضها قد يتونتى 
الربحية؛ وبعضها قد يتوحى توفير النقد الأجنبي وبعضها قد يتوحى إستيعاب 
العمالة , . . الخ . 


م سك 
)١(‏ انظر: ابن محلدون, المقدمة, مرجع سابق. صن 38١‏ ومابعدها , 
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الفصل الخامس 


تمت قروا سناليعية قرول سواه 
الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 





ه/١‏ مصادر وأسالبب تمويل الاسنثار في الاقتصاد الوضعي . 
مصادر وأساليب مويل الاستثار في الاقتصاد الإسلامي. 
ه/” المصارف الإسلامية والدور المطلوب . 
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مصادر وأساليب مويل الاستثار ف الاقتصاد 
الوضعي والاقتصاد الإسلامي 


0-3 


مقدمة : 





إن من أهم العوامل المحددة للإنفاق الاستثمارى مدى توفر التمويل اللازم» 
سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع الحكومي. وهذا يعني أن 
حجم الإستثارات يتوقف على حجم الأموال المتوافزة والمخصصة له كما أن نوعية 
الاستثارات تتأثر بهذا العامل أيضا . 

فعلى مستوى القطاع الخاص, لايمكن أن يتم إنفاق إستثارى مالم يتم إيجاد 
مصادر وأساليب لتمويله . وحتى بعد تنفيل المشروع فقد يحتاج إلى أموال لتوسعة أو 
لزيادة طاقته . ومالم تتوفر الأموال اللازمة ‏ سواء عن طريق الاقتراض من المصارف 
والمؤسسات المالية أو غيره ‏ فلن يقوم المشروع ولن يستمر في الإنتاج . 

كذلك فإن الإنفاق الإستثارى الحكومي يعتبر مهما لأنه من الدعائم الأساسية 
في عملية التدمية الاقتصادية. فقيام الدولة بالاستثار في المشروعات الحيوية كالصحة 
والتعليم ومشروعات رأس المال الاجتماعي من أهم العوامل المشجعة لإستثمار 
القطاع الخاص , 

وحيث إن المشروعات الحكومية تتسم ‏ بطبيعتها ‏ بكبر الحجم؛ فإها تتطلب 
لذلك قدراً كبيراً من الأموال لتمويلها حتى يمكن أن يتحقق الهدف من إنشائها. 
ولهذا فإن العمل على توفير تلك الأموال من المصادر المحلية أو الخارجية يعتبر 
ضرورياً جداً : 

ولهذا سئقوم في هذا الفصل بمناقشة مصادر وأساليب تمويل الإستدار - في 
الاقتصادين الوضعي والإسلامي ب سواء المتعلقة بالقطاع الخاص واللمتمثلة في 


ب 1"1 ب 





المدخرات والقروض وغبرها أو المتعلقة بالقطاع الحكومي واللمتمثلة في الضرائب 
والقروض العامة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها. مقتصرين في البحث على 
الموضوعات التى نرى أنها تخدم موضوع هذه الدراسة حتى لايبعدنا الاستطراد 
والتفصيل عن جوهرها وتسلسلها. 


ه/ ١‏ مصادر وأساليب تمويل الاستثار فى الاقتصاد الوضعي : 
ه/ ١ /١‏ الإادغار : 


يعتبر الإدخار المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات قْ كسلا القطاعين الخاص 
والحكومي, إذ أن عدم توفر المدشمرات ‏ المحلية أو الأجنبية ‏ يعني عدم توفر القدرة 
على تمويل المشروعات الاستثارية. ولهذا فإنئا سنناقش الادسحار في النقاط التالية : 


مفهوم الإدخار 1 

إن تكوين رأس المال يتطلب الإمتناع عن إستهلاك جزء من الإنتاج اللدارى 
وتحويله إلى أصول رأسولية تدر عاثئدا. والإمتناع عن الاستهلاك هو ما يسمى 
بالإدخار. وعملية الثراكم الرأسالي (تكوين رأس المال) تجمع في نفس الوقت بين 

جالبين7” , 

-١‏ توفير قدر معين من الموارد الاقتصادية أي الامتناع عن استخدامها فيها يشبع 
حاجات الإنسان بشكل مباشر. ويطلق على هذا الجانب في الاقتصاد كلمة 
إدخار , (وذالاة8) 

9" - إستخدام هذه الموارد في إنتاج أموال جديدة لاتشبع بشكل مباشر -حاجة إنسانية 
ولكنها تزيد من قدرة الإنسان في المستقبل على إنتاج الأموال الاستهلاكية ويطلن 
على هذا الحانب كلمة استثثيار . (اأمهماوهناه1) , 





, د/ سيد عبد المولى؛ أصول الاقتصاد. مرجم سابق ؛ صن 9ل‎ )1١( 
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وعلى ذلك فإن التراكم يتطلب تحقيق فائض» أي إدخار» بهدف إلى تمويل بناء 
رأس المال» أي إلى مويل الإستثار : 


أنواع الادخار : 


ذكرنا أن الادخار هو المورد الأساسي في عملية تمويل الاستئار. وهو يعني ببساطة 
ذلك الجزء من الدخل الذى لاينفق على الاستهلاك ولا يخصص للاكتناز . 

ويقسم الاقتصاديون وتخططوا التنمية الادحار إلى الأنواع التالية :- 
ب ما ولا لطبيعته: إل[ امجان اختازي» وادخار لجبارى. . 
- وإما وفقا للقطاع التعاقفدي القائم به : إلى ادخار عائلي» وادخماز أعمال» وادسخار 


حكومي . 
كا يقسم الادخار وفقا للمكان الذى تولد فيه إلى ادخار محل وادخار أجنبي 
(خاررجي )”" ١‏ 


الادخار الاختيارى ؛ 

يعرف الادسخار الاختيارى بأنه ذلك الجزء من الدخل الذي يقوم الأفراد أو المدشأات 
بعدم استهلاكه دون اجبار» وإنم| يتحقق لدوافع ادخارية خاصة غير مفروضة أو 
ملاة. فالفرد عندما يريد أن يقرر الادسخار يوازن بين المنفعة الحدية لوحدات النقود 
التى تخصص للاستهلاك وبين تلك التي تخصص للادخار . 

ومن أهم أمثلة هذا النوع من الادخار, الودائع الادسخارية بالمصارف , 


الادخار الإجبارى : 


يعرف الادسخار الإجبارى بأنه ذلك الجزء من الدخل المدخخر بناء على توجيه أو 
قرارات تصدرها السلطات الحكومية . ومن أمثلة هذا النوع من الادخار الضرائب 
التي تفرضصها الدولة ليس بهدف مواجهة نفقاتها الجارية» ولكن بهدف تمويل 





(1) د/ أسمد اللتعريني؛ التحليل الاقتصادى الكلى) مرجع سابق؛ , من 15 . 
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الاستئارات. ومنها أيضا ما يقتطع من منبع الدسحل كالتأمينات الاجتماعية وغيرها من 
أنواع التأمينات . وتعتير الاحتياطيات التي تقتطعها الشركات والمؤسسات من أرباحها 
من مصادر الادخار الإجبارى» وذلك لأن حملة الأنصبة في رؤوس أموال الشركات 
لايملكون المقدرة الفعلية منفردين على تقرير تلك المدحرات. وكذلك المبالغ 
المفروضة المخصصة للأهلاك. ويضاف إلى مصادر الإدخار أيضا الادخار النقدي 
الناجم عن النضخم . والتامسين الاجبارى. والإدنخار الناتتج عن مقدرة بعض 
الشركات والمؤسسات على تحديد أسعار منتجاتها تزيد عن تكاليف الانتاج" , 


الادخار العائلي (ادخار الأفراد) : 

وهو ذلك النوع من الإدحار الذى يمثل الفرق بين جملة الدسحول الممكن التصرف 
فيها (أى الدخل مطروحا منه الضرائب اللمباشرة) من نجهة والإنفاق اللقاص على 
الاستهلاك من جهة أخرى **) 
ادخار قطاع الأعيال 7 


وهو ذلك النوع من الادحار الذى يتكون من الأرباح غير الموزعة التى نحتجز بعد 
دفع الضرائب غير المباشرة وتوزيع -جزء من الأر باح على -حاملي الأسهم وتجئيب مقابل 
استهلاكات الأصول . 

ويلاحظ أن مخصصات الاهلاك التى يحتجزها رجال الأعيال لمقابلة التلف 
والتقادم في المعدات يمكن أن تستعمل أيضا كمصدر للتمويل اضافة إلى مصادر 
التمويل الذاتي الأخر ى. ويعشبر ادحار قطاع الأعمال, المتمثل في الأرباح غير 





(1) أنظر: 
د/ أصد حاف الجعويني ٠‏ المرسمع اسابل سن 8 , 
- عل نخضير بعخيت ؛ التمويل الداسل للتسمية في الإسلام , فرعم ساين . هن 11# 

(*#) يرى بعضص الاقتصاديين أن ادخار الأقراد قد يقل سيورا أخرق ميا نام السكاك سناء دساكيم الخاصة,؛ أر 
مايسلله الزراع في إصلاح أراضيهم وتهيزها رخذلك عرد التأمين هل المياء, فيا يشمل الأسرل السائلة 
كالأرصدة النقدية وشهادات الاستثار والأوراق الماليه , 


"اه 





الموزعة» من مصادر التمويل الداخملية الهامة للاستثيار. فقد تضمن تقرير لجنة راد 
كليف (32061116) التى عينث لدراسة النظام النقدى في بريطانيا عام 1954م : أن 
التوسع الصناعي يعتمد إلى حد كبير على الأرباح غير الموزعة الني تخصص لهذا 
الغرض» وأن جزءا كبيرا من مصادر تمويل الصناعة يأتي من الأموال التي ترصد 
للاهلاكات لقابلة التلف والتقادم للمعدات” , 

وتمثل مدحرات قطاع الأعبال الخاص أهمية كبيرة في الدول المتقدمة نظرا لعظم 
أرصدة الاحتياطيات والأرباح الني تحمتجزها وبحدات قطاع الأعمال المنظه”" ولاتوزعها 
على المساهمين. وتصل نسبة هذه المداخرات إلى حوالي /1١‏ من مجموع المداخرات 


أما مداشرات الأفراد الاختيارية فلا تتجاوز نسبتها /٠١‏ في معظم البلدان”" , 


الادخيار المكوني 1 


هو ذلك النوع من المدخحرات اللى يتمثل في زيادة إبرادات الدولة على نفقاجها 
الجارية ‏ العادية ‏ ولذلك يزداد الإدخار الحكومي بزيادة الإيرادات من ناحية وحفضص 
النفقات من ناحية أخصرى؛ ومن أهم بنود الإيرادات الجارية الرسوم والضرائب 





)1١‏ د/ شمد نساة الله صديفي » النغلام المصر في اللاربوى, المركل العالي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي » الطبعة 
الأرل اه ؛ من 25 تقلا عن : 
8م ,0ن ,108 :م المع ممه لصم نم80 - 


(#) ينقسم قطاع الأعبال اللناص إلى قسمين 1 
35 قطاع منظم , ' 

ويتمثل الأول أي السمناعات الصسغيرة والمؤسسات وهله غالبا مائقوم باستثار مدخعراتها في المؤسسات نفسها . 
أما القعلاع المنظم فيشمل المؤسسات والشركات الكبيرة التي تقوم بحجز جزه من أرباحها. وتعد هذه الأرباح منظمة 
إلى سعد كبير بسبب انتقلام مسك الدقائر في هله المشروعماث ويمكن توجيه هله الارباح للاستثار في المؤسسيات نفسها 
أنظر : عل ضير بشيث؛ الثمريل الداتعل للتئمية في الإسلام؛ مرجم سابق؛ ص7" , 
ركيم د/ أحد سائل اللبمريي ؛ التحلبل الاقتصادى الكل مرجع سابق) ص "1١‏ , 
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وإيرادات الدومين الخاص وغيرها. أما النفقات الحارية فتتمثل في الأجور والمرتبات 
والنفقات العامة اللازمة لتشييد المرافق العامة والإعانات الحكومية للمشروعات 
والأفراد. وتلجأ الدول إلى زيادة الادخار الحكومي عن طريق فرض الضرائب 
والرسوم”" . ْ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدخرات الحكومية فى الدول النامية ‏ رغم الحاجة إليها . 
ضعيفة أو غير موجودة, نظرا لشدة الضغط على الموارد للنفقات الجارية واللازمة 
للخدمات العامة. وليس هذا هو السبب فقط في عدم توافر المدخرات اللحكومية في 
معظم البلدان النامية» بل يعود الضعف أيضا إلى ما تقوم به بعض الدول النامية من 
إنفاقات مظهرية في أغراض غير منتجة . ويقدر البعض مستوى الإنفاق غير المنتج في 
بعض الدول النامية بنحو /١١‏ من دشلها القومي . ويضاف إلى ماسبق أن ما ينفق 
على الدفاع والتسليح ويمثل نسبة كبيرة من الدخخل القومي - يؤدى إلى تقليل الإدخار 
الحكومي" . / 3 

ومن جهة أحرى تجدر الإشارة إلى أن الادخار الحكومي يتوقف على مرحلة النمو 
الاقتصادى التي تمر بها الدولة. فالدولة التى قطعت مرحلة كبيرة فى محال التنمية 
الاقتصادية يرتفع فيها معدل الادسار الحكومي عن غيرها من الدول التي مازالت في 
أول درجاث النمو . 
الإدخار المحلى والإدخار الأجنبي”" : 

يعرف الإدخار المحلٍ بأنه ذلك اللحزء من الدشل المحلي الذى لم تستتخدمه البلاد 
في أغراض الاستهلاك النباثئي » بينم) يعرف الإدشعار الأجنبي بأنه إدخار المقيمين في 
الخاريج ‏ دولة أجنبية ‏ استخدم في تمويل إستثارات في دولة غير مقيمين بها . فهو 
يمثل الفرق بين قيمة صادرات ووارادات الدولة» فإدا ازدادت قيمة صادرات الدولة 


, 1817 785 د/ سيد عبد المولى؛ أصسرل الاقتصاد, مرسم سابق؛ من‎ )١( 
, 17151١ على ضضير خيش التمويل الدائمل للتنمية في الإسلام ؛ مرجع سابق ؛‎ )1( 
, 84-517 رس د/ أحمد حافظ اللمعريني » التحليل الاقتضادى الكل. مرجع سابل من سن‎ 
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عن قيمة وارداتها كان هناك مدخرات استثمرت بالخارج. أي أن الدولة لها استثار 
أجنبي (خارجي) . أما إذا زادت قيمة وارداتها عن قيمة صادراتها كان هناك مدخرات 
لغير المقيمين بها استتخدمت في تمويل الاستثار المحلي الإجمالي في البلاد, أي أن حجم 
الاستشمار المحلي الاجمالي للبلاد إما أن يمول من مدخرات محلية أو من مدخرات 
أجنبية » ولذلك يمكن التعرف على حجم المدخرات المحلية إما عن طريق أرصدة 
حسابات الأوعية التى تودع بها المدخخرات مثل المصارف وصناديق التوفير وهيئات 
التأمينات الاسجتماعية والمعاشات وشركات التأمين . . الخ» أو عن طريق طرح قيمة 
الإدخار الأجنبي من قيمة الاستثار المحلي الاجمالي أي الاستئمارات النى تمت محليا 
داخل البلاد , 

ويجب ان نلاحظ أن مقدار المدحرات الذى تظهره حسابات الدخل القومي غالبا 
ما يمثشل مدشحرات إحمالية (فعداناةه 055 6) وليست مدخحرات صافية ا ا21) 
نظرا لصعوبة حساب المدخحرات الاحمالية والمدخحرات الصافية هو نفس الفرق بين 
الاستثهار الصافي والاستثار الاجمالي ‏ والمتمثل في الاهلاك ‏ وهو بجانئب صعوبة 
حصره محاسبياً ومشكلات تقديره إحصائياً يتعلق ىا يتضح بالاستثار أكثر من 
الادسحار لذلك يتم تقدير المدخرات على أساس إجمالي . 


العوامل المؤثرة على الإدخار : 


تعطي النظرية الكلاسيكية الادخار أهمية كبرى في عملية زيادة النائج والدحل 
الفوميين الذى لا سبيل لزيادتب) إلا عن طريق زيادة الطافات؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا 
عن طريق توفير الموارد اللازمة لهذا الغرض . ولا كانث الموارد نستخدم في إنتاج السلع 
الاستهلاكية والسلم الإستثارية فإن الطريق لزيادة الدخل القومي هو الحد من إنتاج 
السلع الاستهلاكية ‏ لعدم ويجود موارد معطلة ‏ من أجل زيادة الإدخار» وهذا يعني 
بعبارة أنصرى الامتناع عن الاستهلاك. ويلعب سعر الفائدة ‏ في ظل النظرية 
الكلاسيكية ‏ الدور الرئيسى في هذا المجال, لأنه يعتبر المكافأة عن القيام بالادخار 
وعلى ذلك يزداد الإدخار بزيادة سعر الفائدة . 


ل لاا 


1 ؟١؟‏ دالة الاستثمار 





ولقد قامت هذه النظرية على عدد من الفروض منها""' : 
تحقق العالة الكاملة فى النشاط الاقتصادى . 
الأخذ بفلسفة قانون ساى للأسواق (كل عرض يخلق طلبه الخاص المساوى له في 
القيمة) , 


وقد كانت تلك النظرية تتفق مع الظروف التى كانت سائدة في الفترة الني ظهرت 
فبها وهي الثلث الأول من القرن الحالي حيث كانت الموارد البشرية والمادية تستغل 
انتخلالا ركاذ يكرن كآنات كي ان فانوة ماق كان مها بدريجة كورفع كل من 
يريد عملا يجده؛ وكل أموال تدخر تجد طريقها نحو الإستثار. سواء في البلد نفسه 
أوفي المستعمراث الكثيرة . 

فالنظرية الكلاسيكية كانت ترى إذن أن سعر الفائدة هو المؤثر الأساسي على حجم 
الادخار فهو المكافأة النى يتطلع إليها المدنحرون نظير ماقاموا به من تضحية تتمثل 
في التدازل عن أسوالهم للمستثمرين خلال فثرة معيئة من الزمن . فالنظرية تقرر وجود 
علافة طردية قوية بين سعر الفائدة وحجم الادشار" . 

ولكن تعرضت هذه النظرية لموجة من الإنتفادات من قبل بعض الاقتصاديين وعلى 
رأسهم اللورد كيئز . 


نظرية كيئز : 

يرى كينز أن سعر الفائدة يؤثر على الميل للاستثيار. فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى 
اتخفاضص حجم الاستثار - باقتراض ثبات الكفاية الحدية لراس المال . وهذّه سدروه 
يؤدي إلى إنخفاض الدشحل القومي بقدر أكبر بفعل مضاعف الاستثيار والخفاس 
الدخل القومي يؤدي إلى إنخفاضص حجم الادخار . فكيئز يرى أن هناك علاقة غير 
مباشرة بين سعر الفائدة والادخار من خلال الدخل القومي . 





)00( 771 7 أن لزنا كلك ليله “تلام سكي ساة يسسرسراه لسسا ا 


(#) كا أنه قل الوقت تبه هو السعر الى يكل تكليه المسامر بغر الامو تعادل اع مسي الام عل ولاس غيار 
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وقد كان الدافم الأسامي للهجوم الكينزى على نظرية الكلاسيك هو أنه في نهاية 
عام 69م تغيرت الظروف والأوضاع الاقتصادية بحدوث أزمة الكساد العالمي» 
فتكدست الأسواق بالبضائع والمنتجات كما تعطل العمال عن العمل . ومعنى ذلك أن 
الفروض الأساسية التى قامت عليها نظرية الكلاسيك لم يعد يعنقد في صحتها فى 
ظل الواقم الجديد» لهذا كان من الضرورى إعادة النظر في فروض النظرية 
الكلاسيكية فى ظل الوضع الاقتصادى الحديد والمشكلات الموجودة. ولهذا فقد إتجه 
التفكير إلى كيفية تشغيل هذه الموارد المعطلة والحد من البطالة عن طريق زيادة القوة 
الشرائية في 5 وزيادة النشد المتداول. فإذا كان عرض النقود من جانب 
السلطات النقدية ثابناء فإنه يمكن زيادة كمية النقود المتداولة اللازمة لتنشيط 
العمليات الاقتصادية عن طريق إغراء الأفراد على تقليل تفضيلهم النقدى ‏ 
احتفاظهم بأرصدة نقدية سائلة . وذلك عن طريق سعر الفائدة الذى يعتقد أنه يؤثر 
ا ل ا ب ا ا 

يعتقد أنه كلما زاد سعر الفائدة أقبل المضاربون على التخلي عن السيولة والاتجاه نحو 

حرم الجدات» الس سس لو ع اسار ا 
ظل النظرية الكينزية ‏ علاقة مباشرة وعكسية . ولا كانت هذه النظرية ترى أن 
وحدات النقود متكاملة ‏ بين الأغراض الثلاثة الي تطلب من أجلها النقود ىا 
قسمها كيئز وهي المعاملاتث والاحتياط والمضاربة لهذا فإن نقص الطلب على التقود 
لأى غرض من هذه الأغراض يؤدى إلى زيادة الطلب عليها للأغراض الأخرى 
ولذلك يمكن زيادة كمية النقود الي تستخدم قُ عمليات التبادل وعقد الصفقات عن 
طريق رقم سر الفائدة الذى يؤدى إلى نقص التفضيل النقدى لغرض المضاربة 
وزيادته لغرض المعاملات”'" 





ز#) تكرش التنظربه الكلاسيكة حيادية النقود في تحديد مسثرى النشاط الاقتصادي فهي ترى أنها لا تستخدم إلا 
وسيعلا للشادل فففل سنا ثرى النظلريه الكيئزية أن للنقود وظيفة أخحرى بجائب كونها وسيلة للتبادل ووحدة محاسبية 
فهي تستخاام فزن للقبمة , 

زع انظر : د/ أجمد التموني, التخليل الاقتصادق الكل مرجع سابق؛ صن ص 01-55 . 
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فسعر الفائدة في النظرية الكينزية هو الذى يعادل بين الطلب على النقود وعرض 
النقود وذلك بالنسبة لأغراض التفضيل النقدى (السيولة) - . 
أما الادخار فترى النظرية الكينزية أنه يتوقف على عوامل أنحرى غير سعر الفائدة 
أهمها مستوى الدخل ولميل الدى للادشخار ويتوقف الأنعير بدوره على عوامل 
شخصية وأخرى موضوعية : 
العوامل الشخصية : 
تعتمد العوامل الشسخصية على السلوكيات السائدة في المجتمع والعقيدة التي يدين 
بها والتقاليد والأخخلاق والبناء الاجتماعي والثقاني له ومن أهم تلك العوامل'" : 
تكوين احتياطي لمواجهة الطوارىء واللحوادث . 
عدم الرغبة فى ترك الورثة فقراء , 
الإدخار للاحساس بالقوة والاستقلال , 
الإدخار لمواجهة الإرتفاع التدريجي والمستمر في مستوى المعيشة . 
الإدحار للقيام بأعمال تجارية أو المضاربة . 
الإدتحار من أجل الانتفاع بالفائدة المتمثلة في أن الاستهلاك لكمية أكبر في المستقبل 
بفضل عل الاستهلاك لكمية أقل في الحاضر , 
وتجدر الإشارة إلى أن.هذه العوامل لاتتغير في الزمن القصير . 


العوامل الموضوعية : 


من أهم العوام الموصوعية المؤثرة على الميل الددى للادشار والمحددة بالتالي جم 
الادسار 0) مستوق الدخل الثومي ومسكتوقر تعر الفائدة والتشيرات التى قد تعلرأ عليه 
والسياسة الضريبية والاستقرار النقدى والسياسي والاجتماعي 


3 لص2011 لكلله اتن بعاللا اناعءاسإصلصيني أن وكسعيل] امتعتصير متا حموومكا 
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ولتوضيح ذلك فإنه كلما زاد حجم الدخل زاد حجم الادخار لأن أي زيادة في 
الدخل تؤدي إلى الزيادة فى الاستهلاك لكن ليس بنفس النسبة ولكن بنسب 
متناقصة . وهذا يعني أنه كلما زاد الدخل زاد الادخار بنسبة متزايدة والعكس في حالة 
نقص الدخل حيث يترتب عليه انخفاض كل من الاستهلاك والادخار ولكن نقص 
الادخار يكون بمعدل أكبر" . 

وتلعب السياسة الضريبة دورا في التأثبر على الادخار فكلما ارتفع مستوى الاقتطاع 
الضريبي أدى ذلك بدوره إلى إنخفاض كمية الدخل الممكن التصرف به وهذا يؤدي 
إلى انخفاض حجم الادنحار . إلا أنه ما يجب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن 
الضرائب المقتطعة قد تصبح شكلل من أشكال الادخار الإجبارى إذا ما استخدمت 
في تغطية نفقات استثارية لا استهلاكية . 

أما بالنسبة لسعر الفائدة فقد أنكر كيئز وغيره من الاقتصاديين وجود علاقة مباشرة 
بينه وبين حجم الادخار كما قررت ذلك النظرية الكلاسيكية. ولكن أقروا وجود 

قة غير مباشرة من خلال الدنخل القوميى”" , 

كها أن درجة الاستقرار النقدى وثبات القوة الشرائية لوحدات النقود تؤدى بوجه 
عام إلى زيادة حجم الادخار. ولذلك فإن عدم الثقة في القيمة المستقبلية لوحدة النقود 
تؤدى إلى النقص في حجم الادخار. وتجدر الإشار' ة إلى أن التضخم يعتبر أحد أشكال 
الادخار الأجبارى . 





)١(‏ يمكن التعبير عن الميل الليدى للادثار (م اح د) هكدا ؛ 

/ الادخار التغير في الا دار 

م سوا : أ الميل الليدي للادخار ع اسستتستت 

يم الدخصل التخير في الدسحل 
(*) يرى عضن الاقتصاديين أن سعر الفائدة يمكن أن يؤثر عل توعية الادخار لا عل حجمه , ولتوضيح ذلك فإن 
هناك عوامل شخصية تدقع الفر د للادخار منبا عل سبيل المثال الاستفادة من سعر الفائدة الذى تعطيه المصارف 
على الودائع الادشارية ومعنى ذلك أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة هذا اللو من الادنخار على -حساب الأنواع 
الأشرى المطلوبة كالادشار من أسجل القيام باستثار في بناء منازك ٠‏ 
أنظلر : د/ سيد عبد المولى؛ أصول الاقتصاد, مرجم سابق» صن 5817 . 
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كا أن تنظيم الأسواق المالية والنقدية يؤدى إلى زيادة حجم المدخرات والعكس في 
حالة عدم وجود أسواق مالية أو ولجود أسواق مضطربة وغير منظلمة" , 

نصل من هذا إلى القول بأن حجم الادخار لايتوقف على سعر الفائدة بل يتوقف 
أساسا على الدحل القومى كا يتوقف على السلوكيات العقائدية والاجتماعية والثقافية 
السائدة. ولهذا الأمر أضيته عند دراسة زيادة محجم المدشعرات ف تجدمم جرم الفائدة , 


النظام الاشتراكي (الجماعي) والادخار : 


يتكون القسم الأكبر من الادنعار في المجتمم الاشتراكي في القطاع العام . ويتحدد 
هذا الجزء من الادحار أساسا بتحديد حجم الاستثار الواجب تنفيذه وفقا لما تضمنه 
الخطة المادية (الاقتصادية) وما ثعير عنه اسخطة المالية المركزية تعبيرا نقديا . فالادشمار 
فى المجتمع الاشتراكي يحدد بعد تحديد حجم الإنفاق على التكوين الرأسمالى وزيادة 
المخزون من السلع, ويتكون الادخار بصورة أساسية من إدخخار الميزانية الذى يبلغ 
نحو //٠١‏ من مجموع الادخار العام وخصص هذه الخزء لتمويل الإستثارات العديدة 
والمدفوعات لتمويل الاحتياطيات والزيادة في المخزون, كما يتكون بجزء من الادنخار 
العام أيضا في مؤسسات الدولة والمزارع اللتماعية ويتمثل في تلك الموارد الني تبقى في 
تلك المؤسسات بعد ترحيل مايستوجب سداده إلى الميزانية العامة , 
أما الادنصار الخاص فيتمثل في الدول الاشتراكية فى ادشار العائلاث والأفراد 
المنتجين. وهو إما أن يتخذ شكل الزيادات في ودائع المصارف أو في الاستثيارات التى 
تقوم بها العائلات أو الأفراد الممتجون ضصمن -حدود ماهو مسموح به كأعمال البناء فيها 
بخص العائلة في المزارع اللبراعية"' , 
لوو 
د/ سبد عيد المولى. أصول الاقتصاد. مرجع سابي من فسن 1811/14 
د/ محمد نجاة الله صديقى ؛ النظام المصر في اللاريرق. مرجم سابن, من 111.114 


د/ رفيق اللصرى. #قمير قن التلمية الإسلامي ١‏ مؤسسة الرسالة 1 عرصم ماين ١‏ م رف 
)١(‏ بيار مارى برايدل», الادشمار والاسثارة مرجهم سابق ١‏ مير /ا 
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وعلى ذلك نلاحظ أنه في حين أن الدول الرأسمالية تتصرف كا لو كانت تعتبر 
الادخمار عنصراً معطى يحدد الاستثمار بناء عليه فإن الدول الاشتراكية تعين 
الاستثار المرغوب فيه أولا ثم تحدد بناء عليه الادخار الإجمالي ثانيا. وهذا الاجراء وإن 
ترتب عليه تحقيق الإناء الاقتصادى في وقت سريع إلا أنه يقوم أساسا على التضحية 
بحرية الفرد وكرامته . : 


الادخار والاستثار والأداء الاقتصادى : 


إذا كانت فوائض الدخول النقدية ‏ سواء لدى الأفراد أو المؤسسات والمنشآت 
الخاصة أو الحكومية ‏ تعتير المصدر الأسامبي لتمويل الاستئارات» إلا أنه يجب أن نشير 
في هذا الصدد إلى نقطة مهمة حول الادخار والإستثار : فكل من يدخر مالا يزيد 
عن حاجاته الإستهلاكية يعتبر مستثمرا محتملا» ونقول تملا ولبس مؤكدا لأنه قد 
لايقوم باستثار فوائضه النقدية فقد يقوم باكتنازها أو يحولا إلى استثارات غير فعلية 
ويمكن التميبز بين الاستثار والادخار على النحو التاليي : 

يعتير الادخحار مجرد استهلاك مؤجل يتتخلى به الفرد أو الجماعة عن إشباع رغبة 
استهلاكية حاضرة بقصد تأمين الأموال اللازمة لاشباع رغبة استهلاكية عتملة في 
المستقبل وذلك دون استعداد لتحمل أدنى درجة من المخاطرة. ولذلك لابجب على 
هذا المدخر الذى ينشد الأمان المطلق أن يطمح في زيادة قيمة هذه المدحرات. أما 
الاستثشهار فينبئي أساسا على التضحية باشباع رغبة استهلاكية حاضرة وليس مجرد 
تأجيلها فقط كبا هو الال بالنسبة للمدخر وذلك أملا في الحصول على إشباع أكبر 
في المستقبل . ونظرا لأن المستثمر يكون مستعدا لتحمل المخاطرة فمن حقه الحصول 
على عائد كثمن لمخاطرته"' والعائد في هذه الحالة لايكون في شكل فائدة وإنما يكون 
في شخل ريع 





(1) انغلر : د/ عمد ععلية مطرى مبادىء الاستثار مرجع سابق؛ ص ؟؟ ٠‏ 
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وبوجه عام يمكن القول بأنه لايكفي توفر فوائض نقدية من دحول الأفراد أو 
المنشآت أوالمؤسسات الخاصة والعامة لكي تنشط حركة الاستثارء بل لابد من توفر 
مجموعة أخرى من العوامل التى توجد دافعا لدى أصحاب هذه الفوائض لتحويلها 
إلى استثيارات. ومن أهم تلك الدوافم : وجود درجة عالية من الوعي الاستثيارى 
لدى أصحاب الفوائض في شراء أصول منتجة بدلا من الاحتفاظ بها في صورة سائلة 
تعرضها للتأكل بفعل التضيخم . كما لابد من توفر المناتع الاجتماعي والسياسي المناسب 
للاستثهار حتى يمكن للمستثمر أن يشعر بالاطمئنان عند إقدامه على العملية 
الاستثئارية. كذلك يتطلب الأمر أيضا وجود أسواق مالية منظمة توفر المكان والزمان 
المناسبين للجمع بين رغبات الادشحار والإستزار , 

وعلى المستوى الكلي تكمن أهمية الادخار المحلي (الوفر الناجم من الناتج المحلي 
الإجمالي بعد طريم الجزء الذى يتم استهلاكه) في أنه موارد متاحة للاستكثهار. ولذلك 
فإن الحد من الاستهلاك يساعد على توفير موارد يمكن استسخدامها للمساهمة في زيادة 
الأصول الرأسمالية ورأس المال الاجتماعي اللازم لتحقيق النمو الاقتصادى» كإنشاء 
البئية الأساسية وإقامة مرافق التعليم والصحة وإنشاء وإقامة المصائع وغيرها . 


كما أن الانفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية لايتمتم بنفس أهمية الانفاق 
على الاستثارات الرأسمالية التي تتميز بأن أثرها على الناتبج المحلٍ الاجمالي يفوق مقدار 
الالفاق ذائه وهو مايسمى عادة بمضاعف الأسقغيار"؟ (تمالتانة أستافسرل) 
ويحدث هذا الأثر الناجم عن الانفاق الاستثمارى من خلال مايضيفه من دشخول 
للعاملين في تنفيل المشروعات اللعديدة ودسحول لبائعي المواد وصائعي المعدات والالاات 
وغيرهم ويؤدى الانفاق الاستثيارى إلى سلسلة من الأنشطة الاقتصادية المترابطة التي 
يتحقق في نايتها زيادة في النائج امحل بقدر يفوق مبلغ الزيادة الأصلية فى 
الاستثار" , 
)١(‏ سبق أن ثثاول البحث مضاعف الاستثبار بالتفصيل في الفصيل الأرل 
)١(‏ اننظر في موشصوع أهمية الادسمار المحل» البحث الذي ثام به د/سبدالككريم صادق بعيرات درر الادخعار في 


الأداء الاقتصادي , ونشر بمجلة المتدرق الكويني للتئمية الاتتسادية العرييه, العليد الرابع ١‏ ابر كام , 
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ولقد أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية المدخرات للتنمية الاقتصادية. فقد أكد 
هارود (13:00) في تحليله للتنمية الاقتصادية على ضر ورة وأهمية العلافة بين المدخرات 
ومستلزمات تكوين رأس امال في إحداث النمو المطرد وهو بذلك يفترض ضرورة 
إدخار جزء من الدخل ليوجه للاستثار . كبا أكد نيركسه (88اادالا) عندما حلل دائرة 
الفقرة المفرغة (/871ه© ]0 واه ؟أه ولاهأه|/) على أهمية الادخار حيث اعتير أن البلد 
الفقير هو ذلك البلد الذى يقل فيه عرض رأس امال وأنه لابد أن يكون كذلك طالما 
أن الأفراد ليست لديهم القدرة والرغبة فى الادحار”" . 

إن للإدخار أهمية كبيرة في توفير رؤوس الأموال لاستخدامها في تمويل التنمية 
الاقتصادية كما قرر ذلك الكثير من علماء الاقتصاد في الماضى والحخاضر . 

وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبرى للإدخار فإننا نجد أن الدول النامية بصفة 
عامة تكمير باتخفاض معدللاثت الادخار وزيادة معدلاات الاستهلاك ويوضح الحدول 
رقم (ه١)‏ نسبة الادخار في الناتج المحلي الاجمالى لمجموعة من الدول بين عامي 
مدوام إلى 1947م . 


جدول رقم )١-١(‏ 
نسبة الادخار في النائج المحلي الاجمالي لمجموعات الدول في الفئرة (1948-15.8) 


الدول الناميسة 

الدول الأسيوية متشفضة الدحل 
الدول الأفريقية متخفضة الدحصل 
السدول المستوردة للنفسط 

الدول المصدرة للنفط ذات الدخل المتوسط 





لصدر ؛ (151 ثم ,1985 ,تممه" امع سحره ام مل ل1سر18/0) 


(1) السظر فيدار حسن أحمد اللحسمن دور المدخرات الوطنية في تمويل التلمية الاقتصادية في البلدان النامية» مجلة 
البحوث الاقتصادية والادارية؛ العدد "17 المجلد الثاني . الناشر مركز البحوث الاقتصادية والادارية بجامعة 
بغداد في العراق تلقام من من لالم 
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ينبين من هذا الجدول أن الدول الأفريقية كانت تستهلك ند 88,5/ من ناتجها 
المحلي الإجمالي في عام 8م وأصبحت تستهلك 54,5/ من ناتجها في عام 
1141م . والمفروض على ذلك الدول أن تخفض من إنفاقها الإستهلاكي إذا كانت 
جادة في تحفيق عملية التنمية الاقتصادية . 

كا يتبين أيضا أن الدول النامية» بصفة عامة؛ لم تعط الادحار مايستوجبه من 
أضية؛ وتوسعت في انفاقها الاستهلاكي الذى استئزف معظم دنحوها في حين أن 
عملية التنمية تتطلب عكس ذلك . 

وكما سبق أن ذكرنا آنا فإن رفع معدلات الادخار يتطلب وجود سياسات اقتصادية 
ومالية مشجعة على ذلك. كرا يتطلب في الوقت نفسه توفر عدد من الأجهرة 
والمؤفسسات القادرة على .جذب المدشحرات لتكون في متناول المستثمرين لتحويلها إلى 
أصول وطافاث إنتاجية . 


7/١١ /‏ القروض الخاصة : 


يعتبر الافتراض من بين أهم أساليب التمويل التى تتبع في تمويل الاستثمارات فى 
الفطاع الخاص., عن طريق المؤسسات المالية والمصارف المحلية والأجنبية'"'. وجما يدل 
على أن للافتراض أهية كبيرة في الاستثارات اللخاصة في الاقتصاد الوضعي مايرد في 
كتب التمويل والتحليل الاقتصادى من دراسات حول قرار الاستثبار والعوامل المحددة 
له إذ يتضح من هذه الدراسات أن المستثمر لايقدم على عملية الاستثبار إلا بعد 
دراسات موسعة عن جدوى المشروع الاستثارى ومدى ربحيته ومدى قدرثه عل 
تغطية الفائدة المثرئبة على افتراضس راس المال على نحو مافصلنا في الفصل الثاني من 
هذه الدراسة , 





(#) يوجد في العصر اللداشر بعضض المؤسسات الدولية الممى تقدم الم ومن وعم هافى المناسات الهنه للمطاع اطافي 
درن القطاع الحكومي ؛ ومن بين هله المؤسسات مؤسسة التسويل اللدولية , 

أنظر : التدمية من شلال التطاع اللقامن , وار مع الب الرئيس التتهيذيي للؤسسية الممويل الدوله وليم ريرق 
في مجلة الثمويل والتدمية لد ١١‏ عدد ,١‏ ستدوق النقد الدرلي 1548م 
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وهذا لايعني عدم وجود أساليب أخرى لتمويل الاستثارات في القطاع المخاص» 
بل هناك أساليب كثيرة منها التمويل عن طريق إنشاء الشركات بأنواعها المختلفة 
كالشركات المساهمة والتضامنية وذات المسئولية المحددة والمحاصة وغيرهاء إلا أننا نؤكد 
على أن الاقتراض هو الأسلوب المتبع بدرجة كبيرة في عمليات مشروعات القطاع 
الخاص . 

ومن البديبي أن الاقتراض في الاقتصاد الوضعى يقترن بسعر الفائدة إذ لايمكن 
أن يتم الاقتراض بمعزل عن هذا انمسر لد سس اه التمويل » بل لايقف 
الأمر عند ذلك فالمستثمر يبتم بسعر الفائدة عند إتخاذ قراره الاستثارى ولو لم يقترض 
رأس المال لأنه يمثل تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة له فبإمكانه إيداع أمواله في أحد 
المصارف مقابل الحصول على الفائدة . 

ه/ ”/١‏ الضرائب : 

تعتبر الضرائب أأحد مصادر تمويل الاستثار الحكومي » كى) قد تستخدم الضرائب 
للحد من التضخم أو لتخفيض معدلات الاستهلاك. وقد تستخدم أيضا كحافزر 
لأنواع من الاستثمار ومشبط لأنواع أخرى" , 

وتقسم الضرائب إلى نوعين أساسيين : ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة . 
وتعتمد الدول النامية بصفة أساسية على الضرائب غير المباشرة؛ على العكس من 
الدول المتقدمة. لذلك تثركز الضرائب في الدول النامبة في الضرائب على الانتاج 
والاستهلاك والتصدير دون الضرائب على الدخحل لأمور تتتخلص ف الاي :- 
- إن الضرائب غير المباشرة تعشبر أكثر حصيلة من الضرائب المباشرة لقلة تأثرها 

بالتقلبات الاقتصادية . 
تعتبر الضرائب المباشرة على الدخخل قليلة الأهمية في الدول النامية لانخفاض 

مستوى الدشحل ‏ في المتوسط ‏ بالشكل الذى يجعل معظم الدخول تعفى من تلك 
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الضرائب هذا من جهة, ومن جهة أخخرى تتميز الدول الاقتصادية بضعف الحهاز 

الضريبي بالشكل الذى يجعل من السهولة بمكان التهرب من دفع الضرائب . 

ولهذا فإن الضرائب غير المباشرة تعتبر أوسع مجالا من الضرائب المباشرة . 
قد تفرض الضرائب على الواردات لأمور كثيرة منها حماية الصناعة الوطنية الناشئة 
وتحديد المستورد من السلع الاستهلاكية؛ كا تستتخدم الضرائب على الواردات 
كوسيلة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات . 

ومن جهة أحرى يجب أن يراعى في الضرائب أن لا تخفض من قوة الاستهلاك العام 
أكثر من اللازم » وأن لاتؤدي إلى إضعاف إقبال المدمهور على الادخحار والاستثمار. كما 
يجب أن يراعى أيضا ضرورة تلطيف رجعية الضرائب غير المساشرة بان تفرض 
الضرائب بأسعار عالية على السلع الكمالية دون السلع الضرورية وعلى ذوى الدخخول 
المرتفعة دون ذوى الدخول الملخفضة . 

وهذه المسائل دقيقة جدا تتطلب غاية اليقظة والحذر. كما تتوقف -جدوى الضرائب 
على كفاية مستوى الإدارة المشرفة عليهاء وعلى سلامة التقدير وأحكام جبايتها"" . 


إن تعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية ينبغي أن يتضمن بطبيعة الال زيادة 
ملموسة في المدخحرات» بحيث تؤدي إلى زيادة مطردة وسريعة في معدل الاستثماراتث 
وفي معدلات النمو , 

وتعتبر الضرائب غير المباشرة من بين مصادر تكوين المداشيرات وثر سم أهسية هذا 
الدوع من الضرائب إلى الصعوبات التى تكتنف فرص الضسريبة المباشرة كما ذكرنا 
انفا. وليس معنى هذا أنه ليس للضرائب غير المباشرة اثار مشبطة لللحوافزء وخاصة 
إذا كانث تفرض على السلم والخدمات الضرورية. ونظرا لأن عملية زيادة حصيلة 
الضريبة كنسبة من الدحل هي بحكم الضرورة عملية بطيئة» فإن ضريبة الدخل 
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لايمكن الاعتاد عليها استكالا للادخار الاختيارى ورفع المستوى الكلي للادخار 
الذى تتطلبه أى خطة تنموية جيدة. 

وإذا م يكن الادخار الاختيارى والاجبارى كافيا فإن سياسة التمويل عن طريق 
التضخم والتي تمثل ضريبة على النقود تعمل على إعادة توزيع الدخل بين الطبقات في 
القطاع الخاص بحيث يمكن أن تؤدي دورا ملموسا شريطة أن يكون التضخم في 
الحدود المعقولة» التى يقدرها البعض ب) لاينجاوز /٠١١‏ كحد أعلى» إذ قد يترتب علي 
عدم اتباع الأب التجوين: الفح ل سالئةة زمر نمراك لساري 
والاجبارية الأخرى حدوث ركود اقتصادي” . 

وتعتمد سياسة التمويل بالتضخم والتى تمثل في الحقيقة نوعا من أنواع الادنخار 
الاجباري؛ على تخفيض الاستهلاك الحقيقي بواسطة تضافر عدة عناصر مها : أن 
الاصدار النقدى الحديد الذى يؤدي إلى زيادة أسعار السلع فيترنب عليه اجحام 
أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة عن شراء بعض مايحتاجون إليه من سلع وخدمات» 
لأن ارتفاع أسعار السلع في هذه الاحوال يكون بدرجة لايتمكن معها أصحاب 
الدخول المحدودة من الحصول على تلك السلع بالكميات التى اعتادوا على شرائها 
قبل الاصدار الجديد" , 

وهذا يعلى زيادة الادحار, أى زيادة الموارد التى تتوفر ننيجة لانخفاض الاستهلاك 
والتى توجه إلى الاستثار"". ولهذا يتطلب الأمر عند اتباع هذه السياسة العمل على 





(1) انظر ؛ د/ أسمد سعيد دويدار؛ تحر الاعتاد عل الذاث في تمويل التنمية الاقتصادية؛ بحوث ومنافشات المؤقر 
العلمي السئوي السادس للاقتصاديين المصريين في القاهرة؛ مارس 1581م؛ الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والاحصاء والتشريع؛ ص 4" . 

(*) إن ارتفاع أسعار السلع الضرورية بشكل كبير فد يؤدي إلى نتائج سدبيه حيث يصبح الأفراد عاجزين عن توفير 
الحاجاث الضرورية وهذا يملق مشكلات اجتمامية ختطيرة, في حين أن ارتفاع أسعار السلع الكمالية قد يؤدي إلى 
إعادة توزيع الدخعل وإلى مزيد من المدخحرات , 


زفق ( الملا ٠‏ عمتامعمم) عملم م لأطانام أن فعا مرأعمام ,مرا بالا ون مقط ل فانة<آ عتممم] ,ل - 
14 ثم ,1983 زموه سملم 
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الزيادة في الانتاج حتى لايصبح التضخم الناشىء عن الاصدار اللتديد ضر يبة خفية 
لايشعر مها العامة إلا بعد فوات الأوان وعند ارتفاع الأسعار فييا بعد . 
وإذا كان الغرض من الإصدار النقدى هو نحاولة فض الاستهلاك وتوفير جزء 
من السلع والخدمات التى كانت تستهلك من قبل لتكوين رؤوس أموال جديدة فإنه 
يشارط لنجاح تلك الطريقة مايلي : 
أن يتميز الجهاز الإنتاجى في الدولة بالمرونة الكافية التى تسمح بانتقال عناصر 
الانتاج نحو القطاعات الاقتصادية التى نتم فيها الاستثيارات اللجديدة , 
أن تؤدي الاستثارات اللحديدة إلى إنتاج السلع والخدمات بالقدر الذى يكفى لسد 
الثغرة بين الطلب الكلى والعرض الكلي . 
إتخاذ إجراءات اقتصادية لضوان التحكم في ارتفاع الأسعار عن طريق الرقابة عل 
الإثتمان ونوعيته بحيث لاتمنح القروضص المصرفية إلا للاستثمارات المنئجة. كبا 
يشترط كذلك مرونة الجهاز الضريبي بحيث يستطيع إمتصاص جزء كبير من 
الزيادة التى تطرأ على الدخول النقدية"' . 
ونظرا لأن أغلب الدول النامية تتميز بالضشمعف الشاءيد في كل من جهازها 
الانتاجي والشر يبي » فإن تطبيق سياسة التمويل بالتضخكم قد تؤدى إلى نتائج سابية 
يمكن أن تتمثل في الاتى : 
العكس فإنه يترئب عليه زيادة الدسمول النقدية الموزعة على مناصر الانتاج وبالتالي 
زيادة الطلب عل سلم الاستهلاك بقار يفرق امغر وض مدبا لعدم مرولة اللتهاز 
- نظرا لآن الدول النامية ذات ميل مرتفع للاستيراد ففد يترتب على إرتماع الأثيان فى 
الدامحل اتجاه الزيادة في الدسعول المترتبة على الاصدار الجدبد إلى الاسئيراد من 





)١(‏ د/ سيد عبد المولل؛ أصول الاقتصاد. فرسيع سابن . من من 18 لم1 
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الخارج وهو مايفيد اقتصاديات البلاد المتقدمة على حساب البلاد النامية"؟. ولاشك 
أن هذا أثاره السيئة على ميزان المدفوعات . 
إن الاصدار التديد قد يحد من قدوم رأس الملل الاجنبي إلى داخخل البلاد» وربها 
يؤدي إلى هروب بعض رؤوس الأموال الوطنية إلى العالم الخارجي لتدهور قيمة 
العملة الوطنية وللاستفادة أيضا من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج . 
إن إضافة كمبة معيئة من النقود إلى التداول دون ا 
تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل يؤثْر على المستوى المعيشي للمواطنين 
ولمذا الأمر أخطاره الاجتاعية , 
ونظرا لهذه الصعربات فإن الكثير من الاقتصاديين لايحبذون أسلوب التمويل 
بالتضخم. بل إن بعض المؤيدين لهذا الأسلوب التمويلٍ للتنمية قفد وضع قيودا 
وشروطا تكاد تكون مستحيلة التنفيل من الناحية التطبيقية . 


ه/ ١/ه‏ الفروض العامة : 
ام ا لحكومة 0 2 أساسا لثلاثة أسباب محتلفة : 

والانفاق 3 - ويغطى هل 00 الغالب عن 3 بيع أذونات 
الخزيلة . 

؟' ‏ قد تلجأ اللحكومة إلى القروض العامة لتوفير موارد مالية متوسطة وطويلة الأجل 
لتمويل القطاع الحكومى والعام , كالكهرباء والنقل وغير ذلك ٠‏ 

وأخخيرا قد تلجأ الحكومة إلى الفروض العامة لتوفير موارد مالية هائلة لمواجهة 
الكوارث الطبيعية النى قل نحدث» ولتعبئة نفقات الدفاع خلال ا روب : 


(1) د/ المشرى سحسين درويش» الثئمية الاقتصادية؛ دار الغيضة العربية. مصر . ص ١86‏ , 
(«) د/ تمد نجاه الله ديقي » لماذا المصارف الإسلامية؟ ترجمة رفيق المصرى, الناشرء المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي جده. من 1١‏ . 
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ويمكن للحكومة أن تحصل على القروض اللازمة عن طريق الاقتراض من 

ويرى بعض الاقتصادين”" : أن اقتراض الحكومة من الجمهور بمثابة شكل حسن 
من أشكال فرض الضرائب . وذلك لأن من يقومون بشراء السندات الحكومية هم في 
الغالب أصحاب الدحول المرتفعة من أفراد المجتمع الذين ينفقون أموالا طائلة في 
إقتناء سلع استهلاكية الية» وأنهم بإقراضهم الحكومة سوف يحسجمون عن مثل هذا 
الإنفاق ويؤثرون عليه شراء السئدات الحكومية وبذلك يكون هذا الاجراء أحد 
الوسائل لتمويل التقدم الاقتصادى, كما يرون أن هذه الطريقة يمكن أن توفر كل 
مزايا الضرائب مع تجنب مساورثها. فمن مزايا الضرائب أنها تحد من الاستهلاك 
الشخصى وبذلك توفر الموارد للاستثار. أما عيوبها فتنشأ من أن الضرائب إذا كانت 
مرهفسة فإنها تثبط من -حركة الادخحار والاستشار وتشجم الإنفاق على السلع 
الاستهلاكية. فضصلا عن أن نظام الضرائب المعقد يتسم بارتفاع التكاليف. كا أن 
الفروض العامة يمكن أن تصل إلى شريحة كبيرة من شرائح المجتمع التى لاتقدر 
الضرائب أن تبلغها , 
من جداوها., ومعنى ذلك أن لايقسدم الأشخاص على الاقتراض من المصارف 
بإستخدام سندات الحكومة كضمان هذه القروض لأن ذلك يفوت عل التكرمة 
اغراضها. ولهذا يجب أن تتمخل اللتكومات الاحتياطات اللازمة لمنم حدوث ذلك , 

ويما يجب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن سياسة الاقتراض تتأثر بعدة عوامل لابد 
مراعائها منها حجم الدسحل القومى . ومتوسط دشحل الفرد ودرجة توزيم الدسحول بين 
الأفراد» كما تتأثر أيضا بحجم القرض والغرض منه وشروط السداد وأسجله واللتوافز 
المشجعة على الإقراض سواء كانت مادية أو معئوية . 

وبوجه عام فإن سياسة الفروض العامة تحمل في طيائها بعض الاثار التى يجب أن 
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تراعى بحكمة منها : 

- إن المستفيد من عملية القروض طويلة الاجل هم الأجيال الحالية التى ستتمتع 
بثمرات التنمية» أما الأجيال القادمة فيسثقل كاهلها عبء السداد. فقد تلجأ 
الدولة إلى فرض ضرائب من أجل سداد تلك الديون مستقبلا وهذا الأمر أيضا في 
غير صالح أصحاب الدخول المدخفضة والمتوسطة الذين ستثقل الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة كاهلهم . 

ثم إن سوء توجيه تلك القروض إلى المشروعات التى قد لايستفاد منها فى عملية 
التدمية قد يعرض الدولة إلى ضرورة سداد تلك الديون دون أن تظهر النتائج 
المرجوة من إقامة هذه المشروعات . 

ولهذا فإن استخدام القروض كوسيلة من وسائل التمويل الداخلى لابد وأن تكون 

مرتبطة بسياسة مالية سليمة بحيث لاثقوم بعملية اصدار القروض المحلية إلا بعد 

دراسة اقتصادية واجتباعية وإحصائية لمعرفة كافة الظروف التى تحيط باصدار 

الفروض". ولاشك أن الافستراض لأجل التنمية يستلزم توجيه الحصيلة إلى 

المشروعات الإنتاجية المادفة وإعطاء الأولوية للمشروعات التى تساهم فى رفع 

مستوى الاستثار والدخخل القومى” . 





(*#) تمختلس الأشار المتعلقة بالاستراضس المكومي عن الاثار المثرتبة على الاصدار اللخديد (التمويل بالتضخم). 
فالاقئراضن اللتكومي يؤدى إلى تمويل القوة الشرائية من القطاع الخاص إلى القطاع المحكومي بدون أى وجود لقوة 
شرائية إضافية في العملية, أما الاصدار الجديد فيشتمل على لق قرة شرائية للحكوية؛ ى) قد يؤدى إلى رفع 
مستويات الأسعار , 
أنظر 14 ام اك ,م0 رععصهصة) علاطنا"! أن معاماعمم رمتكفط 1ل + 


١17 د/ حمديه زهران, مشاكل التئمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة؛ المطبعة الكالية  مصر . صن‎ )1١ 


لاه" 
“يرن دالة الاستثمار 





ه/١/‏ ” القروض الخارجية (الأجنبية) : 


تعتبر القروض الأجنبية من بين أهم اساليب تمويل الاستثهارات على مستوى 
الدول ويخصوصا النامية. . 

وتقسم القروض الخارجية وفقا لمصدرها إلى ثلاثة أقسام : 
قروض نخاصة , 
قروض حكومية ثناثيه . 
قروض المؤسسات والمنظيات الدولية . 

أما بالنسبة للقروض الخاصة فهي تلك التى تقدم من القطاع اللخقاص الأجنبي » 
سواء تمثل فى مصارف أو شركات أو أفراد , 

أما بالسبة للقروض الحكومية الثناثية» فهي عبارة عن القروض التى تقدمها 
حكومات الدول الصناعية المتقدمة أو الدول ذات الفوائضص المالية إلى البلدان المتمخلفة 
لتمويل مشروعاث التنمية. وهذه القروض قد تكون سهلة. حيث قد تقل أسعار 
فادها عن الأسعار السائدة في السوق النقدية الدولية» كا قد يمتد أجل الوفاء 
والتسديد لهاء أو تكون قابلة السداد بالعملة الوطنية؛ أو بالصادرات من السلع 
الأولية» أو بالسلع التى تنتجها المشروعات التى تمت إقسامتها بواسطة تلك 
القروض”". لأن هذه القروض فى اللحقيقة نتم وفقا للشروط التى يتضمنها العقد بين 
الدولتين المقرضة والمقترضة , 

أما بالنسبة لقروض المؤسسات والمنظيات الدولية؛ فهى تلك القروضضس التى تقدمها 
المنظات الدولية المتعددة الأطراف”'' . وتقوم هذه القروض بدور كبير فى عملية مويل 





148 انغلر : د/ عادل سشيش. ارات في التنمية الاقتسادية؛ مكب بكاري. طبمه سام لاقام من‎ )١( 
: من أهم المؤسسات الدولية‎ )#( 
البنك الدولى للانشاء والتعمير (1111813) ومؤسسة الثثمية الافتصادية, رمؤيسية السويل الدولية (0) 11) وطليية‎ - 
مساعدات التدمية الدولية (110/6) وصتدرق النقد الدذزلي (1811) والنك الدر ل لأبماون الام مادق رباك‎ 
5 ع الاستثيار الدولل‎ 


68"اه 





البلاد المتخلفة لما يصاحب مصادر التمويل الخارجي الأخرى من صعوبات وقيود قد 
تؤدى إلى الإبطاء بنمو البلدان . 
ولكن في الحقيقة إن قروض تلك المنظرات تختص بتمويل مشروعات معينة» 
بالاضافة إلى أن القروض التى تقدمها تتطلب شروطا معينة» فالبنك الدولى ‏ على 
سبيل المثال ‏ وضع شروطا قد تكون مستحيلة التنفيذ منها”" : 
يقدم البسك الدولى قروضه لمشروعات محددة, أما القروض الخاصة بالبرامج 
الانهائية فلا تمثل سوى /١8‏ من حجم قروضه . 
المشروعات التى يقرضها البنك هى مشروعات رأس الال الاجناعي حتى 
لاينافس القطاع الخاص فى الدول النامية . 
نتم هذه القروض بسعر فائدة مرتفع . 
5 لايقدم القرض إلا بعد تقديم دراسة وافية للمشروع ومدى مساهمته فى الاقتصاد 
الوطنى . 
لايقدم القرض إلا بعد دراسة وتحديد قدرة المقترض على السداد, وتدحل فى 
هذا التقدير عوامل اقتصادية وسياسية مثل درجة النمو الاقتصادى والاستقرار 
الام 
- يتم التصويت على القرض في مجلس الإدارة . 
والواقع أن التمييز والتعامل غير المتكافء هما السمة الغالبة على سياسة هذه 
المؤسسات الدولية عند تمويلها الدول الأعضاء. فمن جملة مسحوبات صندوق النقد 
الدولى منذ انشائه حتى عام 1455م,2 وتبلغ نحو ١1725‏ مليار دولار» حصلت 
بريطائيا وحدها على 4٠‏ من هذه المسحوبات ووحصلت الدول المتقدمة الصناعية في 





وعل الصعيد الاقليمي والسربي ؛ بنك التنمية للدول الامريكية وبنك التنمية الأسيوى وبنك التنمية 
الاثريقي ١‏ والمندوق المري للتدمية الافتصادية والاجداعية وصندوق النقد العري وانظر لمزيد من المعلومات 
عن هله المؤسساتك وغيرها : 

0 ,1987 عأمهطا مقمئر لممنناظ ع1" > 


(1) د/ عمرر تحبى الدين»؛ التخلف والتنمية» دار الهضة العربية ‏ مصر ل/الاوام ص 55١5‏ , 


دقهةماء 





مجموعها على 50/ منهاء ول تحصل الدول النامية إلا على نسبة ضئيلة"' . 

وبما يجب التنويه إليه فى هذا الصدد أنه بالرغم مما حصلت عليه وتحصل عليه 
الدول النامية من قروض خارجية ‏ بغض النظر عن مصدرها ‏ فإنها لم تحقق معدلات 
النمو المرجوة» بل على العكس فقد تعرضت هذه الدول لمزيد من الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التى أدث إلى عرقة عملية التدمية فيها . ويمكن إرجاع ذلك 
إلى عدة أسباب منها : 


إن القروض الخارجية التى تحصل علبها تلك الدول لا تذهب جميعا لتمويل 
التنمية» بل يذهب قسم كبير منها لتمويل الاستهلاك الضروري. ولي بعص 
الحالات لتمويل نفقات الحكومة. كا تستخدم أيضا للحفاظ على نظم سياسية 
تخدم مصالح الدائنين وهذه الاستخدامات غير المنتجة لاتسمح برد أصل الدين 
فضلل عن رد الفوائد (أعباء خدمات الدين) . 
- وحتى مع استخدام تلك القروض في أغراض انتاجية فإن هناك ظروفا تصاحبها 
ونحد من فعاليتها؛ .حيث تبدف الدول الدائئة إلى خدمة مصالتها عن طريق فرضص 
نوع من التقنيات ومصادر التوريد"' . 
كما أن للتقلبات والعوامل اللخارجية أثرأ في الحد من الدور الذى يمكن أن تقوم به 
تلك القروض في -حدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم النامي . فبينما 
تتلقى الدول النامية المساعدات وتقترض الأموال لتمويل بعض برامجها ومشر وعاتها 
الإناثية» نراها تفقد الكثير بسبب الضغوط والعوامل اللخارجية. فعلى سبيل المثال 
تقدر نحسارة الدول النامية (ماعدا الدول الرئيسية المصدرة للبترول) يسيب إتتخفاضس 
أسعار صادراتها بلحو ٠ه‏ بليون دولار وذلك عام ١٠98ام,‏ وبنسحو ١6‏ بليون دولار 


(1) د/ محمود صدفي مراد؛ د/ فؤاد مرسي. ميزائية النقد الاسنبي والتمويل المارصي لليمة مي ' 1188 لقلا من 
تقرير مجلس إدارة البنك المركزى المصرى عام /١554‏ اككام , 
(1) د/ محمد نجاة الله ديقي ؛» لاذا المصارف الإسلامية, مرجع سايق سن من ١91.18‏ 


كه" 





بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وذلك في عامي »48١‏ 1987م" . 


وعلى الرغم من ذلك فإن تطور ديون الدول النامية ونتائجها يدل على كثير من 
الأحيان على غياب التخطيط السليم والإدارة الواعية في التعامل مع القروضص 
الخارجية ورسم السياسات العامة حول الديون التى يمكن الالتزام بها في ضوء الشروط 
والأوضاع المتعلقة بها والامكانيات المتاحة لاستغلال القدرات الاقتصادية ليس في 
تعزيز الصادرات فسحب؛ ولكن في العمل على تطوير الطاقات الاقتصادية التى 
يمكن أن تسهم في عملية النمو الاقتصادى. وكل هذه العوامل تعتبر عوامل 
داخلية” . 

ويكشف لنا الجدول (ه١)‏ مدى التطور الكبير في حجم الديون الخارجية وأعباء 
خدماتها في الدول النامية ‏ المستوردة للنفط ‏ 

حيث للاحظ أن قيمة الدين القائم والمدفوع الذى حصلت عليه تلك الدول تطور 
من ٠4‏ بليون دولار عام لاقام إلى /ا, 484 بليون دولار عام 15م ىا 
تطور إجمالي مدفوعات خدمة الدين من ه ,5 بليون دولار إلى 4 , ١١‏ بليون دولار 
خلال الفترة نفسها . 

ولهذا فقد أصبح الدين القائم والمدفوع يشكل حوالى 9 79/ من أجمالي الناتج 
المحلي لتلك الدول في عام . في حين أنه كان يشكل /١7,‏ فقط في عام 
11م : 


ساعد 0ك 


() د/ عبد الكريم صادق؛ ديون الدول النامية تطورها ونتاشجهاء الناشر الصنئدوق الكويي للتدمية الاقتصادية 
المربية عام 15484م؛ ص ص 3١‏ 28 وقد ثم نقل البيانات عن : 
وا أداانا ,943] ركتافتاقاك امعسرمام ول لسن عقن أقصمتافصععامل اه عأمهطالمقط ,هلللا - 
,03 لمم 103,201 


ناتاه لإمالا1 لاك 2 وم اونا وإماره امول إن اترعل لسعاءة ,015010 - 


(؟) د/ عبد الكريم صادق؛ امرجم السابق؛ صن 5١‏ . 


لأة”ا كه 





الجدول رقم (ه١)‏ المديونية المتوسطة والطويلة الأجل للبلدان النامية 
خلال الفترة 191/٠١‏ - 1986م بملابين الدولارات الامريكية 


البلدان المستوردة | البلدان المصدرة 
للبترول للبسترول 


الدين القائم والمدفوع 


إجمالي مدفوعات خدمة الدين 

مدفوعات نحدمة الدين كنسبة مثوية| ١,‏ 
من الصادرات (السلم واسلندمات) 

الدين القائم والمدفوعات كنسبة من | ١١,9‏ 
إجمالي الناتج المحلي 





المصدر : ,6,44 ,2-5 ,واطها ,1986 مجم أفناقق عامط عام مدل 


وتذكر بعض البيانات أن الديون الخارجية للدول ‏ ككل بلغت في نباية عام 
م ٠١١١‏ بليون دولار» وبلغت في نباية عام /1941ام ١١94١‏ بليون دولار ومن 
المتوقع أن تبلغ في نهاية عام 444١م‏ حوالي ١١48‏ بليون دولار"' . 

وعلى مستوى الأقطار الإسلامية فقد بلغ مجموع ما أشحذته البلدان المديئة منها من 
قروض أجنبية ٠١1/‏ بلايين دولار عام 1984م علما بأن هذا المبلغ يشمل كلا من 
الديون المدفوعة وغير المدفوعة. وتقف ألدونيسيا والنزائر ومصر وتركيا والمغرب 
والباكستان في مقدمة الأقطار المديئة ويتحمل المغرب والباكستان 59/ من مجصموع 


ع( بيانات غير منشورة : 


سمه 





الديون غبر المدفوعة المستحقة على الدول الإسلامية. ومن بين هذه الأقطار عدد من 
البلدان ارتفعت نسبة ديوبها غير المدفوعة إلى /5٠‏ من إجمالى دخلها القومي . ولايوجد 
دليل على أن هذه الديون الأجنبية قامت بدور زيجي في عملية التنمية لهذه الأقطار » 
بل هناك مايشير إلى أن هناك علاقة سلبية ‏ إلى حد ما بين الديون غير المدفوعة - 
منسوبة إلى إجمالى الدخل القومي - وبين نمو الاقتصاد القومي في هذه البلدان . 

وبهذا أصبح سداد الدين نوعا من الاستنزاف أصاب موارد الأقطار الإسلامية . 
ففي المعدل تدفع الأقطار الإسلامية ماتزيد نسبته عن /٠‏ سنويا من إجمالي دنخحلها 
القومي لتسديد ما يستحق عليها من ديون» وهذا يعادل حوالي 14/ من قيمة 
صادرات هذه الأقطار سئويا”" . 

ويجدر أن نذكر هنا مثالا رياضيا يمكنه أن يوضح بجلاء العملية التراكمية 
للتداين : 


لنفرض أن بلدا يحصل على فرض بألف دولار سنويا لمدة عشر سنوات وأن هذه 
القروض يجب أن تسدد خلال عشرين سنة بفائدة قدرها /٠١١‏ فيكشف منطق هذا 
المدال أحد النتائج المخزية للقرض وهي أن المبلغ المتاح المتبقي سنويا بعد طرح 
حدمات القرض واستهلاكه في تناقص مستمر إلى أن يأتي وقت السنة الثامنة تصبح 
فيه مخدمات الدين ٠١١‏ دولار أى أكثر من القرض الحديد. وعندما يصل المدين 
إلى هذه المررحلة فإنه يبحث عن تمويلات جديدة وعن إعادة التمويل من أجل سداد 
خدماث الديون القديمة فقط" , . وهذا في الواقع هو وضع الدول النامية حاليا . 

وتذكر بض الدوائر الرسمية أن كل زيادة بمعدل /١‏ في أسعار الفائدة في أسواق 
المال العالمبة تزيد معدل تكلفة نخدمة قروض الدول النامية غير المنئجة للنفط بنسبة 





(1) النظبر: 
محمد فهيم نان» تمليل للبنى الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية, بحث في المجلة التي 
أصدرث عن الندوة الفكرية التى عقدت في المجمع الملكي لببحوث اللتضارة الإسلامية في رجب عام 
4 ؤاه, عيان ‏ الأردث . 

(ف6 اسلدبيب بن عثيان: كيف يمول العالم الغالث؛ محلة النور العدد ٠غ‏ حمادى الأول 4٠1/‏ ١ه‏ بيت التمويل الكويتي . 


قه" 





وبالاضافة إلى تأثير أسعار الفائدة على تكلفة خدمة القروض الخارجية: فإنها 
تؤثر أيضا على عوائد المشروعات الاستثارية التى ثمولها هذه القروض . وتعتبر عوائد 
الاستثيارات عنصرا حاسم بالنسبة للمديوئية الخارجية» وذلك لأن هذه الاستثيارات 
هى التى ستولد الموارد التى ستسدد قيمة القرض ف المستقبل وتعد الدول التى 
تستهلك جزءا كبيرا من عائدات قروضها اللخارجية هى الأكثر تعرضا لمشاكل سداد 
القروض" . 

خلاصة القول : إنه في الوقت الذى من المفترض أن يكون الاقتراضي الخارجي 
عاملا مساعدا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدان النامية» نجد أن واقم هذه 
الدول النامية يعبر عن عكس ذلك ثماماء فقد أدت القروض المفارجية إلى إيجاد 
مشكلات أدث إلى تعميق جذور التخلف الاقتصادي في الدول النامية حيث تراكمث 
الديون وفوائدها ووصلت إلى مبالخ كبيرة -جدا لاتستطيع هذه الدول سدادها إلا بعد 
عشرات السئين حيث بلغت الديون في نباية عام لالمم ١,١9٠‏ بليون دولار" . 

وبما يزيد المشكلة تعقيدا أن قدرة البلدان النامية على سداد ديوها في الاجل القصير 
أوالمتوسط تضعف لأن التدابير القاسية التى تتدخل سحل أزمة النقصص في سيولتها تؤدي 
إلى انخفاض النمو إذا ما طبقت عير عدد قليل من السئوات. . كما قد تؤدى سياسات 
الحد من الاستيراد وتخفيض قيمة العملة إلى تعقيدات واسعة النطاق وإلى ارتفاع في 
معدلات البطالة . 

كا أن عملية اعادة جدولة الديون ليست سوى تجرد تأجيل لموعد سداد الدين. 
وقد تحدث مشكلات في المستقبل وخاصة مع استمرار تراكم الفائدة على المبالغ المعاد 
جدولتها” , . 

ومن هذا المدطلق فيجب إعادة النظر وبدقة إلى أبعاد واثار التمويل اللخارجي 
للبلدان النامية وبخاصة إذا ما كانت شروط التمويل لاتتناسب مع القسدرات 
(1) انظر : اسعار الفائدة الاتعكاسات وأساليب التكييف؛» ببعث في عملة التترول والغار الغريء السية 18 الماند 

١١‏ لوفمبر 11487ام. 
() بيائات غير منشورة . 
(#) تقرير البنك الدولي عام 1986م, الترجة العربيه؛ سن 44 , 





الإنتاجية للأنشطة الاقتصادية الممولة» لأنه والحالة هذه لايكون التمويل الخارجي 
عنصرا فعالا في تحقيق مزيد من النموء بل يصبح عبئا على اقتصاد البلد المقترض 
ويترك اثارا سلبية”" . وكل هذه الأمور توجه الاهتام إلى ضرورة الاعتاد على الادخار 
المحل كمصدر أسامي لتمويل عملية التنمية . 
ومجمل القول : إن أوضاع الدول النامية تدل دلالة واضحة على أن القروض 
الخارجية لايمكن أن تؤدى دورا ملموسا في عملية التنمية» بل على العكس فإننا نجد 
أن أعباء نخدمة القروض غالبا ما تفوق مقدار القرض الأصلى . ومن هنا فإن ما قد 
تحققه هذه القروض من بعض الفوائد الاقتصادية يقل كثيرا عن المشكلات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الني تواجهها البلدان النامية عند سداد تلك 
القروض وفوائدها . 
والجدول رقم (ه") يوضح أهم الدول النامية ذات المديونية الكبرى في العالم . 
ومنه يتبين أن البرازيل تعد من أكبر الدول النامية المدينة» فقد وصلت مديونيتها حتى 
نباية عام 5م١٠‏ مليار دولار . 
جدول رقم (5-؟) 
قائمة توضح الدول ذات المديونية الكبرى 
بمليارات الدولارات حتى نباية 1944م 





المصدر نشره وكالة المعليمات الأمريكية 


9--111غ0كضك 
)22 انظر ؛ د/ عيد الكريم صادق؛ ديو الدول النامية؛ مرجع سابق» ص١؟‏ . 
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كا يوضح الجدول (ه-4) قائمة بالدول النامية التي قامت باعادة الجدولة الرسية 
لديونها خلال عام 1986-45م 1 


جدول رقم (4-0) 
قائمة توضح اعادة اللحدولة الرسمية للديون خلال 
1- 16م بملايين الدولارات 


64م 
4م 
/١‏ كط" / ددكام 
/1/ 44 ت١-"/‏ عمكام 
/1/ *1-158١1/1دكام‏ 
1 84--5/ دخكام 
4خ ةا اارددمنام 
48خ اسلا/ ممكام 
عخخةاس"/5ملام 
)حقام 
ملم 
١/4مخاك؛/‏ دخمكام 
أخقام 
١‏ /نخخام)/ مخكام 
م 
6م 
114/١‏ /40كام 





المصدر نشره وكالة المعلومات الأمريكية ) 


يوا وجب سسب هجاوي رمعا ومسي بار السب اج 10 
)١(‏ انظر ؛ المال والاقتصاد, ملة اقتصادية إسلامية, المدد الرايم سمادى الأول 4717 اهبء ينك فصل السرداني؛ 
الف رلوم ب السودان , 


17 





الاقتراض الخارجي والآراء الجديدة : 


يسود الآان اعتراف واسع بحقيقتين عن وضع الديون في الدول النامية, الأولى : 
دوينها الخارجية . والثانية هي أن اطراد النمو يتطلب تنفيذ سياسات سليمة في البلدان 
المدينة ذاتها. فتستطيع هذه البلدان أن تزيد فرص النجاح إلى أقصى حد بوضع 
سياسات اقتصادية قومية وسياسات هيكلية سليمة» والدأب على تنفيذها . ولابد أن 
يعلد التخطيط الاقصادي لكل دولة بحيث يتمشى مع احتياجاتها وظروفها المحددة . 
وتحتاج البلدان النامية المدينة إلى الإفادة بأقصى حل من فرص تصديرهاء فعائدات 
التصدير أساسية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتشجيع الإنتاج المحلي . 


كا يتطلب تحسين النمو استثارا أكبر وأفضل نوعية» وهذا بدوره يتطلب ألا 
يمتص العجز في ميزائية الدولة نصيبا أكبر مما يجب من الادخار الخاص؛ كم| يتطب 
توجيه النظام الضريبي لكافأة الادخار لا الاستهلاك. ومن الضروري ‏ بنفس 
الدرجة ‏ ضهان الاستخدام الكفء لهذه المدخرات . 


كبا أن السياسات الهيكلية المتعلقة بعرض السلع والمخدمات أساسية أيضاًء 
وبخاصة تلك التى تحفز تنمية القطاع الخاص وفي هذا الصدد يمكن تخفيف الرقابة 
على الأسعار وترشيد المنشات العامة والسياسات الضريبية التي تشجع العمل 
والاستثار وتوفير الاثتهان الكافي للمنشات الخاصة . 

كا يجب الحفاظ على الاستقرار المالي العام كشرط ضرورى لاطراد النمو. لأن 
ذلك يوفر الثقة لدى المستثمرين والمقرضين» سواء المحليين أو الأجانب . ولايخفى 
الدور الذي يؤديه الاستقرار في اعادة رأس الوطني امهارب إلى البلاد(؟ , 


الإأدارى السابق الصندوق النقد الدولي. مملة التمويل والتنمية المجلد 2714 الرقم 3 الناشر صندوق اليقد 
الدولي والبيك الدولي؛ من دأساا, 


اي 





ه/ 7/١‏ الاستثمارات الأجنبية : 


يعتبر الاستثار الأجنبي أحد الأساليب التمويلية المتبعة في عملية التنمية فى 
البلدان النامية , 

ومع أن تاريخ الاستثارات المباشرة فى الدول النامية اتسم بالاستغلال إبان فترة 
الاستعمار وفي أوقات أترى وبخاصة من قبل الشركات متعددة اللجنسيات"*', إلا أن 
الجوانب السلبية لهذه الاستثمارات المباشرة أحذت تتلاشى مع ازدياد وعي العديد من 
الدول النامية فى تعاملها مع المستثمرين الأجانب من خلال وضع أطر منظمة 
لنشاطهم وإصدار التشريعات القانونية المتعلقة بذلك . 

وبالرغم من ذلك الوعي والادراك فإن هناك بعض المعوقات التى تعترض طريق 
الاستشمارات المساشرة وتحد من أداء دورها الصحيم والفاعل في عملية التنمية 
الاقتصادية. وهذه المعوقات لاتقتصر على جانب الدول النامية ‏ المضيفة لهذه 
الاستثيارات ‏ بل تشمل أيضا الدول المتقدمة القائمة +بذه الاستثيارات . 


فعلى صعيد الدول النامية تتخلص هذه المعوقات في المخاطر غير التجارية الناجمة 
عن عدم الاستقرار السياسي؛ والمواقف المفاسئة التي تتخذها الحتكومات بصدد 
الاستشمارات المباشرة**, كبا تشمل هذه المعوقات عدم وسعود اللكفاءات الادارية 
والفئية. وعدم توفر مشر وعاث البنية الأساسية إضافة إلى التعقيدات القائونية , 


(#) وقد تركزث هله الاسشياراث في الممناعاتب الاستمراسيه صناقة وام سرام القط ف دول الشرق الأرسهل 
وفتزويلا, واستملال المرارد الطبيسة الأضرين كامطاط والسكر ف تعهنى لحرا اللان ويه والأ قروم 
(#سع) هناك اولات عل الصعنك الذذولي لانشاء زفالة درلة لعيان الاسكيارات ىل المساطر ع ال سارو «اليهاتياء 
برع الملكية , تيميد رؤرس الأموال؛ التروس النوبياته ولليمرة المسلج, بعل لبرت ب سوالي 73١9‏ ابقانة ثاثنه 
بين سكومات في البلدان الثامية والبلدان الصناعيه لحياية الاسثيان كبا تهت تكن فى الول الصيافية سطيلا 
لضان الاستثيار , 
وما لاشسك فيه أن تجاس مثل هذه الميساولات سملم الاسكياراب المماشر» الأعف به إلى أذاء قورها الفاصل في 
تنمية اقتصاديات الدول المتتخلفه , 
أنظر لزيد من النشصيل في هذا الشأن ٠‏ تقرير عن النسميه ي العال امد ار الناث الدزل للايشاء والتصممر 
#للام من من ١841819‏ , 


7"54 د 





ونظرا لأن الدول النامية تختلف عن بعضها البعض في عديد من النواحى 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ومدى تقدمها ونموها الاقتصادى, بالاضافة إلى 
تنافسها للحصول على رؤوس الأموال المتاحة للاستثارات المباشرة» فإن العديد من 
الدول النامية ليست مؤهلة كغيرها لاجتذاب قدر كاف من رؤوس الأموال المأكورة . 

كا يجب على الدول النامية أن تستفيد من تلك الاستثمارات بها يحفق أهداف 
التنمية الاقتصادية. ونعني بذلك أن توجه هذه الاستثارات إلى المشروعات التنموية 
الحبوية لا أن توجه إلى مشروعات غير إنتاجية قد تؤدى إلى تفاقم مشكلة مديونية هله 
البلدان . 

وعلى صعيد الدول المتقدمة تتمثل أهم معوفات أداء الاستثارت الأجنبية لدورها 
المطلوب في حرص الدول الأجنبية على مصاحها الذاتية عن طريق الحتيار المشروعات 
المربحة بغض النظر عن حاجة الدول المضيفة هذه المشروعات. كما أن العلاقفات 
الاقتصادية الدولية غبر المتوازنة الي تنتهجها الدول الصناعية من حين إلى آخر دون 
تقدير أبعادها على الدول النامية وجهودها الانائية لايمكن أن تكون الاستثهارات 
المباشرة بمعزل عها" . 

ونيم الدول الكبرى بالاستثمار الخارجي ٠‏ فقك بلغت استئارات الولايات المتحدة 
الخارجية قُُ نباية عام هوام حوالي ؟ ا"( بليون دولار. وهذا الرقم يساوى 
من اجمالي الناتج القومي في تلك السئة. وهذا دليل على أن الولايات المتحدة 
تقيم اهتماما لاستثاراتها الخاررجية أكثر من اهتمامها بتجارتها الخارجية”". ومن هنا يجب 
أن تستغل الدول النامية تلك الاستثمارات الخارجية للدول الكبرى في تحقيق مصالحها 
)١(‏ د/ عبد الكريم صصادق؛ دور الاستثارات المباشرة في التئمية الاقتصادية في الدول النامية؛ الصندوق الكويي 


للتئمية الاقتصادية العربية 6و1548م, من ص 094" , 
2( .9 :1 ,1078 للوأغمة.[ (ماع!] حمم؟؟) مساوم اانا مولته! أمعرلطط رمستزم؟] أاوميرن1 - 





فقد قارن الكائب تلك الاحصاءات باليابان حيث ذكر أن استثبارها الخارجي الذى لازال محدودا حيث بلغ في 
نباية 1/8ؤ1م ١١‏ بليون دولار فقط. أى حوالي 4/1١‏ استشبارات الولايات المتحدة. وهذا الرقم يسارى 
"١‏ بالنسية لاجمالي النائيع القومي الياباني , وقد استنكر الكاتب هذا الموضوع الذى يدل على أن الصادرات 
تعتبر أكثر أهمية من الاستثار اللخارجي في اليابان , 


ان امار 5 





عن طريق التخطيط والمراقبة الدقيقين. ىا يجب أن لايقتصر اسهام هذه الاستثمارات 
على توفير رؤوس الأموال فقط. بل يجب أن يمتد ليشمل نقل المعارف والتقنية التي 
تنناسب واحتياجات البلد المضيف. كما أكد على ذلك بعض الاقتصاديين”* 


الشركات متعددة الجنسيات ماطا وما عليها : 


تعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة القومية من صور الاستثمار المباشر الذى 
نشأ وتطور منذ زمن ليس بالقصير . 

وهذه الشركات في اللحقيقة مهما قيل بأنها متعددة الجنسيات فإنها تتبع - أو بمعنى 
أدق تخضع ني ادارتها ‏ لشركة واحدة تمتلك معظم رؤوس أموالها حكومة واحدة هي 
الحكومة الأم ركان ما تكون حكومة احدى الدول الصناعية الكيرى , 

وعن دور هذه الشركاث في تنمية البلدان النامية نشير هنا إلى أن نشاط الشركات 
العابرة القومية لايقتصر على الدول النامية؛ بل إن هذه الشركات ظاهرة دولية ترتبط 
بالدول الرأسمالية المتقدمة باعتبارها المهيمن الرئيسي على استثيارات هذه الشركات""', 
ولكن هذا لايمنع من امتداد نشاطها إلى عدد من الدول النامية'"' 





(*) من بين هؤلاه الاقتصاديين و.و. روستو صاحب نظرية مراخل السمر ودش أن من أدثله ذلك الرضع في الدوئيسيا 
فقد خصصت رؤوس الأموال الأجئبية لاستشلال الموفسيت والنشب رالمم رل بالهان مما أوضح المفد. العلر بق 
التي تنتقل بها المشاركة الأسجنبية في استمخراج المواد الأولية إلى تصنيعها رمرسد هذا الأتمال, رق اثمن على أنه 
شلال حمس سئواث تقوم ألدوئيسيا نفسها بتكرير البترول ها تقزم عسيم الوبق وطتلك فإن الاسكيارات الي 
ساءث من المفاريج استخدمت في ثنمية هذا البلد سن الناسبة النسيه , 

النظر إجابة رالت , و روسئر (فاسةا! ./اا ,للا) في اللقاء المشرر في كانت السمية الافهيادية أرد يريك 

لافون, ترسة نادية يري سلسلة قضمايا الساعة , الناشر ١‏ شرف تراد كسيم . سيب /الاقام ١‏ من 11 , 

)١(‏ 5/ محمد السيد سعيد . الشركات صابرة القرمية ومستقيل الظاهرة القرفية, ساسيلة غالمى الممرقة, الناشر ' المجفاسن 
الوطني للثقافة والفنون والاداب في الكويت عام /491 اهن هن ١١‏ 

(#) تصخل اغلب الشركات متعليدة اللنسياث بعضن الدرل الثامية مور الشركة الأم, عم ف معنم هاه الشر كانت 
بالقدرة على أداء دررها دون مراقبة, كيا تستفيد من سهة أخرى من عدم ديم سرالب على أرباعها عيث لاقتللك 
الدول النامية الأجهزة الضريبية القوية ذاات الكفاءات المالية ومن هنا تستطيم تلك الشركاث أن تمي رؤرس 
أموالها وأرباحها الفسخمة جدا من الاقتطاع الضريبي . 


مش 





وفي الحقيقة يوجه إلى مثل هذه الشركات انتقادات كثيرة منها ا 


-١ 


ع0( 


افيية 


إن هذه المؤسسات والشركات بمجرد قيامها بالاستغار في بلد أجنبي تخلق ظروفا 
تؤدى إلى التسبب في نزاعات دولية . وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى 
المتحل السيانى التختزيبي: والصدام 'الحساد» والقيام بعملياك سياسية 
واقتصادية انتقامية من جانب الحكومات الأم . ومما يزيد من تفاقم الشكوك حول 


الأسلحة. وتفيد المعلومات التى أعلنها مكتب ضبط التسلح في الولايات 
المتحدة الأمريكية أن ٠١"‏ شركة أمريكية تمتلك براءات لإنتاج وتصدير 
الأسلحة» ومن بين هذه الشركات ١57‏ شركة من الشركات الخمسائة الكبرى 
حسب قائمة مجلة فورتشن. ونضيف المعلومات كذلك أن كثيراً من الشركات 
الأمريكية التى يتضح من نشاطها العام أنها منتجة للأدوات وأجهزة التصوير 
والألعاب» تنتج أيضا الأسلحة واللخائر ووسائل الحرب”" . 

إن هذه الشركات تستهدف بصفة أساسية الربح . ومن ثم فإنها تميل إلى 
التضحية بالاعتبارات الاجتماعية والسياسية وكذلك الاعتبارات الاقتصادية 
طويلة المدى للدول المضيفة » إضافة إلى عدم اكثرائها بمتطلبات نمو البلدان 
المتخلفة, ولقد أصبح واضحا أن هذه المؤسسات التي تسعى إلى التوسع والنمو 
باستمرار تعمد إلى أن توسع وتدمي أسواقها بصورة مطردة؛ وبا أن قدرتها على 
تصريف إنتاجها تحدد إلى مدى كبير قدرتها على زيادة أرباحها؛ فلابد لها من 
أن تنج لمن يملكون أن يشتروا بدلا من أن تننج لمن هم فى حاجة؛ وهكذا 





حسين أغاء أحمد سامح اللخالدى» قاسم جعفر» بعض المسائل الاقتصادية في الأقطار النامية: سلسلة الدراسات 
الاستراتيجية» 17» الناشر ؛ المؤسسة العربية للدراسات والدشر ‏ بيروت ومركز العالم الثالث للدراسات والنشر 
لندن الطبعة الأولى » 194817م؛ صن 15 , 

تشير بعص المصسادر إلى أن أكبر "8٠‏ شركة من الشركاث العابرة للقومية بلغت مبيعاتها الأجنبية حوالي ٠٠١‏ بايون 
درلار: عام أي حوالي " بلايين دولار للمؤسسة الواحدة , 

انظر أم ,1985 ممع أدعصرمماعرعل للها - 


د لأا 





أصبحت هذه المؤسسات مرتبطة أساسا بالقطاعات المرفهة في المجتمع على 
محساب سحاحاث أصحاب الدخول الثابئة والمحدودة"' . 

*- إن هذه الشركات لاتبتم كثيرا بالمصالح الوطنية للدول المضيفة» نظرا لكونها 
شركات أجنبية. وهذا فإن اهتامها لايكون موجها لتحقيق أهداف التنمية ىا 
أن آثار نشاطاتها تؤدى إلى زيادة حدة تفاوت الدخول في معظم الدول النامية"' , 


وعلى الرغم من هذه المساوىء والعيوب للشركات متعددة الجنسيات؛ نجد من 
يدافع عنها ويقول إها تساعد على تحقيق النمو السريع للدول النامية؛ وتمدها 
بأساليب الإنتاج المتقدمة. وتقوم بنشر المعرفة الفنية ورفم مستوى التنظيم ونساهم 
كذلك في زيادة مستوى الدخخول اضافة إلى أنها تساعد البلاد النامية على سد النقص 
في مدشحراتها المحلية . 
ومن كل ماتقدم فإنه يمكن القول , إن للشركات متعددة اللبنسيات مزاياها 
وأحطارها في البلاد النامية» وهذا فإن على هذه البلدان أن تتمخذ من الاجراءات مامن 
شأنه تعظيم المنافع التي تعود عليها من وراء هذه الشركات والتقليل من أضرارها إلى 
أفل درجة ممكنة, على أله يجب أن نشير في هذا الصدد إلى عدد من الملحوظات 
المهمة" : 
إن منافع وأخطار هذه الشركات هي بمثابة وجهي عملة واحدة ومن ثم فإنه من 
الخطر والخطأ أن نتصور أنه بإمكان الدولة المضيفة أن تمصل منبا على ما تريد وتستبعد 
مالايفيدها. بل على العكس فإننا نجد أن الإفراط في فرضص القيود على هذه 
الشركات, رغبة في إمحضاعها لكافة المتطلبات القومية الخاصة للدول المضيفة؛ قد 
لايؤدى إلا إلى تضحية هذه الدول بكافة المنافم التي يمكن اللحصول عليها منبا . 
بحسن أغاء المرجم السابق. مين من 18-186, 
د/ عبد اللطيف يوسب امل الاستقيار متمدد الأطراف رالتكامل الاقتصادي العري» الناثر ١‏ المندوق 


الكويتي للتدمية الاقتصادية العربية, ديسمير الاقام؛ م من 6ل , 
(9) انظلر : ذ/ عبد اللطيفف الأجمدء المرسم السابق. من من 0س , 


"4 





- يجب أن نلاحظ أن في إمكان البلدان النامية أن تقوم بالتمييز بين هذه الشركات 
نفسها من حيث مدى المساهمة التى يمكن أن تؤدبها للاقتصاد القومي . فمن الخطأ 
النظر إلى هذه الشركات وكأنها تمثل وحدة واحدة متجانسة . فالواقع يظهر أن هذه 
الشركات تمثل مصالح متعارضة وأن على البلدان النامية الاستفادة بقدر كبير من هذا 
التعارضص. خصوصا وأن مساهمتها في تحقيق التنمية تتفاوت تفاوتا كبيرا باختلاف 
القطاع الذى تريد ممارسة نشاطها فيه وباختلاف البعد الزمني الذى تتخذه الشركة 
أساسا في تحديد علاقتها بالبلد المضيف أو مدى حرصها على تحقيق الربح السريع 
على حساب تحقيق الأرباح والدموفي المدى الطويل» ومدى تعارض أهداف الشركة 
الذائية مع أهداف الخطة القومية . 
المشروعات العربية المشثركة : 

إن المشروعات العربية المشتركة”" تعتبر أهم وأفضل بديل عن الاستثار القائم على 
مشاركة رأس المال الأجنبي أو من جانب الشركاث متعددة الجنسيات التي تفوق 
مساوؤها فوائدهاء لأن المشروعات العربية التى تتعاون في إقامتها البلدان العربية عن 
طريق قيام كل منها بتزويد المشروع برأس المال أو العمل أو غيرهما من عناصر الإنتاج 
تحفق مصلحة اقتصادية لأكثر من دولة عربية واحدة» كأن يقوم المشروع على استغلال 
موارد طبيعية مشتركة بين دولتين أو تربط بينها وسائل النقل والمواصلات. أو يقوم على 
الحصول على المنتجاث الأولية أو المواد الوسيطة اللازمة له من أكثر من دولة عربية 
أو تسويق مندجاته في أكثر من بلد عربي . 

ولاشك أن مثل هذه المشروعات سيساعد على قيام إنتاج كبير» وبالتالي تتحقق 
مزايا الإنتاج الكبير الذى غالبا ما تعجز الدولة الواحدة عن تحقيقه . 





(*) إن قصر المشروعات المشتركة عل الدول العربية يمكن اعتباره خطرة أولية نحو إقامة المشروعات الإسلامية 
المشتركة , نغلرا لأن أغلب البلدان العربية همي بلدان إسلامية؛ وعليه فإن جعل المشروعات العربية المشتركة هدفا 
نبائيا أمر لايقره الباحث لأن الهدف النبائي الواجب هو التعاون بين الدول الإسلامية جميعها وليست الدول 
العربية وسحدها . 


-7"54- 


م 4 دالة الاستشمار 





ونظرا لأهمية هذه المشروعات المشتركة فيجب أن تحظى بالرعاية والتشجيع, وأن 
تتدخحل الحكومات ايجابيا لتحقيق هذا الهدف. ولانعني بالتدخل لتشجيع إقامة 
المشروعات العربية المشتركة مجرد إزالة العوائق ف وسحه تبادل السلم وانتقال عناصر 
الانتاج» فهذه الاجراءات قد تفيد الشركاث الأجنبية أكثر نما تفيد الشركات العربية» 
وإنا الهم هو الماجة إلى إجراءات تتدخِل للمساعدة لما تعقده من فروض » وهييزها قٍِ 
المعاملة الضريبية وتاك شسجيم إنشام مراكز محلية وعر بية ثمد هذه المشروعات ببيحوك 
التسويق وتساعدها في اكتساب المعرفة الفنية وتطوير منشجاتها"" . 

وما يجدر ذكره هنا أن هناك دولا عربية ذات فوائض مالية كبيرة تقوم بتوظيفها فى 
أسواق المال العالمية؛ ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الاستثيار العربي المشترك » للحفاظ عل 
تلك الأموال من التأكل بفعل التضخم ولتحقيق عوائد مناسبة لها" , 

وتذكر بعض الدراساث" أن أهم أسباب توجه رؤوس الأموال العربية إلى الدول 
والسياسية فيها ومن ثم ضمان عدم تعسرض رؤوس الأموال المستثمرة أو عوائدها 
للمصادرة أو التأميم؛ بالاضافة إلى توفر اللدماث الأساسية ما يساعد على انطلاق 
المشروعات الاستئارية بشكل أسرع وأكثر تنظيها وتخطيطاء وتوفر القوى العاملة ‏ 
المهنية والفنية ‏ ذات الكفاءة العالية بشكل يساعد عل تطور الاستثيار ونجاحه , 

يضاف إلى ذلك وضوح ومرونة الأنلمة والتشريعات إلى اسليد الى بعل العمل 
الاستثمارى منتجا ولبس عبئا على المستثمر . وتقدر إجمالي فوائض العائدات النفطية 
)١(‏ د/ عبد اللطيف يرسف اللحمد, الاستثيار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادي العري. مرسم ساين. من 

اليكل 
(1) انظر ؛ باسل النقيب. لحر تشجيم القطاع اللقاصس على الاسنثار في المشر وات العساسبة العربية المشتركف 

بسحث في جلة النقط والتعاوث العري مجلد 4 السدد 01 الناشر ؛ الأمالة العامة لمقلية الأقطار المصدره للنقط 

#امكام, 
() انظر : الدراسة التي تقدم ببا عبد الباقي النورى بعنوان أسباب ترسه الاسغيارات العرنية إلى الدول الأسنية إلى 


مؤفر المستثمرين العرب الذى عقد في الكريث في شهر نيسان أبريل عام 1845م , 
وانظر كذلك ملخصا عن الدراسة في ميلة التور بم اللا من مل 711 , 





لإا 





العربية المستثمسرة في الخارج بحوالي ٠٠١‏ بليون دولار أمريكي حاليا . وتشير 
الدراسات الاقتصادية إلى أن حجم الاستثار العربي داخخل الوطن العربي لايتجاوز 
١‏ بليون دولار أمريكي حاليا . 


أما عن معوقات استثمار رؤوس الأموال العربية في الوطن العربي» كما تراه دراسة 
رؤوس الأموال العربية في الوطن العربي التي أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربي 
عام 1941م: ودراسة أخرى غن تدفق الاسستغارات بين الأقطار العوبية اغدها فريق 
عمل نخاص بالمشروعات العربية المشتركة في ميدان الأمن الغذائي عام "1941م» 
فتتمثل في ضيق فرص الاستثيار المناحة في كثير من الدول العربية وعدم وجود 
مؤسسات توفر المعلومات عن فرص الاستثار ومراكز ومؤسسات إعداد دراسات 
الجدوى للمشروعات الاستثارية» وعدم وجود تشريعات أو لوائح أو أنظمة تبين 
حقوق المستثمر والتزامائه, عدم استقرار القوانين في الدول المضيفة للاستثمار» وعدم 
وضوح القوانين والسياسات الضريبية والجمركية» وعدم كفاية الضانات المتوفرة 
لتحائي المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تتعرض لا الاستثارات العربية» وتدني 
مستوى هياكل البنية الأساسية والخدمات في كثير من الدول العربية» با في ذلك 
وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والطرق ووسائل النقل. إضافة إلى استمرار 
نظرة الشك والريبة في بعض الدول العربية إلى الاستثارات العربية وتحاولة تحفيض 
نصيب المستثمر من الأرباح بشكل أو بآخر. وعدم وجود أنظمة محددة واضحة للرقابة 
على النقد وتحويل الأرباح واضطراب أسعار الصرف, واخختلاف مفهوم وطبيعة النظرة 
إلى عملية الاستثار بين البلد المصدر لرأس المال والبلد والمستورد له وعدم التوفيق 
بين أولويات التنمية في البلد المضيف وبين هدف الربح الذي ينشله المستثمر, 
وضعف مستوى التنسيق الاستئاري بين الدول العربية وضيق الأسواق المالية العربية 
أوضعفها أوإضطرابها أوعدم وجودها الأمر الذي يجعل الأموال العربية في بحث 
دائب عن أسواق مالية خارجية بعيدا عن المجازفة بها في أسواق ضعيفة ومضطربة . 


ولهذا فلابد من معرفة الخصائص التي يتطلبها الاستثار الخاص والعمل على 


الا"اب 





تبيئتها في الدولة العربية وإزالة المعوقات التي تواجهه حتى يتم العمل المشترك بين 
الدول العربية . 

ولعل من بين الخطوات الايجابية التى تمت في هذا المجال هو قيام الدول العربية 
بإنشاء المؤسسة العربية لضان الاستثيار من أجل تشجيع الاستثار فيها بين الدول 
العربية”؟, وقد باشرت المؤسسمة أعمالها في منتصف عام 56م متوشحية من وراء ذلك 
تحقيق غرضين أساسيين هما"' :- 
تنجم عن المخاطر غير التجارية (المصادرة والتأميم والحروب . . . الخم) . 
5 تشجيع انتشال رؤوس الأموال العربية الموجودة 3 غير الدول العربية وذلك بممارسة 
أوجه النشاط المكملة لتوفير الضيان وتخحاصة قِ مال تلمية البحوث المتعلقة بتحديد 
فرص الاستثار وأوضاعها في الدول العربية . 


6 مصادر وأساليب نويل الاستثار الخاص والحكومي في الاقتصاد 
الإسلامي : 

سبق أن ذكرنا أن هناك مصادر وأساليب لتمويل الاستثيارات فى الاقتصاد 
الوضعي والتى كان أهمها الادخار بأنواعه والقروض اللخاصة والعامة والأجنبية 
والضرائب والتمويل عن طريق الاصدار الجديد . . الخ , 

وسلقوم فى هذا المبحث بالتعرف على نظرة الاقتصاد الإسلامي لثل تلك المصادر 
والأساليب , 





)١(‏ ازيد من التفصيل حول المؤسسة السربية لفسران الاستثار ونظمها ونلاق نشاطها رقرانيتها ابطر : د/ ابراههم 
شسصاته؛ المؤسسة العربية لضان الاستثيار ودورها في توسيه ركه الاسثيارات المربية, الناشر ٠‏ السندوق 
الكويتي للتدمية الاقتصادية العربية عام ولاقام , 

0( د/ يلك الكريم مادق ٠‏ درر الاستشياراثت المباشرة ل التئمية الالتصادية لٍ الدولك الياسبةء بر سيم سابن ١‏ 
م58 , 


ب ؟ لاا 





ه/ "م ١‏ الادخار قِ الاقتصاد الإسلامى : 


سبق أن ذكرنا أن المدحرات هي القاعدة الأساسية التى تقوم عليها عملية تكوين 
رأس المال اللازم في عملية التنمية الاقتصادية ولهذا فقد اهتم الفكر الاقتصادى 
الغربي بالادخار والعوامل المحددة له ووسائل تشجيعه سواء كان هذا الادخار اختياريا 
أم إجباريا . 

أما الاقتصاد الإسلامي فقد أعطى للادخحار أهمية ملل أن نزلت الشريعة 
الإسلامية . وتمثل هذا الاهتمام في الأيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال 
الصحابة والتابعين وأعلام الفكر الاقتصادى الإسلامى . 

وقبل أن نوضح تلك الأهمية يجب أن نذكر أن ربط الادخار بالدخل بصورة مطلقة 
أمر غير سليم . فالقول بأن الادخار يتوقف حجمه بشكل أسامى على الدخخل ليس 
صحيحا في كل الظروف والأحوال على خلاف ما قررته بعض النظريات الوضعية”" 
حيث يثرتب على مثل هذا القول بقاء الدول النامية غير قادرة على تحقيق التنمية نظرا 
لعدم وجود مدخحرات كفاية لقلة دخول أفرادها" . 

ولايعني هذا القول إنكار أهمية الدخل ودوره الرئيسي في تكوين المدخرات» ولكن 
نجد عوامل أخرى قد تكون أكثر أهمية في تراكم المدحرات وهذه العوامل تدخل تحت 
مايسمى بالسلوك الادحارى الذى نحكمه فى العادة الأوضاع العقدية والاجتاعية 
والسياسية والثقافية . 


ولعرفة نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى الادخار الاختيارى الذى هو في الحقيقة من 





(# من أهم تلك النظريات نظرية دائرة الفقر المفرغة (810©/هم ]0 عاء1© 15وأه1؟ 706) حيث ترى أن الدول 
النامية تعيش في داثرة مغلقة لايمكن أن تحرج منبا, .حيث أن الخفاض دخخل الفرد لايسمح إلا بقليل من الادخار 
واتمشخفاضس معدل الادخار يعني أن معظلم الدخخل يستهلك ولايبقى منه إلا القليل للاستثار, وهذا بدوره يعني 
اتشفاضس معدل تكوين راس المال وبالتالي الدشمل ومعنى ذلك بقاء دحل الفرد على حالته الأولى من الاتخفاض 
وهكذا نظل الدول الثامية فقيرة بسبب فقرها ولاتستطيع الخروج من هذه الدائرة , 

(1) انظر : د/ أسمد النجار. المدسحل إلى النظرية الافتصادية في المبج الإسلامي , دار الفكر الطبعة الثانية 
#ؤاهي من من 585-1541 ., 


كرفا 





أهم أنواع الادخار فإن الأمر يتطلب بحث المسائل التالية : 
١‏ حكم مافضل عن الحاجة : 
من الأمور المسلمة أن على المسلم القادر أن يعمل ويكتسب ححتى يتحصل على 
ما يكفيه ومن يعول . وإذا عمل وم يستطع أن يفي بحاجته كان من واجب الأغنياء 
مساعدته حتى يصل إلى مرحلة توفير مايكفيه من الحاجات لكي يعيش عيشة كريمة . 
كما لم يختلف المسلمون حول أفضلية بذل الجهد للحصول على أكثر من -حاجة العيال 
بقصد التصدق با فاض عن الحاجة في سبيل الله" . ولكهم اخحتلفوا في إبقاء هذا 
الفائضض في يد المالك . حيث إن مسألة حكم مافضل عن حاجة الفرد اختلفت فيها 
الاجتهادات مئل أن التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى . 
فأكثر الصحابة رضبى الله عنهم كانوا يرون أنه لابأس أن يجمم الإنسان المال الكثير 
إذا أحذه بحقه وأدى حقوقه وعمل فيه بطاعة الله. ومنهم -جابر وأبو هريرة وابن عمر 
وعثيان بن عفان رضى الله عنهم أجمعين , 
يقول ابن عمر : ما أبالي لو كان عندى مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل 
فيه بطاعة الله" , 
وسأل رجل ابن عمر أنه عنده خمسون الفا يؤدى زكاتها أكنز هي قال لا" , 
ويقول جابر : كل مال أدى عنه الزكاة فلس بكنز وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
وإن كان ظاهرا"" , 
وبرى أبوذر أن ادخار الذهب والفضة حرام" فقد روى أنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم في الابل صدقتها وني البقر صدقتها وفي البز صدقته فمن رفع 
(©) يقول ثعالى : «والذين يكئزون الذهب والفضة ولاينفقرها في سبيل الله فبشرهم بعذاب المم (التويه/ )*8) 
)١(‏ أشرجه أحمد والببخارى وابن ماجه وابن مردويه رالبيهقي في سئئه عن ابن عم انظر السيرملي , الدر المنترن لي 
التفسير المأثور» مؤسسة الرسالة «/1"لا , 
(؟) أخرجه ابن زنجرية عن جابر 118/9 , 


(9) أخرجه ابن زنجويه عن جابر 1718/9 , 
(1) أبويكر اللتصاص, أحكام القران؛ مرجم سابق؛ ٠١6/7‏ . 





4/ا"ا 





ديناراً أو تبر أو فضة لايعده لغريمه ولاينفقه في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم 
القيامة”" . 

وقال أبو ذر عندما بعث له أمير الشام بثلاثمائة دينار وقال استعن مها على حالتك 
فقال أبوذر : إرجع بها إليه أما وجد أحدا أغر بالله منا ؟ ومالنا إلا الظل نتوارى به» 
الفضل " . ١‏ 

فأبوذر رضى الله عنه قد فسر الكنز في قوله تعالى : 98 وَألَدرَ يكنروت 
سس سخ مر ار ا مل ان م 00 0 
ذهب وَالْفِصَة وَلَاسفِفُويها فس برهم بسَدَا يي » 

(سورة التوبة الآية/ 4 *) 

بيافضل عن الحاجة وهو ما نقل من مذهبه وهو من شدائده وما انفرد به رضى الله 
عله ., 

وقل وجه القرطبى رأى أبى ذر بقوله : ويحتمل أن يكون مجمل ما روى عن أبى ذر 
في هذا ما روى أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة » وضعف المهاجرين» وقصر يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ولم يكن في بيت المال مايسعهم , وكانت 
السئنون الجوائيح هاجمة عليهم, فنهوا عن إمساك شىء من المال إلا على قدر الحاجة» 
ولايجوز ادنار الذهب والفضة في مثل هذا الوفت 1 فلم| فتح الله على المسلمين ووسع 
عليهم أوجب صل الله عليه وسلم فى مائتى درهم خمسة دراهم وى عشرين ديئارا 
نصف ديثئار» ولم يوجب الكل . فكان ذلك بيانا منه صلى الله عليه وسلم'" 7 

وجاء فى الدر المنثور : كان أبو ذر رضى الله عنه يسمع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمر فيه الشدة» ثم بخرج إلى باديته , ثم يرخص فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك» فيحفظ من رسول الله الأمر» أما الرخصة فلا يسمعها أبوذر» 
فيأخمل بالأمر الأول" , 


(1) اشريجه ابن أبي شبيه وابن مردوية» انغلر السيوطي » الدر المنثور» مرجم سابق» 77/9 . 

(؟) اشريجه اسمد في كثاب الرهد, دار الكتب العلمية طبعة عام 11944اهفى ص ١19‏ . 

(") القرطبى, اللنامع لأحكام القرأن» مرجم سابق» 8/8؟5-1؟١‏ , 

(14) اشرسه أسد والطبراني عن شداد بن أوس» انظر السيوطى » الدر المنثور» مرجع سابق 714/1 , 


3 100 





ومن ذهب إلى رأى أبى ذر رضى الله عنه الغزالى حيث يرى أن أفضل شىء أن 
ينفق الفرد دخله المتحصل كله على حاجته الاستهلاكية ومايفيض عنبها ينفقه فى 
الال . وإذا أدخر شيئا فليكن بهدف صرفه إلى المحتاج فور سؤاله. ومعنى ذلك أن 
يأكل ويكتسى إن كان جائعا وعاريا ويشترى مسكنا مختصرا ثم يتصرف فى البافى . 
والسبب أن هذا خخلاف التوكل على الله. وهذه هى الدرجة العليا من درجات 
التوكل . أما الدرجة الثانية فهى أن يدنحر لأقل من سنة وهذه أضعف درجات التوكل 
ولكنها لا تخرج صاحبها عن حد التوكل على الله . أما ادضمار سنة فاكثر فهذا ليس من 
باب التوكل في شيء إلا إذا خشي الشخص على نفسه بأن ينزعجج قلبه أو تستشرف 
نفسه إلى مافى أيدى الخلق., أو كان ذا عيال ضعفاء"" . 

ونحن هنا لا نتفق مع الغزالى في كلامه لأن الادخار لايتنانى مع التوكل . وهذا 
فلا يمكن أن يكون ذلك صحيحا على المستوى الكلى وإن كان صحيحا على مستوى 
الأفراد . 

كا أن الغزالى نفسه قد اعترف بأهمية قيام ونمو الصناعات والتجارة لصلاح الدين 
والدنياء فكيف يمكن أن تنمو هذه الأنشطة إلا بمزيد من الاستشيارات التى ثموها 
الادخارات” , 

وما لاشك فيه أن الأخل ببذا الرأى» والتصدق بها فضل عن -حاجة العيال على 
الفور» إنها هو إنفاق استهلاكي صرف ولايؤدى إلى تراكم شيء من الثروة فى أيدى 
المسلمين بحيث أنه إذا أخل الجميع بهذا المبدأ وقع الجميع فى قبضة أعدائهم لعدم 
قدرهم على إعداد العدة لمواجهتهم كا أمر الله تعالى ؛ 
« داحم َااسْتَطعش رين يوون ربا اليل تربور به عَدُر ألم 
وَعَدُرَككُمْ ) الآية (الانفال)/ 5١‏ , 

كيا أن الأخل مبذا المبدأ أيضا يؤدى إلى توقف التنمية الاقتصادية التي تعتمد أساسا 
على استثيار المدحرات , وهذا يعني إزدياد الناس فقرا على مر الأيام نتيجة لنمو السكان 
)1١(‏ انظر أبوسايد الغزالي؛ اسحياء علرم الدين, مرسم سايق 978-17975/14؟ , 


9؟) دم شوقي دلياء سلسلة اعلام الانتصاد الإسلامي ؛ مرسم سابن من /181 , 


لاا 





بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادى . 
الفورى عبا زاد عن حاجة العيال» ولم يروا بأسا في إمساكه حتى بلغ بعضهم درجة 
ملحوظة من الغنى”'. فكان أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يقع 
عليهم عبء تجهيز الجبوش كم| فعل عثمان عندما قام بتجهيز جيش العسرة وما كان 
يفعله عبدالرحمن بن عوف من الصدقات”” 

نخلص من هذا إلى القول بأن رأى الأكثرية من أصحاب الرسول صل الله عليه 
وسلم هو المبدأ اللائق بعامة المسلمين مادام هناك رغبة في تحقيق النمو الاقتصادى . 
أما رأى أبى ذر رضى الله عنه وغيره فلايصاح إلا للقلة من أهل الزهد : 

يقول الحصاص : أما مذهب عامة الصحابة فإن آبة ‏ 6( وَألديتَ كروت 
َلذَّهْبَ وَالْفْصسَةَ *# (لقربة/4س). تختص با لم تود زكاته. وقد روى عن عمر 


00 9 0 هه كذ 0 
بن عبد العزيز أخها منسوخة بقوله: و9 حْذْمِنَامو مويل صَدَفَه تطهرهه وركيم يا ...)1 
(التوبة/*١1)‏ . 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض إيجابه في مائتي درهم 
خمسة دراهم وفي عشرين ديئارا نصف دينار» كما أوجب فرائض المواشي ولم يوجب 
الكل . فلو كان اخخراج الكل واجبا من الذهب والفضة ما كان للتقدير وجه. وأيضا 
فقد كان من الصحابة قوم ذو يسار ظاهر وأموال جمة؛ مثل عثان وعبد الرحمن بن 
عوف» وقد علم الرسول صل الله عليه وسلم ذلك ول يأمرهم باخراج الجميع فعلم 
أن اخراج المميع ليس واجبا وأن المفروض اخراجه هو الزكاة ” . 





(1) د/احد صفي الدين عوض؛ أصول علم الاقتصاد الإسلامي, ج١‏ الاقتصاد الفردى» ص 0" نشر هذا 
البحث في جملة اضواء الشريعة عام ١401١هه‏ العدد الثاني كلية الشريعة؛ جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية , 

(#) انر : القرطبي ؛ اللدامع لاحكام القرآن» مرجع سابق» //ا"؟ , 

(1) أبو بكر الخصاص » أحكام القرآن, مرجم سابق» .1١5-1١6/«‏ 


ل /ا/ا” - 





: ضوابط الإنفاق‎ 5١ 
: يقول الله تعالى‎ 
0 وَألَِبَإة انثا َم مسرفوا وله يقاروأ ومسكان برب دلقت 4 للك مَوَامًا )ا‎ 0 
. (الفرقان/17")‎ 
فهذه الآية توضح ضوابط الانفاق فلا اسراف ولاتقتير وإنما اعتدال في النفقة . لآن‎ 
هذا الأمر هو السبيل إلى تحقيق فائض اقتصادى  ادخار  لازم في عملية التنمية‎ 
. الاقتصادية‎ 
: كا جاءت السنة المطهرة مقررة هذا المبدأ‎ 
, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ماعال من اقتصدا'!‎ 
'" ويقول عليه السلام من فقه الرجل رفقه في معيشته‎ 
وقال عليه السلام عندما سأله بعض أصحابه عن ماينفقونه على أهليهم فقال : ما‎ - 
. أنفقتم على أهليكم في غير اسراف ولاتقتير فهو في سبيل الله"‎ 
يقول الدمشقي موضحا ضوابط إنفاق المال: وأما إنفاق المال فينبغي أن يمذر فيه‎ 
حمس -حصال هي : اللؤم والتقتير والسرف والبذم وسوء التدبير,‎ 
فأما اللؤم فهو الامساك عن أبواب اميل مثل مواساة القرابة والإفضال عل‎ 
, الصديق وكل ذلك على قدر الامكان والوسع والطاقة‎ 


وأما 0 فهو الانبياك ف اللذات واتباع الشهوات. وأما البذم فهو أن يتعدى 
الرجل مايتشده أهل طبقته طلباً للمباهاة 1 





(1) أتصرجه أحمد عن ابن مسعود في المسئد» 441//1, كيا أشترسه اين أي شيبة في المصيفب صن الأغومن بن عبد الله 
4ت 


زفق أسترجه أصد عن أب الدرداء 1 ا 1 
[فية أسرجه ابن أبي شيبة في المصلف من امسن 4/لاؤ , 


لا م 





أما سوء التدبير فأن لايوزع نفقته في جميع حاجاته على التقسيط والاستواء حتى 
يصرف إلى كل باب منها قدر استحقاقه فإنه متى ما فعل ذلك وأسرف في واحد وقصر 
في اخر لم تننظم أحواله وأموره" . 

واختلف فى تعريف الإسراف والتبذير» فقيل هما سواء فقد نقل أشهب عن مالك 
أن التبذير هو أخذ المال من حفه ووضعه في غير حقه وهوالإسراف. وهوحرام لقوله 
تعالى : 


« إِنَلْسَذْنَ كَانوِخْوْنَألشَينْطِين ‏ . . . الآية والاسراء/ 000 . 

وقبل : التبذير إنفاق المال في غير حقه” ولاتبذير في عمل الخير . 

وقبل : من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاذ 
فهو مبذر. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر ومن 
أنفق درهما في حرام فهو مبذر"" . 

وقبل إن السرف عبارة عن صرف الال الحلال فيها ينبغي ‏ أي في حلال ‏ زائدا 
على ما ينبغي . والتبذير صرفه فيا لاينبغي ‏ أي في حرام فالأول تجاوز في مقادير 
الحقوق والثاني تجاوز في مواقع الحقوق. كما عبر بذلك الماوردى”" . 

وكلاهما مذموم غير أن الثاني أدحل في الذم من الأول لأن المسرف خاطىء في 
الزيادة فى مقادير الحقوق والمبذر خاطيء بالزيادة في مقادير ومواقع الحدود في وقت 


)0غ( 
واحلد ., 


يقول الأصفهاني : إن التبذير في الحقيقة أفبح لا فيه من الإسراف ولأن بجانبه 
حقا مضيعا ولأنه يؤدى بصحابه إلى أن يظلم غيره» ولهذا قبل المبذر أغدر لأنه جهل 
)١(‏ الدمشتي» الاشارة إلى حماسن التجارة» مرجع سابق» ص .41١‏ 
(#) أخخرج ابن أبي شيبة في المصئف 40/4: أن ابن مسعود قال ١‏ التبذير أنفاق امال في غير حقه , 
(؟) القرطبي» اللدامع لأحكام القرآن. مرجم سابق؛ ١48-749//1؟‏ , وأنظر أيضا ابن العربي؛ أحكام القرآن, 
مرجع سابل 17١9/8‏ . 
(9) الرملي» نباية المحتاس» مرجع سابق» "١/4‏ نقلذ عن الماوردي في أدب الدليا والدين , 
(4) د/ أحمد صفي الدين عوضص» أصول علم الاقتصاد الإسلامي؛ مرجع سابق. ص ٠١‏ , 





- 5/4 





بشدر المال الذى هو سبب استبقاء الناس”", وهذا الرأى جامع وفيه من التفصيل 
فاشيعلة رانجيها + 

وحرصا من الشريعة الإسلامية على حفظ الأموال لأداء دروها في الحياة. فقد 
حذرت من اعطاء السفهاء الأموال حتى لايترتب على ذلك اضاعتها وهي التي جعلها 
الله قياما لمعاش الناس وصلاح دينهه”", كيا أمرت بضر ورة تحرى الرشد قبل اعطاء 
الأيتام أموالهم . يقول تعالى : 
١‏ وكامو اذكه توك ني جدزائه لك هادهم انا كلوه وف أوالمرة لوازي 
تتا البكئ ير بكثرا يكح تإن ءانث يتمع نل انذقترا التو انوك 4 

الاية (النساء 5,6) , 

والسفة في اللغة”'هو ضد الحلم وأصله الخفة والحركة . وهو في الاصطلاح 
الشرعي لايخرج عن معناه اللغوى فهو يعني تضييم المال وإتلافه على خخلاف مقتضى 
الشرع. 

ولهذا قبل إن السفيه هو المبذر"". وقيل هو المهلهل الرأى في المال الذى لايمسن 
الأخحل لنفسه ولا الاعطاء مها" , 

وفي الحقيقة إن السفه هو سبب التبذير والاسراف وهما أثران للسفه. كما يتبين مما 
قاله صاحب التعريفات : إن السفه خفة تعرض للإنسان من الفرح والخضب 
فتحمله على العمل بخلاف طور العقل ومقتضى الشرع "'. ومن عادة السفيه التبذير 
والاسراف فى اللفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لايعده العقلاء من أهل الديانة 





(1) الرغب الأسصفهان: الللريمة إلى مكارم الشر يمف الناشر ١‏ مككئة اللكليات الأزهريةى الطبعة الأرل 
«ومراهي م5١73‏ , 

(؟) القرطبي؛ المنامع لأحكام القرآن. مرسع سابق. 1/8" , 

(9) الرازى؛ مختار الصحاس, مادة سفه . 

(4) أبو يحبى زكريا الأتضصاري الشافعي . شرم روش الطالب من أسنى المطالب» المكشة الإأسلاميه, 5١0/١‏ , 

(ه) القرطبي ؛ اللمامع لاحكام القرأن, المرسع السابق, 888/1 . 

(1) على بن تمد اللخرجاني» التمريفات؛ دار الككتيب العلمية, الطبعة الأزلى *01) اه سن 1١١9‏ 


الات 





غرضا. والرشيد من ينفق المال فيها يحل أويمسك عما يحرم ولايتصرف فيه بالتبذير 
والاإسراف”" . 

ولهذا فإن العلاقة بين السفه والإسراف علاقة السبب بالمسبب. والرشد هو 
الصلاح في العقل والمال . ولهذا قال بعض العلماء : «إن الرجل ليأخذ بلحيته ومابلغ 
رشده فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده)" . 

ولهذا فقد أمرت الشريعة بضرورة اختبار اليتيم قبل دفع المال اليه حتى يعلم رشده 
في حفظ ماله من عدمه . والأمر لايقتصر على اليتيم بل على كل من لايحسن التصرف 
في ماله وهذا شرع الجر . 

وفي الحقيقة إن أمر السفه والرشد لا يخفى عادة ولايحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنصوص فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتصرفات كل منه| لاتخفى على 
الجماعة 7 , 

نخلص من هذا إلى القول : 

إن ضوابط الانفاق في الاقتصاد الإسلامي تحكمها مواقفه من التبذير والإسراف, 
وعدم أعطاء السفهاء الأموال. وهى دليل قوى على حرص الاقتصاد الإسلامى على 
أداء الأموال دورها فى صلاح معاش الناس ودينهم » لما يترتب على هذه الضوابط من 
توفر الفوائض الالية ‏ الادخحارات ‏ على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحكوماث . 
ولولم يكن ذلك مهما لما كان لنبيه عن الاسراف والتبذير فائدة؛ ولا كان شرط تحرى 
رشد السفهاء أمرا ضروريا فى دفع المال اليهم . 





)١(‏ عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد تكرى» جامع العلوم في اصطلاحات الفئون المشهور بدستور العلباء؛ مطبعة 
داثرة المعارف النظامية الحلد. الطبعة الثائية 48"ا اه 1١١/9‏ . 

(#) جاء في اللتامع لاحكام القرآن؛ مرجع سابق. 1//6" : ان بن عباس والسدى والثورى عرفوا الرشد بالصلاحج 
في العقل وحففل المال, وأما النص أعلاه والذى بين قوسين فقد نقله القرطبي على سعيد بن جبير والشعبي وقال 
الشافعي : إن كان مفسدا لدينه وماله أو ماله دون ديئه حجر عليه وإن كان مفسدا لديئه دون ماله فالظاهر من 
مهب الشافمي أله لاجر عليه , 

(؟) سيد قطب, في ظلال القرآن؛ دار الشروق الطبعة السابعة 1844اه. 581[/١‏ . 


781 - 





آت الزكاة والادخار : 


من البديهى أن يدخر الأفراد وأن يستثمروا فى الاقتصاد الإسلامى . ولكن التمييز 
بين المدخصرات والاستشيارات يبسدو غير وافسح المعالم نوها مافي المجتمع 
الإسلامى . وذلك لأن قرارات الادشمار والاستثمار ليسست مستقلة عن بعضها 
البعض إلى حد كبير فى الاقتصاد الإسلامى . على العكس منها في الاقتصاد 
الوضعى ؛ الذى يتميز فيه قرار الاستثار بالاستقلال عن قرار الادنحار. وكل قرار منها 
يتخذه أناس محتلفون ونحكمهم عوامل مختلفة . 

وعلى ذلك فإنه في الاقتصاد الإسلامى لاينشأ ‏ بدرجة محسوسة ‏ ذلك التباين بين 
المدخرات والاستثمارات كما أورده التحليل الكينزى» وبالتالي لايش السبب الرئيسى 
للتقلبات الاقتصادية . وبطبيعة الخال فإن المدسعرات سوف لاتتعادل مع الاستثمار إذا 
كان جزء من المدسمرات مكتنزاً. والمكتئزات ما هي إلا مدنصرات لم تتحول إلى 
استشمارات . والاكتناز ببساطة عمل ينطوى على الاحتفاظ بالنقود في شكل 
احتياطيات نقدية عاطلة. ووفقاً للمبادىء الإسلامية فإن إقراض النقود من هذه 
الاحتياطيات العاطلة لايستحق لذلك أيه مكافأة نقدية في شكل فائدة. ولايحتمل 
الاقتصاد الإسلامي ضروب الضياع الاقتصادى. ولذا فإنه يعمل على تحويل 
المكتئزات إلى ادسحارات هيدا لتوجيهها إلى مجال الاستثيار عن طريق فرص الزكاة على 
الأرصدة النقدية المكتئزة , 

فنظام الزكاة يعتبر من أهم العوامل المشجعة على الادنحار في الاقتصاد الإسلامي , 
كم يتميز هذا النظام بأنه يقوم على عوامل نفسيه مرتبطة بالإيهان بالله تعالى ولايقوم 
على عوامل مادية يسهل التهرب منها » وهذا كفيل بأداء الزكاة لدورها في المجتمع 
الإسلامي . 

وعلى هذا الأساس فإن الفجوة بين الادخار والاستثيار تتضاءل بدرجة كبيرة جدا 
في الاقتصاد الإسلامي بفعل نظام الزكاة. ولحرص الاقتصاد الإسلامي على تحجدب 
ضباع الموارد يتحثم توجيه المدشحرات إلى الاستعخدامات المنتجة. سواء عن طريق 


1مس 





استثار الفرد لأمواله ومواجهة مخاطر الربح والخسارة التي تصاحب هذا الاستثمار» أو 

عن طريق دفعها مضاربة”" أو مشاركه . 
يقول ابن قدامة : ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة فإن الدراهم والدنانير لاتنمى 

إلا بالتقليب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة» وليس كل من يحسن 

التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الحانبين فشرعها الله لدفع الحاجتين" . 
وبرى بعض الاقتصادين أنه لما كان الميل الحدي للادخار لدى الأغنياء أعلى منه 

لدى الفقراءء وبما أن الزكاة يدفعها الأغنياء ويتلقاها الفقراء الذين ينسم ميلهم 

الحدي للادخار بالضعف. فإن الأثر العام للزكاة يتوقع أن يكون زيادة الاستهلاك 

الكل فى الاقتصاد» أي انخفاض الادخار الكلي : 
على أن هذه النتيجة التى تبدو لأول وهلة صحيحة فد تعرضت لانتقادات دقيقة 

تتخلص في الاي" . 

إن كون الميل الحدى للاستهلاك عند ذوى الدخول المنخفضة أعلى منه عند 
الأغنياء ليس مؤكدا دوما. والدراسات الاقتصادية الوضعية لم تصل إلى رأى قاطع 
حول أثر اعادة توزيع الدخل على حجم الاستهلاك الكل . 

ثم إن الزكاة كثير ما تنفق ليس على زيادة استهلاك الفقبر بل على تمويله برأس مال 
يعمل فيه ولايستهلكه أي أن الركاة قُْ هذه الحالة تذهب إل الاستثار وليس إل 
الاستهلاك . 

3 ثم إن ثلاثة من المستحقين للركاة, وهم العاملون عليها والمؤلفة فلوبهم والمجاهدون 
في سبيل الله لايشترط فيهم الفقر, وبالتالي لايتوقع أن يكون ميلهم الحدى 
للاستهلاك أعلى دوما من دافعي الركاة . 

1) انظر : د/ معمد عارف» السياسة اللقدية في اقتصاد اسلامي , مرجع سابق؛ ص ٠ 25١‏ 


. 75/9 مرجم سابق.‎ ١ ابن قدامه المنني‎ )7١( 
د/ عمد انس الزرقاء, دور الركاة 3 الاقتصاد العام والسياسة المالية, بحث منشور ضصمن أبحاث وأعيال المؤتمر‎ )9( 
: , 1886 شعبان 6١1اه, ص‎ ١ الأول للركاة الذى عقد في الفترة 4؟ رجب 4١14ه إلى‎ 
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- إن الزكاة تؤدى إلى زيادة الحافز على الاستثمار وبذلك تزيد مستوى الدخخل الكلي 
ومستوى التشغيل في نفس الوقت الذى تزيد فيه من استهلاك الفقراء . ولايمكن 
الجزم بأن نسبة الاستهلاك إلى الدخخل اللتديدة ستكون اعلل مما كانت عليه قبل 
تطبيق الركاة . 
خلاصة القول : إن فرض الركاة وتحريم الفائدة والعبي عن الاكتناز ووضع 
ضوابط للانفاق والسباح بدفع الأموال للغير ليقوم باستثيارها كل هذه العوامل تشجع 
على استثار الأموال وتكوين المدحرات اللازمة -حيث لا ادشار في الإسلام لمجرد الرغبة 
فقط في الادخار" , 


نظرة علماء الاقتصاد الاسلامي الأوائل إلى الادخار : 


يقل الدمشقي موضحا أهمية الادنار : وحفظ المال يحتاج إلى أمور منبا ؛ ألا 
ينفق أكثر مما يكتسب». فإنه متى فعل ذلك لم يلبث المال أن يفنى ولايبقى مه البتة. 
حتى إن ريجلا كان رأس ماله خمسيائه ديئار وكان ربسمه في كل عام خمسماثة دينار وكانت 
نفقته في السئة حمسماثة دينار. فوقع مه تفريط في سئة واسحدة بزيادة دينارين من النفقة 
فخرج من رأس ماله وافتقر بعد تسع سنين حتى لم يبق له شيء البتة واعتقل في حبس 
القاضى على دانير بقيت عليه ما أنفق وبيان هذه القصة أنه ضماع منه في أول سنة 
ديناران وفي الشانية أربعة دنائير وفي الثالثة ثيانية دنائير وفي الرابعة ستة عشر ديناراً وفي 
الخامسة اثنان وثلاثون دينارا وفي السادسة أربعة وستون ديئارا وفي السابعة ماثة وثمانية 
وعشرون ديار وفي الثامئة مائتان وستة وحمسون ديئارا وفي التاسمة حمسيائة واثنا مشر 
دينارا , 

ومنها ألا يكون ماينفق مساويا لما يكتسب بل يكون دونه ليبقى عنده لنائبة لاتؤمن 


0 





)03 د/ شرفي دلياء النظرية الاتتصياديه من منفلور اسلامي ١‏ رسيم ساين ٠‏ صبى 188 
زفق الدمشتي » الإشارة إلى مماسن التصارة» مرصمم ساس ١‏ صل ١م‏ 
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ويقول الدمشقي أيضا موضحا أهمية الادخار على المستوى القومي : واعلم أن 
حاصل المملكة إذا كان بازاء مؤنتها كانت كالسفيئة وسط البحر الذى قد أحكم أمرها 
على هدوء ولم يؤمن عليها من الغرق باهتياجه؛ وإذا كان حاصلها دون مايلزم لما 
حملت قومها على فتح الماطلة وعدلت بهم عن تدبير أمرها في المطالبة بالعاجل منها 
وأخطرت بدمائهم وأموالهم وكان ما يجرى من سعيهم مفسدا لأمرهم في مستقبل 
الزمان وهذا أقبح ما يستعرض» وأما ان كان حاصلها أكثر جما يلزم لها فاوضح صلاحاً 
من أن يحتاج إلى تمثيل أو تعديد" . 

ويرى الحويني أنه يجب على الامام ‏ الدولة ‏ أن يتستظهر بالادخار حتى يتقوى به 
على مستقبل الأيام من حروب وضرورات وليس له أن ينفق ماني بيت المال» وذكر 
الجويني أنه في العصور الأولى في عهد أبي بكر رضى الله عنه لم يكن هناك من الأموال 
ما يكفى للإدخار» وإنما كانت تصرف الأموال في مواضعها مع قلتها حتى لا توسعت 
الفتوحات كانت هذه الأموال تصرف على البلاد. أما الآن فقد انسعت خطة الإسلام 
وهي على الازدياد والحمد لله على مر الأيام ولكل زمان رسمه وحكمه ونحن على 
ارتجال من عقولنا نعلم فيا نمضي ونحكم أن صاحب الأمر لولم يجعل الاستظهار 
بالادحار أكثر همه عند الإيثار» واطراد أسباب الاختيار لعظم الفتق وعسر الرتق 
وأفضى الأمر إلى عظائم لايحيط بها مجارى الأفكار" . 

فالحويني يوضم أهمية الادخار الحكومي ومايترتب على اهماله وعدم الاهنام به . 

وم يقتصر اهتمام هؤلاء العلماء على توفير الادخار عن طريق ضبط الانفاق بل 
اهتموا أيضا بأن لايكون هذا سببا للتقتير والبخل . 

فقد أوضح ابن سحلدون أثار تقثير الدولة» فيقول فإذا احتتجب السلطان الأموال 
أو الحبايات أو فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء فل حيئئذ ما بأيدى الحاشية وانقطع 
أيضا ما كان يصل مهم لحاشيتهم وذويهم» وقلت نفقاتهم جملة؛ وهو معظم السواد 





)ع( الدمشقي » الاشارة إلى ماسن التجارة» مرجع سابق. ص 5386 , 
(5) أبو المعالي اللتريني . غياث الأمم. مرجم سابق, من ص 585-198 ٠‏ 
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ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق مما سواهم» فيقع الكساد حينثدذ في الأسواق وتضعف 
الأرباح في المتاجر» فيقل لذلك الخراج. لأن الخراج والحباية إنها تكون من الاعتهار 
والمعاملات. ونفاق - رواج الأسواق وطلب الئاس للفوائد والأرباح ووبال ذلك 
عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حينئد بقلة الخراج. فإن الدولة هي 
السوق الأعظم أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل والخرج» فإن كسدت 
وقلت مصارفها فأجدر ممن بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه . وأيضا 
فالمال متردد بين الرعية والسلطان منهم إليه ومنه إليهم فإذا حسبه السلطان عنده 
فقدته الرعية سئة الله في عباده”" . 


المدخرات الاخنيارية والتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي : 


إن تمويل الاستشيارات يجب أن يعتمد بصفة أساسية على المدشحرات المحلية 
الاختيارية؛ بمعنى أن يكون الأفراد لديهم المقدرة والاستعداد لتكوين مدحرات عن 
طريق تنظيم استهلاكهم . لكن الملاحظ أن الدول النامية تتميز بانخفاض المقدرة عل 
الادحار وهذا في الحقيقة يعود لسببين :- 
١‏ إالخفاضص الدحل القومي 1 
" - إرتفاع الميل للاستهلاك . 

وكيا سبق أن أشرنا إلى أن ربط الادخار بالدخل بصورة مطلقة أمر غير سليم؛ 
فئرى أن السبب الأخير هو العامل الأساسي المؤثر على قلة المدسحرات لأنه يوجد في 
البلدان النامية عدد كبير من الفقات مرتفعة الدسل وهؤلاء لايملكون الرغبة في 
الادخار بالرغم من قدرتهم عليه . ومعنى ذلك أن ميل هؤلاء للاستهلاك مرتفم جدا 
ويأخخل طابع التقليد للإنفاق الاستهلا كي الغري ولهذا يسود الإأإسراف والإنفاق 
البلحي . 
)١(‏ ابن معلدون. المشدمة. مرجم سابل من من 785 , 

والعبارة الأخيرة هي في اللنقيقة نص بديم فيها يعرف الان بنظرية التدقق الدائرى للدعل يسيك تسد أن ابن 


خلدون قد سبق الاقتصاد الوضعي إلى ذلك رسلله تمليلا ميلا , 


كما 





ولا شك أننا في حاجة إلى مناقشة أثر التمسك بالمبادىء والقيم الإسلامية فى رفع 
الميل للادخار وتقليل المبل للاستهلاك. فالإسلام ى| ذكرنا يحث على الاعتدال فى 
الانفاق وينبى عن الاسراف وسوء التدبير, ولهذا فإن احياء الشعور الدينى لدى أفراد 
اللحفينات الاسلادية موكرن له ألر كو ىسلا النفال :< ركون :ذلك هن طريق 
الحكومات ممثلة في هيئاتها المعنية بالدعوة والارشاد" . 

وعلى الرغم من الحرية الكاملة للأفراد في استخدام أموالهم المدخرة ‏ طالما في 
حدود الشريعة الإسلامية ‏ إلا أن الحكومات الإسلامية فى البلدان النامية يجب أن 
تقوم بدور كبير لتوعية المدخرين تجاه مسئوليتهم الاجتاعية التى هي فى الواقع 
انعكاس لمسئولية الخلافة فى الأرض » وخصوصا إذا كان يسود البلدان النامية أساليب 
خاطئة فى توظيف المدخحرات, كالاتجاه إلى ملكية الاراضى والعقارات أو انفاق 
الأموال على المقابر الفاخرة للعائلة أو شتى أنواع الانفاق البذخحى وغيره من الأساليب 
غير المائجة , 


المال الذى ينفم المجتمع ككل» كما يمكن للدولة أن تسأهم فى ترغيب أصحاب 
المدخرات وحفزهم على استثمارها عن طريق تبيئة المناخ الاجتماعى للأستثار وازالة 
كشير من العوائق الاقتصادية التى تجعل الفرد لايشعر بالأمان الكافى في عملية 
الاستثمار» وينبغى على الحكومات أن لانتعجل في جني ثار التوعية النى تقوم بها 
ايلب مدحراث هذه الفئات واستثارها ب يفيد تحقيق أهداف التنمية ذلك لأن مسألة 
التوعية #بدف إلى تغيبر نمط السلوك وهذا أمر يأخذ وقتا حتى يتحقق” . 

لخلص من هذا إلى القول بأن التوعية الادخارية مطلب ضرورى من متطلبات 
توفير المدكمرات الاخثيارية فُْ الاقتصاد الإسلامى . ووسيلة التوعيه هى العمل على 
شرح وتوضيح المبادىء التى جاء بها الإسلام لكل أفراد المجتمع بشأن نظرته إلى 
(1) انظر د/عبدالرحمن يسرى أسمد, الأولويات الاساسية في المديج الإسلامي للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي » 


الناشر: اللركز العالمي لاببحاث الاقتصاد الاسلامي جد 1987م ص ص 414-47 , 
200( انلر ؛ د/ شبد الرحمن يسري جمد امرجم السابق؛ ص ص ؤكساهة. 
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التبذير والاكتناز والشح والبخل وحرصه على قيام الأموال بدورها فى صلاح معاش 
الناس ودينهم . كا يجب أن تتمخذ التوعية الادخارية وسيلة أخرى تتخذ شكل قيام 
مؤسسات صغيرة في كل مديئة وقرية تقوم بجمع هذه المدخرات والعمل على استثمارها 
بالطرق الشرعية السليمة . ولاشك أن مثل هذه الوسائل تتطلب الثقة والامانة من 
قبل العاملين بها ومن قبل المدخرين على أحتلاف مستوياتهم. والتمسك بالعقيدة 
الإسلامية كفيل بتوفير مثل هذه المتطلبات , 
إن المدخرات الاختيارية يجب أن تقوم بالدور الكبير فى تمويل الدول النامية نظرا 
لاتسامها بمبدأ الاستمرارية والمرونة على نخلاف الادشخار الاجبارى وشيره من الوسائل 
التى تؤدى إلى تجميع رؤوس الأموال بغرض توجيهها للاستثار. فالمدخرات الفردية 
على الرغم من صغرها وضالتها بالنسبة للفرد في الدول النامية إلا أنها قوة فعالة إذا 
تجمعث من الأفراد والمؤسسات بصورة مستمرة ومنتظمه" . 
أما بالنسبة للاثار الاجتاعية والتربوية للادخار فهي تحتاج لبعض الايضام؛ وهذه 
المسألة لم تحظ باهتام كثير من الاقتصادين . وقد نشأ عدم الاهتيام بها عندهم من 
عدم وضوح الوظيفة الاجتاعية للبال لديهم . 
وايضاحا لهذه الآثار نكر ماياني"؟ : 
-١‏ إن نقطة البداية في الادسمار هي قرار يتخله الفرد بأن يجنب -جزءا من دنحله 
مؤجلا الفاقه إلى وقت لاحق . 
إن عملية اتخاذ القرار هي عملية سلوكية. ويقول علماء النفس والتربية في هذه 
العملية» إن القرار الذى اتخذه الفرد بتأجيل الانفاق لايمكن علميا أن يكون 
قراراً عارضاً أو عفوياً , فلابد أن الفرد قبل أن يصل إلى إتخاذ القرار قد أجرى 
حساباته وأجرى -حصرا لمطالبه واحتياجاته. وقام بعملية موازنة بين المطالب 
والرغبات فقدم بينها وأخخر ووضم لنفسه خطة تتحقق بها مطالبه , 
(0) د/ أحد النجار, المدشمل إلى النظرية الاقتصادية في المنبج الإسلامي . فرصم سابل من من 781-788 , 


9) انظر : د/ سيد المسوارى؛ الموسسوعة العلمية والعملية للبدرك الإسسلامية, الناشر : الاماد الدولي للسرك 
الإسلامية, الطلبعة الأولى /ا ةلاه اطيرء الأزل. من ٠١‏ , 
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وعلى هذا فإن العملية الادخارية وإن بدت بسيطة, إلا أنها تضمنت تدريب من 
الفرد لنفسه على ثلاث عمليات هي : دراسة وتقدير الأمور والظروف المحيطة 
به» ثم التخطيط للوصول للهدف ثم التصرف الايجابي . 

4 - ولا كانت عملية الادخار عملية متكررة أو يمكن أن تكون كذلك؛ ولا كانت 
العمليات المصاحبة لها عمليات داخلية ذاتية» بمعنى أنها ليست مفروضة على 
الفرد من الخارج فإن تعميق هذا السلوك وانتشاره يعني تربية وتعميق وانتشار 
نمط من المواصفات الشخصية الاجتاعية المطلوبة فى أفراد جتمعنا . 

ه يضاف إلى الجانب التربوى الذى سلفت الاشارة إليه» جانب آخر تعبدى يتمثل 
في تعويد الفرد على أن الادحار فيه تحقيق لتعليهات الشريعة الإسلامية التى تغبي 
عن الشح والبخل والاسراف والتقتير والاكتناز والسفه كما سبق بيان ذلك . 

وبما تقدم تتضح العلاقة بين عماية الادحار وصالح المجتمع تما يحتم العمل على 
نشر التوعية الادخارية وبيان أهمية الادخار . 


القروض الخاصة : 


مخضم القروض في الاقتصاد الإسلامي » سواء كانت قروضا خاصة أو حكومية 

أو فروضا داخحلية أو أجنبية» إل بعضس القواعد الحاكمة النى من أهمها 1 

-١‏ إك الفرض عقد معولة وإرفاق ولبس عقد معاوضة, ومعلى ذلك أن القرض 
لايرتب لدافعه أي نفع؛ لأن كل نفع يدل تحت دائرة الربا. يقول صلى الله 
عليه وسلم : «كل فرض جر نفعا فهو ربا)"" . وأقصد بالنفع هناء النفع 
المشروط أو النفع الذى تحكمه الأعراف والعادات على نحو ماسياتى بيانه . 

)ع( جاء في تلخيصن اللبير» مرجم سابق؛ 4/7" : 
حديث أن النبي سل الله عليه وسلم نبى عن قرض جر منفعة, وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو رباء قال 
عمر بن بدر في المغني : لم يصح فيه شي») وأما امام الحرمين فقال إنه صمم » وتبعه الغزالي وقد رواه الحارث بن 
أي أسامة في مسئده من حديث عل باللفظ الأول وفي اسناده سوار بن مصعب وهو متروك ورواه البيهقي في 
المعسرفة عن ففسالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : كل قرض جر منفعة فهروجه من وجوه الرباء وروأه في السئن الكبرى 
عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم , 
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؟ - ينبئق من القاعدة السابقة قاعدة أخحرى. وهي أن القرض في الاقتصاد 
الإسلامي لايمكن اعتباره أسلوبا استثارياء وان أعتير أسلوبا تمويليا. ومعنى 
ذلك أن صاحب امال لايستطيع في ظل هذا الاقتصاد الإسلامي أن يستتخدم 
القرض وسيلة للحصول على المكاسب ‏ وسيلة استثارية ‏ وهذا الأمر ينطبق 
على جميع أنواع القروض . 

9 يقوم الاقراض في الاقتصاد الإسلامي على حافز من نوع مخحاص» وهو حافر 
الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه : 

« من الى مُفِْسُالَهَكَرْصَاحَسَكَا مده مرأسْمَانًا سكّدررة 4 «البترةه؛؟) . 

ويقول القرطبي : ثواب القرض عظيم لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجا 
عنه , وخربج ابن ماجة في سئله'' عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : «رأيت ليلة أسرى بي على باب الحنة مكتوبا الصدقة بعشر 
أمثالها والقرض بثانية عشر فقلت -خبريل ؛ ما بال القرضص أفضل من الصدقة 
فقال : لأن السائل يسأل وعنده والمستقرص لايستقرض إلا من -حاجة"' . 

54- وقد اهتم الاقتصاد الإسلامي بالقروضص وشجم عليها ووضم ضوابط محفظلها 
وتوثيقها حتى يشعر الدائن بالاطمئئان تجاه أمواله ؛ جاء الأمر صريحا في القران 
الكريم بضرورة الاهتمام بكتابة الدين وتوثيقه ,. ومعنى ذلك أن لاتنطنى علينا 
الاعتبارات الاجتماعية والعاطفية ونترك الكتابة. وذلك درءأ للنسيان وضانا 
للحق إذا مات أحد الطرفين. يقول تعالى ؛ 

« يَأيهَا ارت ءامو ذَاتدَايَدمُ كنك أجل كسس فَأستتبُوة © البقرة/ 1817) بل 

بلغ من اهتام الإسلام بالدين أنه صلى الله عليه وسلم امتنم عن الصلاة على من 

مات وعليه دين م يؤده» حتى قال أبو فتادة ؛ صل هليه يارسول الله وعلي دينه قصل 

عليه" . 

١171 أخررجه ابن ماجه في كتاب الصدقات عن أنس بن مالك رقم المبديث‎ )١( 


(؟) القرطبي ؛ اللخامع لأسكام القران. مرجع سابن, 54١/8‏ , 
(8) أشرجه البخاري في باب اللموالات عن أبي عبد الله بن سلمة بن الأفرع, 88/19 فى أسرعم مسلم في كنانب 
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وقد أوصى الإسلام باحترام العقود وألزم المسلمين بإنفاذ الشروط التي يقطعونها 
على أنفسهم إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالاء ففي الحسديث : المنلمون علد 
شروطهم” . 5 أكد الإسلام على ضرورة أداء الحقوق. يقول صلى الله عليه 
وسلم : «من أنخذ أموال الئاس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد اتلافها 
أتلفه الله" . وسمى صلى الله عليه وسلم تأخير السداد مطل مطل وظلم حيث يقول : 
مطل الغنيى ظلم” . وهذا الظلم يحل عرض المدين وعقوبته إذا كان قادرا على 
السداد . يقول صل الله عليه وسلم : «لى الواجد يحل عرضه وعقويته" . وهذا 
دليل على حرص الإسلام على حفظ الحقوق" . 

وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الأداء فقد استقرض 
عليه السلام من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألفا فجاءه مال فدفع إليه ماله وقال 
بارك الله في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء” . 


وحرصا من الإسلام على ضمان الدين فقد شرع توثيقه بالرهن أو الضمان 
الشخصي . يقول تعالى : 
#3 نكسم عل سد سروك تَِدُ تدوأ كبا هرهان م ا 4 (البقرة/ «18) . 


الفرائض عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام كان يؤتي بالرجل الميث عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من 
فضاء فإن سعدث أنه ترك وفاء صل عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم . انظر صحيح مسلم 9//7؟1 , 

(1) أشترجه البخارى في باب أجرة السمسرة 89/٠‏ وأنحرجه أبو دواد في كتاب الأقضية باب الصلح برقم 694" . 

(؟) أشرجه البخارى عن أب هريرة في كتاب الاستقراض؛ 87/٠‏ وأخرجه بن ماجه في كتاب الصدقات باب من 





أدان دينا وم ينوى قضاءه. رقم الحديث ١41؟,‏ وأخرجه أحمد 4117/1 عن أب هريرة أيضا . 

(8) أخرجه البخارى في كثاب الاستقراض» عن أبي هريرة 86/9 وأخرجه مسلم عنه أيضا في باب تحريم مطل الغني 
“لاوا , 

45 أشخريجه الببخارى في كتاب الاستقراضس 8/ 0م وأخرجه بن ماجه في كتاب الصدقات عن عمر بن الشريد عن أبيه 
رقم الحديث 1459 ؟ وأشرجه أبو دواد عنه أيضا في كتاب الأقضية رقم 8" وأشرجه أحمد في المسند عنه أيضا 
4/خم؟ . 

(ه) زهير مبود, الدّين في الدّين؛ يملة النور العدد 319 الناشر بيث التمويل الكويتي»؛ ص ١‏ , 

)03( أخريجه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب حسن القضاء عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي رقم الحديث 4 47؟ 
وأشترسجه أسمد في المسئد عله أيضنا 5/4" , 
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فيمكن للدائن أن يوثق فينه بارتبان أصل مادى كأرض أو بيث أوسيارة . . الخ . 
ويمكن له أن يطلب من المدين من يضمئه ضمانا شخصيا . 
- أوجد الإسلام نظاماً متميزا يكفل حماية حقوق الدائن. فقد جعل سهبأ من الزكاة 
للغارمين وهم من تحملوا دينا في مصالح أنفسهم . فيعطون في حالة الفقر وبشروط 
معيلة , أومن استدانوا لمصالح المسلمين فيعطون مع الفقر والغنى . كيا يشمل هذا 
السهم من ذهب ماله بكارثة أو من تحمل دية وعجز عن أدائها, 
وفي الحقيقة إن دفع الزكاة لفثة الخارمين يحقق معان جميلة منها : 


(]) إشاعة أخلاق المروءة والتعاون والقرض المتسن ومحاربة الربا . وذلك من خلال 
اطمئنان المفرض على حصوله على دينه من مصرف الركاة إذا عجز المدين . 
(ب) إشعار الفرد المسلم بكرامته واستعادة ثقته بنفسه" . 
كل هذه الأمور تشكل حافزا قويا يقوم بدور كبير في تمويل الاستثمارات في 
المجتمسم الإسلامي . وهذا قِ الحقيقة يتطلب وجود فثات تستشعر عظمة 
الشريعة الإسلامية | يتطلب حكومة تطبق مبادءهاء وبالتالي يمكن أن تؤدى 
الأموال دورها المطلوب في علمية التنمية الاقتصادية بدلا من أن تكون حبيسة 
تأكلها الزكاة وموجات التضخم . 
ويقترح بعض الافتصادين" ضرورة قيام المصارف الإسلامية بتقديم القروس 
اللاربوية إلى رجال الأعمال . وهذا يستلزم اصدار لائحة من قبل المصرف المركزى 
تلزم جميع المصارف التجارية بتخصيص نسبة /5٠‏ مثلا من الحسابات الجحارية لتقديم 
قروض -حسلة فإن فعلت المصارف ذلك ححق ها أن تستثمر نسبة : ٠‏ من الودائع 
في مشروعات مربحة وتحتفظ بنسبة /٠١١‏ كرصيد تقدى , 





)١(‏ د/ محصد قلعة؛ التطبيقسات التاريضمية والمساصرة لتنفليم الزكاة ردور مؤسساتياء أنصاث مؤقر الركاء الأرلم 
الكويث» مرجم سابل؛ من 3١6‏ , 
زهة انلر ؛ د/ نساة الله صديتي » النغلام المصر في اللار برى, عرسم سابل ؛ من من ةثايم) 


قاد 





كما يمكن أن يحدد أجل القروض اللاربوية بحيث لاتتجاوز أقل مدة يمكن أن 
تمول على أساس المضاربة, ومعنى ذلك أن يكون الحد الأقصى ١١‏ أسبوعا مثلا» 
أما إذا زاد على ذلك فيكون التمويل على أساس المضاربة وليس القرض . 


ويرى بعض العلاء”" أن المصرف الإسلامي يمكنه أن يقوم بتقديم القروض 
الحسنة من أحد مصارف الزكاة وهو مصرف الغارمين . فيقول في هذا الصدد : 
البنك الإسلامي قبل كل شىء مؤسسة خاصة وليس مؤسسة دولية اسلامية ‏ حينم| 
تقوم الدولة الاسلامية تكون مهتمها تقديم الخدمات للناس ومن بينها القرض 
الحسن . والأصل أن الناس وضعوا أموالهم في المصرف الإسلامي ليستثمروها 
ويربحوا منها فلا يملك المصرف أن يعطي إلا بمقدار معين. ولايمكن التوسع في هذا 
لأن هذا سيؤثر على المصرف وأرباحه. ولهذا فإن صندوق الزكاة يمكن أن يكون له 
دور في هذه جد د دسفم أله رك الو» للأرون اين 


إلا أن ما يجب ذكره أن أموال الزكاة تمليك لمستحقيها ومن بينهم الغارمين . 
والقرض يعني اعطاء المال على شرط رده . وهذا يتنافى مع طبيعة الزكاة والتى تعني 
تملك الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم والعامل عليها والمؤلف القلب والمجاهد في 
سبيل الله وغيرهم للمال تملك تاماً وليس تملكاً مشروطا بالرد حتى تتحق الحكمة من 
فرض الزكاة وهي المواساة واعانة المحتاجين . 

ومن جهة أخرى فإن سهم الغارمين لايستحقه إلا من استوفى الشروط التي وضعها 
الفقهاء للغارم ‏ أما القرض الحسن فقد يحتاجه الإنسان وقد لايكون غارما . فالقرض 
ا 000 لى أموال ليتوسع 
في معيشته أو ليمول مشروعاته ومن هنا يلجأ إلى الاقتراض 





, د/ بوسف القرضاوى؛ في اجابته على سؤال حول القرض الحسن والبنرك الإسلامية في مجلة الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 
: المجلد الأول» من 44" في مقال يعئواث البنك الإسلامي والقرض اسن أعده تحمد عبد اليم زعير, الناشى‎ 
, ها4١1 بنك دبي الإسلامي‎ 
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6 الضرائب : 

سبق أن ذكرنا أن الضرائب تعتبر أحد مصادر التمويل المستخدمة على نطاق واسع 
في الفكر الاقتصادى الوضعي » كما أنها إحدى الوسائل المطبقة فعلا في كثير من الدول 
النامية. وسنحاول في هذا البحث أن نتعرف على نظرة الاقتصاد الإسلامي 
مبررات فرض الضرائب في الفكر الوضعي : 

احتلف علماء المالية في أساس فرض الضرائب . فبعض الآراء في هذا المجال يرى 
أن الأساس هو نظرية العقد لحان جاك روسو . وتنص هذه النظرية على أن هناك 
تعاون عقدى بين الفرد والدولة» أي أن الأفراد يدفعون مقابل للدولة نظير قيامها 
بحايتهم ورعاية شئونهم . 

وقيل إِنْ هذه العقد هو من قبيل بيع الخدمات أو عقد اجارة عيال؛ وقيل شركة . 
وكل هذه التفسيرات تعرضت للنقد .حيث إن الفقراء لاتفرضص عليه ضرائب في حين 
أنهم يستفيدون من سحدماث الدولة على شعلاف الأغنياء الذين يتحملون هذه 
الضرائب , 

ومن فسره على أنه عقد شركة انتقد أيضا . على أساس أن هذا التفسير إنها يقوم 
على افتراض أن الدولة شركة مساهمة وأن المنافع التي تعود على كل فرد من اللندمات 
العامة تتلناسب ومقدار ثروئه 1 وهذا شطأ واضيم”'' 1 


الأساس الشرعي للضرائب : 
يمكن أن نتعرف على موقف الشريعة الإسلامية من الضرائب من سملال الأدلة 
الثالية :- 


)١(‏ د/ أحمد اللتصرى» السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي ؛ مكمة اللكليات الأزهرية؛ مهن سن 


, 60 
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3 5 5 1 0 و عر سطاء عر موس ج الى عر مم لرمصا مد 
- يقول الله سبحانه وتعالى : # لَدسَالْرَن ولوأْوْجوهَكُْم قِبَلَالْمَمْرِقوَالْمَعب وين 
لْرَمَنْءَام اله وَالْبو الأ والْمكيكة والكتب وَاليَيَنَوَمَانَالْمَالْعَلَ يد ذو 

ا عمل يه همل سر ا لي زرفل صر سم عر ع الى فل صصح ا ا 000 

ارق وَالْبتَائ وَالْمسكين وابنَالسَّيِلوَالتَآاِنَوَف لآب َأمََامٌ ألصَكردوءَاقَ 

لوَكَدِة ... # الآية (البقرة//19) . 
وقد قرأ الشعبي رحمه الله هذه الآية عندما سأله رجل : إذا أديت زكاة مالي أيطيب 

لي مال ؟ يقول أبوعبيد يريد الشعبي أن هذه الحقوق لازمة للمرء في ماله سوى 

الزكاة”'". ويقول القرطبي : إن قوله تعالى : وَءَانَّاَلْمَالَعَلْمِيَدء # دليل على أن في 
الملل حقا سوى الزكاة. وقد اثفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء 

الزكاة فإنه يجب صرف الال إليها . 

- يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «إن في المال حقا سوى الزكاة)”" ويقول عليه 

السلام : «إن الله فرض على الأغلياء في أموالهم بقدر مايسع فقراءهم)” 

- وروى عن ابن عمر أنه قال : في مالك حق سوى الزكاة وقال: من أدى الزكاة 

من الاحكام التى تنبني على المصالح المرسلة مايتعلق بالشؤون الادارية العامة 

ومصالح المجتمع وهي التدابير التى يتوقف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح 
كفرض الضرائب عند الحاجة إلى تجهيز الجبوش أو بناء الجسور أو تخطيط 
الأراضى" . 

, "56 أبو عبيد, الأموال. مرجع سابق. من‎ )١( 

(؟) القرطبي» اللنامم لاسحكام القرآن. مرجم سابق» 141/١‏ -43؟ , 

زفرة أندرنهه الدارمي ل بابب عايب ل المال سوق الركاة عن فاطمة بنث قيس رقم الحديث 215414 والترمذى عنها 
في سئئه رقم اللدديث 189", 

(4) جاء في مجمم الزوائد» مرجم سابق 17/1" : عن على رنفمى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دإن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا 
بها صلم أغنياؤهم الا وأن الله يجسابيم حسابا شديدا ويعلميم عذابا اليا» رواه الطبرائي في الصغير والأوسط وقد 
تفرد به ثابت بن عمد الزاهد. قلت : ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

(8) أبو عبيد؛ الأموال. مرجم سابل؛ من 86" , 

(5) مصطفى الزرقاء, الفقه الإسلامي في ثوبه الحديد؛ (المدخحل الفقهي العام) مرجع سابق» ١//ا ١١‏ . 
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الضرائب فالأولى ضريبة جمركية والثانية ضريبة على الأراضى الزراعية . 
تناول الفقهاء وأعلام الاقتصاد الاسلامي الأوائل مسألة الضرائب بمزيد من 
البحث والتفصيل والتأصيل وفيها يلى أعرض بعض هذه الاراء : 
يعتبر الجويني من العلياء الذين تناولوا ببحث هذه القضية بالتفصيل فيقول ١‏ فإذا 
رأى - أى ولى الأمر- إذا وفعت واقعة عامة وواهية مطبقة للخطة طامة. ومست 
الضرورات في دفاعها إلى عدة زيادة من المال ثامة. ويد الامام صافرة وبيوت الأموال 
شاغرة أن يتسبب إلى استيداء مال من موسري المؤمنين فإنه يفعل ذلك على موجب 
الاستصواب بم رآه وعمم أهل الاقتدار واليسار من أقاصي البلاد . . . فإن اقتضى 
الرأى تعيين على التنصيص» يعرض هم على التخصيص,» ونظرا إلى من كثر ماله وقل 
عياله وقد يتخير من يف عليه من كثرة ماله أن يطغى ولو ترك لفسد"" . 
ثم وضح آراء العلماء في هذا المسألة فيقول : 
-١‏ ذهب بعض الناس إلى أن يكون ما يأخذ الإمام على سبيل القرض على بيت 
امال . 
"- وقال قائلون إذا عمم بالاستيداء جميع أغنياء البلد وأثريائهم فلا حاجة للرد . 
أما إذا خصص بعضهم ففي هله الحالة يكون قرضا 
واستدل أصحاب القول الأول بالآتي :- 
- إن رسول الله صلى الله عليو وسلم إذا أضاق المحاريج والفقراء استسلف من 
الأغنياء» وربها استعجل الزكواث . فلو كان يسوغ الأخعل بغير اقتراضس لكن عليه 
السلام بيئه ليقتدى به من بعده , 
إن مأحل الأموال والواجبات معلومة ولو تعددت الطرق المضبوطة والمسالك 
الموضحة في الشريعة؛ لانبسطت الأيدى إلى الأموال وبلحر ذلك فوناً من اللخيال ول 


(1) أبو المعالي اللحويني, غياث الأمم في التياث الللم؛ مرسع سابق؛ من 91؟ . 
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يثق مال في ماله لافي حاله ولافي مآله . وهذا خروج عن ضبط الدين وحل لعصام 

الإسلام على أموال المسلمين" . 

ويرى الجويني أن هذا الرأى السابق جبن وخور ودخول عن سنن النظر. فإن 
للامام أن يأخذ من الحهات التى ذكرناها ما يراه سادا للحاجة, ولابلزمه الاستقراض 
سواء فرض أمحذه من معينين أو من المياسير أجمعين . والدليل عليه أننا لوفرضنا خلو 
الزمان من مطاع لوجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن يترقبوا 
مررجعا فإذا وليهم أمام فكأنهم ولوه أن يدبرهم تعبينا وتببينا" . 

ثم إن الامام لو استقرض لاحتاج إلى رد واسترداد واستمر ذلك. ولكن يستدرك 
الجويني بقوله : ولست أمنع الامام من الاقتراض على بيت المال إن رأى ذلك استطابة 
للقلوب وتوصل١‏ إلى المال مهما انفقت واقعة أو هجمت هاجمة والذى قدمته ليس تحريم| 
للاستقراض ولكنه تمهيد لما يسوغ للامام أن يفعله والأمر موكل إلى رأيه 
واستصوابه”" , 

وأما استدلال الأولين من استسلاف الرسول عند الحاجة واستعجاله للزكوات فلا 
ندكر جواز ذلك ولككن أجوز الاستقراض عند اقتضاء ال حال وانقطاع الأموال . وأما 
ماقالوه من أن الرسول عليه السلام كان لايأحذ إلا حقا ماليا أويستقرض. فهذا زلل 
عظيم فإنه كان إذا حاول تجهيز جند أشار على المياسير من أصحابه بأن يبذلوا فضللات 
أموالهم . . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون ارتسام مراسم الرسول 
صلى الله عليه وسلم على طواعيه وطيب نفس”" . 

نخلص من هذا إلى أن الجويني يرى جواز فرض الضرائب إذا وجدث حاجة ماسة 
إليها ى) يشترط صرف هذه الأموال بأقصى كفاية ممكنة, وعدم تبديدها في مشروعات 
لاتحقق المصلحة في الحاضر والمستقبل . وهذا يقول : ولست أرى للامام أن يمد يده 
إلى أموال المسلمين ليبتني في كل ناحية حرزا ويقتني ذخيرة وكنزا ويتأئل مفخرا وعزاء 
(1) الجويئي) الرجع السابق» صن ص 504 هل . 


(محتفوة اسلنويني ١‏ ا مربعع السابق؛ صن من 6/ا؟ل/الا7 , 
(4) المويي, المرهم السايق, من صن 9/ا؟ - 58١‏ , 
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ولكن توجه إلى دور المؤن فإن استغنى عنه بأموال أفاءها الله على بيت المال كف طلبته 
على الموسرين"" . 

وقد تناول الخزالي مسألة الضرائب ورأى جوازها إذا وجدت -حاجة ماسة إليهاء 
كخلو الأيدى من الأموال, وم يكن في مال المصالح ما يفي بلخراجات العسكر ولو 
تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب خيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو نميف ثوران 
الفتئة . وهذا من قبيل تعارض الضررين الذى يوجب دفم أشدهماء لأنه يترتب على 
عدم توفر الأموال أضرار أكبر وشرور أعظم؛ لأن ما يؤديه كل واحد من الئاس قليل 
بالنسبة إلى مابخاطر به من نفسه وماله" , 

وقد كان القاضى أبويعلى من العلماء الأوائل الذي تطرقوا لقضية الضرائب حيث 
بقول : إن البلد إذا تعطل شربه واههدم سورهء أو كان يطرقه بئو السبيل من ذوى 
الحاجات . . فإذا كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم أي الادميين فيه أمر واصلاح 
شربهم وبناء سورهم لأنها حقوق تلزم بيت المال دوهم؛ وكذلك لو استهدمت 
جوامعهم . وأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاس شربيم وعمارة 
مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى ذوى المكنة منهم . وبجهب 
عليهم القيام به ويجبرهم الامام إذا كان هذا البلد ثغرا يضر بالإسلام والمسلمين 
تعطيله” , 


ثم تناول الشاطبي مسألة الضرائب فيقول : إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى 
تكثير الخنود لسد الثغور وحماية الملك المنسم الأقطار ونعلا بيت المال وارتفعت حاجات 
الجند إلى مالا يكفيهم» فللامام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا لهم 
في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثيار 
وغير ذلك كيلا يؤدى تخصيص الئاس به إلى ايحاش القلوب وذلك يقم قليلا من كثير 
(1)_المويفيء مرجع السابق: من 185 , 
(؟) الخزالي» المستصفى , مرجم سابن, "١8/1١‏ #08 , 


زفية القامى أبر يعل. الأسكام السلطانية, مسيحة رعلل علية معمل ععافك الففي ,١‏ هه مستي المابي اطبلمي ؛ 
الطبعة الثائية 785 اه من من كم؟ . 75١‏ , 
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بحيث لايجحف بأحد ويحصل المقصودء وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع 

بيت المال في زماههم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر 

فإنه لولم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء 

الكفار"'". وهذا ينطبق على ما قررنا سابقا من ضرورة مراعاة المصلحة المرسلة . 

نخلص من العرض السابق إلى القول بجواز فرض الضرائب إذا توافرت شروط 

معيلة منها : 

-١‏ وجود حاجة حقيقة ماسة وهذا راجع إلى مايراه المختصون من ذوى الصلاح 
والدين في الدولة الإسلامية . كالحاجة إلى تمويل المشروعات العسكرية 
والضرورية كمشروعات البنية الأساسية الضرورية . ومعنى ذلك أن لاتفرض 
الضرائب لتمويل مشروعات تدخخل في دائرة البذخ والتبذير والغرور كما ذكر ذلك 
الإمام الجويني . ش 

؟". أن تعجز سائر الفرائض الالية الأخرى عن مويل الانفاق على تلك الحاجات 
ومضمون هذا الشرط أن تقوم الدولة بتنفيذ حكم الله تعالى في جباية الفرائفض 
بأنواعها كالزكاة والجزية والخراج” . 

8 عدم وجود أي اسراف أو تبذير في أي مرفق من مرافق الدولة وأجهزتها . وصور 
هذا الاسراف كثيرة ومتنوعة فقد يكون في النفقة الاستثارية أو الاستهلاكية 
كما يكون في كمياث الموارد" . 

4 - أن تراعى العدالة بين أفراد المجتمع بحيث لاتفرض الضرائب على بعضهم دون 
الأخمر وهذا لايعني فرض الضرائب على الغني والفقير بنفس النسبة» ولكن 
يراعى مع ذلك أحوال الئاس با يحقق العدل بينهم . 

هه كيا يجب أن تكون هله الضرائب عادلة لاترهق الناس كما يجب الغاؤها عند 

(1) أبو إسحاق الشاطلبي» الاعتصام ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . دون تحديد طبعة أو تاريخ » 111/7 ٠‏ 

(") د/ شوني دئيا. ويل التنمية في الاقتصاد الإسلابي ؛ مرجم سابق» ص "1١‏ , 

() د/ شوقي دلياء المرجع السابق؛ من 517" , 
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انتهاء الحاجة إليها. لأن عدم العدالة في فرض الضرائب يؤدى إلى الدمار 
وتعميق جذور التخلف الاقتصادى . 

يقول ابن خلدون : إن الدولة إذا ضافت جبايتها من التّرف وكثرة العوائد 
والنفقات وقصر اللحاصل في جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها واحتاجت إلى المزيد 
من المال واجتباية . فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم وتارة بالزيادة في 
القاب (أى فئات) المكوس إن كان قد استحدث من قبل» وتارة بمقاسمة العمال 
والجباه وامتكاك عظامهم لا يرون أنهم تحصلوا على شيء طائل من أموال اللجباية 
لايظهره الحسبان وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان . 

ويفصل ابن خلدون الآثار الضارة لهذه السياساث فيقول إنها تدخل على الرعايا 
من العنت والمضايقة وفساد الأرباح مايقبض آمالهم عن السعي في ذلك جملة ويؤدى 
ذلك إلى فساد الحباية. ويضيف : إذا قعد الناس عن المعاش والقبيضيت أيدييم من 
المكاسب كسدث أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الئاس في الآفاق من غير 
تلك الإيالة في طلب الرزق فيها حرج عن نطاقها فخف ساكن القطر وحربت 
أمصاره" , 

ومعنى ذلك أن الضرائب إذا لم تكن مراعية للشروط السابقة فقد تدخل في حكم 
الكوس التى حرمتها الشريعة الإسلامية . حيث يقول عليه السلام : لايدخل اللحنة 
صاحب مكس" , ويقول أيضا عن الغامدية التي رجمت بالزنا : لقد تابت توبة 
لوتابها صاحب مكس لغفر له" , 

كما يجب أن ننبه إلى أن الضرائب في الاقتصاد الإسلامي لاتعتبر مصدرا مستمرا 
لتمويل الانفاق وإنها مصدر يدور مع علته وهي اللحاجة الضرورية وجودا وعدما , 


(1) انظر ابن سلدون, المقدية؛ مرجم ساب من صن 7817141 . 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه عن عقبة بن عامر رقم /78189, والدارمي في سئله أيصنا رقم 15197. وأسمد في المسند 
عنه أيضا 1119/14 . 

(9) أشتريجه مسلم في كتاب الحدود عن عبد الله بن بريده عن أبيه «/ ١17117‏ وأشرسجه أبر داود عنه أيسا رقم 41411 
والدارمي عنه رقم 74 رأحد عنه أيضيا 48/9" . 
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وهذا الأمر يتطلب تقدير هذه الحاجة بكل دقة وذلك يمكن أن يتم بها يلي" :- 

- تحصيل الفرائض المالية الأخرى التي تمل حقوقاً دائمة ومستمرة للدولة مثل الزكاة 
والخراج ويمكن أن يتم تقدير حصيلة تلك الفرائض تقديرا موضوعيا وتقدر أيضا 
أرباح المشروعاث العامة , ويكتفي بذلك لامكانية فرض الضرائب . 

- تقدير دقيق وموضوعي للنفقات العامة المطلوبة خلال السنة اللاحفة . ويراعي في 
ذلك الابتعاد عن كل ألوان التبذير والضياع . 

- أن تقارن حصيلة تلك الفرائض التقديرية بالمبالغ المطلوبة لتغطية تلك النفقات 
التقفديرية . فإذا ماظهر عجز فيمكن في حدود مقدار هذا العجز أن تفرض 
الضرائب مع مراعاة الطاقة الضريبية . فقد لايكون من الصالح العام أن تغطى 
الضرائب بمفردها العجز في الميزانية. وعندئذ تلجأ الدولة إلى وسائل اخرى مثل 
القروض . وكذلك عليها أن تتبع وتطبق قاعدة أولويات الانفاق . 


/ ؟/ ؛ التمويل بالتضخم : 


إن التمويل بالتضخم أو الاصدار الجديد من الأساليب التمويلية المعروضة في 
ساحة الفكر الاقتصادى الوضعي على نحوما ذكرنا الفا . 

ونحن في هذا المقام لانستطيع أن نتعرف على موقف الاقتصاد الإسلامي إلا من 
خلال معرفة ما قد يثرئب على هذا الاصدار الجديد من آثار. ومن هنا يمكن بتطبيق 
مبادىء الإسلام وقواعده على هذا النوع من أساليب التمويل أن نقر أو نلغي هذه 
الوسيلة التمويلية . ولكن هذه الوسيلة التمويلية من حيث عناصرها لايمكن أن نقر 
بأنها تخالف المبادىء الاسلامية . فهي في حد ذاتها لاتحلل حراما ولاتحرم حلالا . 

ومن هذا المنطلق سنحاول أن نبين الآثار المتوقعة لهذه الوسيلة التمويلية» وحتى 
يتضح الأمر أكثر فإننا ننوه إلى مايل : 

إن قيام الدولة باصدار نقد جديد يؤدى إلى حيازة الدولة لقدر كبير من موارد 


(1) د/ شوقي دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي؛ مرجع سابق» ص 984 . 
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المجتمع الاقتصادية . ومعلوم أن قدرة طبع النقود (ا©:5701 30101100) وسيلة لايمتلكها 
القطاع الخاص ولكن تمتلكها الحكومة . وقيام المتكومة بطبع النقود سوف يؤدى إلى أن 
تصبح الحكومة منافسة للقطاع الخاص في الاستحواذ على الموارد المتاحة في المجتمع 
وسوف ترتفع الأسعار نتيجة الزيادة الحادثة في الطلب الناشيء عن زيادة الدخول 
والذى يرجع بدوره إلى زيادة كمية النقود بما يؤدى إلى إجبار الأفراد على الادنخار . 

وفي الحقيقة إن الادخار الاجبارى الناجم على الاصدار الجديد قد قوبل بالتأييد 
من بعض الاقتصاديين على أساس أن هذا النوع من التضخم ماهو إلا ظاهرة مؤقتة 
تحدث نتيجة زيادة الطلب على الاستثمار ولكن مايلبث هذا التضخم أن يختفي ححينما 
تظهر نتائج الاستثارات الجديدة ويزداد النائج القومي الحقيقي , وهذا يقال : إن هذا 
النوع من النضخم ذو طبيعة مختلفة. إذ ينجح في تصفية نفسه ذاتيا . 

ولكن بالرغم من قبول هذا الدفاع من الناحية النظرية» إلا أن تجارب البلدان 
النامية فد أثبتت أنه من الصعب تحقيق هذه النتائج عمليا. حيث نجد أن اللتكومات 
قد تلجأ مضطرة أو غبر مضطرة إلى إنفاق جانب من النقود اللحديدة التي حصلت عليها 
على أغراض غير استثهارية. وهذا النوع من الانفاق يؤدى إلى ارتفاع الطلب الكلي 
ومن ثم المستوى العام للأسعار دون أن يكون له أثر على الإنتاج. ويضاف إلى ذلك 
أن الحكومات قد تخفق في تنفيل الأهداف الاستثيمارية التى سعت إلى تمويلها 
بالاصدار الجمديد والتالي لاتستطيع أن تحقق أهداف زيادة الإنتاج؛ أو قد تلجح 
الحكومة في تنفيل الاستئارات وزيادة النائج ولكن نظرا لانخفاضص درجة المنافسة في 
الأسواق يظل المستوى العام للأسعار مرتفعا عن المستوى الذى بلغه عند بداية تنفيذ 
هذه الاستئارات, وهذا ماتحقق فعلا في العديد من التجارب الفعلية للبلدان 


النامية"" 


ونظرا لأن وسيلة التمويل بالتضخم تؤدى إلى زيادة مستويات الاسعار بينها نجاحها 
في زيادة النائج الحقيقي أو تخفيض الأسعار. بعد ذلك أمر غير مؤكد اطلاقا""', لمذا 


(1) انظر : د/ عبد الرحمن يسرى أحدى الأرلويات الأساسية في المتيج الإسلاني ؛ مرجع ساين. من 11م 
(؟) جاء في التقرير العري الموحد عام 1548م من 0 عن أرشماع الدول النامية مايلي :- 
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فقد رأى بعض كتاب الافتصاد الإسلامي المعاصرين”"؛ عدم قبول هذا الأسلوب 


-١‏ أنه يؤدى إلى العبث بحالة الاستقرار النقدى في الاقتصاد القومى وإلى سوء 
توزيع الموارد الاقتصادية : 


1 أله يؤدى إلى سوء توزيع الدخل القومي ال حقيقي . وهذا عكس التوزيع الرشيد 
الذى تقضى به الشريعة الإسلامية . 

ونرى أن الأمر متروك للسلطات الاقتصادية 5 الدولة الإسلامية. فإذا رأت أن 
المصلحة تقتضي اصدارا نقديا جديدا» وأن الجهاز الإنتاجي مرن ويمكن أن يستمر 
في النمو عن طريق هذه السياسة؛ فيمكن اتباعها بدقة وبحذر مع مراعاة تناسب 
كمية النقد المصدر مع حجم الانتاج» وتوجيهها إلى الأغراض المحددة تجنبا للاثار 
السلبية التى فد تحدث . فالأمر في هله المسألة تحكمه الظروف الاقتصادية التى تمر 
بها الدولة ومدى قدرة الأجهزة الاقتصادية على تشخيص الخحالة بدقة . 


يبدو أن السياساث التمويلية المتبعة في البلدان النامية بالرغم من شدتبا لم تحقق ماحققته في الدول الصناعية . 
ولعل ذلك يرجم إلى طبيعة التركيب الاقتصادي والاجتماعي لتلك البلدان. فمواردها محدودة ومطالبها الأساسية 
فضخمة بما يضطرها في أغلب الأحوال إلى تغطية عجز الموازئات عن طريق الإصدار النقدى. ولاتجد مفرا من 
نيح الاعسانات لعديد من المشروعات وثقديم الدعم المللي بيدف تخفيض أسعار سلع الاستهلاك والمندمات 
الأساسية , والننيجة أنه بالرهم ما تفرضصه البلدان النامية من سياسات التقشف من ناحية وتشجيع الانتاج من 
شلال الاعفساءات الضريبية من ناحية أنعرى» فإن حجم السيولة المحلية لم يتفلص وإنما اتمه إلى الزيادة من 
“ار هلا عام امول إلى ؟,"41/ عام 1444» والنتيجة الطبيعة لذلك هي تزايد معدلات التضخم من 
“ىلا1 / عام ١مكا‏ إلى /ا, /89/ عام 1484 بل وصل التضخم في بعض دول أمريكا اللائينية إلى /١١98‏ 
عام 1444م . 

(1) د/ عبد الرسن يسرى أحمد, الأولويات الأساسية في المنبج الإسلامي. مرجع سابق ص 59 . 
د/ عمد عبد المئسم عفر, تكوين رأس المال. بحث في مجلة الاقتصاد الإسلامي » المجلد الثالي» السئة الثالية 
عام 118 [هن من 161 . 
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ه/ /١‏ ه القروض الحكومية (العامة) : 

من المفروض في ظل الظروف العادية أن لاتلجا الدولة الإسلامية إلى القروض 
العامة استدانة الدولة الأموال من ماهير لأن الاقتصاد الإسلامي قد أوجد 
مصادر لتمويل بيث المال كالخراج والجزية والعشورء إضافة إلى تنظيمه لعملية 
الادخار والاستفار. ولكن قد تتطلب الأوضاع الاقتصادية الملحة استقراض الدولة 
الأموال كحالة استثنائية وقد تناول علماء الاقتصاد الإسلامي الأوائل هذا الموضوع 
بالبحث والتأصيل ووضعوا لذلك ضوابط وحدود . 

فالقروض قد يقدمها الأفراد للدولة بصورة انحتيارية ودون إلزام من قبلهاء. وإنيا 
مشاركة مهم في تحمل مسثولية التنمية دون أن يكون لإقراضهم أي هدف مادي 
محسوس» بل يكون الهدف الثواب من الله تعالي . والإسلام قد حث على القرضص 
الخاص» فمن باب أولى القرض العام (الحكومي)'". وقد تكون هذه القروض 
إجبارية . 

يقول الغزالي : ولسئا ننكر جواز الاستقراس ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت 
المصلحة إلبه؛ ولكن إذا كان الإمام لايرتجى إتنصباب مال إلى بيت المال يزيد عل مؤن 
العسكر ونفقات المرئزقة فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مم نحلو اليد في الخال 
والقطاع الأمل في المال"" , 

وبقول الشاطبى : والاستقراضص فى الأزمات إنما يكون .حيث يرجى لبي المال 
دحل ينتظر أو يرتجى , وأما إذا لل يننظر شيء وضعفت وجوه الدسحل ببحيث لايغني كبير 
شيء فلابد من جريان -حكم التوظيف . وهله المسألة نص عليها الغزالي وابن العربي 
وشرط بجواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أسعذ المال وإعطائه عل 
الوجه المشروع" , 
(1) انظر : عل ضير ببخيت» التمريل الداخل للثنمية في الإسلام؛ مرسع سابن. من 1986 . 

د/ نجاة الله صديقي ؛ النظام المصرفي اللاريرى. مرجم سايق صن ٠١9‏ 


(؟) الخزالي ‏ شفاء الغليل» مطبعة الارشاد, الطلبعة الأولى 1111م مي 711 , 
زف الشاطبي , الاعتصام , مرجم سابن) ١١/9‏ , 
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وجاء في الأحكام السلطانية : يجوز لولي الأمر إذا حاف الفساد أن يقترض على 
بيت المال مايصرفه في الديون وماحدث بعده من الولاة مأخوذ بقضائه إذا اتسع له 
بيت الملل ١‏ 


من هذه الآراء يمكن أن نلخص أهم ضوابط الاقتراض الحكومي في الآني :- 
وجود حاجة حقيقة للاقتراض» بمعنى أن الاقتراض بحكوم بقواعد معينة وليس 
مجرد إشباع الدولة لشهواتها الانفاقية” . 
- أن يراعي عند الاقتراض مقدرة الدولة على سداد الأموال المقترضة وهذا يتطلب 
التخطيط السليم للإيردات والنفقات حتى تجنب الدولة نفسها الوقوع قُْ 
الاضطرابات كيا نص على ذلك الشاطبى . 
أن تبتم الدولة الإسلامية بمصادر التمويل الأخرى وأن تلتزم بترتيبها قبل عملية 
الاستقراض ومعنى ذلك أن تعتمد الدولة على مواردها الشرعية المعروفة كالخراج 
والحزية والعشور وسائر الأموال العامة" . 
والقرض اللحكومي كا أسلفنا قد يكون اختيارياء وقد يكون اجباريا إذا لزم الأمرء 
لأنه إذا كان الشارع قد أعطى للدولة حق فرض الضرائب عند الضرورة فكذلك لا الحق 
من باب أولى في الاقتراض الإجباري من الأفراد والمؤسسات ولكن يجب عليها رد 
الأموال المقترضة إلى أصحابها. ومن حقها أيضا أن ترد الأفضل عند السداد» إذا لم 
يكن ذلك بغير شرط ولا عرف ولا عادة, لأنه إذا كانث الزيادة على الأموال المقترضة 
لأحد تلك الأشياء: فهذا هو الربا المحرم؛ ولو كان ذلك جائزا لعمله الرسول صلى 
الله عليه وسلم. فقد مرث عليه ظروف صعبة ومع ذلك ل يقدم على مثل هذا 
العمل» بل إن ماحدث أنه عليه السلام رد أفضل من الدين عندما لم يجد مثله . فقد 
روي أن رجلا أسلف الرسول صل الله عليه وسلم بكرا فقدمت إلى الرسول صل 
6 أبو يعل» الاسكام السلطالية. مرجم سابق) من "781 , 


زفة ه/ شوني دليا» مويل التئمية في الاقتصاد الاسلامي » مرجع سابق؛ سس "891 , 
() د/ شوقي دنياء امرجم السابل, صن ٠07‏ . 
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الله عليه وسلم أبل الصدقة, فأمر أن يقضى الرجل بكرة وعندما م جد إلا خخيارا 
رباعيا أعطاه اياه وقال إن شمير الناس أحسنهم قضاء , 


ويرى بعض باحثي الاقتصاد الإسلامي المعاصرين أن اقتراض الحكومة من 
الجماهير يمكن أن يتم عن طريق إصدار شهادات قرض ؛ وذلك عند حاجة الحكومة 
إلى قروض قصيرة الأجل فقط والني تدفع من أجل تمويل ضرورى لتغطية العجز بين 
النفقات الحارية والايردات الحارية, أما التمويل المتوسط والطويل الاجل فيمكن 
للحكومة أن تصدر أسههما لتعبثة الموارد من أجل المشروعات الحكومية وهي تعطي 
لمقدمي امال حصة من الأربام" . 


ه/ 7/" القروض الأجنبية : 


يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ واحد لايتغير وهو أن كل قرضص جر نفعا فهو 
ربا. وهذا الحكم يسرى على القروض اللخاصة والعامة والداشملية والخارجية. فكل 
قرض يرتب لدافعه نفعا ماديا أو نخدميا فهو من الربا الذى -حرمه الله أشد التحريم 
حيث يقول صل الله عليه وسلم : «الربا بضع وسبعون حوبا أدناها مثل أن ينكم 
الرجل أمهن” , 


ولايفرق الاقتصاد الإسلامي قل هذا لمجال بن التروس الميسرة وغير الميسرة أو 
القروض الطويلة المدى أو القصيرة أو تسهيلات الدفم . . الخ . 


ومن هذا المدطلق فإننا نرفض أن يكون الاقتراض الأاجنبي أحد مصادر تمويل 
الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي لأن هذه القروضص لاتملر من الربا في عصرنا اضر 
سواء كانت من مصادر نخاصة أو من مصادر حكومية أو دولية . 3 
(1) تسريه مسلم في كتاب الميرع باب من استلف شيئاً رلغى شرا منه, عن أبن راقم 11/8؟1 وأسرسسه مالك فنه فى 
الموطا في باب ماتجوز من السلفب. رقم اللنديث 19/9 , 
(1) د/ محمد نبجاة الله صاديقي ؛ اذا الصارفب الإإسلامية, عرسم ساب ؛ من «"ا, 
(9) أسمرسجه ابن ماحجة في كتاب التجارات» باب التغليظ في الربا معن أبي هريرة رقم اللديك 4/الا؟ 
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ويرى بعض كتاب الاقتصاد الإسلامي”", جواز الإقتراض بفائدة للضرورة 
الملحة حيث إن البلدان النامية الإسلامية تقع بين خيارين : الأول بقاؤها بصفة 
مستمرة في حلقة الفقر المفرغة والتنى تساعد على تعميق جذور التخلف, أما الخيار 
الثاني : فهو قبول مبدأ الاقتراض بفائدة من بعض المصادر الأجنبية لفترة مؤقتة . 
ويبررون ذلك بقوشم إن بقاء التخلف الاقتصادى يعنى استمرار ضعف قوة البلد 
الإسلامي واستمرار سيطرة البلدان الأجنبية عليه في حين أن الافتراض بفائدة قد 
يؤدى إلى توفير الأموال اللازمة لنجاح المشروعات الاستثارية وبالتالي تحقيق التقدم 
الاقتصادى للدولة . 

ولكن نرى أن هذا القول غير مقبول لأن الدول النامية مها بلغت درجة تخلفها 
لايمكن أن تدخل فى مرحلة الضرورة التي تببح الرباء وذلك راجع إلى أن تخلف تلك 
الدول لم ينشأ فقط من عوامل خارجية أجبرت الدول النامية على بقائها متخلفة» بل 
هو في الحقيقة ناشىء بدرجة أكبر من عوامل داخخلية تسببت الدول النامية نفسها في 
إيجادهاء ويمكن إرجاعها إلى الأحوال الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تسود هذه 
الدول . 

وعلى هذا الأساس فإن الدولة النامية تواجه حيارين إما الرضوح والاستسلام لخالة 
التخلف أو القيام بدراسة أسباب التخلف واستغلال الموارد الطبيعية وتبيئة العناصر 
البشرية وتشجيم المدسحراث وتعبثئها بم| يحقق التنمية الاقتصادية لهذه البلدان» لأنه لو 
فرضنا قيام الدولة النامية باقتراض أموال من الخارج بفائدة» فإنه على الرغم مما يترتتب 
على الأموال المقترضة من أعباء وخدمات كبيرة إلا أنه من المؤكد أنها لن تؤدى الدور 
المرغوب منبهاء وحصوصا في ظل الأوضاع المتردية الراسخة في الدول النامية . 

فالمسالة إذن هى تصحيح داحل للوضع القائم. وهذا التصحيح هو الأسلوب 
السليم لدفم عجلة الثمو» إذ كيف يمكن أن تقوم باصلاحاث على بناء يقوم على 
أساس ضعيف , وتيحن ندرك هاما أن عملية التصحبح هله تحتاج إل وفث طويل 
حتى لؤني ثارها, ونؤمن أيضا أن هذا أفضل وأصح بكثير من القيام بتوفير الأموال 


ك“#ا“““ك“كككك“ك“ك#سمموامم ين سسيييسييييييييا : 
)1( د/ عبد الرمن يسري أسد الأولويات الأساسية في الممبج الإسلامي» مرجع سابق) ص 688 , 
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عن طريق القروض الخارجية التي قد تسبب مزيداً من التتخلف الاقتصادى 
والاجتماعي كبا هو حاصل الآن في كثير من الدول النامية . 

كا يمكن للدولة النامية التى قد تضطرها الأوضاع الحالية المؤقتة للحصول على 
الأموال أن تقوم على الافتراض من الدول الإسلامية ذات الفائض التى يجب أن تقوم 
بمساعدتها ومد يد العون لها من منطلق الأنحوة الاسلامية , ومن -حق الدولة المقرضة 
أل الضيانات المادية اللازمة لسداد الدين , 

كما يجب أن تقوم المؤسسات المالية الدولية الإسلامية ‏ كالبنك الإسلامي للتنمية - 
بمساعدة الدول النامية وقد جام فق وظائف البنك الإسلامي للتنئمية قيامه بملدح 
الفروضص لتمويل المشر وعاث والبرامج الانتاجية قُْ القطامين العام والقاص في الدول 
الأعضاء”" , 


ه/ 7/١‏ الاستثيارات الأجنبية : 


يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ الأخوة في العقيدة. يقول تعالى : طإِنْنَا 
لْمومنُون إخرة..» (الحجرات/١٠)‏ ويعد هذا المبدأ من أهم الأسس التي تنبني عليها 
الحلول المناسبة لمشكلة التمويل الخاررجي للتئمية في البلدان الإسلامية. والمفروض 
أن يتجسك معنى الأنصورة بالفعل وبالمواقف الإيجابية وبالشعور بمشكلات الدول 
معنى الأخوة على عبارات منمقة أو مؤقرات متجددة , 

ولهذا يجب أن تلجأ الدول الإسلامية الفقيرة إلى الاستفادة من الدول الإسلامية 
الني تشوافر لديبا فوائض مالية لتساعدها على إقامة يعض المشر وعات الضرورية 
للتئمية فيها على نحو ماذكرنا في مبحث المشر وعات العربية المشتركة . 

ومعلوم أن الاستثمار المباشر يتميز عن القروض بأن أصحابه يباشر ون ويتحملون 


(01) د/ ماد ابراهيم عل ؛ البناك الاسلامي للتنعية : دراسة في إطار التتليم الدزلي الاسادي في الانتضاد 
الإسلاني » قار النيضة العر بية, القاهرة اخكام عن /ا11 , 
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مخاطره بالكامل» فلهم ربحه وعليهم خسارته؛ وعلى الدولة المضيفة للاستثار المباشر 
أن تنظم وضعه وتحدد مجالاته بها يضمن التناسق بينه وبين الاستثارات المحلية وبما 
يضمن نحقيق أكبر مساهمة ممكنة في الناتج الحقيقى والتقدم التقني" . 

وتكمن المشكلة إذا أنى الاستثار من بلدان غير إسلامية ب| قد يترتب عليه من 
سيطرة اقتصادية . ونحن نعلم أن المسلم حريص على دينه أولا ثم وطنه وماله وبالتالي 
فإن الدولة الإسلامية أمام ثلاثة خيارات : 
إما أن ترفض الاستثارات المباشرة الأجنبية . 
وإما أن تقبلها بدون شروط أو فيود . 
- وإما أن تقبلها بشروط أو فيود . 

إن رفض الاستثارات المباشرة الأجلبية بصورة مطلقة أمر لا يتمشى مع مائتميز به 
علمية التنمية الاقتصادية من تشابك وتعاون بين الدول. والاقتصاد الإسلامي 
لايرفض تعامل الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول حتى ولو كانت من دول 
الكفار. والشاهد على ذلك أن رسول الله عليه السلام صالح أهل خيبر على شطر 
مايخرج من أراضيهم اضيهم . فأهل خيبر هود والبهود أعدى أعداء الإسلام . ومع ذلك أجاز 
لهم الرسول 0 0 نظرا للحاجة والمصلحة؛ أن يقبموا استثارات في بلاد 
الإسلام 7 

كا أن الخيار الثاني مرفوض أيضا لما يترتب عليه من سيطرة افتصادية وسياسية على 
0 . والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : 

يبلق كرت عَلَ اومن سيلا 4 (السا/ 141 . 

إذن بقى أمامنا الخيار الثالث وهو خيار مقبول لايتعارض مع المبادىء والشواهد في 
الاقتصاد الإسلامي فإن تدفقات الاستشمارات الأجنبية داخل البلاد الإسلامية 
واستنباط الوسائل الني تمكن من الرقابة المحكمة عليها تبدو منطقية ومقبولة في ظل 


مسمس 000000 . 60-5 5 0 00 5 03 
)01 د/ عبد الرحمن يسرى أسمد. التئمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام » مؤسسة شباب اللمامعة؛ الاسكندرية 
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ظروف التتخلف الاقتصادى والحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية السريعة", 
ويمكن أن يتم ذلك باتباع السياسات والاجراءات الكفيلة بعدم سيطرة المستثمر 
الأجنبي وتحكمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صالح أهل يبر كان في 
مقام السلطة والاشراف . 


37/6 المنم والمعوئات : 


اهتم الإسلام بالعلم والعلماء كما اهتم بتدريب القوة العاملة وزيادة خبرتها حتى 
يتمكن من ايجاد قدرات وكفاءات تستطيع نمل المسكولية وتلظيم الاوضاع وترئيب 


(*) في المملكة المربية السمودية نمست اللائسة التنفيلية لنظام اسثيار رس المال الأسسبي الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م /4) بتاريض ؟/44/17 "له عل امواد الثالية : 
مادة ؟ : يقتصر استثيار رأس المال الاسجنبي شل المشر وعاث الثى تادضمل ضممن إظار عله التندية وتنطلب خيرات 
فنية أجنبية وذلك في -حدود القرائم التى تقارسها ملبنة الاستثيار ويصدر نبا قرار وزارئي , 
مادة 5 : يقرم مكتب الاستثيار بدراسة وتقييم الطلبات, . رله أن يستعيي في ذلك يأهل اطليرة ووراره العممناعمة 
رتلف أسجهرة الدولة المعنية, وثرفم هله الطلبات إلى للينة الاستغيار للتطر فيها 
مادة ١١‏ : يلتزم ذرى الشان المرشصض لم بإقامة وتنفيك المشر ويم لبقا للدراسات المقا.مة زالبي اير البرسيس 
بناء عليها بحيث لاتجرز ادشعال أية تحديلات إلا بمرافقة للحنة الاسثار ونقرار من وزير السناعة رالتكهر ناء , 
مادة 21 : يكون لمرظني وزارة المناعة رالكهرباء المأكلفين يتعميد سي من رئيس ليله الاستثيار مرافقة ينفيل 
أحكام نفام استثمار رأس امال الأسنيي ولوائيحه التتقيلية. روطم في سبيل ذلك سى اللقتيشن هل المشر وعاث 
والاطلاع على الدفائر والمستددات روكالة الأر راق المتملقة بنشاطها وصط المسالفاب ونقديم التفارير اللارمة صبيا 
إلى مكتب الاستثيار تمهيدا لرفعها إلى بلينة الاسئيار للنظر فيها رثرقيم اطبراءات المقرح راصياد المرصيات من 
رزير الصنامة , 
مادة 1؟ : ثلتزم المشر وعاث المرشيصس باستشار راس المال الأعنبي فيها بمراهاة ثرثير امشسهاز التي اللازم للمشر وم 
والليل الأدتى المقرر نظاما بالنسبة للسمال السعرديين وإهداد براميج التدريب اللازمة طم , 

للاحيظ من هذه المواد وشيرها أن هناك سحرصا اما عل مراقبة الاستثيارات الأسسية با يقي مصليمة اليلد 

المضنيف , 

انظر ؛ أسمد سعيد عبد القالق, التراث القائرن السمردي , مملبرعات المكتب المصرى اللنديث» الثاهرة؛ 
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المسلمة في أي معونة فنية أو تنظيمية» إضافة إلى أن للأخوة الإسلامية أثرا كبيراً في 
سد حاجاتث الدول الإسلامية عن طريق تقديم المعونات والخيرات من الدول 
الإسلامية التى تمتلكها إلى الدول الإسلامية الأخرى , 

ولا كانت جميع الدول الإسلامية في عصرنا الحاضر ‏ بوجه عام دولا نامية فقد 
اضطرت إلى اللجوء إلى الدول الأجنبية المتقدمة لاستيراد التقئية والمعونة الفئية . 

والاقتصاد الإسلامي لاينكر هذا إذا دعت الحاجة إليه؛ فقد صالح رسول الله 
صلى الله عليه سلم أهل خيبر على البقاء في الأرض لزراعتهاء نظرا لمعرفتهم وخبرتهم 
في هذا المجال. إضافة إلى انشغال المسلمين بالجهاد في سبيل الله". كما أن في 
استثجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا في وقت الهجرة 
دليل على جواز الرجوع لغير المسلم والاستفادة من خبرته . يقول ابن القيم : وهذا 
دليل على جواز الرجوع للكافر في الطب والأدوية والكتابة والحساب ونحوها مالم يكن 
ولاية تتضمن عدالة ولايلزم من محرد كونه كافرا أن لابوثق به في شيء أصلا فإنه لاشيء 
أخظر من الدلالة في الطريق ولاسيها في مثل طريق الحجرة” , 

أما بالنسبة للمئح والمعونات المادية» فلابد من الأخل في الاعتبار الهدف من هذه 
المعونة أو المئحة أو المساعدة والتي غالبا مايكون هدفها التمهيد للتدخلات الاقتصادية 
والسياسية . 

وهذا ما يأباه الإسلام ويملعه) وبالتالي لايجوز في هذه الحالة اللجوء أو قبول المدحة 
أو المساعدة لأن الوسائل لها حكم الغايات , وفي حالة خلو هذه المح من أي أهداف 
فيجب أن ثؤدى دورها المطلوب» وذلك عن طريق الاستفادة الكاملة منها في عملية 
التدمية الاقتصادية, لا أن تذهب إلى .جيوب القادة (الزعماء السياسيين ىم) حدث 
ويحدث في بعض الدول الثامية . 
(1) أشمرج الببخارى في باب الامجارة عن ابن عمر ”19 / هه ومسلم في المساقا عنه أيضا 1183/1 : أن الرسول عليه 

السلام سالج أهل شير عل شطر ما يرج من الأرض , والدارمي عنه برقم /511؟ . 
(؟) ابن القيم, بدائع الفوائد» دار الفكر للطباعة والنشر 78/8» وأشخرج البخارى حديث عبد الله بن أريقط في 

باب استشجار المشتركين عند الضرورة عن عائشة . أنظر صحيح البخارى 48/1 ٠‏ 
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خلاصة القول: إن الدولة الإسلامية إذا ما اعتمدت على نفسها وطبقت مبادىء 
عقيدتها فمن المؤكد أنها لن تحتاج إلى غيرها وأما إذا انسلخت عن عقيدتها فقد تقع 
مضطرة 5 شراك الدول الأجنبية وشتان بين التبعية والتعاون . 


ه/م المصارف الإسلامية”" والدور المطلوب : 
ه/ */ ١‏ مقدمة : 


إن أهداف الاستثارات التي من المفترض أن تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية"» 

في العصر الحاضر كثيرة» ويمكن تلدخيصها فيها يلي :- 

- إنشاء مشروعات جديدة وتوسيع وتجديد المشر وعات القائمة . فالمصارف التجارية 
والمتخصصة تساعد على إنشاء المشروعات أو توسيعهاء سواء عن طريق منح 
القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل أوعن طريق المشاركة في رأس مال المشروع . 

- المشاركة في نخخطط الثئنمية» فللمصارف بكافة أنواعها دور رئيسي في تمويل 
المشروعات؛ وهي عصب كل نشاط افتصادى كما تتوقف على قدرتها وكفاءتها درجة 
النمو الاقتصادى للبلاد وهذا فقد اهدمث الدول بتشجيع المصارف للمساهمة في 
حطط التنمية وتمويلها ولدورها في إنماء قطاعات الاقتصاد وتشجيم توظيف رؤوس 
الأموال المحلية والخارجية» إضافة إلى دورها في التنمية الاقليمية . 


(*) تستخدم كلمة بنك وبنوك عل نطاق واسع في متظلم الككثابات عل الرغم من أن هله التخالمه ليس لها أصصل 
عري؟ بينم| كلمة مصرف ونصارف عربية وهلا ستتخدم كلمة مصارف بدلا من كلمة بنوك؛ ولايمني هذا أن 
هناك ثرقا في دلالة كل منبها . 

.: تقسم المصارف . البنوك - في الغالب إلى فسمين رئيسيين‎ )١( 
, المصارقب التجارية‎ 
, المصارف المتخصصة‎ 

وتقسم المدرسة الانجليزية المصرف إلى ثلاثة أنواع : مصارف الردائع رمصارف الأعبال؛ ومصارف المسمية, 

وتبثم الأولى بتمويل المشروعات قصيرة الأجل أما النرعان الاشمران فيهئمان بتمويل المشر وتماءث الملرسعلة والعلويلة 
الأجل , 
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أداء الخدمات للقطاع الخاص والعام : حيث تقوم المصارف المتخصصة, بوجه 
عام . ومصارف التلمية, بوجه خاص »2 باستقصاء فرص الاستثار الممكنة ف 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووضع دراسات الحدوى لما كما تقوم باسداء 
النصح والمشورة للمشروعاتث الاستثارية) والإسهام فى دراستها من النواحى الفنية 
والادارية هذا فضلا عن مد المستثمرين بالمعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية 
والقانونية والادارية المتعلقة بالاستثارا ات” . سواء كان ذلك على مستوى القطاع 
العام أو الخاص : 
الملقاة على عاتقها . 
ومن هذا المنطلق فإنه وفقا لأسس خطط التنمية والأهداف العامة والاستثارية 
للخطة الاقتصادية يمكن بصفة مبدئية تحديد دور المصرف في تنفيل خطة التنمية» 
بصفة عامة, واسخطة الانائية, عل وسوه ا لخصوص » حيث يتمثل هذا الدور أساسا 
في المشاركة في حشد المدحرات وجذب الأموال من الخارج وتسخبرها لعملية تمويل 
المشروعات الاناثية. ولهذا يجب أن يقوم المصرف بوضع سياسة استثارية تشمل 
المجالات الثالية”" , 
١‏ المشاركة في تنفيذ المسئوليات الملقاة على عائق القطاع الخاص في خطة التنمية» 
فيا يتعلق بايلي :- 
| استكبال المشروعات الانماثية التي بدىء في تنفيذها . 
بام لوسيم و ستغلال الطاقات المتوفرة في المشروعات القائمة , 
ج. تقديم التمويل المطلوب لبرامج الصيانة والاحلال والتجديد . 


)١‏ انظر : د/ هشام البساط؛ تكوين الاستثهارات للمصرف» بحث ضسمن برنامج تقييم المشروعات من وجهة النظر 
المصرفية الذى عقد في الفثرة بين لاب 9//18/ 1810م الناشر ؛ اتحاد المصارف العربية عام /91ام,؛ ص ص 
كأله؟61 ١‏ , 

)١(‏ د/عبد اللحميد الغزالي» النشاط الاستثهاري في مصرف اسلامي , مجلة الدراسات التجارية الإسلامية؛ العدد 
الثاني السنة الألى ‏ أبريل 15814م؛ صن 1٠١‏ . 
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د إنشاء مشروعات جديدة أو المشاركة فيها أو تمويلها أو المشاركة في تمويلها . 
ه- القيام بدراسات اللتدوى الاقتصادية للمشروعات الانمائية . 

؟ ‏ دعم الأنشطة الائتاجية التى يقوم بها القطاع العام وفقا لخطة التدمية» وذلك عن 
طريق البرامج ب. جء د من الفقرة )١(‏ . 

دعم الأنشطة الإنتاجية التي يقوم بها القطاع التعاوني في الأنشطة الزراعية 
والحرفية والسكانية عن طريق نفس برامج الفقرة (؟) , 

4 معالحة المشكلاث الميكلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة» ويمكن القول. 
إن هذا البعد الاستثيارى والانمائي - وإن كان طموحا . إلا أنه يمثل الخد الأدنى 
الذى يتعين توافره للمصارف عمرما والمصارف الاسلامية نمصوصاء إذا ما أخحل 
في الاعتبار أن شطة التئمية الاقتصادية المقترحة تستند إلى قيام القطاع العام 
بدوره الرئسي في رفم كفاءة البنية الاقتصادية والقدرةٌ على التشييد بالاضافة إلى 
استئكال المشروعات الجارى تنفيذهاء إلى جائب قيام القطاع اللقاص بالدور 
المطلوب منه في تحمل أعباء التنمية في ممالات الإنتاج ذات العائد التجارى 
والاقتصادى , 

وببذا يمكن أن يشكل هذا الاطار مساهمة متواضعة في قيام الجهد الخاصس 
والحكومي بدوره المطلوب في عملية التنمية الاقتصادية"' 


١‏ المصارف والواقع العمل 

لانعدو الأهداف الملقاة على عاتق معظم المصارف المعاصرة كونبا أهدافا نظرية 
لاتعمل هذه المصارف في الغالب على تحقيقها. فالواقم العمل للمصارف التتجارية 
(1) أنظر: 

.. ذ/عيل اميك الغزالي؛ المرجم السابنل , سملن ١ا,‏ 

تعمد هرثك ميك اللدميد؛ الميكل التنظيمي للمفرف رمرقم سبهاز الاثتيان لي بسمث سحن برقامم تقوم 


المشروعات من وسهة النظر المصرفية في الفثرة 11 /91/ ١419/1/1ام؛‏ اماد المصارفب الهرمية عام 181/1م؛ 
من من #لالن 6“ , 
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يدل على عزوف كثير منها عن تمويل الاستثمار طويل الأجل أو الإسهام في ملكية 
المشروعات الاستثارية في الوقت الذى يبحث فيه رجال الأعمال عن القروض طويلة 
الأجل ولا يجدون استجابة من المصارف مدهم با يحناجون إليه من هذه القروض» 
وذلك لانشغال هذه المصارر ف وانخراطها في تمويل عمليات الاستيراد وتوفير رأس المال 
العامل قصير الأجل. هذا بالاضافة إلى تركيز عمليات الاستثمار في شراء الأسهم 
والسندات الأجنبية , 

ولهذا فقد أدى هذا الوضع إلى أن أصبحت المصارف التجارية تقوم بدور سلبي 
في عملية النثمية الاقتصادية بل وأصبحث حجر عثرة فى طريقها نظرا لانحرافها عن 
الطريق المفترض أن تسير فيه بوجه عام ؛ 

ويزداد الأمر سوءا في الدول النامية الثي يتأكد قيام المصارف التجارية فيها بدور 
ايجابي» ومع ذلك نجد أن النسبة النى تنوجهها هذه المصارف من مواردها إلى الاستثمار 
في الاسهم والسندات بالشركات الزراعية والصناعية والتجارية» بها في ذلك شراء 
أسهم بعض المصارف» لم تتجاوز 4 . /١,‏ في المتوسط خلال فترة السئوات العشر 
6ه 4١14ه‏ وهي لسبة فقليلة جدا. فالمؤسسات الاثتمانية الملتخصصة 
لايمكنها أن تقوم بمفردها بمواجهة المتطلبات التمويلية للقطاع الخاص. وهذا يعني 
أن مشاركة المصارف التجارية في التمويل الانمائي للقطاع الخاص أمر حتمي لقيام 
هذا القطاع بمسئوليته في الاسهام في تنفيل مشروعات التنمية. وهي مشروعات تحتاج 
إلى تمويل متوسط وطويل الأجل" . 


ه/ / " المصارف الإسلامية والحاجة الملحة لانشائها وانتشارها : . 


إن احتياج الفرد والمجتمع إلى مؤسسة لتقوم بدور مهم في حياته لابد وأن ينطلق 
من ذاتية الشخص أو المجتمع وبيئته وأن تكون متلائمة مع مناحه. ومعنى ذلك أن 
)١(‏ انظر : تطور القملاع اسلناصس والسياسات الملائمة لتادية الدور المنوط به في شخطة التئمية؛ ورقة العمل الأساسية 
المقدمة إلى المؤثئمر الثالث لرمجال الأعبال السعوديين المتعقد في أبها في شهر رجب عام /41 ١ه‏ والرقم الاحصائي 
أعلاء قد تم تحمصيله عن المملكة العربية السعودية فقط , 
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فيام مصرف اسلامي في مجتمع اسلامي هو الأسلوب العملي الذى تظهر نتائجه في 
تنمية هذا المجتمع , وفضلا عن ذلك فإن اللحاجة إلى قيام مثل هذه المصارف أصبحت 
في غاية الأهمية نظرا لما ينتشر في أنحاء المجتمع الإسلامي من مصارف ربوية لاتتفق 
مع الروح الإسلامية وبالتالي لا ولن يتفاعل المجتمع مع تلك المؤسسات ومن ثم لن 
تؤدى هذه المؤسسات مهمتها بل ستقف عائقا في طريق التقدم . 

ومن جهة أخرى أفرزت تلك الأنظمة المصرفية مشكلات اقتصادية كثيرة تتنلخص 
في بقاء الدول الإسلامية في حالة من التسخلف وانتشار البطالة وتعطيل الموارد وزيادة 
المديونية وأعبائها ومعاناة اقتصاديات تلك البلدان من الضغوط التضخمية . 

تلك المشكلات تعد دنخيلة على المجتمع الإسلامي أو على الأقل لن تكون بتلك 
الضخامة لولم تكن تلك المؤسسات غير الإسلامية موجودة . 

كيا أن تمسك المسلم بعقيدته الإسلامية جعل أغلب المسلمين في البلدان 
الإسلامية يفضل بقاء أمواله عاطلة في الخزائن دون محاولة توظيفها أو استثمارها نحوفا 
من الوقوع في الحرام . ولهذا فإن قيام المصارف الإسلامية على أساس دراسات علمية 
وتشجيع القائم منها. والعمل على نشرها في البلدان الإسلامية أصبح ضر ورة ملحة 
لكي تقوم بوظيفتها في الاستثار والتمويل وفقا لحاجات المجتمع الإسلامي . 


ه/ "/ ؛ المصارف الإسلامية والصفات المميزة : 


يتميز المصرف الإسلامي بأنه مصرف يجمم بين صفات عديدة منبا"' : 
الصفة العقيدية , 
الصفة التدموية , 
الصفة الاسثارية 5 
(') الظر؛ 
د/ سيد الهوارى؛ الموسوعة العلمية والعملية للبئرك الإسلامية مرسمع سابق؛ 84/7 ١16.‏ , 
ب عبد السميع المصرى, المصرف الإسلامي , بنك تئمية اسشاعية راقتسمادية عملة الاقتساد الإسلامي , المنماد 
الأول, سن ١648‏ الناشر/ بنك دبي الإسلامي 1417اه, 
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الصفة الايجابية . 


الصفة الاجتاعية . 
5 الأنياط المتعددة . 
وكل هذه الصفات تنطلق من الصفة العقيدية والتي تعتبر من أهم الخصائص 


ومع أن كل صفة من الصفات المذكورة أعلاه تحتاج إلى بحث مستقل إلا أنني 
سوف أقتصر على تناول الصفة الاستثئارية مع اشارات موجزة إلى الصفات الأخترى 
حتى لايتشعب الموضوع بطريقة تؤدى إلى عدم تحقق المطلوب . 

فمن المعلوم أن المصارف غير الإسلامية ‏ وبصفة خاصة المصارف التجارية - 
تعتمد أساسا على القروض في توظيف مواردها وتحقيق الأرباح. فهي تعتمد على 
الفرق بين الفائدثين الداثنة والمديئة كمصدر مهم من مصادر أرباحها في حين أن 
المصارف الإسلامية تعتمد في نشاطها وتحقيق أرباحها على الاستثار أساسا باعتبارها 
لاتتعامل بالفائدة أخذاأ أو إعطاء . فالاستثرار المباشر أو المشاركة هو محور نشاط 
المصرف الإسلامي وبدونه لا يكون هناك أمل فى نجاحه. وذلك لأن أى عائد أخر 
يحققه من عمليات مصرفيه عادية (بدون فائدة) لن يضمن له الاستمرارى العمل . 


إن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات المصرف الإسلامي يجعل مسألة الاستثمار 
ليست فقط ضرورية ولكنبا هى الشغل الشغل لإدارة المصرف الإسلامي : 

ثم إن قيام نشاط المصارف النجارية غير الإسلامية على الاقراض والاقتراض يجعل 
تركيزها منصبا على توفير الضمانات الكافية لرد القرض وفوائدة حنى يطمثن على عودة 
أمواله اليه , أما المصرف الإسلامي الذي يعتمد أساسا على الاستثار لايكون هدفه 
الأساسى هو توفير الضمانات بل البحث عن فرص الاستاار المناسبة ودراسة جدواها 
الاقتصادية والفنية؛ والقيام بعملية الاستثار بمفرده أو بمشاركة غيره طبقا لقواعد 
الشركاث الإسلامية وأهها المضاربة . 

والمصرف الإسلامي لا يتعامل بالفائدة أخذا أوإعطاء . كا أسلفنا القول» وهذا 


/ااةأه 


7 /ا" دالة الاستثمسار 





لايعنى تقلص حجم نشاطه لاقتصار القروض التى يمنحها على القروض الحسنة 
فقطء بل يعنى زيادة الاهتيام بمجالات أعماله التى تقوم على مبدأ الريح واللفسارة 
بدلا من الفائدة كالتمويل بالمشاركة. ولايخفى أن هذه المجالات تتعلق بفرص 
الاستثيار المتاحة والمناسبة» وبذلك يكون للاستثار دور حقيقى في تلمية المجتمع . 

وللمصرف الإسلامى أن يأخل الضوانات على القروض اللكسنة التى يقدمها وفي 
حالة التمويل بالمشاركة فإن الضمان الوحيد في هذه اللحالة هو سلامة الدراسة 
الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع , وعلى المصرف الإسلامي أن لايقصر تعامله أو 
مشاركته على كبار رجال الأعمال. بل يجب عليه مسائدة صغار أرباب الأعيال 
وتشجيعهم, لأن ذلك يؤدى إلى البوض بالصناعات الصغيرة حتى يكون لا دور 
ملموس في عملية التنمية الاقتصادية ونحصوصا في الدول النامية التى ثعانى من ندرة 
رؤوس الأموال وبالتالى قلة المشروعات الصناعية ذات الحجم الكبير . 

إن المصرف الإسلامي ليبس مصرفا تجارياء ولا يمكن أن يكون بطبيعته مصرفا 
تجاريا. فهو لايتاجر بملكيته أصحاب الأموال فيه ولكنه مصرف استثمار. وعلى الرغم 
من ذلك فإنه يختلف عن مصارف الاستثار المعروفة فى الاسواق المالية العالمية لأن 
مصارف الاستثار غير الإسلامية تتعامل بالفائدة أيضاء ولذلك فالمصرف الإسلامى 
مصرف استثار بمفهوم مصرفى يختلف عن المفهوم المصرفى الذى يعمل بموجبه 
مصرف الاستثيار التقليدى , وعدم تعامل المصرف الإسلامي بالفائدة لايعنى القضاء 
على الحافز للادخار ولايؤدى ‏ كما يعتقد الفكر الاقتصادى الوضحي - إلى تقلمن 
حجم الودائع وتدهور مركز السيولة؛ ولكن المصارف الإسلامية تستطيم ا-حلال حوافز 
مادية أكثر فعالية من سعر الفائدة محلب الأموال عن طريق عائد المشاركة الذى يكون 
عادة ‏ بل يجب أن يكون ‏ أعلى من سعر الفائدة . كما تقوم المصارف الإسلامية أيضا 
على إيجاد حوافز غير مادية تنطلق من الحوافز الإسلامية وتعميق -جذور العقيدة 
الاسلامية”" 1 

' وتؤكد بعض الدراسات الغربية اللتديثة أن المصارف الإسلامية قد تطورت مندذ 


, 1١7-1١ د/ سيد الحواري, المرجع السابق من ؟‎ )١( 
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نشأتها تطورا مذهلا كي) يوجد حتى عام 4م حوالى و" مصرفا وشركة استثهار 


اسلامية 1 العا" : 


[فية لقد كان أول مصرف اسلامي هو بنك دبي الى أنشيء عام هلاقام رفي غضون اثنا عشرة سنة بلغ عدد 


المصارفب الإسلامية في مباية عام لاحقام ما يقارب الستين مصرفا ومن أهمها :- 


الاردن : 


الامارات 1 





؟ - بنك دبي الإسلامي 
- الشركة الإسلامية للاستهار الخليجم 


١ باكستان‎ 





المؤسسة المصرفية المساهمة المحدودة 

ه . المؤسسة الباكستانية للاستثار 

مؤسسة ثمويل المساكن 

مؤسسة مويل الأعمال الصخيرة 

م .. الشركة المساهمة الوطنية المحدودة للاستثار 
البحرين ؛ 

8 . بنك البحرين الإسلامي 

٠‏ الشركة الإسلامية للاستثيار بالبحرين 
-١‏ مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين 


بلجلاديش : 

بنك بجلاديش الإسلامي 
بياس : 

11ب مصرف فيصل الإسلامي بالبهامس 
تركيس : 

١4‏ مؤسسة فيصل للتمريل 


-419 


تاريخ النشأة 
امقام 


ولاقام 
/الآقام 


م 
فلاقام 
فلاؤام 


وام 


فلاؤام 
افكام 
لام 


وام 


الام 


واكام 





الستخسال : 


© مصرف فيصل الإسلامي بالستشال 
1 - الشركة الإسلامية للاستثار 

١‏ - بنك فيصل الإسلامي بالسودان 

8 . البنك الإسلامي السودالي 

4 - البنك الإسلامي لغرب السودان 
لاد بنك التدمية التعاوني الإسلامي 
ام بنك البركة الإسلامي 

- بنك التضامن الإسلامي 

٠1“‏ الشركة الإسلامية للاستثيار بالسودان 


غينها ! 


4 - مسرب فيصل الإسلامي بغيئيا 

١ فارص‎ 

0 - بنك فيصل الإسلامي بقبرص 

الكويست ؛ 

5 - بيث التمويل الكويني 

ا ال 2 

/الادت بنك تار الا امي 

- بنك فيفل الإسلامي المصرى 

4 . المصرف الإسلامي الدرل للاستثيار والتئمية 
التيجسر : 

٠‏ مصرف فيصل الإسلامي التيججر 

"١‏ - الشركة الإسلامية للاستثار بالنيجر 

7 البنك الإسلامي الأردل للتمريل والاستثار عهان/ الأردن 


5 


ا ا ااا اللا ااا ااا ااا 0080 


0م 
4م 


لالاكام 
اخكام 
"مكالم 
*مق1ام 
"مكلام 
)مقلم 
11م 


أككام 


ك"مكام 


لالاقام 


الاكام 
لالأق1ام 
لحخاع 


أخكام 
أكذام 
فلاكام 





عي ع ملم 





وقد استقطبت عددا لابستهان به من المسلمين الذين كانوا لايتعاملون مع 
المصارف الربوية لأسباب ديئية . وقد حققت المصارف الإسلامية في وفت قصير 
أرباحا كبيرة لعملاثها ولم تشهر أي منها افلاسها وتضيف الدراسة" : إن هذه الظاهرة 
تبرهن كما يبدو من واقع نشاط هذه المصارف أن مبدأ التمويل بدون ربا يمكن أن 
يتعايش في إطار المجتمع الحديث ودورالمصارف الإسلامية الجديد كشريك تجارى في 


الدول النامية" , 

6 الشركة القابضة الدولية لأعيال الصيرفة الإسلامية/ لكسمبورج م 
4" الشركة الإسلامية المحدودة للاستثيار/ سويسرا ام 
و" الشركة الإسلامية للخدماث الاستثارية/ سويسرا 4م 
الشركة الإسلامية للاستثار وأعمال النقد الأجنبي الدوحة/ قطر , امام 
/اب ينك مصر . الفروع الإسلامية ب مصر 4م 
8" بيت التمويل الإسلامي ‏ لندن الام 
مصرف أمانا ‏ الفلبين ؟لوام 
- البنك الدولي الإسلامي بالدائمرك #موام 
١‏ - شركة الراسحي للاستثار والصيرفة . المملكة العرببة السعودية 4م 
. الشركة المشحدة للصيرفة الإسلامية . ايران فلاقام 
417 بنك قطر الإسلامي “مام 
4 - شركة المضاربة الإسلامية ‏ باكسئان قم 
8 - الإسلامية العربية للتأمين دبي 4م 
5 . اماد البنوك الوطنية للمشاركة ب باكستان ٠‏ اخكام 
47 البنك الإسلامي بماليزيا ‏ ماليزيا وام 
8 - بنك البركة الدولي المحدود . الجلارا 04م 
4 .> شركة البركة للاستلرار . المانيا الغربية ش 

بلك البركة الإسلامي . موريتانيا 0م 


١‏ بنك التمويل السعردي الترئسي . توس 

انظر : مملة البنوك الإسلامية, العدد 1ه ربيع الاول/ ربيع الثاني 104اهء صن١4 ٠‏ 

)١(‏ قام بيله الدراسة ثراويث وهلر زشارف (1018/88681/ا 8انا118) وقد ثم اعدادها في مركز التئمية التابع لمنظمة 
التعارن والندمية الاقتصادية الأرروبية خلال الفثرة من عام 1410/4م حتى عام 1984م انظر : مجلة النور/ 2196 
السنة الرابعة, هام /1491اهى م55 . ْ 

(*) إن المتتبع لليزائيات المصارف الإسلامية يجدها تتميز بالتطور السريع فتدل المعلومات المستقاة من الاتحاد الدولي 
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خلاصة القول: إن الطبيعة الاستثارية للمصرف الإسلامي تدفعه إلى تسسخير 
كل جهوده للبحث عن أفضل مجحالات الاستثار وأرشد الأساليب لتوظيف موارده من 
خلال التعاون بين رأس المال والخبرة وهذا لاشك يحفظ ثروة المجتمع من التعرض 
لأي استخدام مبي»”" . 


وتتلخص الصفة العقيدية للمصرف الإسلامي قِْ أنها تقوم على مبادى» وأسمين 
الشريعة الإسلامية في نظرتها للحلال والحرام ووظيفة الأموال في الحياة , 

وبمعنى أخمر فالصفة العقيدية للمصرف الإسلامي تحمل الصفة الشمولية 
للاسلام ذاته من .حيث العبادات والمعاملات والأخلاق في شكل متكامل , 

وتتلخص الصفة التنموية للمصرف الإسلامي في أنها تنبئي على مساهمته الفعالة 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فشعار المصارف الاسلامية هو التئمية 
لصالح المجتمع. وهذا بطبيعة الخال يضفي معنى خاصا عل عمليات الإنتاج 
والاستثار من .حيث كيفية إستغلال الموارد المتاحة ونوعية المنشجات واللخدمات المطلوبة 
ويام الإنسان بدوره الأساسي في عملية التدمية الاقتصادية . 


وتتلخص الصفة الإيجابية للمصارف الإسلامية 3 أنا ترتكز عل العمل عل إمجاد 
التنموية السابق الإشارة إليها . 
وتتلخصس الصفة الاجتاعية للمصارف الإسلامية ف ارتكازها عل تمقيق التكافل 
الاجتياعي ؛ واهتيامها بفريضة الركاة جلبا وإنفاقا والعدالة قٍِ توزيم العائد . إضافة 
للبنوك الإسلامية بان إجمالي الميزائيات المجمعة للمصارف الإسلامية قد ارتقم م 8,7 88 مليرك دزلار فلي تابه 
عام ااه ليصيل إلى ؛ , /اؤلاه مليون دولار في نباية عام 4١5‏ اه أى بزيادة يدرها ١41‏ عليرك دولار 
وبنسبة 1/1١11‏ 0 
أما جملة ودائم العملاء فقد بلشت في حاية عام 410 1ه , "1141 مليرن درلار بعل أت كاف "ل أهلاة مليرك 
دولار في نباية مهام ونؤاهماأى بزيادة مشدارها 53916 مليرب درلار رسسية /١101‏ انظر عل اللطيفب 
اسلناحي ؛ البئوك الإسلامية الماضر والمستقبل ٠‏ من بصوث ثددرة يتجالور بالمند عن المصارف الإسلامية في المارة 
من 797 أضيطس 1541م جملة الاتتصاد الإسلاني , عدد 5لا من من 6.1 , 
)١(‏ د/ سيد الموارى, الموسوعة العلمية والعملية. مرجع سابل, ١٠١8/1‏ . 
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إلى ادنخاها المكاسب الاجتماعية من بين حساباتهاء والغائها للفائدة التى تؤدى إلى 
تعميق السلبية والمحث على السلوك الانعزالي البعيد عن الممارسة النشيطة وخلقها 
مجتمعا سلبيا لابهتم بالتقدم الاقتصادى. وتتميز المصارف الإسلامية بصفة تعدد 
الأنماط» فالتحليل المبدئي للمصارف الإسلامية التى أنشئت حتى الآن يظهر وجود 
أنواع من المصارف الإسلامية وكل نوع له تنظيماته وأساليبه المختلفة" . 


م ه ودائع المصرف الإسلامي وتكبيفها الفقهي : 

تقسم الودائع في العرف المصرفي إلى ثلاثة أنواع : ودائع جارية أو تحت الطلب 
(حسابات جارية) وودائع ادخارية وودائع لأجل أو بإخطار . وني العادة توظف 
المصارف هذه الودائم ولاتردها بعينها وإنما ترد مثلها في حالة الودائع الحارية وتردها مع 
الفائدة في حالة الودائم لأجل أو بإخطار وكذلك الودائع الادخارية . 


وتتكون الودائم في المصارف الإسلامية بصفة أساسية ‏ طبقا للتقسيم الذي يقره 
الكثير من كتاب الاقتصاد الإسلامي من نوعين : ودائع جارية وودائع استثارية . 

ولكن لابد من التعرف على مدى انطباق تعريف وأحكام الوديعة في الفقة 
الإسلامي على ماهو معمول به في الواقع الفعلى لنرى مدى صحة إطلاق كلمة وديعة 
على الأموال المتوفرة لدى المصارف الإسلامية . 


(#) يمكن تقسبم المصارف الإسلامية إلى الأقسام التالية : 
مصارف استباعية بالدرسة الأولى مثل (بنك ناصر الاجتاعي) ٠‏ 
.. مصارف تنموية دولية بالدرجة الأولي مثل (البنك الإسلامي للتنمية) , 
مصارف قويلية استثارية بالدرجة الأولي مثل (بيت التمويل الكويي) . 
مصارف سكرمية جملية بملركة للدولة بالكامل مثل بنك ناصر الاجتاعي . 
مصارف -حكومية دولية مملوكة لأكثر من دولة اسلامية مثل (البنك'الإسلامي للتنمية) , 
مصارف تعدماث متنوعة غير حكومية مثل (بنك دبي الإسلامي ) وكل نمط ونوع من الانواع السابقة يحتاج إلى 
تنظيم ادارى واقتصادي وهيكل مناسب , 
انظر ؛ د/ سيد الهرارى. الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, مرجع سابق. "199/1 , 
أسمد أمين نؤاد. المصارف الاسلامية وقضايا المجتمم الرئيسية» مجلة الاقتصاد الإسلامي » المجلد الأول» 
الناشر : بنك دي الإسلامي؛ 417اه, صن 8" , 
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فالوديعة في اللغة : واحدة ودائع . قال الكسائى أودعته مالا أى دفعته إليه ليكون 
وديعه علده , واستودعته وديعة إذا استحفظلت»ه إياها”"» : 
وف عرف الفقهاء ترد التعريفات التالية : 
5 هي 3 تسليط الغير على تحفظ ماله صريحا أو دلالة") : 
- أو هي توكيل بحفظ مال أى أن الابداع نوع نخاص من التوكيل وهي مايختص 
بحفظ المال"© , 
- أو هي توكيل في -حفظ مملوك أو محترم تختص على وجه مخصوص"'" , 
- أو هي اسم للمال أو المختص المودع أى المدفوع إلى من يحفظه بلا عرض" , 
فالملاحظ أن الوديعة في عرف الفقهاء لانخرج عن نطاق سحفظ المال وصيانته ورده 
عند الطلب , 
ولكن لو نظرنا إلى الأموال المودعة لدى المصارف الإسلامية وغيرها في فرع 
الحسابات الجارية » نجد أن المصرف لايقتصر على -حفظها فقط. وإنها يتصرف فيها 
لمصلحته ويتعهد برد مثلها , وهذا لايمكن أن ترج هذه العملية على أنها وديعة, وإنها 
الأولى تخريجها على أنها قرض يجوز للمصرف أن يتصرف فيه كيفها شاء على أن يرد مثله 
علد الطلب , 
فالفقه الإسلامي ينظر إلى الوديعة المأذون في استعالها على أنبا عارية إن كانت 
عينها لاتتلف بالاستعمال أو أنها تنقلب قرضا أن كان لايمكن استيفاء المنفعة إلا 
باستهلاك العين, جاء في كشاف القناع : الوديعة مع الإذن بالاستعمال عارية مصموئة”", 
)١(‏ اللوهرىي» الصحام ؛ مادة ردغ ء 
إفة ابن عابيدين » سواشية بن فابدين ٠‏ دار الفكسر. اريس النشر عام ككثل لاس نولسيم بصرير العله الغابي ١‏ 
كملاه 107/0 الدسرني, محاشية الدسرقي مل الشرم الكبير مرسم سابن؛ 7/1 19] . 
(5) الدسوقي ؛ ساشية الدسوقي على الشريم الكبيرء مرسهم سابق, 118/8 , 
1( الشر بيني 03 مغني المحتاجج ٠‏ مرسم سابل الا 


(0) البهري» كشاف القناع عن متن الاقناع , مكتية النصر الليديئة, الرياس؛ ١15/14‏ 
5( البهوي» كشاف القناع , مرجم سابق » 4ل 
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ولهذا خرج بعض الفقهاء إعارة الدراهم والدنانير على أنها قرض لاإعارة. لأن 
الاعارة تمليك ولايتأق الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكها”" . 

جاء في المغنى : يجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا 
قرض" . 

والمودع في الحقيقة يأذن ضمنيا للمصرف باستعمال الوديعة النقدية فهى اعارة 
بمعنى القرض . ومعلوم أن الفقه الإسلامي يبني أحكام العقود على المقاصد والمعاني 
وليس على الألفاظ والمباني , 

وعلى هذا يظهر أن التكبيف الفقهي للودائع الحارية هي أنها قرض رغم استعمال 
كلمة ودائع. وذلك لأن المصرف مأذون له في استعبال هذه الودائع. والودائع في 
العصر اللحاضر ودائع نقدية لايمكن الانتفاع بها مع المحافظة على أعيانها فتكون قرضا 
في ذمة المصرف يلتزم بره مثلها 


وينطبق التكييف السابق على مايسمى في العرف المصرف بالودائع الاستثمارية . 
فإن اطلاق كلمة ودائع على مثل هذه الأموال لايتفق مع تعريف الفقهاء للوديعة, 
وإنها الأولى أن ترج هذه العملية على أنها مضاربة أو قراض وليسث وديعة اومعليم 
أن المالك إذا دفع | أمواله إلى غيره على سبيل المضاربة أو المشاركة كان الأول شريكاً 
بالمال والثاني شريكاً بالعمل والتهد. ويستحق كل واحد منم) النسبة المتفق علبها من 
الربح . وتأخذ هذه العملية حكم القراض الشرعي باحكامه المختلفة في الاطلاق 
والتقييد والاشتراط وغيره , 

وحقيقة إن هناك مشكلة تواجه المصارف الإسلامية وهي عدم انجاد مصطلحات 
مصرفية اسلامية تتفق مم أحكام الفقة الإسلامي . فاستخدام كلمة ودائع ‏ وإن كان 
شائعا ‏ إلا أنه غير مناسب لما قدمئا من أسباب, وبهذا اقترح بعض كتاب الاقتصاد 
الاسلامي”'" استبدال ودائع جارية بأموال قرض» واستبدال ودائع استثارية بأموال 
(9) انظر : السرعسي» المبسوط؛ مرسعع سابق؛ 148/1١‏ , 


(؟) ابن قدامة, المنني ١‏ مرجعم سابق» و/و؟؟ . 
زسة د/ رفيق المصرق ٠١‏ النغلام المصر في الإسلاسي » ضمرعة بيحولث » مرجع سابق» ص "71 5 
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قراض . وهو افتراح وجيه ولكن ينقصه أن -حسابات الاستثمار (الودائع الاستثارية) 
فد لاتأخذ شكل القراض فقط بل قد تأنحذ صورا استثيارية أخرى . 

أما اطلاق كلمة فرض على الودائع الخارية (تحت الطلب) فهو الأولى والأرجح . 
ولهذا يمكن للمصرف أن يطلب من الخمهور تقديم قروض إليه ويكن على استعداد 
لتسديد هذه القروض عند الطلب . ويحق للأشخاص الذين يقومون بأيدام مبالغ في 
حساب القرض أن يسحبوا منها عن طريق الشيكات أو تحويلها لمصلحة أصحاب 
حسابات أخرين أوغيرهاء ويجرى تشغيل حساب القرض على النحو الذى تدار به 
الحسابات الجحارية مع مراعاة ضمان رد هذه الأموال عند الطلب. وهذا الضمان قد 
يكون بتعهد من المصرف المركزى الذى يعمل على المحافظة على سلامة المركز النقدى 
للمصارف"" . 

وفي ضوء هذا التخريج الفقهي تصبح الودائم اللحارية قرضا على المصرف يضمن 
أداءه وقث الطلب» وهذا يعني أن للمصرف حرية التصرف فيه كما يشاء لأنه أصبح 
ملكا له من الوجهة الشرعية والقانونية فله أن يوجهه إلى مجالات الاستثمار» ولكن نظرا 
لأن هذه الأموال المودعة في اتساب التارى تكون عرضة للسحب من قبل أصحابها 
في أي وقت فإنه يجب على المصرف أن يوجه هذه الأموال إلى الاستثيارات قصيرة 
الأجل وغضيرها من الأنشطة التي تضمن عودة الأموال سريعا مع الحيطة والحذرى 
بالاضافة إلى احتفاظه بالاحتياطي القانوني كها هو معلوم في العرف المصرفي . 

أما بالنسبة للأموال المودعة في المصرف بغرضص الاستثار فإنه يتم استثارها طبقا 
لعقد المشاركة أو المضاربة وهي بالتالي تكون موردا مهما من موارد مويل الاستثمارات 
طويلة الأجل والتى هى في اللحقيقة الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية. 
فالاستثيارات في مجال الصناعة والزراعة وغيرها من الأنشطة تتسم بعلبيعتها بطول 
الأجل؛ كما أن نثنائجها تكون واضحة على مستوى الافتصاد القومي ببانسهم به من 
اقامة مشروعات تخدم عملية النمو الاقتصادى . 


"1 النظام المصر في اللاربوي » فرصم سابل من‎ ١ د/ محمد نجاة الله صدياني‎ )١( 
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/ 7" دور المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات : 


تعتبر المصارف الإسلامية حديثة النشأة ولا زالت في طور الاعداد والدراسة 
والتجربة على الرغم من مضي سنوات عديدة على إنشاء بعضها. وهذا الأمر أهميته 
القتصوى وخصوصا فيا يتعلق بدارسة الأسس التى تقوم عليها المصارف الإسلامية 
حتى تكسب ثقة الجميع لاسي| وأنها نقف في ساحة التحدى مع خصوم سبقوها 
بمئات السئين في التأسيس والخيرة , 
ومن هذا المنطلق فإن دراسة عمليات المصارف الإسلامية ونشاطها يجب أن يحظى ' 
بالعناية والتركيز من قبل من أسند إليهم تلك المهمة . ولايقتصر الأمرعلى مبدأ الحلال 
والخرام فقط عند اختيار المشروعاث الاستئارية بل يجب أن يتعدى ذلك إلى دراسة 
معايير الاستثار المناسبة على المستوى المحلى والخارجي . وبالتالي تكييف عمليات 
الاستثهار بها يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية حتى نضمن بذلك نجاح المصارف 
الإسلامية ككيان مستقل وأيضا كدعامة قوية للاقتصاد على المستوى القومي . 
ولهذا يجب أن تتوفر المنومات الانية لنجاح المصارف الإسلامية : 
اتحتيار الكوادر الفنية المدربة والقادرة على دراسة وتقويم المشروعات من كافة 
النواحي مع الاستمرار في تدريب هذه العناصر . 
دراسة أو تقويم المشروعاث والعلميات المقدمة للمصرف للتأكد الكامل من سلامة 
جدواها الاقتصادية وسلامة هياكل تمويلها طبقا لتحليل مالي واقتصادى سليم . 
- وضع محطة الاستثمار للمجتمع الذى يعمل المصرف الإسلامي في نطاقه ليسهم في 
التأثير على المجتمع عن طريق وضع خخطط التمويل ومتابعة تنفيلها . 
الالتزام بنهاذج مختيرة مدروسة من عفود تمويل المشروعات تحفظ الحقوق لكل من 
المصرف والمتعاملين معه في إطار التطبيقات الشرعية والتي تعتمد على هيئة الرقابة 
الشرعية في هذه المصارف التى يجب أن تكون على درجة عالية من العلم 
والاخلاص . 
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- على المصارف الإسلامية أن تتم بالشركاء والعاملين في المشر وعاث التي تسهم فيها 
من حيث سلوكياتهم وخبراتهم في مجال الأنشطة المختلفة والتزاماتهم بالدور 
الإنتاجي وأهداف المشروع" . 
وتطبيقا لمعايير الاستئار في الاقتصاد الإسلامي , والتى ناقشناها في فصل سابق, 
نجد أن بعض المصارف قد نصت في لوائحها الأساسية على بعض الاعتبارات التي 
يسترشد بها المصرف عند دراسة طلباث التمويل المقدمة إليه . 
فقد نصت المادة الثانية والسئون من نظام بنك دي على مايلي”” : 
يسترشد المصرف في تقديره لما يقدم إليه من طلبات التمويل بالاعتبارات 
الاقتصادية والقانونية وعلى الأخص ؛ 
أولا | الملاءة المالية الني يتمتع بها الطالب , 
ثانيا ؛ مدى صحة وكفاية الكفالة المالية المقدمة من طرف ثالث , 
ثالنا: درجة أضية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره من سحيث المصلحة 
العامة للأمة الإسلامية , 
رابعا ؛ التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع , 
خامسا : عدم مجاوزة التكاليف الكلية والنسبية للحجم الأمثل للمشر وع بظروفة 
ومقرماته . 
سادساً : التقويم الاقتصادى والفني بها في ذلك دراسة فرص جاح المشروع . 
سابعاً التأككد من تواضر القدر المداسب من المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى 
أصحاب المصلحة فيه؛ بالاضافة إلى تمويل المصرف له , 
ثامنا : توافر الجهاز الإدارى والفني الكفوء للمشروع . 
وفي الحقيقة» إن كل مصرف يدف بجائب الاحتفاظ بسمعة طيبة ‏ إلى تمقيق 
(1) الل لبها سبل من مقرماك؛ ور عردذ قؤاد الشرات أساليب البترك الإسلامية في الييمية الامصاديت عيلة 
الترر, العدد ١1‏ الناشر؛ بيث التمويل الكريقي؛ من 44 . 


(؟) انظر ؛ د/ رليق المصرى؛ المصرفب الأسلاني سصائمة رمشكلائه بن بحر المزقمر الدرلي الأول الإالتساد 
الإسلامي ؛ المركز العالمي لأبساث الاتتضاد الإسلامي . بجدة العليمة الأرلى 0ع هن 7115 , 
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الأرباح. ويعتمد نجاح المصرف في تحفيق المزيد من الأرباح من حسابات المضاربة 
وتقليل احتمالات الخسارة على احتياره للمشروعات الناجحة والأشخاص الذي سوف 
يستثمر معهم . ولاشك أن العمل على زيادة أموال المصرف». عن طريق نشر الوعي 
الاستثارى لدى امتمهور وتوافر الثقة في المصرف والعمل على تشجيعه» سوف يؤدى 
إلى زيادة حجم هذه الأموال بما يمكن المصرف من انتهاج سياسة تنويع الاستثمارء 
وتمكنه كذلك من تنويع الأطراف الي يتعامل معها وكذلك الاستثار في الصناعات 
والمجالات المتنوعة خلال فتراث زمنية متبايئة مما يقلل احتمالاث الخسارة. ولايتم ذلك 
إلا إذا تجمعت لدى المصرف رؤوس أموال ضخمة. ثم إن تحقيق المصرف لمعدلات 
ربح مرتفعة سوف يؤدى إلى التدافس الشريف بين المصارف الإسلامية لتقديم 
الأفضل من الخدمات ولحلب عدد أكبر من المودعين”" . 

وكيا سبق أن ذكرنا أن وجود هيئة رقابة شرعية على قدر عال من العلم والاخلاص 
ضرورى في المصصارف الإسلامية. ولايكفي لاضفاء الشرعية (الحل والحرمة) على 
الأسلوب أو العمليات الاستثارية للمصارف الإسلامية القول بأنها حرام أو حلال 
من وجهة نظر جهة معيئة؛ بل لابد من تحرير المسألة وببان الأدلة الشرعية ونشرهاء 
لأن ذلك يؤدى إلى حفظ القواعد الشرعية وسلامة تطبيقها . 


الوسائل والأساليب الاستثارية في المصارف الإسلامية : 


إن تحريم الشريعة الإسلامية للفائدة يعني تحريمها لأساليب الاستهار بالرباء نظرا 
ما يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية كببرة. وهي في الوقت نفسه أوجدت 
وأباحت وسائل وأساليب استارية عديدة يمكن للمصارف الإسلامية أن تطبقها في 
عملياتها الاستزارية , 

وفيها يلي أعرص بشيء من الابجاز لأهم الوسائل والأساليب الاستثمارية التي تعتبر 
معيئاً ممصبا لتطبيق أسلوب الاستثار الإسلامي وتحقيق أهدافه : 


. "6 انظر : د/ تعمد نساة الله ديقي ؛ النظام المصرفي اللاربوي مرجع سابق؛ صن‎ )١( 


4598 





: التمويل بالمشاركة‎ ١ 


إن تحريم الإسلام للفائدة يستتبع اعتهاد المصارف الإسلامية بالدرجة الأولى على 


التمويل بالمشاركة» أما الاعنماد على الإقراض النقدى فسيكون ثانويا. فالاقتصاد 
الإسلامي تسوده قاعدة المشاركة. وتعتير هذه القاعدة أهم مميزاته في حين أن النظام 
المصرفي الوضعي تسوده قاعدة الافراض ويقوم فيه صرح مالي ضخم على قاعدة 
صغيرة من المشاركة في رأس المال ويمكن تشبيهه بصورة هرم منكوس""! , 


فحسب» بل يمتد كذلك إلى تحقيق الكثير من الاثار الاجتماعية والاقتصادية والني 
يمكن اجمالها في الاي" :ل 


)ع( 


فق 


سويب مويب ايه سسعصووس سيده دنه سن سبح سب بج بجاو ب بح 1 
قر شابسرا, السقلام النقساي الإسسلامي ١‏ عله أبصاث الامممان الإأس كني ١‏ اماق الخابي ١‏ لساك الأولي, 


4'إااهى من ١أ.,‏ 
الحرم المنكوس الذي يوسم الميكل التمويلي في النظام الرشيمي سيك يقرع صرح عالى صم عل اعدة مكارة 
جدا وباليالي يكرن هذا المرس المالى معرضا للاءبيار لسعب الماعدة البي بغرم عامها فيا أن فبد اهتهام للمشاركة 
عل مستري المجتمع ككل , 





3-3 0 ثرا ان 
أنظلر : 
أحمد النجارء طلريقنا إلى نعطر: متميزة في الاقتساد الإسلاني؛ تصرتك ميتارة قز اموي العام | الأول للامساد 
الإسلامي , الناشر المركز العالمي لأبساك الاتصاد الإسلاني , الطمة الأيل ١‏ 19لها صن من 81م 
, 
ه/ سيد الشوارى. الموسوعة العلمية والمسلية لليبرك الإسلايف, اطبرء الأر ل الاقاد القيرلي 11 موك الأ للاميي, 


الطبعة الأولى /1741, من من ١1-17‏ , 
- تقرير مجلس الفكر الإسلامي ؛ في الباكستان عن الغاء الغائدة سن الالنصاد, المرهم المالمي لأبيحاث الالمتضاد 
الإسلامي , العلبعة الثانية) 141 اهن من1؟ , 
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مشاركة المصرف أو مؤسسة التمويل للعملاء ء في نشاطهم الإنتاجي مدعاة لأن يجند 
المصرف خبرته الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاستئار أو البحث عن أرشد 
الأساليب وبذلك يتعاون رأس المال وخبرة العمل في تنمية الاقتصاد القومي ويتفق 
هذا تماماً مع التوجيهات الإسلامية من أجل الحفاظ على رأس مال المجتمع وحسن 
استتخدامه . فالمصارف الإسلامية إذ تشارك بخبرتها وعلمها تحفظ ثورة المجتمع من 
التعرض لأى تبديد نتيجة لعدم توفر الخبرة لدى الفرد الذى قد لاتتوافر لديه 
القدرات العلمية والامكانات الفنية الى نحميه عند ممارسة عمله. ى) أن مشاركة 
المصرف بخبرته فيه أيضا رعاية وحماية للفرد من مخاطر كان من الممكن أن يقع فيها 
لولا مشاركة المؤسسة أو المصرف له. وهذا الأسلوب الإسلامي ضمان لنجاح 
المشروعات المطلوب من أجلها المال من ناحية وأداء لحق واجب للمجتمع 
الاسلامي من ناحية أخرى ومزاويجة بين العلم والجهد من ناحية ثالئة . 
يحصل صاحب المال الذى يوظف أمواله في المصرف الإسلامي؛ على أساس 
المشاركة, على الربح العادل الذى يتكافاً مع الدور الفعلي الذى أداه ماله في التنمية 
الاقتصادية؛ وفي ذلك تشجيع للمسلمين على إبداع أموالهم لدى المصرف 
الإسلامي ودوام استثارها بواسطته . كما أن في ذلك ربطأ للمسلمين بعملية تكوين 
رأس المال كركن أساسي في تدعيم اقتصاديات العالم الإسلامي» وإقبالهم على 
مداومة استثمار مالد.هم من أموال بدلا من اكتناز تلك الأموال وحرمان المجتمع من 
إن عدم اعشهاد المصرف الإاسلامي على 0 بين سعر الفائدة الدائئة والمديئة 
مداعاة لتنشيط عمليات التنمية في المجتمع . إذ ليس أمام المصرف الإسلامي وهو 
يعمل بنظام المشاركة غير تجنيد كل طافاته وامكانائه الفئية لاستخدام الأموال التى 
لديه في إقامة المشر وعات الاستثمارية . كا أن المصرف الإسلامي يتمكن من تغطية 
مصاريفه ونفقاته ما يحصل عليه من عوائد» على العكس من المصارف الآخرى 
التي تخطي هذه النفقات بها تحصل عليه من فوائد . 


. يكفل نظام المشاركة العبوض باقتصاديات المجتمعات الإسلامية» وذلك لأن 
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المصارف الإسلامية حين تعمل بالمشاركة سوف لاتنظر إلى الفائدة على أنبا المؤشر 
الأساسى لتتحديد العائد الصافي لرأس المال وتوجيه الاستثمارات» وإنما سيكون 


مؤشرها هو الربح الحلال بجانب الاعتبارات الاجتماعية الاخخرى المرتبطة ارتباطا 


وثيقاً بالاستثهار مثل العبال واحتياجيات المجتمع ورفاهيته. وتحقيق العدالة 
الاجتماعية . 

إِنْ مبدأ المشاركة يمكن المصرف الإسلامي أو مؤسسة التمويل من القدرة على 
التكيف والسلاؤم المستمر مع التغيرات اشيكلية للاقتصاد بطريقة عضوية,. كما 
تصبح كل من المؤسسة أو المصرف والمقترض قادرين على مواجهة الأزمات 
ومن جهة أتصرى فإن قْ المشاركة عدالة 3 توزيم العائد؛ وعدم تركيم الثروة 
وتركيزها. وتقليل التفاوث بين الدشول؛ كيا يمول هذا النظام دون إهدار الطاقات 
البشرية الإنتاجية . 

إن نظام المشاركة هو النظام المناسب لبداية عمل المصارف الإسلامية . لأن مشاركة 
المجتمع تعطى للمصارف الإسلامية قوة دفم إلى الأمام وتساعد على تطورها كما 
ثم إن إحلال التمويل بالمشاركة محل التمويل بالإقراضس يساعد عل توسيم قاعدة 
الملكية ‏ ملكية المشروعسات - ويسهم كشيرا في تحقيق العدالة في توزيع الدشيل 
والثروة؛ كما سبق أن ذكرنا أنفا. وربما يعترضس البعض بأنه على الرغم من انتشار 
ملكية المشروعات؛ إلا أن اللمزء الأكير من المشاركين الصغار لايقدرون على 
المشاركة العملية في اتخاذ القرارات أو لايرغبون في ذلك. ما يتسبب في تركيز القوة 
في أبدى قله من الأفراد في المؤسسات الكبرى. ويسهل التملمن من النفلم العامة. 
لذلك يقترح بعض المفكرين"' . أن تكون المنشات السائدة في اقتصاد اسلامي 
هي المنشأت ذات الحسجم الصغير والمتوسط , آما المنشات الكبيرة جدا فيجب ألا 


3غ( د/ عمر شابرا» النغلام النقدي الإسلامي ٠١‏ مسيم سابل من 1١‏ , 
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يسمح بها إلا عند الحاجة؛ وحيث تكون لما فائدة اجتماعية راجحة. وعلى الحكومة 

حينثئذ أن تتدخل بفعالية لحاية مصلحة الجماعة ولضمان عدم استغلال ضخامة 

تلك المؤسسات للمصالح الخاصة . 

ونرق أهمية هذا الافتراح , خصوصا بلا للمشروعات الصغيرة من دور كبير في 
عملية التلمية الاقتصادية . 

وسبق أن ذكرنا أن هذه المشروعات الصغيرة تمثل نسبة عالية من بين مجموع 
المنشات الصناعية في الدول المتقدمة, كا أن هذه المشروعات لاتتطلب قمويلا ضخ]| 
وهذا مايتلاسب مع وضع الدول الإسلامية بوجه عام : 
المضاربة 5 

تعتبر المضاربة من أهم صور التمويل بالمشاركة الذى يعتبر بدوره من الدعائم 
الأساسية التي تقوم عليها عمليات المصارف الإسلامية. 

والمضاربة في الاصطلاح الفقهي تعن دفع مال إلى آخر ليتجر فيه والربح بينهها على 
ماشرطاه'" وتسمى قراضا . 

والمضاربة كنشاط استثارى يلحظ فيه عنصر تقليب رأس امال وهذا التقليب 
المعتير للمال هو الذى يحصل الربح نتيجة له. وهو في الحقيقة إظهار للجهد البشرى 
المرتبط بعمل الإنسان في المال, لأن الإسلام في نظرته لرأس المال لم يقرر للنقود حقا 
في الحصول على أى ربح إلا إذا كان على وجه المشاركة. وهذا دليل على اعتبار 
الإسلام للجهد البشرى الإنساني” , 

ونظراً لأن التمويل بالمشاركة بصفة عامة والمضاربة بصفة خاصة؛ يمثل الشريان 
الرئيسي لعمل المصارف الإسلامية” . فسئناقش بعض مسائل شركة المضاربة التي 
لما أهمية وارتباط بمجال البحث . 
(1) ابن قدامة, المشني » مرجم سابق؛ , 


(9) ثور الدين عثرء أسس الاقتصاد الإسلامي , مجلة الئور, العدد 8؟؛ ص 48 ٠‏ 
6 يرى الدكترر مئان ؛ أن نظام المضماربة هر النظام الى سيتجح بكل ثقة من خلال تطبيقه في عمل المصارف 
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محالات المضاربة : 

تنطلق أهمية دراسة موضوع مجالات المضاربة من سؤال مهم وهو هل يصح اعتبار 
المضاربة عملية استثارية أم هي عملية تجارية فقط؟ وبمعنى اخمر هل تقتصر 
المضاربة على المعاملات قصيرة الأجل أم على المعاملات الإنتاجية التي تتسم ‏ 
بطبيعتها ‏ بطول الأجل ؟ . 

لو استعرضنا أهم آراء الفقهاء لرأينا أن بعض الشافعية يرون أن المضاربة تقتصر 
على المعاملات التجارية بمعناها المحدود . 

جاء في كفاية الأخيار : ولو قارض شخصا عل أن يشترى سنطة فيطحن ويخبز أو 
يغزل فينسجه ويبيعه فسد القراض, لأن القراض رخحصة شرع للحاجة وهذه الأعبال 
مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فلم تكن الرخصة شاملة لها" . كما يرى الغزالى 
أيضا حصر المضاربة في التجارة فقط" , 


فالمضاربة في نظر الشافعية تقتضي تصرف العامل في المال بالبيع والشراى فإذا 
قارضه على أن يشترى به نخلا يمسك رقابها ويطلب ثارها لم يجزء لأنه قيد تصرفه 
الكامل بالبيع والشراء؛ ولأن القراض. مختص با يكون النياء فيه نتيجة البيع 
والفراو ةن 

وفي ضوء ذلك فإن العمليات الاستثارية التى تقتضي شراء الالات والمعدات 
وإنشاء المباني والقيام بعملية الاستثمار» ومن ثم اللحصول على المخرجاتث وبيعها 


الإسلامية ما يمكن توقير الأموال اللازمة للمشر وعاث الزراعية والعياسة والتسار يف يليا أن د1١‏ ال طام مضي 
عل الممرام الزن بك الميال ورأن امال لأله يقرم على أساس المشار كه سواء كان امهف جنم انا أو .مال 
محيث يحصيل كل من الطرقين على نسية معيئة من الريج وتكرن المسيارة سل رب المال إذا ريسن المشيارتت مفريطا 
أو مستهترا , 

- أنظر ؛ د/م , مئان الاقتصاد الإسلامي ؛ المكئب المصرى اللنديك» الاسكدرية هي 1١91‏ 116 

)١(‏ تقي الدين حصني الشافعي . كفاية الأشيار في سل غابه الامتسار الناشر الشؤرن للد وله على الملا مه 
الغالتة 1/ كلاه , 

(؟) الغزالي ؛ إسسياء علوم الدين» مرسعم سابقي» ؟/1لا. 

(؟) تعمد تجيب المطيعي ؛ المجموع شرم المهذب للشيرازي, (التتجمله الثاسة), دار السكرى 80/1/11 
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على الغزل والنسخ أو الطحن والخبز وهي عمليات إنتاجية (استهارية) . 

ولكن جمهور فقهاء المذاهب الفقهية يرون أن مجالات المضاربة لاتقتصر على 
التجارة بمعناهأ الضيق» ويهي عمليات البيع والشراء. بل تتجاوز ذلك إل التجارة 
بمعناها العام والذى يدخحل فيه الإنتاج وغيره من طرق النماء 5 


جاء في المبسوط"» : ولو دفع إليه آلف درهم مضاربة على أن يشترى مها الثياب 
ويقطعها ويخبطها على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو بيهم| نصفان فهو 
جائز على ما اشترطاء لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحقيق 
الربح فهو كالبيع والشراء. وكذلك لوقال له على أن يشترى بها الجلود والأدم ويخرزها 
خحفافا ودلاء وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحقيق الربح فيجوز 
شرطه على المضاربة , 

وجاء في المدونة"' : قلت فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو 
' اكثراها واشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو سر أيكون ذلك قراضا غير متعد؟ 
قال نعم . إلا أن يكون قد خخاطر به في موضع ظلم أو عدو أما إذا كان في موضع 

وجاء في المغني”" روى عن أحمد رحمه الله فيمن دفع إلى رجل ألفاً وقال اتجر فيها 
بها شئت فزرع فربح فيه فالمضاربة جائزة والربح بينهما. وقال القاضى : ظاهر هذا أن 
قوله اتجر بها شكت دنحلت فيه المزارعة لأها من الوجوه الني يبئغي بها النماء. وعلى هذا 
لو نوى المال كله في الزراعة لم يلزمه ضماله . 

تالاحظ مما سبق بيانه أن حمهور الفقهاء, عدا الشافعية» يرون أن محالات المضاربة 
لاتدنحصر في التجارة بمعناها الضيق وهي البيع والشراء فقط بل يشمل بقية الوجوه 
(1) السرئسي» الممسرط مرجم سابق» 04/11 , 


اع الأمام ماللك بن تسن ١‏ المدولة الكيرى» دار صادر» بيروث» ه/١؟ ١‏ , 
2 ابن قدامة ؛ المغني ١‏ فرسيع سابق؛ 11/9 . 
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التي يبتغي بها النهاء» كصناعة الثياب والصناعات اللتلدية والنشاط الزراعي وغيرها 
من الوجوه الإنتاجية ؛ 

ولهذا نرى أن يقاس على ذلك النشاطات الاستثمارية الموجودة في العصر اللحاضر 
حتى يمكن أن يؤدى أسلوب المفساربة دوره في العمل على إلتقاء المستثمسرين 
والمدخحرين مما يترتب عليه زيادة الاستثمار وبالتالي الدخل والعبالة. ويكون هذا 
الأسلوب أحد البدائل للأساليب الاستثارية الربوية القائمة , 


أقسام المضارية : 
تنقسم المضاربة بحسب الإطلاق والتقييد إلى قسمين ؛ مطلقة ومقيدة . 
أولا : المضارية المطلقة ؛ 
وهي التى يدفع فيها رب المال المال إلى المضارب دون تقييد بزمان أو مكان أو تجارة 

بعينها أو تصرف معين» وهذا القسم ثلاث حالات :- 

-١‏ أن يدفم رب المال إلى العامل مال المضاربة. ويقول معد هذا المال واعمل به 
مضاربة, على أن مارزق الله من ربح فهو مشترك بيننا على وجه كذا. ففي تلك 
الحال : يجوز للمضارب أن يتصرف بال المضاربة بها يتناوله عرف التجار في 
التجارة من البيع والشراء ونحوها . لآن المقصود من المضاربة هو الربيح والربيح 
لابحصل إلا بالبيع والشراء"' , 

-١‏ أن يدفع المالك المال إلى المضارب ويقول اعمل فيها برأيك؛ فإنه في هذه اللحالة 
قد حوله العمل بمقتضى رأيه فله أن يعمل ما يدشعل تحت التسجارة من الأعهال 
جما ليس له أن يباشره بمقتضى إطلاق التصرف فله أن يشارك غيره ويضارب بيال 
المضاربة وله خلطه باله, لأن ذلك هو مقتضى تفريضص التصرف إليه"" , 
ولايجوز للمضارب أن يعمل شيئا من هذا إذا لم يقل له أعمل برأيك أما إذا عمل 

(1) الكاساي؛ بدائع الصنائع؛ مرجم سابق. 0000 


(؟) مممد الموسى ؛ شركات الأشيشاضن بين الشريمة والقابرن, الناشر : سايعة الإمام مك بن سفوة الاإساافية؛ 
الملبعة الأزلي ١١1اهي.‏ من 73١9‏ , 
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فقد تصرف في المال بغير إذن المالك وعليه الضمان"" . 
مالا يجوز للمضارب عمله إلا بالنص عليه من رب المال والاذن منه كالهبة 
والاقراض والصدقة والعتق والمكائبة لأن هذه الأمور لاتدخل في التجارة”" . 
ولكن لو أذن الشريك لشريكه فيهم| وهو ممنوع من التصرفات السابقة جاز" . 
ثانيا : المضاربة المقيدة : 
المضاربة المقيدة هي التي يقيد فيها رب المال العامل بمكان أو زمان أو سلعة معينة 
أو من يتعامل معه . 
وبادىء ذى بدء نقول إن الشروط معتبرة في الشريعة الإسلامية ويلزم الوفاء بها | 
م تحمل حراما أو تحرم حلالاً ىا جاء في الحديث. كما أن العباس بن عبد المطلب كان 
إذا دفم المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا 
ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة . فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه الرسول صلى الله 
عليه وسلم فأجازه . وروى مثل ذلك عن -حكيم بن حزام صاحب رسول الله" . 
ومع اتفاق العلماء على جواز الاشتراط جملة إلا أ:هم اختلفوا في التفصيل فيها يعتبر 
مقيدا للمضاربة ومالا يعتبر كذلك : 


تقيبد المضاربة بمكان معين : 
تلفت الاجتهادات الفقهية في تقيبد المضارب بمكان معين إلى الآتي : 
5 أنه شرط جائز ويجب الوفاء به ' 
أنه لايجوز التقييد بمكان معين . 
يجوز التقييد بسوق معين دون حانوت معين . 
(1) الكاسان؛ بدائع الصنائع: مرجم سابق؛ 5/ 4548 . 
زفق ا 0 0 دار الرشيد» طبعة "8 401اهب صل 158 . 


(4) سحديث الس أشرسه رعس طن ل 252 فرواه 


البيهقي بسند قوق . 
اتقلر: تمليمن اكيبير مرجع سابل ؛ *1/مه , 
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وإلى الراى الأول ذهب الحنفية والحنابلة . ويرون أن تقييد العامل بالعمل في مكان 
معين ‏ كالرياض أو جدة . شرط مقيد ويجب الوفاء به. لأن الأماكن تختلف بالرخخص 
والغلاهة") ّ 

وإلى الرأى الثاني ذهب المالكية فيرون أن التقييد بمكان معين غير جائز لما فيه من 
التضييق على العامل والتحجير عليه" . 

وأما الشافعية فيرون أن التقبيد بحانوت معين لايجوز لما فيه من التضصييق. أما 
تقييده بسوق معين فنجائز لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالغرض المعين'" , 


نمحديد زمن معين لانتهاء المضاربة : 


الحتلف الفقهاء في تقبيد المضاربة برمن معين إلى قولين : 
١‏ أنه لابجوز تحديد أجل للمضاربة . 
"١‏ - جواز توقيث المضاربة بمدة معيئة كسئة , 

وإلى القول الأول ذهب المالكية والشافعية؛ .حيث رأوا أن توقيت المضاربة قد يؤدى 
إلى التحجير على المضارب والتضبيق عليه وحصوله على ضررء . فربما بارت السلم 
لديه فيضطر إلى بيعها عند نباية المدة بسعر قليل" , 

ويرى الحئفية واسلحنابلة الرأى الثاني بجواز توقيت المضاربة بمدة معنية يتفقان عليها 
كسئة مثلا. والسبب في ذلك أن العمل في المضاربة توكيل فيؤقت بأى وقت وبالتالي 
جاز تخصيصها بوقث دون امحر” , 


(1) انظر : الكاسائي؛ بدائم المنائم؛ مرجع سايق 4.48/5 , 
ابن قاامة , المنني ؛ مرسهم سابق ١‏ 8/0 . 
(؟) الدسرقي ؛ سحاشية الدسرقي عل الشرم الككبير للدردير» مرسم سابل , 9/ 11م 
() الشربيني؛ مغنى المستاس . مرسهم سابل 811١/1‏ 
(4) انظر ؛ ابن رشلى بداية المجتهد واية المفتسيبب دار المعرقى الملبب اناس 111١م‏ 9/1 
الدسوقي , سحاشية الدسوقي على الشرع الكثبير: مرصع سابل 017١/5‏ 
(8) انظلر ؛ الككاساني» بدائم المنائح ٠‏ مرسهم سابن؛ 14/5 . 
- البهوني» كشاف القناع , مرجم سابق, 017/6 , 
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تقييد المضاربة بنوع معين من السلع : 

أجاز الفقهاء تقييد المضاربة بسلعة معينة كطعام أو غيره. فلو قال خذ هذا المال 
مضاربة على ان تشترى به الطعام فليس له أن يشترى سوى الطعام بالاجماع » فيجوز 
اشتراط نوع من السلع بعيئة"" , 

إلا أن المالكية والشافعية يشترطون أن لايكو ن ذلك النوع من السلع أو البضاعة 
ما يندر وجوده كالياقوث الأحمر والخيل البلق والخز الأدكن. ففى هذه ال حالة لايجوز 
اشتراط مثل هذا الشرط لا فيه من التضييق على العامل ولو اشترط لفسدت 
المضارية9) ' 

والسبب في جواز اشتراط مالا يندر وجوده أن بعض أنواع السلع تختلف عن بعضها 
من -حيث الرواج وامكانية التخزين وغير ذلك . 


تقيبد المضارب بالتعامل مع أشخاص معيئين : 

يرى الحنفية واحنابلة جواز تقيبد رب امال للمضارب بأن لايتعامل إلا مع شخص 
معين بالبيع والشراءء لأن الناس يمختلفرن في الثقة والأمانة ولأن الشراء من بعض 
الناس يكون أسهل وأربيم”" . لكن لايجوز أن يكون البيع والشراء لشخص واحد. 
ففي هذه الحالة يكون الشرط فاسدا , جاء في كشاف القناع : ومنها فاسد كأن لايبيع 
إلالمن اشترى منه") ش 


ويرى المالكة والشافعية عدم صحة تقييد المضارب بمعاملة شخص بعليه لما فيه 


, 195/5 انظر : الكاسايي؛ بدائع المنائع؛ مرجع ساب‎ )١( 
.؟١5/6 ب ابن قدامة؛ المثني؛ مرجم سابق؛‎ 
, 72/7 انظر : صاليع الازهرى؛ جراهر الاكليل شريم تمتصر محليل» دار احبار الكتب العربية»‎ )9( 
م ابن رشد بداية المجدهد ونباية المقتصد؛ مرجم سابق» الا‎ 
, "١١/1 الشر بينيء مشي الممحتاج ؛ مرجم سابق؛‎ 
, 1١١/5 الكاساني؛ بدائع الصنائم, مرجع سابق»‎ )*( 
, 8١14/1" البهري؛ شاف الفناع. مرجم سابق,‎ )4( 
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من التضبيق والسجر. نما يؤدى إلى عدم حصول المقصود من الشركة وهو الربح'" , 


توضيح وترجيح : 
باستعراض آراء الفقهاء السابقة حول القيود على المضاربة» نجد أن هناك اتفاقا 
ل بعص الشررط واسختلانا لي بعضها . وهذا - بطبيعة الخال راجمع إلى استهاد كل منهم 
فقد يرى بعضهم 00 
وهذا راجم إلى اختلاف العرف والأوضاع التي تختلف باخعتلاف الأزمان والأماكن” , 


ولهذا فإننا نرى أله مادامث القيود الواردة على المضاربة راجعة إلى الاجتهاد في 
الرأى وليس فيها مخالفة لدليل شرعي فيجب اعتبارها إذا كانت عن رضى الطرفين. 
فالشريعة الإسلامية أمرث بالوفاء بالشروط والمسلمون على شروطهم. وهذا يلزم 
المضارب أن يلتزم بها اشترطه رب المال . 

كيا يجب أن نذكر هنا أنه لما كان لكل زمان ومكان حكم يختلف عن غيره 
والأحكام تتغير بتغير الأزمان فإن الشروط في المضاربة لابد أن يكون ها نظام جام 
حتى يمكن أن تقوم المصارف الإسلامية بأداء دورها باستخدام أسلوب المضاربة عل 
أحسن وجه . 

فاشتراط رب المال مشلا شروطا معيئة على المصرف قد يؤدى إلى عرقلة عمل 
الصرف؛ نظرا لأن نظرة المصارف الإسلامية إلى الوضع الاقتصادى أوسع من نظرة 
الفرد. وسذا فمن الأفضل أن تكون المضاربة مطلقة بين رب المال والمصرف 
(المضارب) لأن الأخير يمتلك الإدارات المتخصصة في دراسات تقويم المشر وعات 
وتقديم أفضصل الخدمات على شحلاف الشخص العادى الذى تكون معلومات ممدودة 
وبالعكس فعندما يكون المصرف هو رب المال فمن الأولى أن يشترط عل المضاربين 
ما يراه محققا للمقصود لأنه في مقام يكون أدرى بها يحتئاجه الوضم من مشر وعات 
)١(‏ انظر :- الدسوقي : حاشية الدسرقي على الشرح الكبير. مرسمع سابل , 8/ 10م 


5 الشر بيني ٠‏ معني المحتابع ؛ مرجع سابل ١‏ لم 8 
(؟) د/ رشاد خليل» الشركات في الفقة الإسلابي ١‏ مرجم سابق ١‏ من ١/١‏ 
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مناسبة» كما أنه يمتلك هيئات متخصصة في الرقابة والتقويم وبالتالي فمن المناسب 
أن يشترط على المضاربين ما يراه عققا لأهداف الاستثيار . 

كما يمكن أن تكون المضاربة مقيدة إذا تمت على مستوى الأفراد بعضهم البعض 
لأن الحال يختلف عر إذا كان المصرف الإسلامي طرفا فيها . والله أعلم . 


الربح ىْ المضاربة ١‏ 
أجمع الفقهاء على أن شرط ربح معين كاثة أو ألف في المضاربة لأحد الشريكين 

أو كلاهما يفسد المضاربة'" رغم الختلافهم في كثير من مسائلها . 

لنفسه دراهم معلومة”" . 
والسبب في فساد المضاربة إذا كانت مبذه الصورة يعود لأمرين : 

١‏ - إنه إذا شرط مبلغا معينا كألف ريال احتمل ألا يربح غبرهاء فيحصل على جميع 
الربح » واحتمل أن لايربحها فيأخد من رأس المال جزءاء وقد يربح كثيرا جدا 
فيستضر من شرط له مبلغ معين ا فقد تربح المضاربة آلاف الريالات ولايحصل 
هذا الشريك إلا على مائة وفي هذا ضرر واضح . 

؟' - أن -حصة العامل في المضاربة ينبغي أن تكون معلومة بالاجزاء لما تعذر كونها 
معلومة بالقدر. فإذا .جهلت الاجزاء فسدت كا لو جهل القدر فيهما يشترط أن 
يكون معلوما به. ولآن العامل الى شرط له أو لنفسه دراهم معلومة ربا توانى 

, 11/917 انلر : ب السرخسي» التسوط؛ مرجم سابق؛‎ )1١( 

5 أي الليث السسرقئددي |للشفي . نسار السوازل» مطبعة شمس الإسلام؛ حيدر أباد) الطبعة الأولى 
وو"ااهل من 5؟؟ , 

ابن رشدى بداية المجتهد ونباية المقتصد, دار المعرفة» ط 5 409 اه, 75/17 , 

5 ابن حجر المكي الميشمي الشافعي ؛ الفتارى الكبرى الفقهية؛ مطبعة عبد الحميد حنفي؛ مصر» ٠ 1١1/1‏ 


5 المطيحي ٠‏ المجموع شرع المهب (التكملة الثانية) » مرجع سابق» 511//14” , 
ابن قدامة, الكالي؛ مرعمع سابق؛ 518/17 , 


(؟) ابن المللير. الاجماع ‏ مرسهم سابق؛ من 1١4‏ , 
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في طلب الريح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره. بمخلاف ماإذا كان له جزء 
من الريعم”"" 1 
وعلى الرغم من هذا الإجماع من الفقهاء فقد ذهب بعض العلماء المماصر ين" 
إلى القول بجواز أن يكون نصيب أحد الشريكين في المضاربة محدد المقدار وغير مرتبط 
بالربح بل يكون نسبة معروفة وتمددة من رأس المال : 
ويستندون في رأهم هذا إلى أن هذا من باب الاجتهاد وفقا للظروف الحديدة, 
وبرون أن ما فال به الفقهاء القدامى كان من اجتهادهم في ضوء الظروف التي 
عاشوها. أما وقد تغبرت الظروف فيجوز الاجتهاد. كذلك فإن الظروف الاقتصادية 
والعملية والفنية قد تغيرت ببحيث أصبم بالامكان التعرف مسبقا على ر بحية المشر وع 
ومن ثم لاضرر ولاظلم في تحديد مقدار معين لأى طرف. هذا بالاضافة إلى أن 
الأوضاع والماجة تتطلب التعامل بنظام المضاربة ولن يمصل الاقبال من قبل 
المستثمرين إلا بتحديد العائد مسبما , كا أن هذه العملية لاتنطوى على إجبار أو اكراه 
أو حاجة ملحة. وأن تحديد العائد مقدما شرط لنجاح العمل المصر في الإسلامي 
حيث يؤدى ذلك إلى الإقبال على الودائع الاستهارية . 


ولكن نقول إن هذه المسألة لاتدسحل في باب الاجتهاد. بل هي من الأمور التي 
أجمعت المذاهب الفقهية على اللحكم فيها" , 


ولاذا نذهب بعيداء فهل عجزت صورة المفساربة المجمسم عليها عن تلبية 


(1) الظر: - ابن لدام العني مرجع ساب . 6/دم 
الكاساني ؛ بدائم الصتائع. مرجم ساب 81/51 

(0) أنظر :. متمرد شلئرث؛ النثاري؛ دار الشررق؛ الطيعة الثابة ةله من من كوم ,هم ريد آناجم 
الريح المحدد مسيقا عند حديئه من صنادبي الحوقي, 
ب مد البهي : الإسلام في مل مشكلات المجتممات الإسلاضية, ذا الفشي, الطمة الأرل 1747م من 
هص ١١١.4١؟.‏ 
ب د/ عمد شوقي النتجري؛ صو اقتصاد اسلابي ؛ مرسم سايق من من 18.1346 

(5) ثقل ابن المنذر اجماع العلماه على إبطال المغساربة التي يشرط فيها دراهم تملرية لأحد الشر كات أن كليهيا 
أنظر ابن المتذرء الاسماع, مرجم سابن؛ من ١114‏ , 
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الاحتياجات المعاصرة» وعن تحقيق العدل الكامل بين الطرفين حتى نتركها ونذهب 
مذاهب أقل ما فيها أنها تلحق الضرر بأحد الطرفين. وهل خلت الحياة من آلاف 
حالات الافلاس وفشل المشروعات؟ ومتى حدث ذلك فهل يظل من حق من شرط 
له دراهم معينة أو نسبة معيئة من رأس امال أن يأخذ ما شرط له؟ وبأى وجه يحل له 
ذلك؟ ومعلوم أن الشريكين قد دخلا للاشتراك في الربح ا 

والمضاربة شركة في الربح . وهذا العمل ينافي مقصود العقد فيبطله . فإذا كان 
لأحدهما دراهم معيئة ففيم الشركة إذن؟ ثم إن قول من قال إن الخسارة أصبحت 
حالات نظرية تصورية إنما قصر ذلك على المصارف دون المشروعات الانتاجية. وهل 
عقد المضاربة قاصر على التعامل المصرفي؟" , 

ومن جهة اخرى فإننا تلاحظ أن فقهاء المذاهب عندما منعوا اشتراط الرببح 
الملقطوع المضمون لأحد الشركاء في شركة المضاربة وغيرها إنم| منعوه لشبهة الربا مع 
بقاء رأس مال الشركة في يد الشريك أمانة غير مضمون عليه؛ أما الذين يريدون اليوم 
اباحة الفوائد المصرفية على أساس شركة مضاربة بين المودع والمصرف فإنا يريدون 
ذلك مع اعتبار الوديعة التي تمثل رأس مال المضاربة في نظرهم مضمونة على المصرف » 
فأى فرق بينها وبين الاقراض الربوى. إنبا عندثل هي الربا نفسه لاشبهة " 

تعود مرة أحرى فنؤكد بأن القول بتقدم الحسابات ودراسات الجدوى بحيث يمكن 
العلم مقدما وبصورة شبه مؤكدة بمقدار الأرباح أمر لايقف أمام التقلبات الاقتصادية 
والسياسية التي يحملها المستقبل الذى لايعلمه إلا اللهء ىا أن الواقع العمل يثبت 
قيض ذلك, فكم من عملية استثارية قدمث لها دراساث عديدة في الجدوى ومع 
ذلك انتهث بالفسارة , 
الفرق بين الفائدة والربح وأثر ذلك على المضاربة : 

إن الفارق الأساسي بين الربح والفائدة هو أن الفائدة ى] هو معلوم -عبء ثابت 


(1) د/ شرفي دنياء مويل التنمية في الانتصاد الإسلامي » مرجم سابق؛ ص 1١9‏ , 
(9) مصعلفى امد المزرقاء؛ الممسارف معاملاتها ودراستها وفوائدهاء الناشر : المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي ؛ سدة عام 4 )اه من 1٠١‏ , 


د 1ه 





على المشروع » في حين أن الربح ليس كذلك؛ وإنه| هو عائد يحصل عليه المساهمون 
في عملية الإنتاج. وهو يزيد وبنقفص مع الزيادة والنقص في مستوى إنتاجية المنشأة 
ونشاطها التجارى» لذلك فإن لرب المال مصلحة مباشرة وعناية -حقيقية في نشاط 
المنشأة لأنه شريك حقيقى فيها بالرغم من أن صلاحيته الإدارية محدودة. فهو ببتم 
بمدى ربح المشروع لأن للربح الذى يحصل عليه علاقة مباشرة بذلك كها ان خسارة 
المشروع تقع على عاتقه؛ مما يجعل له دورا غير قليل في اختيار المنشأة التي يموها. وفي 
قرار الاستثمار نفسه, فهو يبحث عن أكثر الاستثارات كفاية وإنتاجا"” 

وإذاما قارنا ذلك مع القرض الربوى؛ فإن المدسحر يضم أمواله في المصرف ويآأخحل 
على ذلك فائدة ربوية دون أن تكون له أدئى صلة بقرارات المصرف المتعلقة 
بالاقراض. ومن جهة أخرى» فإِن المصرف عندما يقرض هذه الأموال فإنه لايبتم إلا 
بالفوائد المثرثبة والضهانات على القفرض دون النظر إلى المشر وع ومدى كفايته وفائدته 
وإنتاجيئه. وهذا بخلاف المضاربة التي تتسم بأن أهداف المضارب ورب المال 
منسجمة لتحقيق نفس الغاية . 

والفرق الثاني بين الفائدة والربهم”' أن الريح ‏ بسبب كوثه نائها عن المشاركة في 
الانتاج وملكية عناصره ‏ فهو ظاهرة ذات أجل طويل . وبالنسبة هذه الظاهرة ذات 
الأجسل الطويل يتضاءل دور تفضيل السيولة (01616068ام /إأ6ا.!) إلى سحد تكاد 
تصبح معدومة؛ في بحين أن الفائدة ظاهرة تحمل وجهين أحدهما طويل الأأجل والائحر 
قصير الأجل ولذلك فإن لتفضيل السيولة دور كبيرا في شأنها . وبلاسظل أن الاقتصاد 
الوضعي لم يستطم .حتى الآن أن يقدم أى تفسير نظرى مقبول للفائدة ولا لتركيسب 
أسعارها بالنسبة للزمن , غير أنه من الملاحظ أن التغيرات قصيرة الاجل في معدلات 
الفائدة تؤثر في طبيعة الفائدة ويها يمكن تعليل حقيقة النظرية الكينزية التي تربط 
الاستثمار بسعر الفائدة. أما في حالة المضاربة فإِن التغيرات ذات الأجل القصير 
(1) أنظر : -م. مثان, الاقتصاد الإسلامي ؛ مرسع سابق؛ من 186 , 

د/ محمد منذر قحف الاقتصاد الإسلامي ؛ مرسم ساب ؛ من 119 . 
(؟) د/ عمد قحف الاقتصاد الإسلامي ؛ مرجع سابق؛ من 143-114١‏ , 
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معزولة عن عملية تمويل الاستهار | إلى حد بعيد . وبذلك فإن نظرية تفضيل السيولة 
000 جانبيا وتحدوداً جداً قي النشاط الاقتصادى في الاقتصاد الإسلامي , الأمر 


الذى يعني أن التقلبات قٍِ النشاط الاقتصادى أقل حدة ف الاقتصاد الإسلامي عنبا 
في الاقتصاد الوضعي 


الام ع : 

يرى بعض الاقتصادين المسلمين" : أن منحنى عرض الأموال ومنحنى الطلب 
عليها في سوق المضاربة (القراض) كلاهما موجب المبل. ويتم تحديد شكل منحنى 
عرض الأموال في هذه السوق من قبل المستهلكين على أساس توزيع دخوهم بين 
الادخار للاستثمار والاستهلاك, كا يتأثر أيضا بالتوقعات المتعلقة بالاستئار. أما 
الطلب على الأموال في هذه السوق فهو من المضارب التى 7 تؤثر توقعاته وأفضلياته على 
شكل متحنى الطلب . والسعر الى يتحدد في هذه السوق هو نسبة من الربح المتوقع 
وليس سعرا مستقلا كب| هو الخال في ظل الفائدة على رأس المال في الاقتصاد الوضعى 
حيث يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على الطلب الاستثمارى . 

لذلك فإن النسبة الناشئة عن سوق رأس امال الإسلامية تؤدى إلى تحديد نسبة 
المفسارب ورب المال من الربح بصورة آلية معسا بمجرد معرفة الأرباح المتوقعة 
للمشروع . ويلاحظ أن الارباح تدسحل في تحديد كل من العرض والطلب على الأموال 
فى هذه السوق؛ لذلك فإن شكل منحنى الطلب سيكون قريبا من شكل منحنى 
العرض أي سيكون ذاميل ايجابي كما ينضح ذلك في الشكل رقم (ه-١)‏ حيث يمثل 
المنحنيان ط ؛ ع الطلب والعرض على أموال القراض (المضاربة) . ومعنى ذلك أنه 
كلما زاد حجم الاستثار فإن المضارب يشعر بأن من مصلحته أن يعرض نسبة أكبر من 
الريح لرب المال. لأن مجموع حصة المضارب ستئزداد بذلك , 

ولابد من التاكيد على أن ميل منحنى الطلب أقل من ميل منحنى العرض» وذلك 
لأنه كلما ازداد حجم الاستثار فإن مايرغب المضارب لاعطائه لرب المال هو أقل دائما 
مايطلبه رب المال؛ لآن من مصلحة كل مهما أن يزيد حصته الى أقصى حد بمكن . 


)ع2 د/ عمد ندر قصسفس الأقتصاد الإسلامي ١‏ مرجع سايق من قل 


ب 1446 





شكل رقم (0ه-١)‏ ضبة الرىى 





| ْ 
رم موحي اا زات 03 
| لل سما سل 

ولكن يختلف الباحث مع هذا التحليل. ويرى أن منحنى طلب وعرض أموال 
المضاربة يتخذان شكل منحنى الطلب والعرض العاديين. وهذا يعني أن منحنى 
الطلب يكون سالب الميل ومدحلى المرفس يكون موجب الميل ؛ وذلك لأنه كلها كانت 
نسبة مابحصل عليه رب المال من الربح كبيرة عرض أمواله للمضاربة وهذا يمثل 
جانب عرض رأس الال في سوق المضاربة. والعكس بالنسبة للمضارب فإنه كلما 
كانت النسبة التي يحصل عليها رب المال كبيرة فإن هذا يعني أنه لايمصل إلا على نسبة 
صغيرة من الربح وهذا قد يقلل من طلبه على رأس امال لغرضس المضاربة ويمكن 

توضيح ذلك بالرسوم البيانية"' في الشكل (8-؟) , 


لاسن المهما بريه 


!؟. ) 4 





ابه اللي بء 4 الأمرر بيه 


3530031130101010110100ظ2ظظ2 
(3) هذه الأشكال البيانية أوردها د/ شوفي دنيا في كتابه النطريه الاسادية, من 3787 41؟ 


-415- 





وبالتالي يمكن عن طريق الطلب والعرض أن نتعرف على عائد المضارب وعائد 
رب امال من النقطة التي يتقاطع عندها المنحنيان وهي في هذه الحالة النقطة س . 

وعلى كل فإننا لو نظرنا إلى تحليل د/ قحف من زاوية أخرى فإنه يمكن قبوله على 
أساس أن العرض والطلب في سوق المضاربة يزيدان ويهبطان تبعاً لعائد المشروع . 

ثم إن الهدف من معرفة الأموال المعروضة والمطلوبة هو تحديد السعر الذى هوفى 
هله الحالة نسة الربح , إلا فليس هناك داع للتحليل مادام يقوم على أساس أن 
السعر معطى » فالحدف هو تحديد عائد القراض بالنظر إلى الطلب والعرض كعوامل 
معحددة له وهذا هو سبب الاختلاف بين وجهة نظر الباحث وما قدمه د/ قحف من 
صور المشاركة الأخرى : 

لاتقتصر عمليات المشاركة على المضاربة فقط» بل قد تتسْل عددا من الصور 
الأخخرى منها :- 


5 المشاركة فى رأس مال المشروع : 

يمكن للمصرف الاسلامي أن يقوم بشراء أسهم شركات قائمة أو المساهمة في 
رأس المال مشر وعات -جديدة؛ ويكون للمصرف الحق فى إدارة المشروع أو المساهمة 
فيهاء وهذا يضمن النجاح للمشروعات نظرا لقدرة المصرف على إجراء دراسات 
الجدوى المختلفة بدرجة أكبر من غيره من الشركاء . 

ويكون للمصرف الحق في الحصول على أرباح تتناسب مع نسبة حصته فى رأس 
مال المشر وع» كما يمكن أن يتقاضى أجرا مقابل إدارته للمشروع . 


وقيام المصرف سبذا النوع من المشاركة يشجع على الشاء الكثير من المشروعات 
الحيوية التي يقف في طريق تحقيقها عدم توفر التمويل المطلوب أو عدم توفر الجهاز 
الآدارى الكفه . 


1ه 





- المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة) : 

وهذا النوع من المشاركة قد يميل إليه كثير من المستثمرين الذين لايرغبون في 
استمرار مشاركة المصرف لهم. وفي هذا النوع من المشاركة يعطى المصرف الحق 
للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أوعلى دفعات -حسبيا تقضي به الشروط 
لمتفق عليها وطبيعة العملية. ومن المجالات المناسبة لهذا النوع من المشاركة, 
المعاملات في قطاع المباني والنقل بوجه ماص وإن كان يمكن القيام به في مماللات 


أحرىة) ' 


+" الاستثار المباشر : 

يمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بالاستثار بمفرده فى مشر وعات معيئه في 
محتلف المجالاث الاقتصادية دون مشاركة الاخرين. ويرى بعض كتاب الاقتضاد 
الاسلامي"' أن يكون هذا النوع من النشاط حددا في حالات خاصة تخفيفا للعبء 
الواقع على المصرف الإسلامي وتمكينا له من القيام بوظائفه الممختلفة على نطاق أوسع 
وبكفاية أعل , 

ويدحل قيام المصرف الإسلامي بدور المضسارب تحت هذا الأسلوب الاستلبارى , 
ويتأكد فيامه ببذا الأسلوب إذا كان الوضع يحتاج إلى نوع معين من الاستثار يحجم 
عئه الأفراد أو عندما يكون هذا النشاط لازما لتدعيم أنشعلة المصرف الأسخرى التى في 
نفس الونت يجيا وثمم المجتمم'" : 

وقد يقوم المصرف الاسلامي ببذا العمل عن طريق إلشاء شركات أو مؤسسات 
تقوم بنوع معين من النشاط الاقتصادى سواء فى التجارة أو الصناعة أو الزراعة, 
ويكون مسئولا مسثولية كاملة عن تمويلها وإدارتها"" , 
(1) أنظر :. د/ سيد اطوارى. المرسوهة الملسية والعملية للسبرك الإسلانية , مرحم سان ١/م؟‏ 

ذ/ علي عبد الرسرل» المبادىء الاقتصادية في الأسلام ؛ دار الفكر المر بي الماهرف 1489 مني 711 , 
9) دم/ عل عبد الرسول» المبادىء الاقتصادية ل الإسلام ١‏ مرسيع سابل سن 1"4؟ 


[فة ذ/ سيد الموارىي؛ ا موسوعة المملية والمملية للينورك الإسلامية؛ عرصم سابن؛ ١/لالا‏ , 
(4) د/ سيد الشوارى؛ الموسوعة؛ مرسمع سابن؛ ١/لا؟‏ , 


س4شأ ام 





ولا كان قيام المصرف بدور المضارب فى شركة المضاربة من أهم صور الاستثهار 
المباشرء كيها أسلفنا القول» فإن في بحثنا السابق لمسائل المضاربة إيضاحا وتفصيلا 
لهذا الأسلوب . 


ا التأجسير : 

يعتبر التاجير وسيلة حديئة نسبيا من وسائل التمويل طويل الأجل التي تحطى 
بالتشار متزايد قُِ الدول الصناعية, وفي هذه الوسيلة أو الأسلوب يحتفظ المؤفجر 
بملكية الأصل الى يستلخدمه المستأجر لقاء لسديده دفعاث إيجارية معيلة نخلال فثرة 


5 3 000 
زملية محددة9 , 


ويمكن للمصرف الامسلامي أن يقيم بشراء وسائل المواصلات - كالسفن 
والطاثئرات والسيارات ‏ أو الآلاث والمعدات الصناعية والزراعية أو المباني وغير ذلك 


من الأصول الإنتاجية طويلة العمر» وأن يؤجرها لمستخدميها من المنتجين ‏ الأفراد 
والشركات والمؤسسات - في مقابل أفساط محددة . 


وحقيقة إن هذه الأسلوب الاستثمارى يحقق الفائدة لكل من المصرف والمستأجر 
حيث إن المصرف نظرا لما يتوفر لديه من أموال يمكن أن يوفر مثل هذه الآلات 
والمعدات ويقوم بتأجبرها ويحصل على أموال نظبر ذلك . وفي الوقت نفسه يستفيد 
المستأجر الشركة أو المؤسسة أو الفرد. الذى لايملك الأموال اللازمة لشراء تلك 
الاصول الإنتاجية بدفم أفساط بسيطة كل فترة زمنية ويستفيد من هذه الأصول 
بحصوله عل عوائد ماتقوم بانتاجه من سلع أو خدمات وفي نفس الوقت يستطيع 
الاستغناء عن هذه الأصول في أى وقت يشاء, وهذا الأسلوب يوفر له المال والوقت . 

ويرى بعض الافتصاديين المسلمين' أن عقد الإيجار هذا يمكن أن ينتهي بتحويل 
ملكية الأصول إلى المستأجر وفي هله الحالة تسمى هذه العملية بعملية البيع 
التأجيرى , 


.1١4 تقرير مجلس الفكر الاسلامي في الباكستان, مرجم سابق؛ صن‎ )1١( 
, النفلام النقدي والمالي في اقتصاد اسلامي » مرجم سابق؛ ص"‎ ١ (؟) د/ معيد اللتارسني‎ 


443- 
لف دالة الاستثمار 





- السلهو" : 

إن السلم من الأساليب التمويلية التى تستحق مزيدا من الاهتهام لما له من أهمية 
كبيرة في ثنمية النشاط الاقتصادى. ولقد اهتم الفقة الإسلامي على انحتلاف مذاهبه 
ببذا الأسلوب أو الوسيلة التمويلية, حيث يمكن أن يلتقي في سوق السلم شخصان 
أو مؤسستان على أن تدفع احداهما للأخرى مبلغا من النقود بصورة فورية وأن يكون 
هذا المبلغ في مقابل سلعة تحصل عليها المؤسسة المقدمة لليال من المؤسسة الثانية بعد 
فثرة ممددة من الزمن . 


والملاحظ أن السلم ليس من باب القرض ولا المضاربة ولا المشاركة وإنما هو 
أسلوب له طابع مميز. فهو وسيلة تمويلية من جهة؛ حيث يقدم لصاحب المشروع 
مايجتاج إليه من مال لإقامة استثاراته. وهو من جانب أخعر وسيلة تسويقية. ومن 
المعروف أن المشروع يحتاج إلى تأمبن تسويق منتجاته كما يمتاج إلى تمويل استثهاراته , 
ولهذا فقد ركز بعض الاقتصاديين المسلمين"' عل فسرورة أداء السلم دوره 
المطلوب كأسلوب تنموى؛ خصوصا وأن سوق السلم يقدم التمويل والتسويق 
اللازمين. وبالنسبة لصاحب المال فإن هذه السوق تمدن له هر الاشير العديك من 
المزايا. فهو لايدفم ماله بلا أي عائد وإنما دفعه ليحصل عل عائد وقد أمن له 
الاقتصاد الاسلامي حصوله على ذلك عن طريق تأمين حصوله على مايمتاجه من سلع 
قُْ الوفت المناسب وبسعر أرخخص لسبيا مما لو اشترى سلعثه بطريق الشراء العادى 
وربها عند استلامها يكون ثمنبا مرتفعاء وربما لايكون الثمن المطلوب متوفراً لديه في 
ذلك الوفت» وربما لاتكون السلعة موجردة في ذلك الوفت أيضا. السوق السلم تمق 
المنافم لكلا الطرفين , 
)١(‏ سبق أن تناولنا مفهوم السلم وادلة مشر وميته رشر رطله يشككل موسر كي المل الثالث في عد الراسة رإدا كاك 
السلم مقسيورا في أراء الققهاء علي الوزن والكثيل والقمر فإبه يمطذى أن نطى فى عير نا اناهير كأساويت لتيل 
3 قال الاستثيار المناعي أو الزراعي شراط أن طبن شر ريل »الي 0 أفيها مايل سم التلمه بعراضفانيا 


وتمرديد الزمن المطلوب تسليم السلعة شولواله , 
(؟) د/ شرقي أحمد دنياء النظرية الاقتصادية مرسع سابل. من من 16-1788م؟ 


* 





يقول ابن قدامه : لأن أرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على 


أنفسهم وعليها لتكمل, وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم 
بالاسترخاص"" . 


وفي عصرنا الحاضر يمكن أن تقوم هذه السوق على أساس الاتصال المباشر بين 
الطرفين» كما يمكن أن تقوم بها مؤسسات متخصصة مثل المصارف وغيرها. فتقدم 
المال اللازم للمؤسسات الاقتصادية المحتاجة وفي الوقت نفسه تقوم بالاتفاق المبكر مع 
مؤسسات أخرى تكون في حاجة لتلك السلع . 


ومن الملاحظ أن السعر في تلك السوق يتحدد طبقا لظروف العرض والطلب» 
ويمكن للدولة التدخل فى حالة هبوط السعر إلى حد مضر. يقول ابن عابدين : 
لاجوز أن يجعل الثمن قُِ السلم قليلا جدا لما فيه من الضرر والمظالم ومخحراب 
البلاد" , 


ه ‏ المزايدة الاسثارية : 

من بين الأساليب الاستثارية المقترحة”" لعمل المصارف الإسلامية» قيام هذه 
المصارف بعمل اتحاد مالي ليئولي اعداد مشروعات صناعية بتفاصيلها الكاملة على أن 
يعلن هذا الاتحاد بعد ذلك عن هذه المشروعات للمستثمرين لتقديم عطاءات بغية 
شراء الآلات والمعدات, على أن يرسو المشروع على أعلى مزايد إذا اعتبر طرفا موثوقا 
فيه وإلا رسا المشروع على الطرف التالي الأعلى سعرا باعتباره قادرا على تنفيذ المشروع 
وإدارته بكفاية. وأبرز ميزة لهذا النظام من وجهة النظر الإفتصادية أن السعر الذى 
يدفعه المستثمر يعبر تعبيرا ملائم| عن الربحية الكامنة فى المشروع . 


(1) ابن قداموى المعني . مرسعع سابق؛ ,١0/6‏ 

(3) ابن سابديري ساشيه بن عابدين؛ مرسم سابل » و/4كةا . 

رم هله الوسسله الاستشمارية من الرسائل المي امترحها ملس الفكر الإسلامي في الباكستان للعمل بها في المصارف 
الإاسلامية شدبل لنظلام الغائدة , 
أنظار : تقربر عماس الفكر الإسلامي في الباكسئان؛ مرجع سابق» ص ص .١١5-1١١4‏ 


0ه 





5- البيع بالشمن المؤجل (البيع بالنسيئة)"' : 

يعتر هذا البيع ضربا من ضروب البيع يكون فيه ثمن السلعة المبيعة مستحقا 
للدفع على أساس مؤجل سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على أقساط . ومن الممككن أن 
يكون هذا الأسلوب ذا فائدة كبيرة في تمويل مستلزمات الصناعة والزراعة؛ وكذلك 
تمويل التجارة الداخحلية وتجارة الاستيراد. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب جائز شرعا 
إلا أنه لاينصح باستخدامه على نطاق واسم دون تمييز نظرا -لخطورة فشحه بابا تحلفيا 
للتعامل على أساس الفائدة. ولهذا فإن هناك حاجة لابتكار وسائل وقائية لقصر 
استخدامه على الحالات التي لامفر منها . 


1 الأقسراض : 

إن قيام المصارف الاسلامية بتقديم القروضص الحسئنة يعكس التصائص الأساسية 
والمميزة التى يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة والمصارف الإسلامية بصفة 
خاصة, نحيث جرى العرف المصرفى الوضعي عل أنه لاقرض إلا بفائدة مادية 
محسوسة , أما الاقتصاد الإسلامي فيرى أن كل قرض جر نفعا فهو ربا . 

ولكن يجب أن نؤكد على أن الإقراضص ليس وسيلة استثارية وإنما هو وسيلة تمويلية 
تقدم عند حاجة المقترض إلى تمويل وقتي أو موسمي لمشروعة الاستثمارى. وهدا يعني 
أن تمويل المؤسسات الاستثارية دميم احتياجاتها المالية الدائمة ‏ سواء أكانت راس 
المال الثابت أم العامل ‏ يجب أن يتم على أساس المشاركة وليس على أساس الاقترامس 
من المصارف. لأنه لايوجد مبرر للقروض الطويلة أو المتوسطة الأجل في الظطروف 
العادية . لأن الإعتياد على القروض يعني أن صاحب العمل ليس لديه الرغبة في 
مشاركة الأخخرين في ثبار التوسم في مشر وعاته؛ أو يعني أن الممرلين لايرغبون في 
المشاركة بتحمل مخاطر المشر وعات» بل يرغبون في ثقامبيى عائد موجب ممدد سلفا'". 
فالأول عمل ممقوت أما الثاني فحرام لأنه ينطوى على الفائدة , 


118 انر : تقرير ملس الفكر الإسلامي في البافستان؛ مرسع ماين من‎ )1١( 
4 من‎ ١ فرم سابن‎ ١ (؟) د/ شمر شابراء النفلام النقدى الإسلامي‎ 


4801م 





ومع ذلك فإن المصرف الإسلامي يمكنه أن يقدم - بل بيجب عليه أن يقدم - 
القروض اللحسنة لمن يحتاجها وبخاصة أصحاب المهن الحرة والحرفيين وأصحاب 
الصناعات الصغيرة وله أن يأخذ الضمانات الكافية لضمان رد أمواله . يقول الله 
سبحانة وتعالى : « ا ل لال 


رس يه كي 4 


كانيا ,لذ للدت ور نيكب كما لهاك ْمَحببْ 
0 ا 2 0 ل ٠.‏ 02 0 4 
لبعد عليه الح وَلِيِتَ التَّهَريهو ل 4 / متذكينا إنَكانَ أل ىَعَليواً 8 

صر مر م يرس ام م ساب ا 07 
5 َي ليتع 203038 541 سَتَشيِدُوا همدي من 
برثم صر ل | م زر 0 للم رسيم هل م 2 


رَجَالِصكُم لم نومآ جل َأنرأكان مك يبو ب ابد أن 
قاس حو انا كه شوو لاشهفرا أن كك 
مقر ار َه أقَسْط عِندَاللّهِ وا دز تلن 
كلك يكرا عير نوكه ئس ربك التكنيرائبننا 
ا 007 وكا بره أنه شوو ايك رَأتّهُوأ ات 
َبعسلَحْصكُمٌ لامكإ َوه عم © دعل سَعرِوَلهتُِواَينا 
ةين ين شك تن الى أؤثين دوزي امريد اشخننا 
اللَيصَدَة رَئَنيَسفْفْهَا كه م 18 ليما تعَْمَلُونَ عي (البقرة 181/141), 
فهذه الآية الكريمة تمثل حرص الإسلام على صيانة الحقوق واحترامها بتوثيق 
الديون بالكتابة الشهادة والرهن , 
وعلى الرغم من أن النشاط الاقراضى للمصرف الإسلامي لايمثل مصدراً من مصادر 
الربح المباشر, إلا أنه يعتير من الأنشطة الرئيسية التى نقع على عائقه من أجل تدعيم 
القاعدة الاقتصادية للمجتمم وتحفيق الأهداف النبيلة الي هي جرء من الغاية التي 
يحتمها عمل المصرف في إطار الشريعة الإسلامية”" , 


5 5 5 3 0 ١ 
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الحمد لله الذى بنعمته ثتم الصالحات والشكر له على ما أنعم به علي ويسره لي 
من إتمام هذا البحث على الوجه الذى أرجو أن يكون مرضيا ومستوفيا للمهم من 
جوالبه . 

وبعد فهذا موجز لأهم ماتوصلت إليه من نتائج :- 

يعتبر الإنفاق الاستثمارى من أهم الأسس التي تقوم عليها عملية التنمية 
الاقتصادية فبدون إنفاق استطارى ‏ با يتطلبه من اختبار لنوعية الاستثار وحجمه ‏ 
لايمكن للدول النامية أن تحقق ماتهدف إليه من تقدم اقتصادي . وهذا يتطلب دراسة 
جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على الطلب الاستثمارى الخاص والحكومي . 

إن النظام الاقتصادى الإسلامي لايقتصر على الغاء الفائدة فقط كفرق بيئه 
وبين النظم الأخحرى» ولكنه أيضا يطرح سلركاً عقديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
وتربويا مميزا . 

- لايهتم الاقتصاد الاسلامي بالاستثار المادى على حساب الاستثار البشري» 
ولكنه كما يعنى ويبتم بالاستثار المادى المتمثل في الآلات والمعدات والمشروعات؛ ببتم 
بدرجة كبيرة بالاستثار البشري بمايتطلبه من الاهتمام بالإنسان الذى هو خليفة الله 
في أرضه وتبيثته لأن يكون عنصرا فاعلاً في المجتمع. مع الاحتفاظ له بحريته 
وكرامته , 
- يقوم الاستثار في الافتصاد الوضعي عل المقارئة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية 
لرأس المال» ومعنى ذلك أن سعر الفائدة يقوم ‏ من الناحية النظرية ‏ بدور ملموس 
في تحديل حجم الاستثيار ‏ وقد تعرض سعر الفائدة الذى يعتيره الاقتصاد الوضعي 
الأداة السليمة لتخصيص الاستثماراث إلى موجة عنيفة من الالتفادات ‏ على 
المستوبين النظرى والتطبيقى ‏ من قبل بعض علماء الاقتصاد الوضعي أنفسهم ومن 
غيرهم حيث توصلوا إلى أن سعر الفائدة لايعتير عاملا محددا للاستثار» فالمستثمر 
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لايهتم بسعر الفائدة هذا وإنما بهتم بمعدلات الربحية التي يمكن أن تحققها 
الاستثارات . 

هناك عدة عوامل أخخرى تؤثر على الاستثار بدأ الاقتصاديون بالاهتهام بها 
وتتمثل هذه العوامل في الطروف السياسية والاقتصادية الاجتماعية» وبمعنى أخر فقد 
اهتموا بالتوقعات كعامل مهم في عملية اتماذ القرار الاستثمارى فالتوقعات عن 
السياسات الاقتصادية الحكومية والتقدم التقني والنمو السكاني ونمو الدنخل القومي 
كلها عوامل تؤثر على الاستثمار , 

إذا كانت الدراساث اللحديئة قد أثبتت أن سعر الفائدة ليس هو الأدارة السليمة 
لتتخصيص الاستشيارات» نجد أن الاقتصاد الاسلامي قد حرم الفائدة والرباء 
ولايعني هذا أن الاقتصاد الإسلامي يفقد الأداة الني يمكن أن تخصصس الاستثيارات, 
فالاقتصاد الاسلامي يعتير معدلات الربحية من بين الأدوات السليمة في هذا 
المجال. وهذاما اعترف به وتوصل إليه الباحثون في الاقتصاد الوضعي بعد دراسات 
وبحوث طويلة , 

هئم بعض باحثي الاقتصاد الإسلامي بامباد المحدد البديل لسعر الغائدة؛ 
واقسترحوا أن تكون الزكاة النى هي أحد أركان الإسلام هي المحدد الذى يبتم به 
المستثمر في الاقتصاد الإسلامي : 


- وعلى الرغم من أهمية الزكاة وتشبجيعها للاستثار إلا أننا لانعتيرها المحدد البديل 
ل الاقتصاد الإسلامي وذلك لاعتبارات شرعية واقتصادية وأضسلاقية , 


- يتم الاقتصاد الإسلامي بالتفريق بين القيم الحاضرة والقيم الاسلة؛ بممنى 
أنه يعطي للزمن قيمة مالية في باب المعاملاث ويرفضض هذه القيمة في باب الإقرامس 
والاقتراضن؛ وتجل ذلك من بحثنا لبيع النسيئة وبيم السلم ومسالة ضع وتعجل ١‏ 
وهذا يعني أن سعر الخصم أو الكفاية اللحدية لرأس المال كمصطلم اقتصادى لاينكره 
الاقتصاد الاسلامي , 
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كما أوضحنا أن سبب الخلاف وسوء الفهم الذى تعرض له سعر الخصم يعود 
إلى عدم التفريق بين سعر الفائدة وسعر الخصم واعتبارهما سعرا واحدا . وإلى 
استخدام بعض الاقتصاديين سعر الفائدة كسعر الخصمء وهذا لايعني أن تقدير 
الكفاية الحدية أو سعر الخصم يعتمد على معرفة سعر الفائدة وإن هما سعران مختلفان 
وتختلف العوامل التي تحدد كل منهما , 

- وبناء على عدم إنكار الاقتصاد الإسلامي لعملية خصم القيم الأجلة فقد قام 
بعض الاقتصاديين المسلمين باقتراح بعض الأدوات لعملية الخصم هذه وتمثلت هذه 
الاقتراحات في الات :- 
١‏ معدل العائد على الودائع المركزية . 
؟ معدل العائد من أفضل استار بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع تحث 

الدراسة من -حيث الشرعية والأولوية ودرجة المخاطرة . 
9 متوسط المعدل المتوقم مقدرا بأوزان نسبية لعوائد الاستثارات المثيلة الي تتصيف 
بنفس درجة المخاطرة للمشروع تحت'الدراسة . 

لاينكر الاقتصاد الإسلامي تأثير العوامل الأخرى على الاستثار كالتقدم التقني 
والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي والاجناعي والنشاط 
الحكومي , ولكنه يقيمها على بعض الأسس والبادىء الشرعية. ى) يتميز الاقتصاد 
الإسلامي بعامل مؤثر آخخر لايوجد في الاقتصاد الوضعي ويتمثئل في أثر الزكاة على 
الاستثمار. كما أنه يضبط العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالشكل الذى 
لايطغى كل مهما على الأخر كما في الاقتصاد الرأسالي حيث الحرية الفردية المطلقة أو 
في الاقتصاد اللتماعي (الاشتراكي ) حيث تلغى ححرية الفرد وكرامئه . 

- يلم الاقتصاد الاسلامي بنوعية الاستثار المطلوب باهت|مه بتقويم المشروعات 
الاستثارية. كما يتميز بقيامه على عدد من المعايير العامة التى لاتوجد في غيره من 
النظم وتتمثل هذه المعايير في معيار الخلال والحرام ومعيار رعاية المصلحة . 


5 كبا يتم الاقتصاد الإسلامي بمعيار الربحية النجارية ولاينكر اعثباره هدفا 
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للاستهار في القطاع الخاص بشرط توفر شروط وضوابط معيئة . 

كا لاينكر الاقتصاد الإسلامي معيار النقد الأجنبي ويعتبر الاهنام به داخلا في 
باب المصالح 1 

ى الاق تمخدام الموارد المحلية (المادية والبشر يد 
ل اه 

وعبتم أيضا بمعايير التكلفة الاجتماعية ويميم 3 بادق» 
شرعية , 

قام بعض الاقتصاديين المسلمين بتقديم اقتراحاتهم حول معايير الاستثمار في 
الاقتصاد الاسلامي : 

- يتطلب الاستثهار على المسئويين الخاص والحكومي توفر مسادر وأساليب 
لتمويله. وقد اهتم الاقتصاد الوضعي بتلك المصادر والأساليب والتي تتمثل في 
الادخمار والقروض الخاصة والضرائب والتسويل بالتضشم والقروض اللفارجية 
والاستثارات الأسجنبية . 

- إن اهتمام الاقتصاد الإسلامي بمصادر وأساليب تمويل الاستثيار يقوم عل 
بعض الأسس والمبادىء الشرعية المميزة. فالادسحار في الاقتصاد الإسلامي يقوم على 
عدة قواعد منها : 
2 حكم ما فضل عن اللاجة . 
؟ - ضوابط الانفاق , 
"2 الركاة , 

كما اهتم علياء الاقتصساد الإسلامي الأوائل بالادخار على مسترى الأفراد وعلل 
مستوى الدولة. وإذا كانت المدشعرات الاختيارية هي المصدر السليم الدى يب أن 
تقوم عليه عملية تمويل التنمية؛ كها أكدت ذلك الدراسات والبحوث في هذا المجال» 
نجد أن الاقتصاد الإسلامي بيثم ببذا المصدر ويعمل على نشره , 

تقوم الفروضس الخاصة في الاقتصاد الإسلامي عل مبدا الاخرة في الله وسرص 
المسلم على عون أنيه ولاتقوم على الفائدة والربا , 
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والاقتصاد الاسلامي لاينكر أيضا الضرائب كمصدر لتمويل الاستثئارات, ولكنه ' 
وضع عدة شروط وضوابط تحكم عملية فرض الضرائب حتى يتلافى المضار والمساوىء 
التى يمكن أن يحدثها فرض الضرائب بطريقة غير عادلة . 

كا لاينكر الاقتصاد الإسلامي القروض الحكومية بشرط ألا تقوم على الرباء 
ويضع ضوابط لإصدار هذه القروض : 

أما القروض الأجنبية التى تقوم على الربا فهو ينكرها لما نحدثه هذه الفقروض» 
وأحدثتهء من وقوع البلدان المفترضة في شراك المديونية الخارجية وماتئرب عليه من 
ترسيخ جذور التمخلفب الاقتصادى في تلك الدول على نحو مافصلنا فى هذه الدارسة , 


ولاينكر الاقتصاد الإسلامي الاستثارات الأجنبية كأسلوب استثارى إذا تمت وفقا 
لأحكام معاملة الكفار فى الشريعة الإسلامية؛ بمعنى أن الاقتصاد الإسلامي يؤكد 
على ضر ورة أن يكون المستثمر المسلم في مقام السلطة والاشراف؛, وقد صالح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف مايخرج من أراضيهم واليهود من أشد 
أعداء الإسلام 1 

ونظرا لما للاستثيارات الأجنبية من مساوىء فيجب أن يكون للتعاون بين الدول 
الاسلامية أثر في تنشيط ودفم عملية التدمية في تلك الدول. وهذا يعني أن قيام 
المشروعات الإسلامية المشتركة يجب أن يكون البديل عن الاستثارات الأجنبية . 

تعتبر المصارف الربوية الموجودة كاثناً غريبا في جسم المجتمع الإسلامي لاتتفق 
مع مبادثه وقيمه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ى) أصبحت هذه المصارف حجر 
عثرة في طريق نمو البلدان الإسلامية ولهذا فإن قيام المصارف الإسلامية يعتبر حاجة 
ملحة نظرا للاتفاق التام بين هذه المصارف وطبيعة المجتمع الإسلامي بالشكل الذى 
يثبر حماس أفراده بتشجيعه لها وحرصه على نشرها وتطورها بالشكل الذى يؤدى في 
الهاية إلى قيام المصارف الإسلامية بدورها الاستشمارى المطلوب . فالمصارف 
الإسلامية ليست مصارف تجارية فقط وإنما هي مصارف تجمع بين صفات عديدة 
فهي مصارف تنموية واستثارية واجتماعية ٠‏ 
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- وتئميز هذه المصارف بعدم قيامها على الفائدة الني ثبتم بها المصارف المعاصرة . 
فالمصارف الإسلامية تتميز بوجود كثير من الوسائل الاستثارية الكفيلة بتشجيع 
الطلب الاستثمارى. ومن بين هذه الوسائل التمويل بالمشاركة الذى تعتبر شركة 
المضاربة بها للها من حصائص أهم صورة له وكذلك الاستثمار المباشر والتأجير والسلم 
والبيع بالثمن المؤجل والإقراض والمزايدة الاستثارية تعتبر أساليب استثارية بميزة ‏ 
وقبل أن أختم هذا البحث رأيت أن أوصي بالاهتمام والتركيز على الأمور التالية :. 
-١‏ إن إبراز وتطوير الاقتصاد الإسلامي لازال ببحاجة إلى اللتهود اللاعية في 
البحث» حيث إن الحهود الفردية تبقى غير قادرة على عملية الإبراز والتطوير هذه 
بالشكل المطلوب» ولهذا فإن تشجيع اللجاعية في البحث يعتبر مهماء ولايشترط 
في الجسماعبة أن تكون في حيز أو مكان وااحد. ولكن يكون الموضوع المعالج 
واحدا , فمثلا لو تركزت دراسات علماء الاقتصاد الإسلامي وكتابه على موضوع 
الاستثار أو الاستهلاك وقدمت هذه الابحاث بشكل متناسق لأصبح الأمر أكثر 
دقة وفائدة. كا لاننكر أهمية قيام عدد من الباحثين في مكان واحد على معابحة 
موضوع معين, إلا أن مايجب التنبيه إليه ضر ورة أن يكون الباحثون ممتلفي 
التخصصات فهناك باحثون مخصصون في الفقة الإسلامي واشخحرون في النظرية 
الاقتصادية الكلية واخخرون في النظرية الاقتصادية الحرئية واخحرون في التنمية 
الاقتصادية وأخحرون في النظرية النقدية وهكذا . 

١‏ ضرورة التركيز على دارسة فقه المعاملات وبخاصة في المرحلة اللجامعية ومرحلة 
الدراسات العليا لأن الاقتصاد الإسلامي لايمكن أن يتطور بمعزل عن التعمق 
في فقه المعامللات , 

ل يحتاج ابراز وتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تشبجيع المؤتمرات الاقتصادية ومراكز 
البحث مع الاهتيام بتوحيد الموضوعات المعاللحة في كل مؤقر . 

4- ضرورة تشجيع إصدار مجلات عملية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي تعنى 
بالجوانب الفكرية والفنية والتحليلية والتطبيقية للاقتصاد الإسلامي , 
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2 ضرورة تشجيع قيام المصارف الإسلامية لبس على المستوى الفردى, ولكن على 
المستوى الحكومي ؛ لأن الحكومات - بما تملك من سلطات إدارية وقانونية 
وتلظيمية - هي القادرة على هذه العملية, كيا يجب أن تنظر الحكومات إلى أن 
قيام المصارف الإسلامية ليس -حاجة اقتصادية أووطنية ولكن قيامها واجب ديني 
تفرضه مبادىء وقواعد الشريعة الإسلامية التى تحرم الربا والظلم . 

هذا مجمل ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات في هذا البحث,؛ فم كان من صواب 
فمن الله وما كان من خط فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله . 
وأسأل الله أن ينفعنا بها علمنا ويعلمنا ماينفعنا وأن يزيدنا علا إنه سميع مجيب. . 


وآثمر دعوانا أن امد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين , 


“11س 
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م ”٠‏ دالة الاستثمار 
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- ؤي يها دين آم كُلُوا من طيْبات مراك » ْ 
لالت الترأق لول شرق قبل المذر وا والمطرب 4+ 
- طمن ذا الذي يعْرض الله رْضا خسنا يُضَاعِفه ل4 . 

- وال الله الي سالب . 

- وياأيها الذين أمنوا إذا تذاينئم بدَينٍ إلى 

أجل مُسَمئ فاته . 
3 طرإن 4 كُنهُمْ غلى سَفْرٍ لم ُجذوا كائبا ران مفيُوضَة» 
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4 

















"3ه 
و8 








لاه" 
لان 
6" 
ف 
لو ع1 
الخ الف 


- طزلا تونُوا السفْهاء أموالكم التي جَعْل الله لكم فبانا» . 













بايا الذي آمَنُوا لآ تاكلوا واكم بيلكم بالباطل » 
5 ووإذا حدم بين الس 0 

(ياأيها الذين آنثرا أطيمُوا الل أطِيُا الرسول وأرلي الأمر متكم» 

ولَنٌ يجعل اللهُ للكافرينَ على المُؤْمِنِينَ سبيلا». 














-/ا5ة- 





رقمها| رقم الصفحة 


الاإسشمهتفة 









راص #م يرف مك عياك بر ل ##ص سس # لسرم كم 5 
: كُمَلْت لكم دينكم وَانْمَمَت عَليكم نمْمتي ».| ”* | ٠١"‏ 
والبوه حملت لك زبت رمه 0 2 ني 4 
- ومن لم يحكم با انزّل الله فأولئك هم الكافرون» . 01 م" 
ص الام ٠‏ ام وا م 5 ك علي نهاك 
- طِوَمُرٌ الذي جَعْلْحُمْ خلائث الارض وَرَفِمٌ بنضكم | ١١8‏ | لاه 
وق بَعْض دَرَجَاتِ)» . 
سورة الأنفال 
- (وَأعَدُوالَّهُمْ ما اسبَطفْتم مِنْ قُوة وَمِنْ ربَاط الخيل » .| ٠‏ لياس 





- «والذينَ يكُدِرُون الذّهب وَالفضّة ولا ينفقُونها في 
سَبيل اللّه» , 4 1 با وبا 


مه ”د و وي الام# ام ,2 
«اخذ بن أمْرَالهم صَذْقَةَ تطهْرُهُم وتزكيهم بهاه. | ٠١#‏ |14 ولام 


م8 


9 لووم الى" مراه.» 005 
- «الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده» , ١/5 ١4‏ 


8ه 








- ييه اسل كُُوا من الات وَاعْمَُوا صَالا» 


-454 








- طَإِننَا الْؤمئُونَ إخرة» , ١‏ لك ؛ 


لاس 









- «إيرفع اللَّهُ اين آمنوا منكُم والذّينَ أوبُوا العم 
د 


إن 


ا , ماسو مي 
5 «والذين في اموالهم حق معلوم» , اليف 


- 4/١ 





”7 او سهسه” ودام م 


- افَمِنْ يَعْمَل َال در خير ايه ومن يمل َال 
شرأيْرة» . 





د "لاه 








إذا مات ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاث 510000 
استأجر رسول الله عليه السلام عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا . 
استقرض عليه السلام من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألا . .. . 
أكلث ربا مقداد وأطعمثه 








ا 6 1 1 1 1 ا ا 1 ا ا ا 


أن حكيم بن حزام كان إذا دفع المال 00000 
أن رجلا أسلف الرسول عليه السلام بكرا 0 


5 أن رجلا من الأنصار أنى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله ١‏ 







ولاو حل" واه واف وخا لوبقو جاتع كته نال #ا مها تهج 6 رقا ديو لود اك ولاو نل عار 21 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من ببودى 

إلى أجل لمحن شخ اجنام اما ا 10 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخارصين بأن يدعوا الثلث 

أو الربع ا ا 
أن الرسول صل الله عليه وسلم صالح أهل خيير 0 
- أن رسول الله صلسى الله عليه وسلم كان يؤنى بالمييت 

عليه الدين ا ا 
5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الثلاثة الذين يخرجون : 
أن العباس بن عبد المطلب كان إذا دفع المال 500 
إن في المال حقا سوى الزكاة 010000 
3 إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 













#/1 اه 





أن كعب بن مالك تقاضى من أبي حدرد ديئأ كان له عليه . 
- أن الله افترض عليهم صدقه تؤحل من أغنيائهم 5 
5 إن الله تعالى يرضى لك ثلاثا ويمسخط لكم ثلاثا 5000 


ن الله طيب لايقبل إلا طيبا ا 0 


- إن الله يتقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 0 


- أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر باتخراج بني النضير . 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العبد المؤمن المحترف. 


1 


0 


فق 


0 


1 


- 1 
أن الله فرض على الأغنياء في في أموالهم بقدر ما يسع فقراءهم , 
ا 
أ 


ببعرها ولو بضفير ...... ببيييةةة ةرت ة ةفر ةرق ريه 
بيهم رجل في فللاة من الأرض ا 
الحلال بين واسلترام بين مم شو يلتم ادو امسو 
خير الكسب كسب العامل إذا نصح 500 
الدال على امثير كفاعله 0 
دقع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألحد أصحابه ديثارا 
لطدال قم داق ١‏ ووسس حه ما 2 11 55 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 0000 
رأيت ليلة أسري بي على باب اللدئة مكتوبا -22000 
الربا بضع وسبعون حوبا 0 
رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى 0 
مدل رشرك اله صل لمعيه رسدم أن 
الكسب أطيب 7ب 100000 

السمع والطاعة على المرء كلك شارك --520 
ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم نخيمة في المسجد . 


7/1 ل 


ركم الصفحة 


ل 
/ا/ا١‏ 
1١‏ 

3060 
وم‎ 
١/5 
145 
"54 
77 
11 

"0 
80 
3" 


لوقف 
اما 
مكلا 
105+ 
م" 


"14 
578 
515 





وأضين الستسل رن 0 
- غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
يا رسول الله لو سعرت لنا 0000 
- في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها 0 
- قالوا يارسول الله إن لنا في البهائم أجرا 0000 
- كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 00070 
- كل قرض جر نفعا فهو ربا نامحس اعبار ع اه 


- كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته . 


لاتشتره ولو أعطاكه بدرهم ................ أ 


لااحظ فيها لغنى ولا لنوى مكشيب 0000 
لاضرر ولاضضرار را 
لايبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض 

لايحتكر إلا خخاطىء ل 
لايدشعل اللينة صاحب مكس 700000 
- لا يؤمن ألحدكم حتى يحب لأخعيه ما يحب لنفسه 000 
لعن في اسثمر عشرة لي ا و 
لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له 0 
ليأتين على الئاس زمان لايبالي المرء 1 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لاسا اا ا و 
ما أكل أسحد طعاما نخيرا من أن يأكل من عمل يده 5 
ما انفقتم على أهليكم في غير اسراف 5777000 
ب ماعال من اقتصد ا 1 
ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه إنسان 0 


ب 11/6 مه 





- مايزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة 


من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء . 
من احتكر على المسلمين طعامهم ضير به الله بالجذام والإفلاس 6 
من أخيل أموال الئاس يريد أداءها أدى الله عنه 

من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم 

من باع منكم دارا أو عقارا 

من دحل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم .... 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى اللنة . 
من ضيق منزلا أو قطم طريقا فلا جهاد له 

وما جعلنا المال إلا لاقام الصلاة وايتاء الزكاة 





5 





فهرس الاثار 


الاتتبجر 


- اتجروا في أموال اليتامي لاتأكلها الزكاة . 
ارجم بها إليه أما وجد أحدا أغر بالله منا . 
- أغليث بباء تصدق مم فإني أكره أن أكل اسرافا. 
- أملك أنا أم خخليفه 00000 
إن الضحاك بن خليفة ساق خليجاله 
من العريض فأراد أن يمر على أرض 
تعمد بن مسلمة , ل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يقطعك لتحجره على الداس وإئما 
أقطعك لتعمل 110000 


إن من أحيا أرضا ببئيان أو حرث مالم 


تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم . 


- أنها كانت تعطي أموال اليتامي الذين في 


جحرها لمن يتجر لهم فيها لبللءة 
إن تقلدت أمر أمة محمد فتفكرت في 
الفقير الجبائع 52010 


تريدون أن يأتي أخر الناس ليس لهم شىء 

ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل باله 

5 ثم استوصضص بالتجار وذوى الصناعات 
وأوص بهم خيرا للل ااام ةلياه 


عمر بن الخطاب 
أبوذر الغفاري 

عمر بن الخطاب 
عمر بن المخطاب 


ه/اا 


514 





سكل ابن عمر رضى الله عنه]| عن 
الول بكرن له الذين عل اليكل :3 
سأل رجل ابن.عمر أنه عئده لححسون 
ألفا يؤدى زكاتها أكئز هي قال لا ... 
في مالك حق سوى الزكاة 

كان أبو ذر يسمع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمر فيه الشده 

كل مال أدى عنه الزكاة فليس يكنز ... 


ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا 


أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه لطاعة الله 1 
مر مسر رضى الله عنه بحاطب سرق 


معاشر التتجار لوا الحق تسلمو ولاتردوا 
قلبل الربح فتحرمرا كثيره 

من أدى الركاة وقرى الضيف وأعطى في 
والذي بعسث محمدا بالق لو أن جملا 


وليكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من 
والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم .| سمر بن المقطاب 
يافلان أضمم بجناحك عن المسلمين , 





س لاغ ه 





التعريف بالاعلام”* 


املاب سيل أحمد بن محمد بن حنبل ‏ أبوعبد الله إمام في الحديث والفقة إليه 
ينسب المذهب الحنبلٍ . ولد في بغداد سئة 54١ه‏ ونشأ بها وطلب العلم وسمع من 
شيوخهاء ثم رحل إلى الوق والبصرة ومكة والمديئة والبمن والشام وتوفي رحمه الله في 
بغداد سنة ١4؟ه.ء‏ ومن آثاره : , المسند ويحتوى على نيف وأربعين ألف حديث» 
والزهد, والناسخ والمنسويع, والجريح والتعديل » والإيهان" . 

ألم بن مالك : هو أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخررجي ١‏ خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ كان يتسمى به ويفتخر بذلك, حرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه, وكان عمره لما قدم صلواث الله وسلامه 
عليه المدينة عشر سنين وقيل تسع وفيل ثمان» وهو من المكثرين في الرواية عن رسول 
الله. وقد دعا له رسول الله بكثرة المال والولد فولد له من صلبه ثمانون ذكراً وابثتان . 


توفي رضى الله عنه سئة »4١‏ وقيل 47» وقيل 9ه وهو آخر من توفي بالبصرة من 
المعابة"., 


(*) ثم ترنيب الاعلام هجائيا للفظ الذي اشتهر به العلم وهو اللفظ الذى أعبر به في هذا البحث. مع عدم اعتبار 
هله الملسقاث زابن الم أب أم), 
(1) انظر : ابن سملتذان, وفيااث الاعيان وأنباء أبناه الزمان, دون تحديد دار نشر أو طبعة أو تاريخ ويوجد في جزاين 
ارين 1/1 
شم أب الحسين بن القافى أب يعل بن الفراء. طبقات اللخنابلة, مطبعة الاعتدال دمشق ١0١‏ 
من من "ااا , 
شمس السلدين أبو عبد الله الذهبي , تذكرة الحفاظ, مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ المند» الطبعة 
الثاية +" للهى 111/9ة14ا. 
معاسي حلبنه, كشف الظئون عن أسباه الكتب والفئون, المكتبة الإسلامية والمكتبة الجعفرية بطهران» 
الطبعة الثالقف من 1115371141031 1181 . 
(5) انظلر : عز الدين بن الأثير أبر الحسين على بن محمد الحرزي , أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ دار الفكر للطباعة ‏ 
بر وت 61/1١‏ 1ه ,١1‏ 


- 4/4 





بلال بن الحارث : هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قره بن خلوة بن تعلبة 
بن ثور أبو عبد الرحمن المزني . من أهل المدينة. أقطعه عليه السلام العقيق وكان 
صاحب لواء مزيئة يوم الفتح , وكان يسكن وراء المديئة ثم تحول إلى البصرة توفي سئة 
5ه وله ثيانون سنة” . 

ابن ثيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي الحنبلٍ شيخ الإسلام ‏ محدث وحافظ ومفسر وفقيه ومجتهد ومشارك في 
أنواع العلوم ولد في حران سنة ١55ه,‏ وفد مم والده إلى دمشق وهو صغير. قد 
امتحن وأوذى عدة مراث وحبس بقلعة القاهرة والاسكندرية وبقلعة دمشق مرتين. 
ومن آثاره ؛ مجموعة الفتاوى, والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ وقواعد 
النفسير» ومناهج السئة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. توق رحمه الله في 
دمشق سلة /7لاه" , 

جابر بن عبد الله : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة 
الأنصارى السلمي ‏ أبو عبد الله مفتى المديئة في زمانه وأسحد المكثرين من الرواية 
عن النبيى صلى الله عليه وسلم؛ روى عله جماعة من الصسابة وله ولأبيه صمحبة. 
روى أنه شهد نسعة عشر غزوة بعد أحد, وكان انحر من مات من الصصابة بالمديئة 


4 0 
سئةه م" 08 


جان جاك روسو : فيلسوف فرنسي عاش في الفترة (؟ 1/1١-10/7/8م)‏ ولد بجنيف 





)١(‏ اتظر بن سجر المسقلاي؛ الاسابة في ييز الفنضابة؛ نطيعة السمادة بممين الطهه الأرل 8 كه الماشر 
دار صادر ‏ بيروث 1114/1, 

(؟) انظر ابر القنداء اللسافظ بن كثير الدمشفي . البداية والدباية. الناشر مكلشة الممارقيي نم زنب زمكنية المصير 
بالريافس؛ العلبعة الأولي. 1355م 1"9/11ا1١ا,‏ 
محمد علي الشركاني, البدر الطالع بمتحاسن من يعد الفرن السابع ؛ مطعية الستفاده 
بسصر اللبعة الأولي. 18 1ه ب “اا 
الذهبي ؛ تذكرة اللفاط مرجم سابل, 2/8/4 . 

(1) أنظر : ابن سجر المسقلاني؛ الأضابة في قبير المتصابة, مرسم ساين؛ 316/1 . 


سا كقمقه 





وكان يرى أن الإنسان الطبيعي لا هو بالخيرولا بالشرير وفي عام 1049م ظفر باللحائزة 
الأولى في مسابقة عن بحث لأكاديمية ديجون وكان موضوعه : هل عمل تقدم العلوم 
والفنون على إفساد البشر أم إصلاحهم . وله أيضا كتاب في نشأة التعاون بين الناس 
نشره عام 84/١1م2‏ ومن أشهر كتبه العقد الاجتماعي 757١م‏ وكان له أثر في 
ممالات الفكر السياسي والأدبي والتربوي" . 

الخصاص : هو أبو بكر أحمد بن على الرازى الحنفي المعروف بالخصاص أحد كبار 
علماء الحنفية المتقدمين, له علم في الأصول والفقة والتفسير. صنف شرح الجامع 
الكبير لمحمد بن الحسن» وشرح مخنصر الطحاوى في فروع الفقة الحنفي » كا صنف 
أحكام القرآن في التفسير" . 

الجوينسي : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني الشافعي الأشعرى المعروف بإمام الحرمين» أبو المعالي» فقيه أصولي متكلم 
مفسر أديب» ولد سئة 419 ه؛ من تصائيفه مهاية المطلب في دراسة المذهب والشامل 
في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه وغياث الأمم ولباب الفقة وغيرها كثبر. توفي 


سن 417/4" 





, 4414 انظر ؛ المرسوعة العربية الميسرة مرجع سابق صن‎ )١( 
(؟) انظلر : ثقي الدين بن عبد القادر التميمي المصرى الحنفي , الطبقات السلية في تراجم الحنفية»‎ 
- 41///١ تمقيق عبد الفتاس الحلو, الناشر المجلس الاعل للشؤون الإسلامية بمصر سنة, +1"8اه؛‎ 
, 14 
ممم عيك أعلبين اللكنرى المندى؛ الفوائد البهية في تراجم الحلفية) مطبعة السعادة؛ مصر الطبعة‎ 
. ١7 الأرلى كلامب من‎ 
, 55 لاش كبر زادى طبقات الففهاه مطبعة الزهراء الحديثة, الموصل» الطبعة الثانية, ١195م) ص‎ 
: انظر‎ )9( 
ابن نملككان؛ وفيات الأعيان؛ مرجم سابق » ال‎ 
ابن قاضى شهبة الدمشفي, طبقات الشافعية, مطبعة دائرة المعارف العثرانية حيدر أباد, الهند؛ الطبعة‎ . 
. الأول سلة 4ه" اهن 1/هلا؟‎ 
أبن الفبلاسم عبد اللي بن العباد الحلبلي » شذرات الذلهب في أخبار من ذهب, المكتب التجاري للطباعة‎ 
, "112 708/9 والنشرب بيرريث؛‎ 
, 114 141/8 ابن الأثير, الكامل في التاريخ ؛ مرسع سابق؛‎ 
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حاطب بن أبي بلتعة : هو حاطب بن أبي بلتعة بن عمر بن عمير بن صعب بن سهل 
صحابي جليل شهد بدرا والحديبية» وشهد له بالايان في قوله تعالى : «ياأيها الذين 
آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) (الممتحنة/١)‏ في قصة مشهورة. أرسله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سئة ست وبعث معه 
هديه وهي مارية القبطية وسيرين أختها فتزوج عليه السلام مارية وهي أم ابراهيم, 


ملام 


ووهب سيرين سحسسان بان ثابثت. توفي رضى الله عنه سنة لاه وكان صمره 06 "'سنه 


ابن حبان ؛ هو محمد بن حبان بن أسمد بن حبان التميمي البستي القافى. أحد 
الأثمة الرحالين المصنفين وكان من أوعية العلم والحديث والوعظ. رحل في طلب 
العلم بين نيسابور والعراق ومصر والمتجاز ومرو وبخاري ثم صنف فنخرج له من 
التصائيف مالم يسبق إليه فألف المسئد الصحيح والتاريخ والضعفاء. وقد فقه الئاس 
بسمرقئد ثم تحول إلى بسث. توفي رحمه الله سجستان سنة 4 همه" , 


ابن حزم : هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى (أبوحمد) إليه ينسب 
المذهب الظاهرى ولد سنة 84اه, وكان عالم الأندلس في عصرهء وقد اصرف إلى 
العلم والتأليف فكان فقيها حافظا مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة . وان شديد 
اللهجة في النقد والحسجة فانتقد كثيرا من العلباء والفقهاء. وكان يقال لسان ابن حزم 
وسيف اجاج شقيقان ومن أشهر مؤلفاته المحلى والاحكام في أصول الأحكام 
والفصل في الملل والاهواء والنتحل» توفي رسمه الله وعفا عنه سنة 5ه)هىي"' 


5 ساس شخليفة؛ كشا الظلئوكث؛ فرصم سابل ؛ س ؟117؟1 ١١1)‏ )؟١١لر١نفا‏ 

, 18" ..)1/١ انر : ابن الأثير. أسد الشابة, مرسم سابن؛‎ )١( 

(9؟) انظر ؛ علام الدين الفارسي ١‏ تييع ابن سيان ميق أضماء بن كممل شاكن مذ اين رسيم الفاعريت من 
6.2١‏ , 

زضة انظر ؛ أبو العباس أحمد بن تعمد المثرى التلمساي ١‏ تقيم القلييت من قفي الأنداسن اأر سس شوك لعل بان مه 
أر تاشر أو تاريخ وهر في أربعة ملدات , ١/14سم‏ 
ياقورت بن عبد الله التسرى» ععيهم الأدساء المعر رقفب بارشاد الأريت إلى قعرقه الأقييت قطعة قناريد 
بالموسكي , مسر الملبمة الثانبة, 1554ام, 85/6 لاة , 
- ابن شلكان رفيات الأعيان, مرسم سابق؛ 198/1 1") , 


181 





حكيم بن حزام : هوحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
الأسدئ :ابن اي خدة رمى الله عنيا وهواسنجان جيل ركان فن متادات 
قريش وكان صديق الرسول عليه السلام. قيل إنه ولد في جوف الكعبة. أسلم عام 
الفتح وشهد -حنينا وأعطى فيها ماثة بعير. وكان قد شهد بدرا مع الكفار. وكان من 
العلماء بأنساب فريش وأخبارها توفي رضى الله عنه سئة ٠هه,‏ وقيل 4 هه», وقيل 
4ه», وهو من المعمرين حيث عاش ١١١‏ سئة نصفها في الجاهلية ونصفها في 
الاسلام" . 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابث الكوفي التميمي بالولاء ‏ أبوحنيفة ‏ فقيه مجتهد 
وإليه نسب المذهب الحنفي ولد سنة ١٠8ه‏ في الكوفة ونشأ مبا. وكان لايقبل جوائز 
الدولة وامتنع عن القضاء في الكوفة وبغداد على الرغم من الحاح المنصور العباسي 
عليه. ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام؛ والمسئد في الحديث, والعالم والمتعلم في 
العقائد والرد على القدرية؛ والمخارج في الففه رواية تلميله أبي يوسف, توفي رحمه الله 
في بغداد سئة ١6١ه‏ ودفن بمقابر الحيزران ' 


اين خلدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي بن وائل 
بن حجرء الفيلسوف المؤر العالم الاجتماعي الباحث. ولد سنة ”"ا/اه في تونس 
ونشأ مها وتنقل بين القاهرة والأندلس وعكف على البحث والتأليف ومن أشهر كتبه 





(1) انظر : ابن سير العسقلاني؛ الاصابة في تمبيز الصحابة, مرجع سابق؛ "45/١‏ . 
. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبي ‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب» جبامش 
كتاب الاصابه السابق؛ 111/4 , 
(9) انظر ؛ ابن سلكات» وفيات الأعيان؛ مرجع سابق؛ 2518/1 519 ٠‏ 
لاش كبري زادمى طبقاث الفتهاف مرجم سابق؛ ص ٠ ١١‏ 
.. أبو إسساق الشيرازى الشافعي ؛ طبقات الفقهاء, تصنيف د/ احسان عباس ؛ دار الرائد العري» بيروت» 
ملبعة هام الاقام؛ من 45 . 
3 راسي شايفة؛ كشب الظلئوك؛ مرسهم سابق» من لأحكك "11 ا 541ا , 
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ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر وتعد مقدمة هذا الكتاب من 
أصول علم الاجتاع . توفي في القاهرة فجأة سنة 4ه" . 

الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي من علماء العربية. تعلم 
وأقام وتوفي في القاهرة سئة 7*١‏ ١ه‏ وكان ممن ولي التدريس في الأزهر وألف كتبا عدة 
منها : اللحدود الفقهية في فقه الامام مالك؛ وحاشية على الشرح الكبير على ممتصر 
حليل» وحاشية على مغني اللبيب؛ وحاشية على السعد التفتازاني"'' 


الدمشقى : هو أبو الفضل جعفر بن على الدمشقي ؛ يقول البشرى الشور بجي 
محفق كتابه الاشارة إلى حماسن التتجارة : لم ثقم في كتب التراجم والطبقات على تعيين 
يقبي لتاريخ مولده أو وفاته , وجاء في داثرة المعارف الاسلامية : أن أبا الفضل عاش 
فِ الفرئين الخامس والسادس المجريين ٠‏ ويؤكد هلا الكلام أنه وسيل قِ إسمدي نسخ 
كتاب الاشارة ما يل ؛: وكان الفراغ منه عند صلاة الظهر من نبار يوم الاثنين السادس 
من شهر رمضان سئة سبعين وحمساثة . 
ويبدو أن الدمشقي كان تاجرا عظيماء يعيش في طرابلس والشام» وقد اندمج 
تفكيره الاقتصادى بعقيدثه كعالم مسلم واسم الاطلاع كا يضح من شعلال كتابه 
الإشارة إلى حماسن التجارة وقد تناول المسائل الاقتصادية الرئيسية بملييج علمي قبل 
أن يولد آدم سميث با يقرب من سئة قرون" , 
)١(‏ انظر ١‏ التلمساي» نفم الطليب. مرسم سابل 1١1/1 ١‏ , 
شمس اللدين يعمد بن هيك الرسجمن السشاوئي. الشرة اللامع لأمل القرب الماسيع. 03 الممادسيي ١‏ العاهرة ؛ 
إمخااهب ,١12/4‏ 
أبو العباس أسد بن أد بن مر المعرو نابا التسككقي ١‏ ثيل الانتهاج بنظره الديام بيافشن قات القيناس 
المملهب. طبعة عباس عبد السلام شقرون؛ نميرن الطيمة الأزلى, 81"ااهن من 4ؤؤا 
)1١(‏ انظر : اسماعيل باشا البغدادي هدية العارفين في أسياء المؤلفين راثار المسسميي, مطية المثيى بعداد, طمد عام 
ودؤام ؟/لام", 
ب اسماضيل باشا البغدادي » ايقيام المكترن في الديل عل كشب الطيرب عن أسامي الطيب والعرب؛ مكته 
المثنى ١‏ بشداد 1/ؤا" , 
(؟) انظر ؛ الدمشثي ؛ الاشارة إلى غباسن التصارة, مرسهم سابل م7 ٠١‏ 
ذائرة المعارف الإسلامية؛ المكثبة المديئة, بيروثك, مطبرهات دار الشمسي الفاهرة 777/4 , 


210111 





أبو ذر: أبوذر الغفاري اختلف في اسمه كثيرا وأصح ماقيل إن شاء الله أنه 
م بن جناده من كبار الصحابة قديم الإسلام قال فيه صلوات الله وسلامه عليه 
فيا رواء ابن عمر : ماأقلت الغبراء ولاأظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر . كان 
زاهدا في الدنيا قال فيه عليه السلام ؛ رحم الله أبا ذر يعيش وحده دوه وحده 
ويحشر وحده وكانت وفاته بالربله وحيدا سنة ١اه.‏ وقبل 7ه وعليه الأكثر» 


الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 
يكني بأبي القاسم, أديب لغوى حكيم مفسرء أشتهر بعدد من الكتب والتصائيف 
منها : الذريعة إلى مكارم الشريعة وبحاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء والبلغاء 
وتحقيق البيان في تأويل القرآن» وتفصيل النشأئين وتحصيل السعادتين. توفي رحمه الله 


سئة شين ا 


ساى (نرو8) : جين بانسيت ساى (/إ58 2115]6 830ل) اقتصادى فرنسى عاش في 
الفترة (1754 141"7م) وقد ولد في لندن وعاش جزءاً من حياته في انجلثرا. وكان 
رجل دولة واقفتصاد وسياسة كما كان محررا صحفيا أيضا. وهو صاحب قانون الأسواق 
المشهور الذى ينص على أن العرض يخلق طلبه الخاص المساوى له في القيمة” . 

سعد التصسر ؛ يقال له سعد القصير» وهو مولى لبني أمية وكان نسابا وعله أخل 


“نفد ف ا 
)١(‏ انظر : ابن سسر العسقلاني» الاصابة في ييز الصحابة؛ مرجم سابق) 1/4" ٠‏ 

ابن عبد المرى الاستيعاب» مرجم سابق) 1/4" 
(9) انظلر : محمد كرد مل ١‏ كلرزل الأسداد. مطبرعاث امجمع العلمي العربي بدمشق ١‏ ااه ص ص 158 - 

آلاىا , 

5 سواسي سعليفة ؛ كشاف الظطئرك» مرجم سابل ) 5 الالال 4519# لاكفى كخنكا. 

(9) انظر ؛ 
7نم ,1983 (عوأمعافعطم اا ممت ة7) لسقمم لهأل لوعتطم همعط و“رماوع 1/60 - 


لكل عمست حل با ) بإمول مال أن لطامهمعماة فتعطسقدة بأ أموعه اه ,1,0 نه مموط1 ,1.0 - 
,185 ام 1984 طعتسطدتك8 
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سميث : (طأأم8) أدم سميث اقتصادى اسكتلدى عاش في الفترة ("11717 - 
اولاام) كان له أفكار في تقسيم العمل والنقود والاسعار والأجور» وهو صاحب 
كتاب ثروة الأمم”" . 

سيئيو ر ؛ (مأموة دمق || االلا قناقونالة) , 

اقتصادى الجليزى عاش' في الفترة ١9/94‏ 1854م) من أشهر مؤلفاته : تكلفة 
المحصول على النقود الذى ألفه سئة (:8١م)0‏ وقيمة الثقود الذى ألفه سنة 
(:184م)7, 


الشاطبي ٠‏ هوابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير 
بالشاطبي . أبواسحاق ‏ محدث فقيه أصولى لغوى مفسر له تصائيف وكتب كثيرة 
منبا ! الموافقات في اصول الأحكام ؛ وعئوان التعريفب بأسرار التكليف في الأصول». 
. وعلوان الاثفاق في علم الاشتقاق ؛ والاعتصام » توي رجه الله سنة ٠١‏ قلاها" , 


)١(‏ انظر : ابن النديم» الفهرست تمثيل ؛ رضنا هدد درن لعديد اسم للملايم أن الماشر وير عد لي عبلف لمر سن 
1 , 
صلاح الدين المتجدى مسجم بتي أمية, دار الكتاب المدينت بمرت البح الآرل +17ق1م من 11١‏ 
(9) انفلى : 
بثايل؟ تزانا درن انملاع ملسم اس ناملا 
ألن أن لعتان تتمل)ل) ألذن أن لإتام عونا اصع ململ أن لإتصلاها نطق ب المتساميوا !قا تلاق 
م دن !| لينلا اناما (سواست اا ) 1 االمدم ا لعاائز مامز ) ماسنويل 
9) الظلر : 
100 تلن برف لاللزالع ناو اتعطات يونا ستستاتاولل) للعاليئ) أ مسلا ل 
أذ د ,الم درن بإذال)ةة الوماط لقاع انان أرويو لم01 تللم العرلام 
(4) الظلر : البغدادي؛ أيشياس المككئرن؛ مرسم سابقي , ١10/9‏ 
5 التنبكني ١‏ يل الابتهاسج . مر بيع سابل من سملن 1إن 61 
عمد مخلرف. شصرة النور الزكية في علبقات المالكيه المطبعة السلفيء رمحيتياء الفاهيف 1أالاهب من 
”ا , 
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الشعبي : عامر بن شراحبيل وقبل عامر بن عبد الله الشعبي الحميرى أبوعمر 
محدث وراوية وفقيه. ولد في الكوفة سئة 9١ه‏ ونشأ مباء واتصل بعبد الملك بن 
مروان. وله الكفاية في العبادة والطاعة. توفي رحمه الله بالكوفة'فجأة سنة ١ه"‏ 


شومبيسشر : (61860م3007) 

جوزيف شومبيتر اقتصادي نمساوي عاش في الفثرة (1960-18417م) هاجر إلى 
أمريكا سئة 1917م وأشتهر بنظريته في التطور الاقتصادي. كما أهتم بدور المنظمين 
في عملية النمو الاقتصادي ومايحدثونه من احثراعات وابتكارات ومن مؤلفاته : نظرية 
التطور الاقتصادي الذي ألفه سنئة ١191م‏ والدورات الاقتصادية 1979م 
والرأسالية والاشتراكية والديمقراطية”" , 


الشيرزى : عمر بن محمد بن علي بن أبي نصر الشبرزى السرخسي الشافعي ) فقيه 
ومقرى ولغوى وشاعر, ولد بشيرز سئة 444ه, وتوفي سنة 19هه في مرو. من 
تصائيفه : الاعتصام » والاعتصار» والأسئلة قْ الخلاف والنظر” , 

الانصارى الاشهلٍ صحابي جليل شهد أحدا وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 
وهو الذى نازع محمد بن مسلمة, وقيل أول مشاهدة غزوة بني النضير”“ . 

زوج النبي صل الله عليه وسلم. ولدث بعد المبعث بأربع سنين» تزوجها عليه 





زع انظر ؛ البفدادن؛ أيضاح المكنون؛ مرجع سابل؛ "9/7/١‏ , 
- البندادتي ‏ هديةُ العارفين؛ مرجع سابق؛ 48/١‏ , 
أبو اسحاق الشيرازي» طبقات الفقهاة, مرجع سابق) من 8١‏ , 

(؟) الظر ؛ الموسوعه العربية الميسرة؛ مرسجم سابل ؛ ص *"١٠١١ا,‏ 

(") انلر : ابى الأثير, اللباب في تبليب الانساب؛ مكثية المقدسي؛ القاحرف “مكام 4١/1‏ . 
ابن قاصري شهبة؛ لبقا الشافسية مرجع سابق» 3"41-145/1١‏ , 

(4) انظر ؛ ابن الأثير, أسد الغابة؛ مرجم سابق؛ 418/19 ٠‏ 
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السلام هي بنت ست سئين ودشحل بها وهي بنت تسع » وقد تزوجها عليه السلام بعد 
موت نخديجة رضبى الله عنها بثلاث سنئوات» وكانت رضى الله عنها أفقه الناس» قال 
الزهرى : لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان 
علم عائشة أفضلء أنزل الله براءها في القرآن في قصة الإفك توفيت رضى الله عنها 
سلة مهه” , 

ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي . 
فقيه وأصولي كانت ولادنه في دمشق سنة 1948١١ه»‏ وتولي بها سنة ؟1769اهه له 
تصانيف كثبرة مها : رد المحثار على الدر المختار المعروف بحاشية بن عابدين؛ 
وحواشي على تفسير البيضاوى, والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية؛ وله 
مجموعة رسائل” , 

عبادة بن الصامثك : هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن قيس بن ثعلبة بن 
عوف الخزرجي الانصارى؛ شهد بدرا والمشاهد كلهاء كان كثير الرواية عن النبي 
صل الله عليه وسلم وهو أول من ولي القضاء في فلسطين . توفي بالرملة سنة 
4ه , 

العباس بن عبد المطلب : هو العباس بن عبد لمطلب بن هاشم بن عبد مناف من 
أكابر قريش في اللجاهلية والإسلام, عم رسول الله صل الله عليه وسلم . ولد قبل 
رسول الله بسئتين؛ وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة؛ وشهد بدرا مم المشركين 





, 584/4 انظر ابن سجر العستلاني, الأصابة؛ مرجم سابن؛‎ )1١( 
, "85/1 ابن عبد الير. الاستيماب»؛ مرجم سابل‎ - 

(9) انظر : البغدادى. هدية العارفين؛ مرجم سابل , 51//17" , 
يوسف سركيس» معبجم المطبرعات الحربية والمغرية, طبع تسكثة اليان سر كيس , مسر )1ه الناشي 
مكتبة المثنى بغداد, سن من 184-186١‏ , 
- عبد الككبير بن أبي المفاشمر اليس الادريسي الككئان ١‏ فهرس الفهارس والاتاتين المطيعة لأتابياتن 97 العا 
11 , 

(9) انظر ؛ ابن سجر الحسقلاني؛ الاصابة؛ مرسع سابق؛ ١١18/5‏ 


مما 





مكرها فأسر وافتدى نفسه, أسلم, وكتم ذلك وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه 


وسلم بالأخبار ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وحنين وثبت فيهاء مات 
بالمديئة سئة ؟ 1ه" , 


ابن عبد ربه ٠:‏ هو أحمد بن محمد بن عبد ربه ‏ أبو عمر. الأديب صاحب العقد 
الفريد» ولد رحمه الله سئة 45 1ه في قرطبة» وكان جده الأعلى سالم مولى لهشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية . وكان شاعرا مذكورا ولهذا غلب عليه الاشتغال بالأدب» وله 
شعر سهاه الممحصات وهي قصائد في المواعظ والزهد» نقض بها كل ما قاله في صباه 

من الغزل؛ وكانت له في عصره شهرة ذائغة, وكتابه العقد الفريد من أشهر كتب 
الادب سمه العقد ثم أضاف النساخ المتأخرون لفظ الفريد؛ أصيب بالفالج قبل وفاته 
وتوفي سئة 14"اه . عن 8١‏ سلة وم أشهر و8 أيام" . 


عبد الرحمن بن عوف : هوعبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب ,ابن مرة القرشي الزهرى يكني بأبي محمد؛ كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو 
ومسي عن و بار د ا 

وأسلم قبل أن يدخل رسول الله دار الأرقم , وكان أحد الثانية الذين سبقوا إلى 
الإسلام ؛ وكان من المهاجرين الأولين إلى الحبشة وإلى المديئة» وأخى رسول الله بينه 
وبين سعد بن الربيع ؛ شهد بدرا وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالمحنة, وكان عظيم التجارة ذا حظ فيهاء » كثير المال 
يحب الانفاق في سبيل الله توفي سئة ١"اه‏ بالمديئة وهو ابن 1/0 سنة” . 


عبد الله بن أي حدرد ؛ هو عبد الله بن أي حدرد الأسلمي» له ولأبيه صحبة؛ كانت 





, انظر : ابن سسر, الاسابة , مرجم سابق) ا‎ )١( 

(؟) انظر ؛ صلاس الندين مليل المشدي, السوالي باسوفيات؛ الناشر: فرائز شتايئر- فيسبادن؛ المانياء ط ؟» 
]اله .١١/46‏ 
عير الدين الزركلي؛ الأعلام, دار العلم للملايين, ببروث» الطبعة السابعة, 1945م 3١/١‏ , 

(9) انظر : ابن الأثير؛ أسد الغابة؛ مريجم سابق» 8//ا/ا" , 


-1489- 





أول مشاهده الحديبية ثم خيبر وما بعدها وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على سراياه واحدة بعد أنحرى» وقد أنكر بعضهم صحبته بحجة أنه روى عن أبيه 
ويرد على ذلك بأن هذا ليس بدليل لأن ابن عمر روى عن أبيه وعن النبي صل الله 
عليه وسلم وغيره كثير» توفي رحمه الله سنة ١لاه‏ وله 4١‏ سنة"" , 

عبد الله بن أبي ربيعة : عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
زوم القرشي المخزومي كان اسمه في الجاهلية بحيرا فسباه صل الله عليه وسلم عبد 
اللهء وكان أبوربيعة يقال له ذو الرممين وكان من أشراف فريش في الجاهلية. أسلم 
يوم الفتتم. وكان من أحسن الناس وجهاء وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبد الله على اليمن وتخاليفها فلم يزل عليها حتى قتل عمر بن اللاطاب» وكان عمر 
قد أضاف إليه صنعام؛ ثم ولى عثيان الخلافة فولاه ذلك أيضاء فل) -حصر عثمان جاء 
لينصره فسقط عن راحلته بقرب مكة فيات. وكان قد أفرض رسول الله صل الله 
عليه وسلم أربعين ألها"". 

عبد الله بن عمر : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبوه أشهر من أن يترجم له 
أسلم مع أبيه وهو صغير السن لم يبل الحلم. وأجمعوا أنه لم يشهد بدرا واخمتلف في 
شهوده أحدا والصحيح أن أول مشاهده الخندق لانه بلغ الخامسة عشرة عندها وأما 
قبلها قلم يقبله رسول الله صل الله عليه وسلم. وكان رسمه الله من أهل الور 
والعلم وكان كثير الاتباع لاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان شديد التحرق 
والاحتياط والتقي في فتواه؛ وكان من أكثر الصحابة حديثا هو وأبوهريرة رمى الله 
عهماء توفي رحمه الله سئة ا/اه. وقيل #الاها" , 


(1) انظر ؛ ابن مجر الاسيابة) مرسم سان 141/17 
أبن عبد البرى الاسيماب؛ مرسم سابل ؛ 788/1 

(؟) انظر ؛ اين حجر الاسيابة) فرع سابل 796/1 
أبن الأثير أسد الغابق مرجم ساين, 178/7 , 

() انظر ؛ ابن سجر الاصابف مرسم سابل 419/17" , 
ابن عيبا الجر الاستيعاب؛ فرع ساين؛ 811/1 
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عيد الله بن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص بن قار 
بن مخزوم المهذلي» أسلم قدي| وهاجر المجرتين» وشهد بدرا والمشاهد كلها بعدها 
ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه. حدث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بالكثير, آنى عليه السلام بينه وبين ابن الزبير وبعد الحجرة بينه وبين 
سعد بن معاذ. وقال في أول الإسلام إنك لغلام معلم . توفي رحمه الله قبل قتل عمرء 
وقيل ماث بالمدينة سنة ؟ "اه وقيل هل" , 


أبو عبيد : القانيم بن سلام ‏ أبو عبيد ‏ إمام محدث وحافظ وفقيه ومقرى ولغوي 
وعالم بعلوم القرانث» ولد بهراة سئة ١6١ه‏ وتوفي سئة 1771ه, ألف الكثير من الكتب 
وروى الناس من كتبه نيفا وعشرين كتابا في القرآن والفقه واللغة والحديث منها : 
الناسخ والمنسوخ. والقرآءات, والايان والنذور» والأموال" . 


عتبة : هو عتبة بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية» أمير مصر وواليها من 
قبل أنحيه معاوية قدمها سئنة 4ه, وكان عاقلا فصيحا مهيبا من فحول بني أمية 
شهيك مع عثمهات نوع الدار وشهد يوم الجمل مع عائشة وحج بالناس سئة ١4ه.‏ 
5ه ء توفي رحمه الله سئة 44ه” , 


ابن العربي : هو أبو بكر تحمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الاشبيلى المالكي 
فقيه أصولي محافظ مفسر ولد سئة 1ه من مؤلفاته : العواصم من القواصم » 
وأحكام القران» والمحصول في أصول الفقه, توفي رحمه الله سنة هه : 


(1) ابي سصرن الاضابة مرجع سابل 598/1 
. ابن شبك البرى الاستيعاب» مرجع سابق؛ 11/1" , 

(؟) الظر ترصته في . الطموني؛ معحهم الادباء مرجع سابق» 35 -5ةا. 
عمد بن أي بعل ١‏ طبقات المشابلة؛ مرجم سابق؛ صن ص ٠. 191-15١‏ 
ابن العياد. شدارات اللاهب مرجم سابل -8214/١‏ 56 , 
. الذهبي , تذفره اللفاظ, مرجع سايق 108/17 , 
مك قرد علي قنور الأسدادى مرجم سابق؛ من 1" , 

(") انظر ١‏ شير الدين الزرفلي ١‏ الاعلام. مرجم سابق» 3/1, 

)2 الظر في ترحمنه : 
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عسروة : هو عروة بن الزبير بن العوام المدني التابعي الحليل» فقيه المدينة روى 
عنه عطاء وابن أبي مليكه وعراك والزهرى وعمر بن عبد العزيز وبئوه هشام وتحمد 
ويحبى وعبدالله وعثمان وخلائق كثيرة من التابعين وغيرهم, توفي سنة 94ه. وكان 


للف 


يقال لهذه السئة سئة الفقهاء لكثرة من ماث منهم فيها ' . 


عمر بن عبد العزيز : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشي أحد 
خلفاء بني أمية الصالحين ولد سئة ١1"ه‏ ويقال له امس الخلفاء الراشدين تشبيها 
له بهم 2 وكان يدعى أشج بكي أمية : ولي اسلثلافة لمدة سنتين ونصف». وأسخباره قِ 
عدلة عفن يفيه قر ترق ريه الله بيك حزما 


الغزالي : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف ببحيجة 
الاسلام أبي حامد الغزالي » حكيم متكلم فقيه أصولي؛ صوفي العقيدة؛ شارك رحمه 
الله في أنواع من العلوم , ولد في مخراسان سنة ٠وعه,‏ وتعلم عل أيدى كبار العلياء 
وعلى رأسهم أب المعالي الجويني . تنقل بين بغداد ومكة وبغداد ودمشق والقدس 
والاسكندرية. وقد لزم الانقطاع في أنصر نحياته إلى أن توفي سنة 0٠ههى‏ من 


. ابن خلكان؛ وليات الاعيان. مرسجع ساي. 814/1١‏ 
ابن العراد. شذرات اللعب؛ مرسم سابل؛ .111١/14‏ 
. الذهبي , تذكرة المفاظ؛ رسع سابل 85/1 . 
ابن لرحرن المالكي ١‏ الديباجج الملهب في معرقة أعيان علياء الملتعيبن ليق عميد الأسمدين أبر النور هار 
الثراث للطبع رالنشر, مصر 581/16 88؟ , 
عمد لرلفب؛ شسرة النور الرقية , مرسم سابل ؛ من ١15‏ , 
)١(‏ انظر : التروى» تبذيب الأسباء واللذات؛ دار الككئب العلمية ميرريت ١#1/1م‏ 
ب ابن سعد العلبقات الكري؛ دار عادر ببررشب 98/8 187.1 , 
)١(‏ انظر لي ترجمته : 
ابن الآثير, الكامل؛ مرسم سابن. 187*/14 181 
أبر سعفر تعمد بن سر ير الطيري» تاريخ الأمسم والملرك , المطييرة اللحسبينية المسبر بف الطيمه الأو لي ,لخ //ا ١‏ 
أحمد بن أبي يعقرب بن سجعفر بن وهب المعررف بابن راصم الأسارى, تارييع اليعقري, المقية الميدرية, 
المراق, 184اهى 18/8 , 


1447م 





0 : اجياء ادن وتبافت الفلاسفة. والوجيز في فروع الفقه. 
والمستصفى وغيرها كثير ' . 
فيثسر (/51508) : 

أرفئق فبشر اقتصادى أمريكي عاش في الفترة (1451-/1847م) ركز في دراساته 
على العلاقة بين التغيرات في كمية النقود والتغيرات في المستوئ العام للأسعار" . 


أبو 0 هو اللحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي وقيل عمرو بن ربعي فارس 
0 لله صلى الله عليه وسلم» اختلف في شهوده بدرا فقيل شهدها وقيل لاء 
0 ل . فال فيه صلى الله عليه وسلم خير فرسائنا 
بو فتادة, مات رحمه الله سنة 4 هه في المديئة» وقيل ماث بالكوفة في خلافة على وهو 


ابن 01 ان : 


ايسا رميات لديو متو ين مماذين قدرن التديق ل الانتدي 
الصالحي فقيه من فقهاء الحنابلة الكبار» ولد في شعبان سنة 4١‏ هه وقدم إلى دمشق 
أداذ ار عن دن ورد زا نادي للم الدع رمحتت لاقت الا 
والخلاف والأصول؛ حج سلة 4 /اه ثم اشتغل بتصنيف كتاب المغني , قال ابن تيمية 
مادل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق» وله تصاليف كثيرة منها : المغني» 
والمقسع» والكناق» والروضة فى أضوك الدين» «والرهان في ستالة القراا» وله فيه 
(1) انظر : ابن سلكان , رفيات الأعيان؛ مرجم سابق) ماله ١,‏ 


. ابن قاضى شهبة؛ لبقات الشالمية؛ مرسهم سابل ؛ اهف 
5 ابن العباد ؛ شايرا اللرهفب» مرسمع سابل ؛ 4سا 0 





5 ابن الأثير. اللباب١؛‏ مرسع سابقل) انما : 


مل كرن علي ١‏ كنرز الأجداد؛ مرجم سابق عن من 19/7 7181 ٠‏ 
(؟) انظ ؛ ,54 ماله مه رلإمةسلفعتل ومع اوعاة اا . 


(؟) القلر : ابن صر الاسابة) فرعم سابل ؛ )للها . 
5 ابن عبد الي الاسثيهاب ؛ برسم سابل ؛ 4)/لكلء 
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الفضل والزهد والرقائق يع كثير, توفي يوم عيلك الفطر سلة ١5آكهده‏ بمنزله 
بدمشق” , 
الفرطبي : : هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرج الأنصاري المنزر.جي الأندلسي 
القرطبي المالكي (أبو عبدالله) . مفسر فقيه توفي رحمه الله في مصر سنة ١/1"ه‏ . 
من مؤلفائه 1 الجامع لأحكام القرآن الكريم » الاسنى قِِ شرح أسياء الله احسنى 
والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة" . 
ابن القيم :) هوشمس الدين محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي انبل 
المعروف بابن ة فيم الحوزية؛ ولد سنة 0ه وسمم على جماعة من علباء عصره وف 
مقدمتهم شيخ ا ابن تيمية» سحيث يعتدر ابن القيم من أبرز تلاميذه؛ فقد قرأ 
عليه كتبا كثبرة من مؤلفائه ومن غيرها, واشتغل كثيراً وناظطر واجتهد -ححتى صار من 
كبار الأثمة في علم التفسير والحديث والأصول والفروع والعربية. وقد تعرض بسبب 
الا ام إلى السجن عدة مراث وحبس ممه في المرة الأشميرة بقلعة 
مشق وم يفرج عنه إلا بعد وقاة * شيخ الإسلام ؛ وقكء تولي ابن القيم سنة أ هلاه 
من مؤلفائه : زاد المعاد في هلق عير العياد, ومفتاح دار السعادة. وسفر الهجرتين 
وطريق السعادتين واعلام الموقعين عن رب العالمين. وبدائع الفوائد وغيرها كثيرا'" . 
كاسيسل (088801©) . 
كوستئاف كاسيل اقتمسادى سويدى عاش في الفثرة (1855 - 1546م) له عدة 





)١(‏ انظر ؛ معمد جميل بن شمر البشدادي (ابن شعلي )؛ متهم عات اليتايلة فراسة قزار الرغر لي الاش دار 
الكتاب العري؛ بيروث» الملبعة الأرل 470 اهن من 075 , 

(5) انظلر : ابن الحراد. شذرات اللهمبى مرسع سابل 98/9" , 
سلال الدين السيرطي ١‏ طبقات المفسر ين ١‏ مكتية رهيف معرب اللسة الأزلى "افا من مسن 58 
06 , 
ساي نملينة كشف الطئرث؛ مرسهم سابل ؛ عن نثكا الام 
ابن فرسون» الديياس المللهب؛ مرسع سابل ؛ ا , 

(9) انظر ؛ ابن العياد شذرات اللهب مرجم سايق 1848/0 
أبن شغلي ٠‏ ماسر علبفات التايلة؛ فرسم ساين ى من هن 19034 , 
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أببحاث منها: طبيعة وضرورة الفائدة 8٠19م‏ كما كانت له مساهمات في حل 
مشكلات عصره وشارك في عدد من المؤثمرات منها : المؤقر الاقتصادي الدولي في 
جليف سلة 1951م والمؤتمر الاقتصادي العالمى فى لندن بل : 


الكسالسي ‏ هوغل: ابن مز بن عبد الله بن بم بن قروو أله ححص دن 
القراء السبعة لغوي نحوي من أهل الكوفة ونشأ بها وكان يتنقل في البلدان ومات 
بقرية من قرى الري يقال لها ونبويه سئة 11/4١ه.‏ وقد كان أولا يقرى الناس بقراءة 
حمزة ثم اخختار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس في خلافة هارون” , 


كعب بن مالك : هو كعب بن مالك بن أبي كعب أب عبد الله الأنصاري السلمى 
ويقال أبو بشير ويقال أبوعبد الرممن ولم يكن مالك غيركعب الشاعر المشهور. شهد 
العامة دبايع بم ولي عن بدر وشهد أحدا وما بعدها وتخلف عن تبوك ونزل قرآن فى 
شأن الثلائة الذين تخلفوا وهر واحد منهم . وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيله وبين طلحة بن عبدالله, وكاب رضى الله عنه من الشعراء الذين يردون الأذى 
عن رسول ,الله توفي رحمه الله في زمن معاوية سلة ١هه‏ وقبل ده وهو ابن 
لالاسنة ؛ وكان قد عمى بصره في آخر عمره"” , 


كيسئزن : (08لاه»ا) , 

جون مينارد كيئز اقتصادى الجليزى عاش في الفثرة 1819 -1945م) وهو 
مناحب نلرية العمالة الي صمنبها كتابه النظرية العامة 3 العمالة والفائدة والنقود, 
وكان له دور بارز في علاج الكساد العالمي الكبير سنة 1978م . ولاتزال أراؤه 





3 انظر ؛ 180١‏ اجر راك جره ملإتقملاءلل و ووطو/ل] - 
,100 ثم راك ,هزه الإتأهموماط أفذيه رامنا 1ه وتقم امال ذخ رأتعطاة 
(؟) انظر : ابن الناديم , الفهرست»؛ مرسهم سابق» من الا , 
(*) انظلر : ابن سسرى الاصيابة مرجع سابق؛ "١7/1‏ , 
ابن هيك الير. الااستيعاب؛ مرسع سابل ؛ “ام 
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الاقتصادية تلقى التأيبد من قبل كثير من الاقتصاديين في العصر الحالي كها أن آراءه 
لازالت تدرس في اللخامعات والمعاهل”" , 


مارشال : (الوناة]1/3) . 


الفرد مارشال اقتصادى انجليزى عاش في الفثرة (؟ 184 - 18474١م)‏ ولد في لندن, 
ومن مؤلفاته مبادىم الاقتصاد الى درس لمدة طويلة قٍِ الجامعاث : وله كتاب 
تحليل الوفت وكتاب الصناعة والتجارة الذى ألفه عام 919١م"‏ . 


9# 
7 


ماركس : 10800). 

كارل ماركس فيلسوف واقتصادى واشتراكي الماني عاش في الفثرة (1818- 
141ام) ألف مع زميله الجليز البيان الشيوعي (0510 لنفظ لساحارال زر 2)) عام 
مم . وإليه تنسب الماركسية , هاجم النظام الرأسمالي وحكم عليه بالزوال» وكان 
ماركس قد أبعد عن المانيا وعاش في لندن مم عائلتته وانصرف إلى الدرس في 
المنحف البريطاني ومن أشهر مؤلفاته : رأس المال (اعلاد!) ::10ا) ألفه عام 
11م : 


الماوردى : هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى 
الفقيه الشافعي ؛ كان من وجوه الشافعية ومن كبارهم, درس في بغداد والبصرة الفقه 
والتفسير وأصول الفقة والأدب وكات سحافظا للملهب الشانعي ؛ وتزلىي القضاء ببلدان 





)1١(‏ انظر : “07 أن .ترد لاع لصيل أمعا تاحورط معامسط مسعسطط ل 
315 نت اك ,ترن “لإلأحر يفنا احيعسوويت] لسو مسال لإعطلم ١‏ 
(0) انظر : للاا “[ الك لزنى ‏ نسملل الأ عاطتمرة؟ 
ا لل ل نا 
41 زتل ان ,تزن ,لاللمكبرفصلط اعيوسيه! ) الجيمونالبخ أمعطاام ١‏ 
55 انظر : عنام “رانو كرد #الممتتوللك كعما ووو 


لض ١ق‏ ران كز السللكال اعم جوجاء نالا 


4ه 





كثيرة . توق ِ بعداد سئة ١65غؤه,‏ ومن كتبه : الحاوى والاقناع فْ الفقه, وأدب 
الدنيا والدين. وأدب القاضى, والاحكام«النشلطانية وغيرها" . 


فاليكة بن المي مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحي المدني ‏ 
أبوعبد الله أمام دار ا هجرة وإليه ينسب المذهب المعروف, ولد في 2 
هه وكان بعيدا عن الملوك والأمراء» وجه إلبه الرشيد ليأتيه فيحدثه فقال العلم 
يؤتى فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار فقال مالك : ياأمير المؤمنين من إجلال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال العلم فجلس بين يديه فحدثه . توفي بالمدينة 
سئة 11/4١ه‏ من تصائيفه المؤطا" , 


بجاهك : هو أبو الحجاج مجاهد بن جير المخزومي بالولاء لمكي روى عن أبي 
هريرة وابن عباس وروى غنه قنادة وابن عون. وكان إماما في القراءة وحجة في 
التفسير. وقد لازم مجاهد ابن عباس وعرض عليه القرآن ثلاثين مرة» توفي رحمه الله 


سلة 4 داهة"ا 1 


المقداد بن الأسود : المقداد بن الأسود الكندى هو ابن عمرو بن ثعلبه بن مالك بن 
ربيعة بن عاسر بن مطرود النهراني وقيل الحضرمي ؛ هاجر المجرتين وشهد بدرا 


, 11١/1١ انظر : ابن سلكئان, وفياث الأعيان؛ مرجع سابق»‎ )1١( 
, 849؟‎ 914١/١ ابن قاشى شهبف طبقات الشافعية مرجم سابق»‎ 
اين العياد؛ شليرات اللرهب؛ مرسع سابق 6/7م؟‎ - 
, انظر ترسمته في : ابن سلكان؛ وفيات الأعيان» مرسجم سابل ) هده لوه‎ )7( 
.1448-141"/1 اللدهي ؛ بداثرة اللنقاط, مرسع سابق»‎ .. 
, "1 الشيرازي؛ ملبقات الفقهاف مرجع سابق؛ من‎ 
,110:81/١ ابن فرحرن الدبباس المذهب؛ مرجع سابق‎ .. 
عزت عل عطية وموسى محمد‎ ١ انظر : الملهمي ؛ الكاشف في معرفة من له روابة في الكتب الستة, تمقين‎ ) 
, 11/1 المرشبي . دار الكشب اللتديئة مصر؛‎ 
ابن سيسر تبذيب التهليب» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالحند الطبعة الأولى, /191اهى‎ 


الناشر : دار ادن بيروث؛ ١/١١‏ , 


/اة4ه- 
لضن دالة الاستثمسار 





والمشاهد كلها بعدهاء وكان فارسا يوم بدر؛ مات رصى الله مهنه سنة اه. وهر 
ابن 4 00 5 


المفريزى : أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم ابن 
عبدالصمد اللحسيئي المصرى المولد والدار والوفاة ويعرف بابن المقريزى مؤرخ ومحدث 
ومشارك في بعض العلوم ولد بالقاهرة سنة 4"لاه» وتفقه على مذهب أب حنيفة 
واشتغل بالعلوم وولى اللحسبة. ونظم كتبا حتى قيل انبا زادت على ماثتي مجلد كبار 
توفي بالقاهرة سنة ه44ه. ومن تصائيفه : المواعظ والاعتبار بذكر اللنطط والاثار, 
والسلوك في معرفة أعيان الملوك, وكشف الغمة وغيرها كثير" , 

محمد بن مسلمة : محمد بن مسلمة الأنصارى الحارثي صحاي جليل شهد بدرا 
والمشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي صل الله عليه وسلم وهو أسحد 
الذين قتلوا كعب بن الأشرف؛ استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديئة 
في بعض غزواته واعتزل الفتنة فلم يشهد اللحمل ولاصفين, وكان عند عمر معد 
للكشف عن الأمور المعضلة في البلادء وهو كان رسوله في الشف على قصير سعد 
بن أبي وقاص بالكوفة, ثوفي بالمديئة سئة «47ه, وقيل سلة 4ه" , 

ابن المنذر: هو أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى الفقيه, كان إماما 
ممتهدا حافظ ورعاء وقد نزل بمكة وتوفي بها سنة 1ه على الصحيح ومن كتبه : 
الأوسط والأشراف في اخختلاف العلماف. والاجماع وغيره"" . 


(1) انظر : ابن تحجر الاصابة, مرسع سابق؛ 84/9) 
أبن عبد الب الاستيعاب؛ مرجع سابق؛ 1173/7 , 
(1) انظر : ابن العماد؛ شذرات الأهسى مرسم سابق؛ 588/17 , 
الشوكاني» البدر الطالم؛ مرجع سابق: 1/4/1 1م 
(1) انظر : ابن سجر الاأسابة؛ مرسم سابق؛ 81/1" , 
ابن عبد اليرء الاستيعاب ؛ عرسم سابل 91/9" , 
(4) انظر : الشبرازى» طبقات النقهاء. مرسم سابق ١‏ من 1١8‏ , 
ابن سملكان؛ وفيات الأعيان» مرجع سابل 6410/1 
- أبن قاشى شهبة؛ طبقات الشافعية؛ مرصع ساب 4١/١‏ 


4ش 





النووى : محي الدين أبوزكريا يحبى بن شرف النووى ولد سنة ١59ه؛‏ ب(نوا) 
قرية من الشام ونشأ بها وقرأ القرآن وجد في طلب العلم حتى فاق أقرانه . وقد قرأ 
التنبيه وشرح المهذب, وله كتب كثيرة منها : المجموع شرح المهذب. وروضة 
الطالبين» وبستان العارفين وغيرها. توفي في الرابع عشر من شهر رجب سنة 
اكه" , 


نيركسه : (088ا00). اقتصادى فرنسى معاصر اهئم بدارسة مشكلات النمو 
والتدمية الاقتصادية وله عدة آرء ونظريات منها : نظرية الحلقة المفرعه للفقر 5ل1/165) 
20/1 ]0 01618 ونظريته في الدمو المتوازن والتى ضمنها) كتابه : أه 065«واطه:م) 
(دمالقمته! لهااصةه الذى نشر عام "1961م" , 

هارود : (18/000") . 


اقتصادي معاصر اهثم بدراسة النمو الاقتصادى وصاغ مع دومار (/20:13) نموذجا 
للنمو يرتكز علي إيضاح دور الاستثار ذلك الدور الذى يتمثل في أن زيادة الاستثمار 
من ناحية تحلق طلبا فعالا ؛ حيث يعتير الاستثار جزءا من الانفاق الكلي للمجتمع 
وبالتالي تؤدى إلى زيادة الطلب الفعال» ومن ناحية أخرى يزيد الاستثار القدرة 
الانتاجية للاقتصاد القومي وينص هذا النموذج على أن معدل نمو الدخل القومي - 
الميل الحدى للادشمار»ا التاجية رأس المال” , 


هارون الرشيد : هوهاروك الرشيد بن محمد (المهدي) بن المتصور العباسبي 
حامس شلفاء الدولة العياسية في العراق» ولد سئة 4أاه ونشأ 3 دار الخلافة 
يداد بويم بالختلافة.سئة ا/ااها بعد وفاة المادي) فقام بأعباء الخلافة 


(1) انظر : ابر بكر بن هداية الله المسينى ؛ طبقاث الشافعية تمقيق عادل نوييض» دار الأفاق الجديدة بيروت 
الطبعة الثالقة ؟ :)اه من2!؟ , 
)١(‏ الظر : د/ شايز ابسراهيم الحبيب» التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول الثامية؛ جامعة الملك سعود» 
الريامن؛ 8١1اهى‏ من 09 ١١5‏ , 
(") انظر : د/فايز اللببيب» تغلريات التدمية والثمى الاقتصادي ؛ مرجع سابق» ص 8١‏ . 
ن/ رمز زكي ١‏ أزمة الديون اللمارجية: اليثة المصرية العامة للكتاب» 191/8ام؛ ص51 ٠‏ 


45د 





وازدهرث الدولة في أيامه, واتصلت المودة بينه وبين ملك فرنسا شارلمان» وكان رحمه 
الله عالما بالأدب والحديث والفقه؛ وكان يبح سئة ويغزو سنة. له وقائم كثشرة مع 
ملوك الروم فلم تزل جزيتهم من القسطنطينية طول حياته توفي سنة “91اه '' 
هالسن : (1808867) . 


افتصادي أمريكي عاش في الفترة  ١881/(‏ 18176 م) وهو أحد الذين درسوا نظرية 
كيئز وشرحوها وأيدوها وهو من الاقتصاديين الذين ينادون بضرورة الانفاق 
الحكرمي” . 
أبو هريرة : هوعبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقد كان اسمه في الجاهلية عبد 
شمس ثم سهاه الرسول عليه السلام عبد الرحمن» وسمي أبوهريرة لأنه كما يقول 
وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبوهريرة . كان من أكثر الصحابة حديثا وروى 
عنه ‏ كبا يقول البخارى . نحو الثائماثئة من أهل العلم. وكان أحفظ من روى 
الحديث في عصره وكان اسلامه بعد الحديبية وخيبرء واختلف في وفاته فقيل سنة. 
لادهى وقيل مهه. وقيل 9هها" , 
الوليد بن عبد الملك : هو الوليد بن عبد الملك بن مروان, من ملوك الدولة الأموية 
بالشام ولد سنة 4ه وتولي الخلافة بعد أبيه سنة 6ه كان ولوعاً بالبناء والعمران» 
فكتب إلى ولاته بتسهيل الثنايا وحفر الابار واصطلاس الطرق. وهو أول من انشأ 
المستشفيات في الإسلام وبئى المسجد الأقصى في القدس. ويببى اللنامم الأمرق 





(١)انظر‏ : ابن كثير» البداية والنباية؛ مرسجعم سابق؛ 5١/1١‏ , 
الطبرى؛ تاريخ الأمم والملوك عرصم سابل ١١497/1؛ 1١١١‏ 
- ابن الأثير الكامل؛ ميسم سابل 081/8 181١‏ , 
ابن واضم الأسبارى؛ تاريش اليعقربي. مرسع سايق ؛ ١114/17‏ 
(5) الظر : اناد تورات كزان[ لماططل لل كوس ممالا 
(") انظر : ابن صر الأسابة, مرسم سابق؛ 75١7/14‏ , 
ابن عبد البر. الاستيعاب, مرجع ساب 4١3/1‏ , 


ترهس 





بدمشق» استمر في الحكم تنسع سنين وثانية أشهرء توفي رحمه الله سنة 9ه" . 
أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي» - 
أبويعلى ‏ محدث فقيه أصولي مفسر- ولد سئة "اه » وسمع الحديث الكثير 
وحداث وأفتى ودرس وثولى القفضاء وكانت وفائه ببغداد سلة /40ه ( من مؤلفاته : 
المعتمد في الأصول» والأحكام السلطانية» والجامع الصغير في فروع الحنابلة . 


أبى يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفي البغدادى ‏ 
أبويوسف ‏ فقيه أصولي يجنهد محدث حافظ عام بالتفسير والمغازى وأيام العرب . ولد 
بالكوفة سئة 1١1“‏ ١ه,‏ وثفقه على أبي حنيفة» وتولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء 
العباسيين وهم المهدى والهادى والرشيد» توفي رحمه الله في بغداد سنة 85١ه.‏ من 
آثاره: الخراج. وأدب القاضى على مذهب أبي حنيفة» وأمال في الفقه" . 





, 139/ 1١4/4 انظر : ابن الأثير. الككامل؛ مرجم سابق»‎ )١( 
. 11/48 الطبري؛ تاريخ الأمم والملرك, مرجم سابق»‎ 
, 78/7 ابن واضيح الأسبارى ثاريخ اليمقوي» مرجع سابق»‎ 
, "84 (؟) انظر : الغراء ملبقات المنايلة, مرجم سابق؛ من صن //ا"!-‎ 
, "119:57 ان العباد؛ شذرات اللهب» مرجم سابق»‎ 
, 14215 ساسي نعليفة ؛ كشف اللئون؛ مرجم سابق؛ من صن‎ 
, 11"4 انظر : الشبرازى؛ ططلبقات الفقهاه, مرسع سابل من‎ )"( 
, 405-4100/5 اب شسلكان, ولياث الأعيان؛ مرجم سابق» من‎ 
, 1١9 طاش كبري زادىى ملبقاث الفقهام, مرجم سابق؛ من‎ .. 
, 1١1 38/8 ابن الأثير. الكامل. مرسع سابق,‎ 
ساسي ايف ) كشف الظئون؛ مرجم سابل ص ص 5ك أكلء 8١4؛ اذمفا.‎ 
: ملحرظة : أرد أن أذكر في نبابة هله الاراجم أنني قد استعنث بكتابين لايستغني عده| باحث في تراجم الاعلام وثما‎ 
٠ شير الدين الزركلى ؛ الاعلام قاموس تراسعم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين‎ 
, عبر رضا كحمالة. مسجم المؤلفين تراجم مصئفي الكتب العربية‎ 


د6١‎ 








:- الاستمار المستقل والاستثار التبعي وعلاقتهم| بمستوى الدخل هل 


العللاقة بين الاستثيار والدحل (متضشاعفتب الاستثار) . 
العوامل المحددة للاستثبار (دالة الاستشيار) . 


منحنى الطلب الاستشيارى الفردى 220 


منحنى الكفاية الحدية للاستثمار 0000 


دالة الاستثيار (العلاقة بين سعر الفائدة والكفاية المدية 


ثر التفاؤل والتشاؤم عل دالة الاستثمار . . ..ش 


العوامل المحددة لسعر الفائدة في نظرية كينز 0 
منحنى الادخعار ‏ الاستثار ( 18 ) تراد نو 


ملحلى السيولة . النقود ( 1.80 ) 1 


سعر الفائدة التوازني ا 


سعر الفائدة عند الكلاسيك سر و 1 لع 1 
منطقة الكفاية الحدية لرأس المال 5-0-0 


مصادر تمويل الاستثهار عل المسترى الفردىق ...... . 


محنى التكلفة الحدية للتمويل ............ 
أثر انتقال مننحنى التكلفة اللحدية لتمويل الاستثيار 


أو منحنى الكفاية الحدية للاستثار على حجم الاستثمارات . 
أثر سعر الفائدة على الاستثار عند هانسن 0 
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العلاقة بين الدسحل والاستثرار 

أثر تغير النفقات على الاستثهار 

ثر تغير المخزون من السلع الرأسالية على الاستهار 

أثر فريضة الزكاة على حجم الاستثمار 

أثر فريضة الركاة على حجم الاستثار في القطاع الخاص . 

ثر فريضة الركاة على حجم الاستثمار في المنشأة الفردية . 

منحنى تناقص الأموال بسبب الركاة 

هرم المصالح وفقا لما قرره الغزالي والشاطبي 

هرم المصالح الذى صاغه د/ سيد الموارى مستمداً الفكرة 
الأساسية من الامام الغزالي والشاطبي مع ربطها 
بالكتابات املحديثة عن الحاجات الأساسية 

منحنى عرض أموال المضاربة ومنحنى الطلب عليها , . . 

عرض أموال المضاربة والطلب عليها 
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الأسعار الإسمية للخدمات الصناعية في المملكة العربية 
السعودية السعودية 

نسب التعرفة على الواردات في الدول اللذليجية 

نسبة الادسخار في النائج المحلي الاجمالي لمجموعات الدول 
في الفترة 1956 18م .. 


المديونية المتوسطة والطويلة الأجل للبلدان | النامية في ا 
ا/اؤوام..586ام ا او لا م ند رف 
قائمة توضح الدول ذات المديونية الكبرى 500 

الدولارات حتى نباية عام 684ام : 

قائمسة توضسح اعادة الجدولة الرسمية 56 تملال 
.1584م 


اع هس 








فهسرس المراجسع” 


أ المراجع العربية : 


1 


إبراهيم دسوقي»؛ أباظة الاقتصاد الإسلامي مقومائه ومنباجه؛ دار الشعب. 
القاهرة, "801 1ه . 

ابراهيم شحائه. المؤسسة العربية لضان الاستثار ودورها في توجيه حركة 
الاستثيارات العربية؛ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» سنة 
5/اوام. 

ابن أبي شيبة ‏ عبد الله بن محمد, المصنف في الأحاديث والاثار, الدار السلفية, 
بومباى, المهند. الطبعة الأولى , ١١4١اها.‏ 

ابن الأثير. على بن محمد بن عبد الكريم الجزرى (ث ٠*57ه).‏ أسد الغابة في 
معرفة الصحابة , دار الفكر للطباعة, بيروت , 

الكامل في التاريخ . دار الكتاب العربي» بيروث» الطبعة الرابعة, «:4١ه‏ . 


4 ابن الأثير ‏ اللباب في #بليب الالساب» مكنبة المقدسي القاهرة. 5م : 


ع 


أبو إسحاق الشيرازى الشافعي ١‏ طيقات الفقهاء, تصليف د ١‏ احسان عباس » دار 
الرائدء العري؛ ديرولك ؛ طبعة عام الاقام , 


. اسماعيل باشسا البغدادى؛ ايضاح المكنون ذيل على كشف الظئون عن أسامي 


الكتب والفئون» مكتبة المثلى » بغداد 1 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مكتبة المثني, بغداد » طبعة عام 
هوهؤام, 





#) مرثية مل أساس اسم الشهرة للمؤلف مم عدم أعثبار هله الملحقات أل أب أبن » أم) ا 


00س 





أحمد توفيق الفيل, أساسيات علم التحليل الاقتصادى الكل . طبعة بالاستنسل 
كلية الشريعة, جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض 1407١ه‏ . 

أحمد جامع , النظرية الاقتصادية, دار النبضة العربية؛ القاهرة. الطبعة الثالثة. 
كلاوام , 

أحمد الحتصرى. السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي . مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة . 

أحمد الجعويني, التحليل الاقتصادى الكلي, مكتبة عبن شمس. القاهرة . 

أحمد بن -حنبل الشيباني (ت 4١‏ ؟همء الزهد, دار الكتب العلمية؛ بيروت. طبعة 
عام مذ"ااه , 
المسئد» المكتب الإسلامي . ودار صادر بيروت . 

أحمد رضاء معجم مثن اللنة. مكتبة دار اللحياة» بيروت» /الا191م , 

أحمد صفي الدين عوض» أصول علم الاقتصاد الإسلامي . 
مقدمة في الاقتصاد اللحزئي , دار العلوم. الرياض» الطبعة الأولى. 47 اه . 

أحمد بن محمد الصاوى المالكي » بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام 
مالك؛ دار المعرفة. بيروت. 8م9اه , 

أحمد بن محمد المقرى التلمساني» نفح الطيب من غصين الأندلس الرطيب» دون 
تحديد طبعه أو تاريخ , 

أحمد سعيد عبد الخالق. التراث القانون السعودى؛ المكتب المصرى اللحنديث». 
القاهرة . 

أحمد النجارو المدشمل إلى النظرية الاقتصادية في المتبيج الإسلامي ؛ دار الفكر, 
العلبعة الثانية 84 هاه , 

أبو الأعلى المودودى, مغاهيم أساسية حول الدين والدولة, الدار السعودية للنشر 
والتوزيع , طبعة عام 8٠4اه‏ . 

- أصسين -حلمي كامل» دارسة أولية حول استشمار السائدات البترولية في الانهاء 
الصناعي العربي» من أبحاث ندوة تثمير العائدات البترولية في الانباء العربي التى 
عقدت في بيروت في الفترة مابين 18- ”١‏ تشرين الثاني ؛ 191/4م؛ ونشرت هذه 


61 يس 





الأبحاث في كتاب نحت اشراف د . رياض الصمدء دار العلم للملايين, بيروت 
الطبعة الأولى» وام ١‏ 

البخارى, محمد بن اسماعيل ‏ أبو عبد الله رت 165ه)؛ صحيح البخارى, 
المكتبة الإسلامية» استائبول» 1981م . 

البرهان بن فورى الهندى, كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طبعة عام 11"48ه , 

البستاني» محيط المحيط. مكتبة لبنان, 81/4ام . 

البغوى ‏ الحسين بن مسعود» شرح السلة. تحقيق زهير الشاويش» وشعيب 
الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي, بيروت» 1914م . 

أبو بكر متولي» مبادىء النظرية الاقتصادية, مكتبة عين شمسء القاهرة» 
1م . 

أبو بكر بن هداية الله الحسيني, طبقات الشافعية؛ تحقيق عادل وض ؛ دار 
الأفاق الديدة؛ بيروت» الطبعة الثالثة, ؟7٠4١اه‏ . 

بومول؛ جاندلر» علم الاقتصاد؛ العمليات والسياسات الاقتصادية» ثرحمة سعيد 
السامرائي واشحرين؛ مكتبة دار المانى بغداد» 1454م بالشاركة مع مؤسسة 
فرانكلين» نيويورك , 

بيار مارى برايدل؛ الادخمار والاستثار؛ ترجمة نهاد رضاء دار الأنواره الطبعة 
الأورل» 5"5ؤام, 

البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي (ت 8ه4هم.؛ السئن الكرى, ف صادر 
بير ولت ؛ تصوير عن الطبعة الأولى . 

الترملى. مد بن عيسى بن سوره (ت 4/ا1ه)) جامع الزمذى» وهو سئن 
الترمذى, محقيق محمد فؤاد عبد الباقىي» مصطفي الببي» الطبعة الثانية 
ماه , 

تقى الدين الحصني الشافعي » كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار» الشئون 
الدينية بدولة قطر ٠‏ الطبعة الثالثة , 


لااهقمه 





تقي الدين بن عبد القادر التميمي المصرى, الطبقات السنية في تراجم الخنفية, 
تحقيق عبد الفتاح الحلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصرء سنة 
دؤ"زاهه, 

التنبكتي ‏ أحمد بن أحمد بن عمرء نيل الابتهاج بتطريز الديباج. مطبوع ببامش 
الديباج المذهب, الطبعة الأولى. ١116ه‏ , 

ابن تيمية . أحمد بن عبد الحليم (ت 8١لاه),‏ الاختيارات الفقهية, تحفيق محمد 
حامد الفقي؛ مكتبة السئة المحمدية . 
الحسبة في الإسلام. تحقيق سيد بن أبي سعدهء الطبعة الأولى, . 417١اه‏ , 
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية؛ مكتبة دار البيان. طبعة عام 
كاه , 
الفتارى, جمع عبد الرحمن بن قاسم مطابع الرياض الحديئة . 

- ج . أكلي» الاقتصاد الكل والنظرية والسياسات» ترجمة عطية مهدى سليبان؛ 
الجامعة المستنصرية. بغداد. ٠154م‏ , 

جاك أوسترى, الإسلام والتنمية الاقتصادية؛ ترجمة صبحي الطويل. دار الفكر 
بدمشق , 

جان. س , هوجندرون. إدارة الاقتمساد اللسديث. ترحة أحمد حمردة؛ مكتبة 
الوعي العربي؛ القاهرة , 

1 المسريجاني ب عل بن معمسل» التحصريفات. دار الكتب العلمية ؛ بيروت الطبعة 
الأولى؛ 101اه. 

- الحصاص . أحمد بن علي . أحكام القران؛ دار الكتاب العربي» بيروت . 

- ابن التوزى ‏ عبد الرحمن بن علي المنتظم . دراسة في منيجه وموارده وأهميته. 
دارسة وتحقيل سن عيسى عل الحكيم. عالم الكتب. الطبعة الأرلى, 
6 غاهم, 

- جون موريس كلارك, المؤسسات الاقتصادية وعلاقتها بالرفاه الانساني. ترحمة 
برهان دجاني؛ دار مكتبة الحياة بيروت؛ 1588م , 
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حاجي تخليفة» كشف الظئون على أسماء الكتب والفنون؛ المكتبة الإسلامية, 
الطبعة الثالثة , 

الحارث بن أسد المحاسبي (ت 417 ؟ه), الكسب والرزق الحلال» مكتبة القرآن 
الكريم , القاهرة . 

الحاكم النيسابورى . أبو عبد الله رت 6٠4ه).‏ المستدرك على الصحيحين» 
مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب» سوريا . 

ابن حبان . أبو حاتم محمد, روضة العقلاء تحقيق محمد حامد الفقى ‏ مطبعة 
السئة المحمدية 0١784‏ , 

ابن حجر العسقلاني ‏ أحمد بن على (ت 4ه8هم). الاصابة في تمييز الصحابة؛ 
مطبعة السعادة. مصرء الطبعة الأولى 4؟1١ه»,‏ دار صادر؛ بيروث , 
تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» دار الكتب الإسلامية, 
باكستان . 

#بذيب التهذيب. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند» الطبعة الأولى» 
/ا؟ #اهى دار صادر. بيروث . 

ابن .حجر المكي ال هيلمي الشافعي , الزواجر من اقثراف الكبائر» المكتبة التجارية 
الكرى. مم 5ه"ااهف . 

الفتاوى الكبرى الفقهية» مطبعة عبد الحميد حلفي ؛ مصر . 

ابن حزم الظاهرى. المحل, دار الفكر» ببروت . 

أبو الحسن المرغينائي ‏ علي بن أبي بكر (ث لاووهم الحداية شرح بداية المبتدى» 
المكتبة الاسلامية , 

حسين أغاء وأحمد سامح الخالدى؛ وقاسم جعفرء بعض المسائل الاقتصادية في 
الأقطار النامية. سلسلة الدراساث الاستراتيجية؛ المؤسسة القومية للدراسات 
والنشر ومركز العام الغالث للدراساث والنشر؛ لندن؛ الطبعة الأولى» 1581م . 
حسين عسرء موسوعة المصطلحات الاقتصادية, دار الشروق؛» جدة؛ الطبعة 
الثالئة) "ااه , 
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حمديه زهران» مشاكل التدمية الاقتصادية في البلاد المختلفة, المطبعة الكبالية 


القاهرة . 
مقدمة فى التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مكتبه عيبن شمس .» الطبعة 
الثانية ام 


حميد بن زنجويه, الأموال». مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإاسلامية 
الرياض» الطبعة الأولى» كمكام. 

الخطيب الشربيني . محمد بن أحمد (ث /الاؤه).؛ مغني المحتاج. مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة, /ا/11١اه‏ . 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد؛ المقدمةادار القلم, ببروت» الطبعة الخامسة 1984ام, 
ابن خلكان ‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 481"ه).؛ وفيات الأعيان واثباء أبناء 
الزمان» دون تحديد طبعة أو تاريخ ويوجد في جزاين كبيرين . 

خير الدين الزركلي الاعلام دار العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة السابعة 
كلؤام , 

الدارمي . عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي (نت ههاه)؛ سنن 
الدرامي , تحقيق عبد الله هاشم. حديث أكاديمي ؛ باكستان, عام 8٠+١اه,‏ 
أبو داود - سليهان بن الأشعث السجستاني نت فلاآاه)؛ سنن أب داود طبعة 
دار الحديث للبطاعة والنشرء الطبعة الأرلى؛ 88"ااه . 

الدردير ‏ أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١١١هم.‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك 
إلى مذهب الإمام مالك مطبعة عيسى البابي الحلبي ؛ القاهرة , 

الدسوقي ‏ محمد بن عرفه (ت ٠١١ه),‏ حاشية الدسوقي على الشرم الكبير. 
دار الفكر للطباعة والنشر . 

ابن دفيق العيد ‏ محمد بن علي. شرح الاربعين حديثا النووية. مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر» جدة؛ 7١1اها,‏ 

ديمترى كوسلاس » مفتاح التقدم الاقتصادى؛ ترجمة محمد ماهر نور؛ دار الفكر 
العري . 


اأشقمس 
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الذهبي ‏ أحمد بن عثمان (ت 48/اه), تذكرة الحفاظ مطبعة دائرة المعارف 
النظامية, الهند الطبعة الثاني ع اه , 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستئة تحقيق عزت على عطية؛ دار 
الكتب الحديثة مر . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر . 

الرازى ‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر رت 575هم» مختار الصحاحء المركز 
القومي للثقافة والعلوم . 

الراغب الأصفهاني» الذريعة إلى مكارم الشريعة» مكتبة الكليات الأزهرية, 
الطبعة الأولى؛ *917اه . 

رشاد حسن خليل» الشركات في الفقه الإسلامي» دار الرشيد» الطبعة الثالثة . 
ابن رشساك . همل بن أحمل رت وؤوه) 2 بداية المحتهد ونباية المقتصد» دار 
المعرفة ‏ دير ولت )2 الطبعة السادسة, ؟45غاها, 

رفست المحجوب» الطلب الفعلى , دار البضة العربية» القاهرة» الطبعة الثالئة, 
6ام., 

رفيق المصرى» الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي, دار حافظ للنشر 
والتوزيع » جدة» الطبعة الأولى» 5١4اها.‏ 

مصرف التنمية الإسلامي ؛ مؤسسة الرسالة» بيروثت» الطبعة الأولى . 

رمزى زكي ؛ أزمة الديون الخارجية» الهيثة المصرية العامة للكتاب» 1918م , 
الرمل ‏ شير الدين» الفتاوى الخبرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعبان دار سعاداث؛ مطبعة العثيانية» ١1١ه‏ . 

الرمل ‏ محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين (ت 4١٠٠همء‏ نهاية المحتاج 
بشرم المعباج ١‏ مطلبعة مصطفر البابي الحلبي ؛ الشاهرة) طبعة 00 5 
روبرث لافون؛ التنمية الاقتصادية ترجمة ناديا خيري» سلسلة قضايا الساعة) 
العدد (7), الناشر المطبعة العربية شركة ترادكسيم. جنيف؛ مطابع الأهرام 
لالاقام ., 
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روبرت هيلرونر» قادة الفكر الاقتصادى» ترحمة راشد البراوى» مكتبة العبضة 
المصرية» القاهرة . 

الزبيدى ‏ محمد مرتضى (ت 6١١١ه)»‏ تاس العروس من جواهر القاموس» دار 
مكتبة الحياة» بيروت . 

زكريا الأنصارى؛ شرح روض الطالب من أسنى المطالب» المكتبة الإسلامية , 
زهبر الزبيدى؛ الغبن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. 
دراسة مقارنة؛ مطبعة دار السلام بغداد 1910م . 

الزيلعي ‏ عثمان بن علي (ت 4لاه). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار 
المعرفة ببروت» الطبعة الثانية , 

سامى شخليل» نظرية الاقتصاد الكلي. دار النبضة العربية؛ القاهرة؛ /ا/151م , 
السخاوى . محمد بن عبد الرحمن, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. مكتبة 
المقدسي» القاهرة» 1064اه , 

السرخسي . محمد بن أحمد بن سهل رت 4417ه), المبسوط. مطبعه السعادة, 
مصرء الطبعة الأولى . 

ابن سعد. الطبقات الكبرى؛ دار صادر بيروت . 

سمير التنير, وفريق الدراسة الاقتصادية بممهد الانياء العر بي . تنظيم وتطوير 
المشروع الصناعي , معهد الانياء العري» أبوظبي ؛ عام 1918م . 

سيد عبد المولى. أصول الاقتصاد, دار الفكر العري؛ القاهرة؛ /ا/191م , 

سيد قطب,؛ في ظلال القرآن» دار الشروق؛ 17948ه . 

سيد اهوارى؛ الإدارة المالية (معبج اتخاذ القرارات)؛ مكتبة عبن شمس . القاهرة, 
ملاؤوام , 

موسوعة الاستشمار. واسصزء السادس من الموسوشضة العلمية والمملية للبنوك 
الإسلامية» الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, ؟5١1اهه.‏ 

الموسوعة العملية والعملية للبئوك الإسلامية, الاتماد الدولي للبنوك الإسلامية . 
السيوطي . جلال الدين» الاشباه والنظائر, دار الكتب العلميه. بيروت» الطلبعة 
الأولى وؤةنااه , 
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الدر المنثور في التفسير المأثور, مؤسسة الرسالة , 

طبقات المفسرين» مكتبة وهبة. مصر الطبعة الأولى 188ه . 

الشاطبي - أبو اسحاق ابراهيم بن موسى (ت ٠4/اه),‏ الاعتصام» دار المعرفة 
يروت : 

الموافقات في أصول الشريعة, دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 8848١ه‏ . 
الشافعي ‏ محمد بن أدريس (ت 4١٠ه),‏ الأم, المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة 
الأرلى» ١”؟"اها.,‏ 

الشيرازى ‏ عبد الرحمن بن نصرء هاية الرتبة في طلب الحسبة, مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة. القاهرة 156ه , 

شوقي أحمد دنياء سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي, مكتبة الخريجي» الرياض» 
الطبعة الأولى» 4١4١ها.‏ 

تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
4اها, 

النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي» مكنبة الخريجي ؛ الرياض» الطبعة 
الأورلى؛ 4٠١4اهم,‏ 

شوقي الفنجرى,؛ نحو افتصاد اسلامي, شركة عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأرلى؛ ١40١اهها,‏ 

الشوكاني ‏ محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مطبعة 
السعادة, مصرء الطبعة الأولى 11744اهاء 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاره لحنة إحياء الثراث الإسلامي » القاهرة. 
نيل الأوطار من أأحاديث سيد الأخيار» دار الخيل» ببروت 181اه/ 1917م . 
صالح الأزهرى؛ جواهر الاكليل شرح مختصر خليل؛ دار احياء الكتب العربية . 
صقر أحمد صقر. النظرية الاقتصادية الكلية» وكالة المطبوعات, الكويت الطبعة 
الثانية, “1941م . 

صلاح الدين خليل الصفدى, الوافي بالوفيات» فرائر شتايئر فيسبادن» المانياء 
الطبعة الثانية , 
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صلاح الدين المنجد. معجم بني أمية؛ دار الكتاب الحديد بيروت». الطبعة 
الأولى» لاقام . 

طاشس كرق زاده» طبقات الفقهاء. مطبعة الزهراء اليديثة , الموصل ٠‏ الطبعة 
الثانية) اكقام : 

الطبرى ‏ محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك؛ الطبعة الحسينية المحمديةالطبعة 
الأول . 


الطوسي ‏ محمد بن الحسن بن علي » النباية في مجرد الفقه والفتاوى؛ دار الكتاب 
العري» بيروت» الطبعة الأولى. 0٠94اه‏ , 

أبو الطيب صديق -حسن» الروضة الندية شرم الدرر البهيةف. مأكتة دار التراث, 
القاهرة . 

ابن عابدين ‏ محمد أمين بن عمر بن عبد المزيز (ت ؟118/ه).؛ حاشية ابن 
عابدين» دار الفكر» بيروت, الطبعة الثائية, ١ه‏ , 

رساثل بن عابدين . المكتبة الحاشمية دمشق, طبعة عام “/151م , 

عادل حشيش» محاضرات في التثمية الاقتصادية. مكتبة مكاوى؛ طبعة عام 
6لاذام . 

ابن عبد ربه ‏ ابو عمر أحمد بن محمد؛ العقد الفريد؛ مطبعة لحنة التأليف والنشر ل 
القاهرة الطبعة الثائية 81/9اه . 

عبد الله مهنا سالم: وتمد عطيه مطرء مبادىه الاستثيار. الميئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» الكويت؛ الطبعة الأول؛ 1188م . 

ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد. الاستيعاب في أسهاء الأصحاب». 
عبد الحميد القاضى , مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي , دار الناميات 
المصرية؛ الاسكندرية, طبعة عام 1441 م . 

عبد التي بن العهاد الحتبلى؛ شذرات الذهب في أخسار من ذهب, المكتب 
التجاري للطباعة والنشر. بيرودك , 
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عبد التي الكتاني, نظام الحكومة النبوية (الترائيب الإدارية) دار الكتاب العربي» 
بيروتك , 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, حاشية الروض المربع على زاد المستقنع, الطبعة 
الثانية» 4٠7‏ اه . 

عبد الرحمن يسرى أحمدء الأولويات الأساسية في الممهج الإسلامي للتنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعي» المركز العالمي لإبحاث الاقتصاد الإسلامي, 
حدق 7م 

التنمية الاقتصادية والاجتاعية في الإسلام؛ مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية ١١8١اها.‏ 

عبد العزيز بن ابراهيم العمرى؛ الحرف والصناعات في الحجاز في عصر النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ الطبعة الأولى؛ 1406ه 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة؛ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بباء 
مؤسسة الرسالة» بيروث , 

عبد الكبير بن أب المفاخر الحسني الادريسي الكتاني» فهرس الفهارس والاثبات» 
المطبعة الجديدة 417 اه , 

عبد الكريم صادق, دور الاستثارات اللمباشرة في التنمية الاقتصادية في الدول 
النامية: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت» 1986م . 
ديون الدول النامية تطورها ونتائجهاء الصندوق الكويني للتلمية الاقتصادية 
العربية. 1584م . 

عبد اللطيف يوسف الحمد» الاستثبار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادى 
العري. الصتدرق الكويتي للندمية الاقتصادية العربية) ديسمبر4/ا9ام . 

عبد النبي عبد الرسول أحمد نكرى» جامع العلوم في اصطلاحات الفئون المشهور 
بدستور العلهاء» مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند, الطبعة الثائية 1"98١ه‏ , 
أبوعبيد القاسم بن سلام» الأموال» تحفيق محمد خليل هراس» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» 4:5اها, 
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ابن العربي ب محمد بن عبد الله رت 47 مهم)؛ أحكام القران» تحقيق على محمد 
البجاوى, مطبعة عيسي الباي الحلبي» القاهرة . 

العشرى حسين درويش ومحمد الردادي, ترشيد الاستثيارات» دارسة تحليلة في 
التوطن والتتخطيط الاقليمي » مركز البحوث» كلية الاقتصاد والادارة جامعة الملك 
عبد العريز» جدة» الطبعة الثاللة , 

الثئمية الاقتصادية, دار النهضة العربية؛ القاهرة , 

علاء الدين الفارسي, صحيح ابن حبان» تحفيق أحمد محمد شاكر؛ مكتبة أبن 
تيمية» القاهرة . 

على بن أبي طالب رفضى الله عله من روائم نبج السلاغة, اشبتارها جورج 
جرادق» دار الشروق. بيروت» الطبعة الرابعة) ؟5٠4١ه‏ , 

على بن الحسين بن محمد السعدى. النتف في الفتاوى؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
ودار الفرقان, عبان . 

عل نخضير بخيت» التمويل الداخحلي للتنمية في الإسلام, الدار السعودية للنشر 
والتوزيم » طبعة عام ١‏ 146ها, 

على شخليفة الكوارى» دور المشر وعات العامة في التنمية الاقتصادية . سلسلة عالم 
المعرفة (41)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ 1581م . 
على عبد الرسول. المبادىء الاقتصادية في الأسلام . دار الفكر الحربي» القاهرة. 
'4قام, 

عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين من تراجم مصنفي الكتب العربية . 

عمسر بن محمد السنامي ؛ تصاب الاسحتساب؛» مكتبة الطالب اللنامعي, مكة 
المكرمة الطبعة الأولى؛ 5١141اه.‏ 

عمرو محبي الدين؛ التخلف والتئمية؛ دار النبفية الحربية. مصرء /الاؤام , 
التئمية والتخطيط الاقتصادى» دار النبضة العربية» بيروت؛ الاوام. 

عيسى عبده) وضع الربا في البناء الاقتصادي ؛ دار الاعتصام الطبعة الثانية 
لأقااه , 
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الغزالي - محمد بن محمد (ت 8٠ده)‏ احياء علوم الدين؛ دار الثورة الجديدة» 
يروت 1 

شفاء الغليل مطبعة الارشاد. الطبعة الأولى, الاقام : 

المستصفى من علم الأصول» دار صادر بيروت» الطبعة الأولى» تصوير طبعة 
المطبعة الأميرية ببولاق» 77اه . 

فايز ابراهيم اللحبيب» الثنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية» جامعة 
الملك سعود, الرياض؛ 6٠4١اه‏ , 

نظريات التنمية والدمو الافتصادى, عمادة شئون المكتباث» جامعة الملك سعود, 
الطبعة الأولى عام , 46؛اه, 

ابن فرحون المالكي » الديباج المدهب في معرفة أعيان علماء المهب» تحقيق محمد 
الأحمدى أبو النور؛ دار الثراث للطبع والنشر» مصر . 

أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي » الإشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق البشرى 
الشوربجي ؛ مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 181ه . 
ابن قاضى شهبه. طبقات الشافعية» مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر أبادى 
لهند الطبعة الأولى 7"94اه ,. 

قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق د . محمد حسين الرئيدى, 
دار الرشيد للنشر والتوزيم» العراق» امؤقام, 

ابن قدامة المقدسي ‏ عبد الله بن أحمد بن محمد (ث ١57هم.,‏ الكاني» المكتب 
الإسلامي . بيروت؛» الطبعة الثانية 49١ه‏ , 

مختصر منهاج القاصدين؛ لابن الجوزى الحنبل» مطبعة ابن زيدون» دمشق 
/1 "اه , 

المغني, مكتبة الرياضض الحديثة, الرياض» ١١4١ه‏ . 

المقئم» مكتبة الرياض الحديثة, ١٠4١اها,‏ 1 

القرطبي ‏ محمد بن أحمد (ث 51/1هم, الجامع لأحكام القرآن الكريم» دار 
الكتاب العري للطباعة والنشر, القاهرة» 8/ا7١ه‏ , 
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الفسطلاني ‏ أحمد بن محمد (ت 9177ه)., ارشاد السارى لشرح صمحيح 
البخارى, دار احياء الثراث العري» بيروت , 

قليوي ‏ عميره. حاشية قليوبي وعميره على مغباج الطالبين مطبعة دار احياء الكتب 
العربية؛ (عيس الباب الحلبي . القاهرة 

ابن قيم الجوزية ‏ محمد بن أي بكر الزرعي وت امكهنء اعلام الموثعين عن 
رب العلمين» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب اللحديثةء بالقاهرة» 
46اها, 

اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان,. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ الطبعة 
ماه , 

بدائم الفوائد, دار الفكر, بيروت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق محمد سامد الفقي . مطبعة السنة 
المحمدية؛ طبعة عام 18/9اه , 

الفوائد, دار النفائس» بيروت» الطبعة الثائية . 1١4١ه‏ . 

الكاساني . أبو بكر مسعود (ت /10مههم), بدائم الصنائم؛ الطبعة اللالية مر 
الطبعة الأولى. 7378اه , 

كامل بكري » مقدمة في الاقتصاد الحزئي والتجميعي ؛ مؤسسة شباب اللجامعة 
للطباعة والنشر والتوزيم , مصرء 584ام. 

ابن كشير اسماعيل بن كثير (ت 4ل/الاه)» البداية والغباية. مككتبة المعارف, 
بيروت» ومكتبة النصرء الطبعة الأولى» 1555م , 

تفسير ابن كثير دار الفكرء بيروث» الطبعة الثانية. ماه . 

أبو الليث السمرقئدى | حلفي ؛ فتاوى الئوازل؛ مطبعة شمس الاسلام. ستيدر 
أباد الطبعة الأولى, 868"اهم , 

م. منان. الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة ‏ اشرف عل 
ترجمته منصور التركي , المكتب المصرى الحديث؛ الاسكندرية . 
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ماجد ابراهيم علي, البنك الإسلامي للتدمية» دارسة في إطار التنظيم الدولي 
الاقتصادى في الاقتصاد الإسلامي , دار المبضة العربية» القاهرة» 67ام. 
ابن ماجه ‏ محمد بن يزيد القزويني (ت ه/ا١اه)»‏ سئن ابن ماجه تحقيق وترتيب 
محمد فؤاد عبد الباقي, المكتبة العلمية» بيروت . 

مالك بن أنس ز(ث قلا اهم المدونة, دار صادر, بيروث . 

الموطأ» رواية يحبى بن يحبى الليثي , إعداد أحمد راتب عمروشء» دار النفائس 
بيروت» الطبعة السابعة) 4 ٠14اه.‏ 

- الماوردى . على بن محمد رت ٠486ه).,‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينية» 
مصطفى البابي الخلبي ؛ الطبعة الثانية» 185١ه‏ . 

تسهيل النظر وتعسجيل الظفر في أخخلاق املك وسياسة الملك. تحقيق مي هلال 
السرحان؛ دار الغبشية العربية» بيروث» الطبعة الأولى» 1٠4١اه.‏ 

مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسبط؛ دار احياء الثراث العربي» بيروت . 
مجموعة المصطلحاث العلمية والفنية التي أفرها مجمع اللغة العربية» ديسمبر 
/اؤام. 


الطبعة الأولى؛ *1"819اه. 

محمد سمال القاسمي ١‏ موعظة المؤمئين من إحياء علوم الدين؛ المكتبة التجارية 
الكبرى, مصرء ودار العهد الحديد , 

عمد ميل بن عمر البغدادى, مختصر طبقات الحنابلة» دراسة فواز الزمرلي» دار 
الكتاب العربي: بيروت » الطبعة الأولى . 

ععمد تنحامدك الزهار. النقود والبنوك والتجارة اللخارجية مكتية اللحلاء بالمنصورة 
587ل م. 

التسليل الكل ؛ مكتبة الخلا المنصورة 11م . 
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محمد بن اللحسن الشيباني» الكسب تحقيق سهيل زكارء دمشق الطبعة الأولى 
فداه 

محمد أبو الحسين بن القاضى أب يعلى. طبقات الحنابلة. مطبعة الاعتدال, 
دمشق ٠ه"ااه‏ , 

محمد خالد الأتاسبي. شرح جلة الاحكام العدلية» مطبعة حمص؛ سنة 
وهكااها, 

محمد سعيد رمضان البوطي » ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» الطبعة الرابعة, ؟٠4١ه‏ , 

محمد سلام مدكور أصول الفقه الإسلامي تاريمه وأسسه ومناهج الأصوليين» دار 
النبضة العربية» طبعة أولى عام 151/5م. 

محمد السيد سعيد. الشركاث عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. سلسلة عالم 
المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآأداب» الكريت. 010٠11اه‏ , 

محمد صدقي البورئوء الوجير في إيضاح القواعد الففهية الكلٍ» مؤسسة الرسالة 
بيروت؛» الطبعة الأولى 4١٠4١اهه.‏ 

حمل عيك الي اللكنوى, الفوائد البهية في تراجم الحنفية. مطبعة السعادة, 
مصرء الطبعة الأولى, 4؟"#اهد. 

محمد عبد الملعم عفر التتخطيط والتئمية في الإسلام. دار البيان العري. 


© #8 ها 
السياسات الاقتصادية» قل الإسلام ؛ الاتماد الدولي للمنوك الإسلامية عام 
8أآها, 


محمد عارف؛ السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي ‏ طبيمتها ونطاقها, ترجمة 
تبيل الروي؛ المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة الملك عبد 
العرين جدة, 4017١اها,‏ 

محمد عل الصابوني؛ مختصر تفسير ابن كثير, دار القرآن الكريم» بيروت؛ الطلبعة 
الأولى» 817اه , 


01م 





محمد علي الليس وآخر (علي عبد الحميد الدش). الاقتصاد, الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» الكويت, الطبعة الثانية» /401 ١ه‏ . 

محمد عليش» شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» دار صادر, بيروت . 
محمد فؤاد الباقي » اللؤلوُ والمرجان فيه| اتفق عليه الشيخان» وزارة الأوقاف بدولة 
الكويت. 

محمد كردء كنوز الأجداد, مطبوعات المجمع العلمي العربي» دمشق. 
"ااه , 

محمد المسارك “ار اء ابن ثيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادى دار 
الفكر, الطبعة الثالئة , ٠191م‏ . 

محمد مبارك حجير» الاستثار الأمثل للبلاد العربية» دار الفكر العربي . 

محمد محلوف؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة) 749١ه‏ , 

محمد منذر قحف, الاقتصاد الإسلامي ‏ دارسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في 
مجتمع يتبنى النظام الاقتصادى الإسلامي , دار القلم» الكويت؛ الطبعة الأولى» 
"اهم , 

محمد الموسى . شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى» ١١4١ها.‏ 

محمد نجاه الله صديقي . . لماذا المصارف الإسلامية» ثرجمة رفيق المصرىء المركز 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي , 

النظام المصر في اللاربوى؛ المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ جدة؛ 
الطبعة الأولي» 8١4اها,‏ 

محمد نجيب المطيعي» المجموع شرح المهذب ‏ التكملة الثانية» دار الفكرء 


بيرونت , 


67١ - 





محمد هشام خواجكيه؛ مبادىء الاقتصاد, دار القلم بالمساهمة مع جامعة 
الكويت» الطبعة الأولى» /ا/191م , 

محمد وفيق الحجاء بعض اللجحوانب النظرية والعملية في التقييم الاقتصادى 
للمشروعات؛ الصندوق الكويتي للتئمية الاقتصادية العربية. لالاوام , 

محمد يحيى عويس» التحليل الاقتصادى الكلي, مكتبة عين شمس. القاهرة, 
/الاقام . 

محمود أبو السعودى حطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي , مكتبة المنار الإإسلامية 
الكويث» الطبعة الثائية» /1م17ه . 

تحمود شتلوث» الفتاوى» دار الشروق؛ الطبعة الثانية. ه94"اه . 

مود صالح الفلكي » التنمية الاقتصادية وقواعدها الأساسية في الدول الناشئة, 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة» 1188م . 

- محمود صدفي مراد. فؤاد مرسي. ميزائية النقد الأجنبي والتمويل المتارسجي 


للتدميا 0 
35 مود يونس » ممامراات 3 التمخطيط الانتصادي»؛ الدار املتاممية . بر وشا 
45لام : 


- ابن المرتضى ‏ أحمد بن يحبى » البحر الرشارء مكتبة اللفائجي ٠‏ مطبعة السعادة 
بمصر الطبعة الأولى؛ ااه , 

المرداوى . عل بن سليهان رت هحذحه)؛ الانصاف في معرفة الراجح من اللزلااف 
على مذهب الامام أحمد, تحقيق محمد حامد الفقي ؛ دار احياء التّراث العري» 
الطبعة الثانية. ٠٠14اهم.‏ 

ب مسلم بن اللتجاج القشيرى النيسابورى رت ١11؟1ه),‏ صحيم مسلم. تحقين 
محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار احيام التراث العربي» بيروت , 

مصطئى أحمد الزرقاء. المدخل الفقهي العام. دار الفكر. الطبعة التاسعة, 
6م , 


0171م 


ء 
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المصارف معاملاتها ودراستها وفوائدهاء المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي . 1 

أبو المعالي الحسويني . عبد الملك بن عبد الله رت 8اؤهع. غياث الامام في 
التياث الظلم , تحقيق عبد العظيم الديب, مكتبة امام الحرمين؛ قطر 4٠٠١‏ اها . 
ابن مفلح ‏ ابراهيم بن محمد؛ المبدع في شرح المقنع, المكتب الإسلامي . بيروت» 
الطبعة الأولى . 

لمناوى ‏ عبد الرؤوف؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي » دار المعرفة 
بيروث» الطبعة الثانية 141اه , 

ابن الملذر ‏ محمد بن ابراهيم» الاجماع, دار طيبة للنشر والتوزيع, الرياض» 
الطبعة الأول 7١4١اها,‏ 

منصور البهوتي؛. كشاف التناع عن متن الاقناع. مكتبة النصر الحديثة) 
الرياس , 

ابن منظور . محمد بن مكرم (ث ١‏ ١الاه)»‏ لسان العرب, دار صادرء دار بيروت» 
بيروت. 788اه , 

الموسوعة العيربية البسرة» مؤيسبتة فراتكلين للظيناعة والنشن "دان الشنضي» 
القاهرة. صورة من طبعة عام ه 15م . 

ابن نجيم ‏ ابراهيم بن محمد (ت ١917ه)»‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ دار 
المعرفة؛ بيروث» الطبعة الثانية , 

ابن النديم. الفهرستء تحقيق رضا تجدد دون تحديد طبعة أو تاريخ ويوجد في 


التروى .. يحبى بن شرف (ك /1"ه)؛ بستان العارفين» محمد الصابوني» الطبعة 
الثالثة , 


تبذيب الأسهاء واللشات» دار الكتب العلمية, يروت . 
رومضية الطاليين وعجمكة الممتين » المكثب الإسلامي ) ببروت الطبعة الثانلية» 
©6غاها, 


"0ه 


1 


1 
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شرح الثووى على صحيح مسلم. رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد؛ الرياض . 

المجموع شرح المهلب. دار الفكر. بيروت . 

أبن هبيرة . يحبى بن محمد (نت ه), الافصاس عن معاني الصحاح. المكتبة 
السعيدية» بالرياض ٠‏ 

الهيثمي - على بن أي بكر رت 17١٠8ه)ع.‏ محمم الزوائد ومنبع الفرائد. مكتبة 
القدس, القاهرة, ؟ه"ااه , 

أبو الوليد الباجي ‏ سليهان بن خخلف بن سعد, المنتقى شرح مرطأ مالك. دار 
الكتاب العري ‏ بيروث» الطبعة الرابعة» 4١14١اه‏ , 

ياقوت بن عبد الله الحموى؛ معجم الادباء ‏ المعروف بارشاد الاريب إلى معرفة 
الأديب» مطبعة هندية الموسكي, مصر الطبعة الثانية» 1978م . 

يحبى بن آدم القرشي (ت 7 ١٠ه)‏ الخراج, صتححة وشرحه ووضع فهارسة أحبد 
محمد شاكر المكتبة السلفية: ومطبعتهاء 7"410اه , 

اليعقربي ‏ احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب» تاريخ اليعقوبي» المككتبة اللجيدرية؛ 
العراق , 5 

أبو يعلى الفراء ب محمد بن الحسين (ت 8مهغهنئ الأسسكام السلطائية» تمقيق 
وتعليق محمد تحامد الفقي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة.» عام 
كللاه , 

أبو يوسف ‏ يعقوب بن ابراهيم (ت 187ه)؛ اللاراج. مطبوع من مرسوعة 
اخراج» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى , 

يوسف ابراهيم يوسف» الاثار الاقتصادية لتطبيق الشريعة الإسلامية في ميدان 
الانتاج والتوزيع , مجلة الدراسات التجارية الإسلامية العدد ؟. السنة الأولى؛ 
كلية التجارة جامعة الأزهر؛ 1184م , 

يوسف سركيس», معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ مكتبة البيان سركيس مسير, 
1"45ه» مكتبة المثنى بغداد . 


ب 01514ب 


ل 





يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله النميرى القرطبي (ت 45ه), الكافي 
في فقه أهل المدينة, المالكي, مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الأولى» 


اه , 
يوسف القرضاوى. فقه الركاة, مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة, 
د#4إهه, 


فهرس الأبحاث والتفارير والدوريات 


أبحاث وأعبال مؤثمر الزكاة الأول المنعقد في الفئرة من 74 رجب  ١‏ شعبان الكويت» 


لدوة الركاة 5 


3-5 


0 


أسباب توجه الاستثمارات العربية إلى الدول الأجنبية: بحث أعده عبد البافي 
النورى وقدم إلى مؤتمر المسثتمرين العرب الذى عقد في الكويت في نيسان (أبريل) 
سيلة ملام : 

الاستشمار في المملكة العربية السعودية مع إشارة خاصة لمنطقة سدير, اعداد أسامة . 
وفاء ادارة البحوث الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة عام 
/ط8١اها.,‏ 

ببحوث ممشارة من المؤقر الدولي للاقتصاد الإسلامي, المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي . جدة الطبعة الأول» ١٠٠4١اها,‏ 

بحوث مؤّرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجزء الأول مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة» سئة ١1141ه‏ , 

برنساميج تقييم المشروعات من وجهة النظر المصرفية الأول» 3 الفترة من 
/0؟/// لاقام الثاني في الفثرة من 5١-/11/١19!05/1م‏ . 
تحليل للبنى الاقتصادية والاجتاعية في البلدان الإسلامية, بحث أعله محمد فهيم 
خحان ونشر في المجلة التى صدرت عن الندوة الفكرية التى عقدث في المجمع 
الملكى لبحوث اللتضارة الأسلامية عبان؛ الأردن» رجب 84١4١اها.‏ 

ترويج المشروعات وتشجيع الاستشار سلسلة دراسات اقتصادية واستهارية 
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تصدرها المؤسسة العامة لضان الاستثارء الكويت. العدد الأول ديسمير 
6م. 

تطوير القطاع الخاص والسياسات الملائمة لتأدية الدور المنوط به في خخطة التنمية؛ 
ورقة عمل مقدمة من الأمائة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية إلى المؤتمر 
الثالث لرجل الأعمال السعوديين أمباء ١8-١6‏ رجب14019١ه.‏ 

التقرير الاقتصادى العري الموحد, لسنة 8٠4١ه,‏ تحرير سصندوق النقد العربي , 
تقرير البنك الدولي للانشاء والتعمير لعام 9484١م,‏ الترجمة العربية . 

التقرير السنوى لدار المال الاسلامي القابضة لعام 9486١م.‏ 

تقرير التلمية في العالم. البنك الدولي للانشاء والتعمير» 148م. 

تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان عن الغاء الفائدة في الاقتصاد., المركز 
العالي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي : 

تقسرير مناخ الاستشمار في السدول العربية» المؤسسة العربية لضان الاستثمار 
الكويت» وملام , 

توصيات وفتاوى مؤقر الزكاة الأول المتعقد في الكويت في الفثرة من 8؟ رجب إلى 
١‏ شعبان 4١4١ها,‏ 

جريدة الجزيرة العدد ,51١6‏ الصادر في ١"؟‏ محرم سئة /1121ه . 

حوافز وأطر التنمية» في دول الخليج العري» الناشر منلمة اللفليج للاستثيارات 
الصناعية, الدوحة قطر . 

دراسة سحول أساليب تحريك النشاط الاقتصادى في القطاع الناص ورقة عمل 
مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . إلى المؤمر الثالث لرجل الأعبال 
السعوديين , 

الفرص الاستثارية المتاحة للقطاع اللخاصص في إطار خطة التنمية؛ ورقة عمل مقدمة 
من الغرفة التجارية الصناعية بيجدة؛ إلى الؤتمر الثالث لرجال الأعيال السعرديين 
من ١8-1١6‏ رجب سئة ل1411اها, 

القطاع اللخاص السعودى في خخدمة التئمية, نشرة أعدتبا إدارة البحوث بالغرفة 
التجارية الصناعية بالرياضس عام /401 اه , 


75 0م 





بملة أبحاث الاقتصاد الإسلامي, العدد ٠0" 2١‏ ؛1١هى‏ العد؟ المجلد 2١‏ 


4 اه . العدد ؟ المجلد ١‏ 6٠4١ه,‏ المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي ‏ جدة» جامعة الملك عبد العريز . 

محلة أضواء الشريعة العدد ١١‏ سنة 4١١‏ اه» العدد ١‏ سنة ؟401١ه»ء‏ كلية 
الشريعة بالرياض», جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 

مجلة الاقتصاد الإسلامي, المجلد الأول ١٠4١هء‏ المجلد الثاق, 408 ١اهء‏ 
العدد 5لا بنك دبي الإسلامي . 

مجلة البترول والغاز الطبيعي العدد ١١‏ توفمي 187م, السنة 18 . 

مجلة البحوث الاقتصادية والادارية العدد 1٠‏ . المجلد الثاني» مركز البحوث 
الاقتصادية والادارية, جامعة بغداد, العراق؛ ١198م‏ , 

حلة البنوك الإسلامية العدد 9 عام 17م والعدد 51 ربيع الأول - ربيع 
الثاني .404 ١هء‏ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية , 

بملة التمويل والتئمية؛ مجلد ١؟/١‏ يونيو 1944م) مجلد 1/77 4-7 عام 
6 م. مجلد 191 /” عام 1985م, مجلد 1/74 عام 1141م ؛ عن صندوق 
النقد الدولي ّ 

مجلة التئمية الصناعية العربية؛ العدد الثالث؛ المنظمة العربية للتنمية الصناعية, 
جامعة الدول العربية» سنة 4١4١ه‏ , 

مجلة الصندوق, العدد الرابع» الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ 
يداير 15ام 1 

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, العدد الرابع» ١٠4١هء‏ جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة . 

مجلة المال والاقتصاد, العدد الرابع » جمادى الأولى 4017١هء‏ بنك فيصل» 
السودان؛ الخرطوم : 

بجلة المسلم المعاصر. عدد "١‏ يوليو 1981م . 

مجلة النفط والتعاون العري» منظمة الدول العربية المصدرة للنفظ؛ ١158م»‏ 
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بالاضافة إلى المجلد التاسع العدد الأول سئة 1947م : 

محلة النور الأعداد 4١ . "4 38 5478 ١7‏ ؛ عن بيث التمويل الكويتي . 

المستثمر العربي والتنمية؛ ورقة عمل مقدمة من اتحاد غرف اللخليج العربي إلى مؤتمر 
المستثمرين العرب المتعقد في الطائف في جمادى الثانية عام ؟5١٠4‏ اه , 

نحو اقتصاد مصرى يعتمد على الذات» بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السئوى 
السادس للاقتصاديين المصريين سئة 181م., الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والاحصاء والتشريم . 

5 النظام النقدى والمالى قي الاقتصاد الإإسلامي » بحث أضده د/ معيد اللمارجي وقدم 
إلى دورة النظم المالية التى نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج في صفر من 
عام 46اها, 


س 18 0س 





ب - المراجع الأجنبية : 
01 لصة قععة لله أه نإامفروماط لوقع كلمنآ غه لإمقسناعلل ىل ,رممكسدتو8 .30 أتعطام 
مقوتطء 81 (تإسدمصم اعنوةدة 1 816 6) ء[ممعم 1لد 
06 انه لإبدهل1 (النة1 بحرن !؟) دع امومع ,لأعصده© 8.81 .الوطمو0 
1011ل ك3 رالة11 ممناصعم©) وأ ولزإلهمة ممعم لهمه8!200 رمعا لباطءة..[ وعاممط 
تلن ةل0 هللات ل ع3[ اتناومنة11) رؤلة نزأقسة عتسمممععم ع د11 رمتأمقطة ننه ىلك 
4 1179021 
191 ولعو بها , لوقمرم لعل0210[ عط1) ومتدرمممع 813006 ممعم لملمط نال 
من ”1) ما طائدرا! عتاطيام أن وعامتممكظ رمتعا ,للا, ومنتهدطه كمه 22915[ عتمصمظ ,ل 
,1983 تزعقرة زبوعاة زعم للم -ع10م 
«الحمعكا) بإعصمص امه امعنعغما امع مربره احرص أو معطا لمتفمعع عط ,وعموع؟] .ل 
2001م.آ ,زمدآ نوعلم هق[ 
يمن /آ) لإممسصتاءال لممتطمفنوملط مسعاسهحكت ,غامعماامه .ع1 لمة عمتمط! .0ل 
04 طع تباط ملظ ,(0)! قرغ ط سقط .خآ 
عن استاطانام مرمرطاوللاا) ,لإلممووة ملم عط وممتعمصةك! بمتملمععه؟ .5 مول 
,72 عع طقن ر(مصا 
0744| سنآ لمك1! سموة) باع طناقة لها تأنه أععقلط ,مستزم؟1 لطوم زلا 
لودع طعتاطنا"! ,عمط لل معمرن1ط) 0 انأممع همد بلهلنت ,5 عمدو لمآ 
160 
(وعطلوأاطيام سمج كه ممه 1) امه 00 رقصةلا8 ,ا أعقطم1لة 
1969 عأ مزعلا 
07 امامت المتسل دآ لتمطكلك]) 0 م30 رامع ق مده أننةط 


اونا , (لإلماتمامص00 اعون ته 13 رما ااء]) 0060 ,601001 [١‏ خجه 100 
19/8 


6178م 


7 غم دالة الاستثمار 





ستابام باهخ! أعصة ممصيه! 1) سالا متعم عط إللفلها ومتشصمف؟1 ,معالتاط 1.١‏ عبرمير 
970] انرصع لا (وروم روزا 
التكز «بجمدععل!) ,ومتسمممعونععهمص معطككا اللصماة ده لاعخسطاممدآ1 موسر 
07 علندو ادع لكل محري ململ 
عا رق تتمممعنه مك1 ,المعمملعلة ,لز لم138 لإتناتامت13. 1١‏ كلاسصرلل" 
لإالالاعة علتممدمعهة عاقوعيهه أه أمعلمه") سه «أكلزافضه ,لمعم ممعت 
1063 موك مق اايةة (لإاللاححدي عأمصصةا 11[ 1 ١‏ مسسرة )م اة) 
193 (عمل عع امعحاء/ما سمتسضمك؟) ملاعلل أن لاحرم عياط ممع امع جاع بلا 

لكا م1 
رف أتاصنانه متملع نعل دا لإمرواممطنع) مرسه؟ أن للمنال لاعن عمط عملا مييق 
فلن زلا ((1101120]) .لمان تتلضموله اع سمم ءامل إسلواإكاا كمكنه أعتارر1) 
0 
,(الإثالااناق لأتمسم) 1087 لوط لعز الحره تباط محتل 


طرق ارما العرنيم سمل لوملا 


.م 5 


١/١ 
؟/١‎ 
م/م‎ 


4/١ 
ه/١‎ 
15/١ 


7/١ 
8/١ 





فهرس الموضوعات 


الملوضصوع 


تقديم معالي مدير الجامعة 
ب مقدمة البحث 0 
الفصل الأول : مفاهيم أساسية 00 20 
مفهوم الاستثار 2000 
دالة الاستثمار ا 
أنواع الاستثمار ووم ال واس وس ومن ساس 
١/0/١‏ أنواع الاستثيار حسب أصل الاستثار . 

أ الاستثار الحقيقي 0 

ب - الاستثمار المالي 0100 
7/١‏ ألواع الاستثمار حسب الغرض منه 0 
"/"/١‏ أنواع الاستثار حسب القطاع القائم به 
0١‏ أنواع الاستثار حسب جنسية القائمين به 


١/"/ه‏ أنواع الاستثمار حسب علافته بمسئوى الدحل . 


١ 


مفهوم رأس المال ل ا ا 
أهسية الاستثمار ام أ اللا ا 0 
العلاقة بين الاستثار والدسحل القومي 5-007 
/١‏ المضاعفف اوت وو 
١‏ المسجل مك اموس او 
الدول النامية والاستثيار رفوو 
ما معنى اقتصاد اسلامي ؟ تونق س0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 0 00 


1/١ 


١/1 


2/1 





الموقسوع 


أهمية وأهداف الاستثار في الاقتصاد الإسلامي 0 


الفصل الثاني : العوامل المحددة للاتفساق الاستئمسارق 


في الاقتصاد الوضعي ا ل 
دالة الاستثيار ا اك نر ا ا سن ل ل ل 1 


١/1/1 


1/1 


الكفاية اللحدية لرأس المال 5200 
جدول الكفاية الحدية لرأس المال ودالة الاستثيار, 
مخحصائص الكفاية الحدية لرأس المال 
سعر الفائدة 1201101111 
العوامل المحددة لسعر الفائدة 50-0 
ارلا : النظريات الحقيقة 2-00 
ايا : النظريات النقدية ا 
ثالثأ : النظرية الحديثة في سعر الفائدة , 
سعسر الفائسدة ودورة في تمديسد سجسم الطلسب 
الاستثمارى عند الكلاسيك ,.. ْ 
الانتقادات الموجهة لسعر الفائدة كمحعدد 00 
السياسة النقدية وأثرها على الطللب الاستثار تق 
ملاسظات وتحفلات , 


العوامل الأخترى المؤثرة على الاستشيار 


١/5/؟‎ 
2/1/1 
"0/1 
3/١ 


الدخل القوني وطلب المستهلكين والارباح , 
نفقة الاستبدال (سعر العرضص) .. , 
الممخزون من السلم الرأسمالية 6ك 
العوامل المالية 0 
هيكل الضرائب 57 
؟- أسعار الأوراق المالية والاستثيار . 


07م 


17 


١16 
١؟‎ 
١ "1 
1١ 17 
١ 
١"؟‎ 
1١ 
١ 
١*4 


ا 


0 





التقدم التقني 
7 النمو السكاني 110000 
55 السياسات الاقتصادية الحكومية 
الحتلاف أنواع ومجالات الاستثار 
خلاصة 1517711111 
النظام المتماعي (الاشتراكي) والطلب الاستثمارى .... 
0 النظام الجماعي وندوة أموال الاستثمار ... . 
5 الربح والمخاطرة في الاقتصاد الاشتراكى . . 
الفصل الثالث : العوامل المحددة للاستئهار في الاقتصاد 
الإإسلامي لخ ور و 1 
الزكاة كمحدد للانفاق الاستثيارى 0000 
١/1١/9‏ الرأى الأول ا 
#«/1/؟ الراى الثال ..... 00000 
11" توضيح وترجبح فلن 
القيمة الحالية وسعر الخصم في اقتصاد إسلامي 0 
01/1 القيمة الحالية في الاقتصاد الإسلامي ... 
أولا : بيع النسيئة (البيع لأجل) 0 
ثانيا ١‏ بيع السلم 0 و ان ا 
تالكا ؛ مسألة ضع وتعجل 0 
01 توضيح وترجيح ا ل ا 
/97/”" 0 الأدوات المقتريحة للخصم القيم الآجلة 
١‏ الاقتراح الأول : 


عرو و 


الوا مو 


الرورنة 


اكالا؟ 
54 
مل 
المدل 
١‏ 
4 
يل 
م 
م١‏ 
184 
1884 
١4‏ 
١9١‏ 





الموفسسوع رقم الصفحة 


الاقتراح الثاني : ١‏ 
الاقتراح الثالث : ل 


«/ 8 العوامل الأخرى المؤثرة على الاستثيار في الاقتصاد الإسلامي ١١4‏ 
م/م ١‏ الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثارى . 4و١‏ 


7/"/0 نظرة جديدة لأثر الركاة على الاسشثيار  ١98  .‏ 
"”/*/٠‏ دور التقدم التقني ان 
#//؛ دور التشريعات الاقتصادية والاجتاعية . 064 
*/"/ه الاستقرار السياسي والاجتماعي ‏ .. .. 1 
0/8/9" النشاط الحكومي والطلب الاستثمارق 000 ٠١8‏ 
دور الدولة في العصصر امحديست ....,......2.2.222.2./ ١١؟‏ 
الاستشار الحكومي وتجالاته فى الاقتصاد الإسلامي 1#" 
العلاقة بين القطاع اللحكومي والقطاع اللخاص . 
في الاقتصاد الإسلامي ا يا 
ملاحق الفصل 6 ا لل 
أولا التخريج الفتهي لركاة الأصرل الرأسهلية (لمستفلاتع . يفف 
ثائيا : الاثار الاقتصادية المترتبة عل هذه الآراء . لأف 
الفصل الرايع : تقويم المشر وعسات الاستثمارية في الاقتصاد 
الوضعي والاقتصاد الإسلامي ‏ 222 20020ى, سف يس 
4 مفهوم تقويم المشروعات وأهمييته 00000 1 1" 
14 أهمية تقوم المشر وعات الاستكثيارية , ... ”> 
4 عناصسر تقويم المشر وعات الاستثرارية وأنواعها 
(معايير الاستثيار) . امعو عات م عط و او 564 
"١/4‏ أهم مشكلات التقريم .......2... 0 745 


رن 2 


7/5 


/4 





الوضوع 
4/1/4 أهمبة تقويم الاستئارات في الاقتصاد الإسلامي . 
المعايير العامة للاستثار في الاقتصاد الاسلامي 5000 
4 معيار الخلال والحرام 0 0 
0/1 معيار رعاية المصلحة ا 
المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة 00 
أقسام المصلحة بالاعثبار الشرعى 0 
الأول : مصالح معثيرة 220 
الثاني ؛ مصالح ملغاة 22 
الثالث ؛ مصالح مرسلة 50 
أقسام المصلحة باعتبار مقاصدها في الخلق . 
(رعايتها لصلحة الناس) .. 1 
-١‏ الضروريات وضابطها 0 
*"- اللحاجيات وضابطها 00 
التحسينيات (الكماليات) وضابطها .. 


أهمية المصاليح في الاقتصاد الإسلامي 0 


العلاقة نين المتصليحة العامة والمستلستة الخاضة 00 
معابير الاستثرار المتداولة في الامتصاد الوضعي ونظرة الاقتصاد 
الإسلامي لها ل 
4 معيار الربحية التجارية 0000-5 
طرق قياس الربحية التتجارية “0 
وتنك والنفاك انل عق يقل لسار ب 
نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار الربحية . 
التجارية ا 


لكا 


3/1 


0/1 


1 
0/0/1 


0/4 
1 /0ك, 


حدود الربحية في الاقتصاد الأسلامي 
معيار النقد الأجنبي 7 7 0 0 000007 
دول الخليج والفرص الاستثياربة 0 


قطاع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير . 


فطاع مشر وعات بدائل الاستيراد 

نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار النقد 
الاجنبي 0 
معايير استخدام الموارد المححلية ‏ المادية والبشررية . 
معيار كثافة العمل ومعيار ثراكم رأس المال 
ملاسحظاات واشتراضات على هذا المعيار 
معايير الاستثار بين النظرية والتطبيق .. 


نظسرة الاقتصاد الإسلام إلى معاير استشدام 


الموارد اللصلية .......... ١‏ 
معيار الانتاجية الحدية الاستماعية . 
معيار التكلفة الاجتماعية 1 


أنواع التكلفة الاجتماعية وأساليب قياسها 
التكلفة الاسجشياعية واملنهة المسثولة 

نلرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار التكلفة 
الاجتماعية كو ب م 
المعيار المككاني وتوطن الاستثهار .. 

تقريم المشر وعاث العامة 

شوللاصة ا ا 


4 نظرة معاصرة لمعابير الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي , 


شن 2 





لكا 
لض 
147 
فراايان 

55 


58" 
للك 


ا 


م 
بم 


وحن 
للك 
للق 
17" 
اولض 


١/ه‎ 


00 الاقتراح الأول : د/ محمد أنس الزرقاء‎ ١/4/4 
0 الاقتراح الثاني : د/ سيد ال هوارى‎ 5 
0 الافتراح الثالث : د/ كوثر الابجي‎ 4 
0 20000 رراء أخرى‎ 45 
0 معايبير مقترحة للاستثيار‎ 0/4/4 
الفصصل انامس : مصادر وأساليب تمويل الاستثمار‎ 
50000 في الافتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي‎ 
مقدمة‎ 





الموفسوع 


6 1 ا 1 1 1 ا ل ا 0 لل 


مصادر وأساليب تمويل الاستثار في الاقتصاد الوضعي . 


١/١/ه‎ 


1م 
// 2 
/١/غ4‏ 
ه/١م/ه‏ 
ه/1/> 


ه/1/” 


000 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ل لي ل 


مفهوم الادحار ا 
أنواع الادخار لظ 
العوامل المؤثرة على الادنحار ا 
النظام اللتماعي (الاشتراكي) والادخار . 
الادثمار والاستثار والأداء الاقتصادى 


القروض العامة 700 
الفروض الخارجية (الأجلبية) ا 
الافتراض اللخارجي والأراء الجديدة 0 
الاستثيارات الأجنبية 1 


ل لإا 


شيش 
الام 
نيف 


فيضن 
فيان 
رضن 
فضض 
4 
وفان 
45" 
يخس 
16" 
زه" 





الموضسسوع رقم الصفحة 


الشركات متعددة الجنسيات مالها وما عليها ل 


المشر وعات العربية المشتركة 0 ااي 
6 مصادر وأساليب تمويل الاستثار الخاص والحكومي في 
الاقتصاد الإسلامي ا 
و الادسخار في الاقتصاد الإسلامي لضا 
١‏ حكم مافضل عن اللتاجة 0 ده 
"' ب صضوابط الاثفاق او لس ع حرام 
- الزكاة والادسمار ااا م م 


نظرة علماء الاقتصاد الإسلامي الأرائل إلى ا ان 
المدخمرات الاتختياريية والتنميسة الاقتصادية في 


الاقتصاد الإسلامي ١‏ 0 ايسا 

6 القروضن الخاصة 1 ان 
6 اللضرائب 1 07 000 كوم 
مبررات فرض الضرائب في الفكر الرضعي ٠.‏ 44م 

الأساس الشرعي للضرائب الس 

06 التمويل بالتضخم لاقن اس عضيو اج اب 
همه القروض الحكومية (العامة) .. . ٠.‏ ., لمق 
6 القروص الأجنبية 200000 460 
و6 الاستثيارات الأنجنبية .. . ... 406 
"1 المح والمعوتات ........00.2 200500 4٠‏ 
و/” المصارف الإسلامية والدور المطلوب 0 4 
06 | مقتدمه وا اماما الي 0 للم 


١/0 
م/م‎ 


)1 
افك 
هه" 
/م/؟ 





الموفسوع رقم الصفحة 


المصارف والواقع العملي وس 1 
المصارف الإسلامية والحاجة الملحة لانشائها 
والتشارها . م ا د خا 


لمصارف الإسلامية والصفات المميزة 4١5  ....‏ 
ودائع المصرف الإسلامي وتكييفها الفقهي  .‏ ""4 
دور المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات ٠.‏ 497 
الوسائل والأساليب الاستئارية في المصارف 


الإسلامية , 00 
-١‏ التمويل بالمشاركة اموس عا 4 
محصائص نظام المشاركة ل 
المضاربة اندر لنت وسااا م 1 
مجالات المضاربة 1 
- أقسام المضاربة ضيف 
أولا ؛ المضارية المطلقة ان 
ثانيا : المضاربة المقيدة 1 
- الفسرق بين الفائدة والربح وأثر ذلك على 

المضاربة 147 
عرض الأموال والطلب عليها في سوق الضاربة ‏ 445 
صور المشاركة الأخرى ا ل 
؟. الاستثمار المباشر 00 
1ل التأجير اا و ا 
4- السلم لين 


ؤكلاة.ه 





الموفسوع رقم الصفحة 


ه المزايدة الاستثيارية ما لي 1 
5- البيع بالثمن المؤجل (البيم بالسيئة) ١.‏ 4075 
الاقراض +1 
نحاقة البحثف احا و توووم ام خم 
الفهارس ا ا لاسو و 813 
فهرس الأياث القرأنية .  ...2220.....‏ 4497س7لا4 
فهرس الأحاديث ال 
فهرس الآثار , ا اموا معاد لاا 
- فهرس التعريف بالاعلام مل لل فلامساحة 
- فهرس الرسوم والأشكال البيانية .. .. لان 
فهرس اللنداول محم أو وج نويا لأئدة 
- فهرس المراجع اج مانن بيك - فورعم 
فهرس الموضوعاتك كا ووم وق دون الأعاقومة 
مز ألر سيف رسب لينم 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





كندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لكات نحدكت" 1ك[ حفك ذ: الأ تحتلا نا لتك د اتات" لدداء تقل ٠0‏ الات 1" أدرل»© ها اك ذ: اعت اكي 01 
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تعاجفععصاة عسطامناهةة يجمياف 


